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كنت قد انتهيتٌ من تحقيق معظم هذا الكتاب المُبارك: ثم اشتدٌ بي 
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المَسرضٌ» وتوقّفت عن العمل فيه لعدة شهور وأأجري لي عملية جراحة 

قلب مفتوح تغبير شرايين» ورأيت الموت مرات في هذه الفترة ثم عافاني الله 
تعالى بفضله وكرمه ومدَّ في عمري؛ وأكملتٌ تحقيق بقيّة الكتاب. 


وقد رأيت في هذا الابتلاء منحًا عظيمة من الله تعالى؟ منها: دعاءٌ 
إخواني لي في صلواتهم؛ وحيُّهم الصّادق» ومشاعرٌهم الطَّيبة» التي كانت 
من أسباب الشّفاء بإذن الله تعالى. 

أشكر كل من وقف معي في هذا الابتلاء» منهم: 

العامة مُحدَّث الدّيار المصريّة» شيخنا الحبيب أبو إسحاق الحُويني 
حفظه الله ورعاه» وشفاه وعافاه ونفعنا بهء اللهم آمين. 

والطَِّيبٍ الجميل حََلقَا ولهَا أشرف محمد عبد العزيز مدير مركز الحياة 
الطَّبِي بالمهندسين بالقاهرة الذي أجرى العمليّة لي» وهو وفريقه الطبي. 

وأخي أسامة حبيب القلب والروح؛ والصَّديق الحبيب الوفي محمد 
سعيد فهيم البكل» والشيخ الطَّيب عمرو شوقي عبد العظيم؛ والشبخ 
عمرو عبد العظيم الحويني» والشيخ محمد سعد أبو علياء» والنّسيخ 
الطّبيب أحمد المهديء والشّيخ الطبيب محمود عيد عمر, والشَّيخْ 
المهندس حسام صلاح حجازي؛ بارك الله فيهم جميعًا وجزاهم الله خيرًا. 


دسم الله الى من» الرجسم 
المم زرء الرصاب اكنان لير ا وثر_وادسات 
داسكمر ) نمد إلمء 01 الله امياد عم ١‏ ست سيل 


الردشس وال سان مسري اث سمي لأسريي 
00007 5 واد عاثانث ور تعرش 

نات العناية كم أسفيك دعر عظلم 
حيْسٍٍ الله له تعض إلد حاطل ورإعاديهم على مراحم 
نا نه ني أسو) حله و م د اسك 
١‏ مبارل> م واعل ير صزدامن قرديه لها ب يي 
هو ١‏ فضل مشووح متيو الى باع ات 
رخ الخنار) للإمام اننا قاسم لماه عر 
وعله عامشية السلامة ا جوصرن المي 
تؤزجينة فيك ميا ممما ! احصد دنه على عرة 
مسنغه زماسة مسرسها ا ساي دن عكربن 
1 ملكتيو الذين و لعسره وصبطه 
مماسييميل ععمه و غراء 2 باه اللروخييا . 
د دكنه وا سه خرزايت الأسافيايي امه و كرالك 
اساده الحاكسية ماصم 00 


كسه 
. عالم ريز صرالهمابتى 1 
| عبد المزيز احدد الشهاوى 


حسن كد إلحسبت رقائيف 


اميت احم عصان كيك ب؟ أكا 


الرلتق ميو لزه به 
ااه نيا 


# معِرَمم فيد 2-- 
إسنادي للإمام ابن قاسم العبّادي ريِمَدالنَُ 
قال الشَّشُوري: أروي عن الإمام ابن قاسم العَبَّادِيٌ؛ إجازةٌ عن سيّدي 
الوّليَ الصّالح الشّيخ العللّامة الفقيه المُقرئ» شيخ الشَافعيّة ومفتيها بالرّواق 
الأزهريٌ ومصرنا الحبيبة: 


الشيخ عبد العزيز أحمد الشهاوي أبي محفوظ وعمره الحُسيني الشّافعي 
حفظه الله ورعاه ورضي عنه ونفعنا بعلومه» 


عن عمٌ والده اشح عبد الحميد الشهاويء عن والده لشي عبد المجيد 
الشّهاوي» عن التَّسِيخ عمر بن جعفر الَّسبْراوي» عن العلامة ثسيخ الإسلام 
البُرهان الباجوري» عن شيخ الإسلام عبد الله الشّرقاوي» عن الشّهاب أحمد 
بن عبد الفتاح العّلوي؛ عن إلياس بن إبراهيم الكُوراني التُمشقي عن عمر بن 
البَلّوي الشَّامِي» عن محمد الزّفتاوي» عن القاضي زكريا الأنصاري؛ عن اللخ 
أبي بكر الشّنواني المُنرفي» 
عن شيخ الإسلام؛ خاتمة المُحقّقِينَء شهاب الدين أحمد بن قاسم العَبّادِي. 
ح وعن شسيخنا الجليل فضيلة التَّيخ العلّامة المُقرئ الدكتور وليد بن 
إدريس الونيسي حفظه الله ونفعنا به رئيس الجامعة الإسلامية بمنيسوتاء عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الملا الأحسائي» عن بهاء الدّين بن عبد الله الأفغاني» 
عن الوّجيه عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل. عن أبيه» عن السّيد 
أحمد بن مقبول الأهدل» عن أبي الحسن علي بن علي المَرحُومي الشَّافمي 
ل ل ا 
عن الإمام العبّادِيّ يَمَدُلَنَه 


ل نا 


ةدك ياة تاجيا - 


إسنادي للإمام أبي شجاع ريِمََالنَهُ 


0 


قال السَّشّوري: أروي عن الإمام أبي شجاع وَمَةَآنَه صاحب المختصر 
المشهور في الفقه الشّافعي إجازة: عن فضيلة الشّيخ المُعمّر معموض 
عوض إبراهيم العلّامة الأزهري الحنفي يِعَةآللَك عن ايخ علي بن شرور 
الزَُكَلُونِقَ 14ه عن الشّيخَ حسن الطّويل» عن عبد الرحمن الجَبَرتِي» 
عن مُرتضى الزّبيديٌ. 

ح وعن شيخنا العلامة المسند الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس 
حفظه الله عن شيخه عبد الكريم الدبان التكريتي البغدادي» عن شيخه العلامة 
داود التكريتي» عن عبد السلام الشواف. عن أبي الثناء الآلوسي» عن العلامة 
علي الشّويدي؛ عن الإمام المرتضى الزبيدي. 

ح وعمن شيخنا الجليل فضيلة التي العلّامة المُقرئ الدكتور وليد بن 
إدريس المنيسي حفظه الله ونفعنا به رئيس الجامعة الإسلامية بمنيسوتاء عن 
محمد بن عبد الرّزاق الخطيب الدَمشْقِيٍ الصَّالحِيَ» عن أبي النّصر محمد بن 
عبد القادر الخَطيب» عن عبد الرحمن الكُرْيرِيٌ» عن المُرتضى الزَّبيديٌ» عن 
المُعمّر أحمد بن سابق الزَّعْبَِيَه عن شمس الدَّين محمد بن العلاء البابليٌ» 
عن النّسمس محمد بن أحمد الزَّمْلِيَ؛ عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاريٌ» 
عن الحافظ ابن حجر العَسْقََانِيَ» عن البُرهان التَنُوخِيَ» عن أحمد بن أبي 
طالب الحَجّار عن جعفر بن علي الهّمْدَانِنَ عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن 
محمد الْسلَفِيَ عن شيخه المُصتّف الإمام العامة القاضي الزّاهد أبي شجاع 
أحمد بن الحُسين بن أحمد الأَضصْفَهَانِيَ ثمٌ المَدَيَ يِمَدْلمَه 
© #2 


إسنادي للإمام الجوهري الصفير مداه 
قال الشنشوري: أروي عن الإمام الجُوهري الصّغير يَعَدانَهُ: 
عن شسيخنا العلّامة المُحَدِّث الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب 
حفظه الله ونفعنا به» عن محمد الحافظ التّيجاني» عن عبد الحي الكتّانِ» عن 
الشيخ عثمان الدَّافِستاني المّدني» عن عطيّة القَمَاش الدٌمياطي» عن محمد 


أبي المعالي الجُومّري» 
عن والده الإمام العلامة الفقيه الولي الصالح محمد الجُوهري الصَّغير 
أبي هادي أنه 


ح وعن شيخنا العلامة المسند الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس حفظه الله 
عن مسند العصر محمد ياسين الفاداني المكي؛ عن السيد عبد الحي الكتاني به. 
قلت: وقد أجزثُ أولادي وأمهماء وإخوتي وأولادهم جميعًا بمرويّاق» 
وأرجو أن يذكروني في صلاتهم. 
٠# +‏ 


0-5 من لفقل ك اجزاقانة اقنلا -- 


الْحَمْدُ شه الذي قَقَه في الدّين مَن أرادٌ به خيرًاء وصلائّه وسلامُه على حبيبه 


المُصطفى الذي وُقِينا بيه وهدايته شرًا وضَيْرّاء ورَضِي الله تعالى عن آله 

وأصحابه وعن الأََمَّةٍ الأربعة المُجتهدينَ» وعن مُقَلّدِيهِم بإحسانٍ إلى 
: 

يوم الدين. 


أما بعد: فإن المذاهب الفقهيّةٌ الأربعة هي بوابةً التق في دين اله» وطريقةٌ 
لتم التعروفة اتير على دار لون السّابقة؛ يدل منها كل مسلي يريد 
أن يتعلّم الفقه ويُصبحٌ فقيهًا بحقٌ. 

والأصلٌ أن يُقلَدَ المُسلمٌ مذهبًا من هذه المذاهب الفِقهيّة المُعِبَرِ المَعمُولٍ 
بها على مدار ثرون مضت وإلى زماننا هذاء بل قال بعض آهل الهلم بعَدم جواز 
الخُروجٍ عن هذه اماه الأربعة» وخالفهم البَعضُ؛ قال العالامة التّنقيطي 
في «مراقي السَّعُود لِمُبْتَفِي الرّقِيَ والصّعودا (481): 

وَالمُجْمَعٌ اليَوْمَ عَلَيْهِ الأََعة وَقَفْوٌ غَيْرِمَا الجَمِيْمْ مَنعَه 

قال ابن نْجِيم الحَنفيٌ في «الأشباه والنظائر»: «. .. وما خالف الأتمّة الأربعة 
مُخالفٌ للإجماع وإن كان فيه خلافٌ لكيرهم؛ فقد صرّح في «التُحريرا أنَّ 
الإجماعٌ انعد على عَدمٍ العمل بمذهب مُخالف للأربعة؛ لانضباط مذاهبهم 
وانتشارهاء وكثرة أتباعهم». 

وقال التَّمُراويٌ المالكيُ في «الفواكه الدواني»: اوقد انعقدَ إجماعٌ المُسلمينَ 
البسوم على وُجوب تاب واحد مس الأ الأربعق ع وحَدمٍ لوج 


00 


عن مَذاهيهم: إنّما حرم يد غيرٍ هؤلاء الأربعة مِنَّ المُجتهدينَ مع أن 


ح ممَرَمََالتَسْقيقَ اذك 
الجَمِيمَ على مُدَّى؛ لِعَدم حفظٍ مذاهبهم؛ لمَوتٍ أصحابهم وعدم تدوينها". 

وقال الزَّْكَشِيُ في «البحر المحيط»: «وقد وقمَ الاتّمَاقُ بين المُسلِمينَ على 
أنَّ الحَنّ مُنحصٌ في هذه المذاهب. وحيئئلٍ فلا يَجورٌ العَملُ بقيرهاة. 

وقال ابن مُفْلِح في «الفروع؛: «وفي الإفصاح: إِنَّ الإجماعَ انعقدٌ على تقليد 
كُلّ مِنَّ المَذاهب الأربعة» وأنَّ الكنَّ لا يخرجُ عنهم؛. اه 

قلت: معلوم أنه لايُمكنٌ لكل مسلي التَارُ في الأدلّةٍ والبحتُ والتَِّيسٌ؛ 
فيدرسُ التذهب الفقهيّ الذي يتيسَّرٌ له وراسنه في بَلِمه حيث يجدٌ من 
يُعلّمه ويعيئه على ذلك؛ حنى يقف على قُروعه وأصوله ومُصطلحانه وغير 
ذلك؛ ويضبطً بعض مُتونِه ومختصراته المُعروفة. 

قال الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد الشافعي حفظه الله: «المُونُ الفِفهيّةُ 

5 4 

ةصيه عبْرَ القرونٍ المُتتابعةه 

يها تتخرّج الأَكمّةُالفُحولُ» والّدرةٌ التي تخرجٌ عن ذلك لا حُكمٌ لها. 

00 
ورأى حينها الدَّليِلَ في بعض المسائل مع غير مذهبه؛ فلع غير مَذهيه فيها 
فالأصل اتَباعٌ الذَّليل لمَن له أهليّقُ والمذاهبٌ الأربعةٌ مابيت إِلّا على الأدلد 
خلاقًا يما يزعمه البعضٌ من فهم خاطي في ذلك. 

قال في تقناف التسع 10 : ومن قّويّ عنده مذهبُ غير إمايه؛ لظّهور الذَّليلٍ 

معه - أَفْتّى به؛ أي: : بماتر بجح عنده ين مَذهَب غير إمايه. وأَعلم السَّائلٌ بذلك؟ 
ليكول على يصيرة في تقلييه. اه 


ل الم ياك 


نلك ةن اجوظلا - 

قال الإمام الجُوهري في موضع من حاشيته على كتابنا هذا: ثم إن الصّبح 
ليست الوسطى وإن نصّ الشافعي 2 مَوَتَدعَنهُ عليه؛ لصحة الأحاديث بأنها العصر» 
ومذهي انا الحديث؛ فصار هذا مذهبه؛ ولا يقال في المسألة قولان كما وهم 
فيه بعض أصحابنا كما نقله اليَووِيٌّ عن الماوّردي في «الحاوي الكبير»؛ وارتضاه 
العلّامة (م ر) في اشرحه). اه. 


0 


وقال الإمام العّادي في كتاب الح : قال الشّيحْ أبو محمد الجُوينيٌ: رأيتُ 
النّاس إذا فرَعُوا مِ من السّعي صلّوا ركعتين على المروق وذلكٌ حسَنٌ وزيادةٌ 
طاعة. لكن لم يثيّت يت عن رسول الله يكل . وقال ابن الصَّلاحٍ : ينبَخِي أن يُكْرّه 
ذلكَ؛ لأنّه بتداغ إسعار» ورجحَه في شرح المُهدَّبٍ»: وقال الأذْرَعِيُ : إنَّه 
الوجة 4. قال: وقال الَافيُ: ليس في السّعي صلاةٌ 

قلت: وكّم من عالم من ن أئمّةٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعةٍ خالف مذهبّه لهذا 
الأمر. 


أن ترك وراسةٍ الفقهِ على المذاهب الفِقهيّة المَعروفة» فهو بابُ شر على 
المُسلِمِينَ عام وطلاب الل حَاصّةه وله سَلبياتُ مَشهودة؛ منها : الإفراطا في 
لديم وظُهودٌ الفتاوى الَاذُوالتّجوُّ على أنمّة افيه وغيرٌ ذلك. 

وقد نَظَمْ اشح كارمٌ السِّيد حامد أبو أسماء الأزهريٍّ أبيانًا رائعة قال فيها: 
وَجَهَالَةٌ يَأُوِي إِليْهَا الْأَحَمَنٌ 


يَا زَّاعِمًا: نل بالدَليل و أي الْكِتَاب مَعّ الْحَدِيثِء وَطَبْقُوا 


مِنَ الْهُدَى 


مَن ذا الّذِي يقرَى عَلَى ف لما 
في الَمْلٍ قَالَ الل أَمْرًا: «قَاسْألُوا» 
ته ِي الدّينٍ حٌَّ جَاءَ في 


دمل يَستَوِي» الزّمَرِ ليان ُدَقُ 
«لِيَنْفِرُوا) ببَرَاءَةٍلِتُحَمّمُوا 


00101100 


عب ممومةالتحقين 
وَبسنَِ الْخُلَهَا َعَضُوا وَاحَدَرُوا 
قَإِدَا تَعْتَ مِنَ الْأَيِمَّةِ وَاجِدًا 
يَا صَاح إِنَّ الشَّافِِيَ وَمَالِكًا 
00 علوم الدّينِ ضَافِي نبْعُهًا 
وَلِكُلّ مُجْتَهِدٍ نَصِيبٌ كَلْرَمُوا 
مَنْ قَالَ: مَاتِ دَلِيلٌ أَحْمَدَ قل لَه 
مَاكَانَ أَحْمَدٌأَنْ يَقُولَ بِرَأَيِهِ 
وَجَمِيعُهُمْ سَادَاننَا فَاخْمَرْ وَلا 
َم التَمَذْعُبٍ نُصرَة لِمنٍ ادعى: 
وَلَتَاكِتَابُ الله فِي و كَِايَهٌ 
وَمدَاِب الْفُقَهَاءِ سنا تَئَضِي 


نَع الْخلَافِ وَمَنْ يُحَلِفْ يَفْسقُ 
لتَحْمَدٍ الرَّحْمَنَ أنتَ مُرَئقٌ 
وَأبَا عَنيفَة وَالإِصَامَ استَولقُوا 
وَاسْتَخْرَجُوا الَْحْكَام لَمْ يَتَمَرَُوا 


اك 
1 


صدق 


7 
شه م ترم جه نوا ساضء # 
كُنْبَ الْأئِمّةِ فَارْجْمُوا وَلْتَحْرِقوا 


كل لع م سولة * 
ما الحَدِيت فمفترَى وَمُلفق 
بَلْ تَْدرِيمَا وَالْأَرَاؤِلُ صَنّضُوا 


َم نمهب لَوْدَرَكُْ مَدْمَل لِلْكُفْرٍ وَالإِلْحَادٍ مَلْرَتقْرا 
شَهِدَسْلِسَاداتٍ الْأَِئةِ في الْوََى عَبْرَالقُرُونٍ جَحَافِلُ لَاتُخْفِقٌ 


02 


قلت: وعلى العَكس قد صَّدرت مثلٌ هذه السّلبياتِ مِن قوم يَصر حون 
بتاع المَذاهب الأربعةٍ؛ فخالفوا مَذهبّهم بل والمّذاهبَ كلَّها؛ لِهرّىء أو 
لإرضاء من لا يُطلبٌ رضاء؛ فإِنَّ الذي يُطلبٌ رضاهٌ هو الله. 


قال ابن القَم ومدلهفي «الفوائد»: كل من آثر الدنيا مين أهل العلم واستحبّها 
فلا بدٌ أن يقولٌ على الله غيرٌ الح في فتواه وحكمه؛ لأنَّ أحكام الرّبٌ سبحانه 
كثير| ما تأي على خلاف أغراض النّاسء ولا سيّما أهل الرّياسة والذين يتّبعون 
الشّبهات فإنهم لاتدجٌ لهم أغراضهم إلا بمُخالفةٍ الح ودفيه كثيرًاء فإذا كان 


العالمٌ والحاكمٌ مُحبّين للرياسةٍ مُتعِينَ للشَّهواتٍ لم يتم لهما ذلك إلّابدَفع ما 
يُضَادَه من الحَقٌّ .. إلخ. 

قال العامة الوَليٌ الصاح اليه المالكيٌ الكَبيرٌ أد/ أحمد طه الرّيان رحمه الله 
ورضي عنه: يَعلمٌ الله أَنّي تألم كثيرًا حينَ أسممٌ بعض العُلماءِ يجتهدونً في 
القضايا التي استقرٌ عليها العَملُ في المَذاهب الأربعةء أو يُفتونٌَ بالآراء المَردية 
المُخالفةٍ لتلك المذاهب ويحتجُونَ عليها لسر على الُسلِمِينٌ» ومعلومٌ أنَّ 
بابٌ التّسيرٍ واسمٌ فضفاشٌ؛ فمّن سّلكه دون حَذّرٍ خرج في التّهاية عن قَواعدٍ 
الشّريعةٍ .. إلخ. 

وقال صاحبنا الشَّيخَْ محمد عبده المنزلاوي في مقال له: ابعضهم يتَسئَرٌ 
خلف النُمذهب لا إيمانًا به -إذْ هو طَريقٌ لق لمُعبَر عبر القُرونِ- وإنّما 
يستخدمونه عرد مُناكَفةِ ما يُسحُونه السّلفِيّة المُعاصِرة ليس إلا ودليل كذبهم 
نهم يخُالفونَ إجماعاتٍ كثيرة وكثيرًا مما انّفقت عليه المَذاهبُ الأربعةٌ 
يُخالفونه في مسائل الرّبا وتكييفف صُوره المُعاصِرَق وأعياد غيرٍ المُسلِمينَ» 
والطَّلاقٍ الشَّمُويٌ» وغَيرٍ ذلك: فيقرّرونَ الأصلٌ تُظريّء ثم يُحالفْوئه عَمَليًا عند 
القتوى» وهو من قَبيل التّشهّي والهرّى». اه. 

قلت: يقصدٌ «قوله: «التلفيّة المعاصرة» طائفةً منّ السَّلفَيّة ممّن يقولونٌ 
بمايُسمّى ب افقو الدّليل» أو «الرّاجح»: وليس كل السَّلفِيينَ على هذاء بل 
منهم مَن حََدمَ المَذاهب واعتنّى بمُتونها وأصولها تحقيقًا أوشرحًا أو تدريسًا 
وغير ذلك؛ ففي المذهب الحَنبليَ عندنا بمصرٌ حاليًا: الشَّيِحٌ أبو عَلِياء محمد 
سعد بيومي» والشَّيحُ الدكتور محمد سرور النّجّالُ والشَّيحُ الدكتور أحمد 
عبد العزيز أبومالك التَلْبَنيِيُ والشيخ الطبيب أحمد المهدي وغيرهم: 


مسَدَمَوَالتَمْقِينَ -[5- 
وفي المذهب الَافعيٌ: الثشيخ الدكتور محمد حسن عبد الما والشيخ 
أحمد الججوهري عبد الجواده والنّخٍ محمد سالم بحيري» والشّيخ حاتم 
سميره وغيرهم. بل إن بعض من تمكّنَ في الفقه وأُصولِه وغييره م مِنَ العُلوم 
لشّرعيّة ن غير التلفيينَ كانت نشأئه في الأصل سافية منهم تعلّم وعلى 

يديهم تربّى» فجزى الله خيرًا هذه المدرسة على ما قدّمت من حر وغفرٌ لها 
أخطاءهاء فكلّ بُخطيٌ ويْصيبٌُ» ولا زالت تُصحْحُ أخطاقها. 

وقد اعتنوا بمذهب الإمام أحهدَ خاصة عناية بالغةٌ في زماننا في بلدٍ 
الحَرمِينٍ مِن طباعة وتدريش وتحنيق وشوج وتحشية» وتقديم خدماتٍ على 
لس كتشجيره وتقسيجه بطريقةٍ تُساعدٌ المُعلمَ الطاب وعَمل المهاراتٍ 
والأنشطة عليه وغير ذلك مم هو معروفٌ يشهةٌ له كل ُنصففٌه وعندهم 
كتاب «الرّوض المُربع» للشّيخ البْهُونِي وَمَدَللَةيُدرّسُ للطّلابٍ في الجامعق 
وهذا لايكاةً يود عند خبرهم لاما كان في الأزهر مار اللسم بمصرنا 
الحبيسة سابفًا ين دريس تب الثْراثِ مضل الإقنع ريني نعم كح 
المَذهب الحَنبليٍ قليلةٌ مقارنة بالمذاهب الأخرى؛ لكنّ مجهودهم يُشَكَرٌ 
ولايَُكَرٌ وظنّي لو كان للمذهب أضعاف هذه الصائيفٍ لخّدموها وتنافسشوا 
في خدمتها. 

ومِنَ المُختصَراتٍ الفقهيّة التي لاقت قبولًا عند السَّادة السَّافعية» وانتشرت 
في اليا وذاعٌ صَيتّهاء وكثر الانتفاح بها: «مختصر أبي شجاع ينهد 


يام وَا متنا نوا ل #« 
تاشرو كك شت بتر الِمَا ال سباع » 


هرب وه 


5 الاك تون تافلا - 
وقد اعتنى به الشافعية عناية كبيرة: 
فشرحه ابن دَقِيقٍ العيدء وسمّاه اتحفة اللَِّيب في شرح التّقريب» مطبوع. 
وشرحه العلّامةٌ الخَطيبٌ الشّربِيزقُ وسمّاه: «الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شُجاع»؛ وشرحه مطبوع مشهور» وعليه حواش كثيرة. 


وشرحه ابن قاسم المَريُ في «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب» 
أو «القول المختار في شرح غاية الاختصار»» وهو مطبوع أيضًاء وعليه حواش 


كثيرة. 
وشرحه الإمام التي االحصنيٌ وسمّاه: «كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار», وهو مطبوع أيضًا. 


وله شروح أخرى منها المخطوط والمفقود. 

وكذا اعتنى به جماعةٌ من أهل الهلم منَ المُعاصرينٌ» فشرحوه شروححا 
صوتيّةٌ سهلةً مُفِيدةً للطّلاب؛ منها : شرح الدكتور لبيب نجيب اليمني والشّيخ 
مصطفى عبد النبي. والشّيخْ محمد سالم بحيريء والشّيخ عبد الررّاق السّعديه 
والدكتور محمد حسن عبد الغفار» والشّيخْ أحمد الهجين؛ والدكتور عبد الإله 
العرفج: والدكتور أحمد بن محمد المطروديء والشَّيحَ أحمد عبد السلام» 
والشَّيخْ حسام لطفي حمزة: والشَّيخْ محمد بن الشيخ عبد الكريم الإسحاقي» 
والشيخ حسام جاد؛ والشيِحْ محمد غالب العمري» وغيرهم» وفقهم الله 

وطُبع بدار الضياء شرح لشفاء محمد حسن هيتو بعئوان: (إمتاع الأسماع 
في شرح أبي شجاع»؛ في مجلد لطيف بتقديم الدكتور محمد حسن هيتو. 


س ممَيَمَالتحْقنَ 0- 


ولازال النّاس يعتنون به ولعلَّه لإخلاص مصيُفه وصلاحه رَتِمَدُلَنَة؛ فما 
كان لله بقي. 

قال الإمام الجُوهري في مقدّمة حائسيته على افتح الغفارا مُتَرَجِمًَا 
للمُصِتّْفِ: أحمد بن الحسين بن أحمد الأَضصْفَهَانِيُ الشّهير بأبي شُجاعء وُلد 
مسنة سبع وثلاثين وأربع مئة في سعادة» ولم يزل يتَرقّى في درجات الرّيادة» إلى 
أن وَلِي الوزارة سنة أربع مئة وسبعين» وانتشر في أيّامه الِلمُ والدّين وكان له 
عشرةٌ أنفْس يُفرَونَ على النَّاسِ الصَّدقاتِء يُصرفُ على يَدِ الواح منهم من 
وعِشرونَ ألف دينار ثمّ زهد في الدّنيا وأقام بمدينة الَسي يكل وكان يكيس 
لمسجد ويُش عل المصابيمٌ» ودفنَ بالمَسجِدٍ الذي بناهُ عند بابٍ جبريل» 
ورأشه قريبٌ منّ الحُجرة التَبُويَّةِ ليس بينهما إِلّا خطوات يسيرة وكانت 
وفاته في نصف جمادى الآخر سنة ثمان وثمانين وأربع مئة» فيكون عمره 
حدى وخمسين سنة» هذا ما قاله شارحه المُظفَّرِي» ونقله الأجهوريٌ على 
الخطيب» مع اختصار. 


نا 


-0] قن للق كنع ةجولا - 


شرح نفيسٌ على أبي شجاع للنّيخ الإمام العلامة, والحٌمدة الحَبْر المَهَامَقِ 
شيخ الإسلام وقُدوةٍ الأنام رُبْدَةٍ العلماء العاملينَ وتّخبةٍ القُقهاءِ الصَّالِحِينَ 
ومُنتهى إرادات الرَّاغْبِينَ ومنهاج المُريدينَ والطّالبِين أحمدٌ بن قاسم العبّادِيٌ 
يَمَداَلَ. اعتمد فيه كثيرًا على تصانيف شيخ الإسلام زكريا والإمام ابن حجر 
الهَبتَمِيَ؛ وغيرهماء مع تحريرات وتدقيقات بديعة. 
جاء في نباية جزء من الكتاب في النسخة الخطية (ن): 
تَبمجزءينْكِتَابٍ بِمُرُوعَالفِفْوقَلِمْ 
يِيُمَملماأهكبيٌ كَدْتَبَء بِانِنِقَاسمْ 
حَلَفِيهائْئفِلاتٍ كَرَِيِنْهَاكُلُصَاِمْ 
قال الشيخ الفقيه حاتم سمير الشافعي حفظه الله: «فتح الغفار» سفرٌ عظيمٌ 
للعلامة الفقيه الأصولي اللغوي؛ شيخ الإسلام شهاب الدّين أحمد بن قاسم 
العبّادي» خاتمة المُحقّقِين» ولسان الفُقهاء المُدققِينِ» وقد اشتهر العبادي يَعَدْلنَهُ 
بالتّحقيق والتّدقيق» فأودع كتبه فروعًا مُسَلّمة لم سيق لغالبها رسمٌ في الدّفاتر 
ولم تَسْمَحُْ بها قبل ذلك الخواطر» وشرحه رِيِمَُلنَهُ على أبي شجاع احتوى على -.. 
مباحث جليلة» وتحريرات بديعة» وتدقيقات عزيزة» وإشارات فريدة» وقواعد 
وأصول كثيرة» وحل لمشكلات واردةء وكشف لمخبآت لا تجدها في غيره 
من شسروع متن أبن ستجاع: ولاححتنى في كثيز يمن المطولانتا والمبنسوطانت» 
والكتاب من أجود وأعمق وأقعد شروح متن أبي شجاع وَمَهلَنَه ويؤهل 
محصّله للدخول على شروح #المنهاج». اه 


مَعَدَمَالتَحقِينَ -00 
قلت: وقد استفاد من شرحه من جاء بعده من السّادة الشّافعِيّة؛ 
- كالإمام الأجهوري ني «فتح اللطيف حاشيته على شرح الخطيب» 
فقدنصٌ على ذلك في مقدمته (ق 7أ) فقال: «.. جمعتها من كتب المذهب 
المعتمدة .. وشرح الغاية للشّهاب ابن قاسم». 
- والإمام شمس الدين عبد الرحمن الشربيني في حاشيته على الغرر البهية 
لشيخ الإسلام. 
- والإمام الرّشيدي في احاشيته على شرح الرملي» وقال في موضع 
(3201/1:: وبيّه الشّهِابٌ ابن قاسم في شرح الغاية أتمٌ تبيين. 
- والإمام الشرواني في حاشية التحفة» وقال في موضع: ويؤخذ من هذا 
صحة ما قاله العلامة ابن قاسم في شرح الغاية قبيل كتاب الطهارة من 
جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة. 
- والإمام البجيرمي في حاشيته على الإقناع للخطيب» وغيرهم. 
وأثنى عليه الإمام الشّلي فقال في «السنا الباهر»: صنّف الكتب التي قُطعت 
لطلبها المراحل» وسارت بها الشّفن والرُواحل» فون مّحاسنٍ تصانيفه اشرح 
على مختصر أبي شجاع ذكر فيه أبحانًا سَنْيّهَ وتحقيقاتٍ بديعة. 
قال: وظهرت كتبّه ظهورٌ السَّمسٍِ وسطً النّهارِ وانتشرت في سائر الأقطاره 
ووقع على حُسنها وقبولها الاتفاق» وشهد له بذلك أهل الوفاق والافتراق. 
وقال الإمام الجُوهري الصَّغير ني مقدمة حاشيته على افتح الغفار»: هذه 
تعاليق أنيقة وتناميق رشيقة» على شرح العامة أحمد بن قاسم العَبَّادِيّ على 
أبي تجاعء جمعتها خوف الضّياع؛ وروم الانتفاع بلوامع ذلك الكتابء الغنيٌّ 
في مدحه عن الإطئاب». 


وج ةلك ةجضلا - 

وأثنى عليه وعلى شرحه في مواضع من حاشيته وبين طريقته في الكتاب» منها: 

* علّق على قول العبادي يَمَدَُنَُ: «والمُنّجه عندي» فقال: فيه إشارة إلى اجتهاده 
في القّتوى» ولا مانع» بل جلالة الشَّيخ فوق ذلك» أمدنا الله من إمداداته. 

* وفي موضع قال فيه: 7 .. وبالجُملة فلا يخفى حسنٌ سبكه على المتأمّل؟ فلله 
درّه ما أسلس عبارته» وألطف صياغته). 

* وفي موضع قال فيه: اولا يخفى حسن ذلك السّبك في كلامه عند ذوي 
العقول». 

وفي موضع آخر قال: اوكان الأخصر أن يقول .. إلا أنه آثر الايضاح كما هو 
دأبها. 

وفي موضع آخر قال: ١‏ .. فلله در العامة الشّارح". 

* وني موضع آخر قال: ... دخول على المّتن بألطف سبك مع الإشارة إلى وجه 

لتّمريع؛ فللّه ما أصح فكره؛ وأدراه بأساليب التّركيب». 

* وفي موضع آخر عند قوله: (وصار مُسستعملا بالنّسبة لماعدا ما لاقاه .. إلخ) 

أي: واضح جار على القواعدء لكن نقل عن إفتاء (م ر) ما يخالفه .. وقال 

لأجهوري بعد نقله عن التّارِح ما تقدّم بمعناه» وقد علمت أنَّ ما قاله (سم) 

جار على القواعد غير أن النّاس لا تخالف (م ر) اه. قال الجوهري: وما 

زالت الشّيوخ تستوجه ما قاله العلّامة الماح (أي العبادي) وتتوقف عن 

عتماده مخافة (م ر) إلى الآن» وقد انحط كلامهم على تقليد (م ر) في الفتوى 

فلا علقة لهم بالقواعد والأقيسة إلا ما أخذوه عن (مر) تقليدًاء وأمّامثل 

الشّارح فالذي يظهر أنّه ليس بمقلد في الفتوى بل هو مرجح فيها .. فاشدد 

يدك عليه ولا تغيرٌ بما سواه. 


* وني موضع آخر قال: ولو قال: واحترز بقوله: «حلَّت» .. لكان أظهره وإن كان 
ما سلكه أعجب وأبير. 


ح ممَدَمَوا مين 


* وفي موضع آخر قال: وإن كان المفتى به ما ذهب إليه العلّامة (م ر)» ووالدهء 
وشيخ الإسلام؛ و(حجر)» ولاخ ط)» وصاحب «الأنوار» من وجوب تعميم 
المَحلٌ بكل حجر .. وبالجملة فالمّ ارح لايسعه تقليد هؤلاء الشّيوح بعد 
اطلاعه على تلك التُصوص؛ لما فيه من الأهليّة ودثّة النّظرء وأمًا أمثالنا فلسنا 
إلا أسرى التّقليد. اه 
قلت: رضي الله عنكء إذا كان مثلك من أسرى التقليد! فما بال أهل زماننا 

ممن قرأ بعضهم كتابًا أو سمع شرحًا لأحد المشايخ أو قرأ بعض الفتاوى من 

بعض مواقع الانترنت, ثم تجده لا ينفك عن الاجتهاد في كل نازلة كأنما بُعث 

فينا الإمام الشافعي يَمََأنَة! 
وما أجمل ما قاله الرجل التقي الصالح الحاج فكري البكل : «أيها المتسرع 

مهلا ليس الإفتاء سهلاء قل لا أدري حتى تدري». 
وني #جامع بيان العلم» لابن عبد الْبّر عن ابن عون قال: كنت عند القاسم 

بن محمد إذ جاءه رجلٌ فسأله عن شيء؛ فقال القاسم: «لا أحسنه؛ فجعل 

الرّجل يقول: إِنّي دُفعت إليك لا أعرفٌ غيرٌك. فقال القاسم: ١لا‏ تنظر إلى 

ول لحيتي» وكثرة النّاسٍ حولي» والله ما أحسنه». 

فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها فوالله ما رأيتك في 
مجلس أَنبلّ منك اليوم» فقال القاسم: «والله لأن يُقطع لساني أحبٌ إل من أن 

أتكلمَ بما لا عِلمَ لي به؛. 


5 نة لفقالكةطناناة اقلا - 


وقد ظل هذا الكتاب المبارك حبيس عاسم المخطوطات لم يُحقّقَ من 
قبل» وهذا تقدير الله وفضله عليّ» ولم يشتهر هذا الشَّرحّ ولم ينتشر كغيره من 
بعض شروح أبي شجاع المطبوعة؛ يظهر هذا من قلة الحواشي عليه؛ وكذا 
نسخه التي لا تخلو من ضعف ونقصء وهذا لعلَّه لصعوبة عباراته مقارنة ببقية 
الشروح. وطريقة الإمام العبادي فيه التي تحتاج لصاحب فهم وتدقيق والله 
أعلم» وقد أشار الإمام الجوهري في بعض المواضع من حاشيته لذلك» فمنها 
ماقال: قوله: (بخلاف ما لا يذكر إِلّا مقيدًا) محيّرز قوله: (بلا قيد) في تعريف 
المُطلّقء وقد طال الفصل بينهماء وهذه الطريقة كثيرًا ما يسلكها الشّارِح (أي 
العبادي) تبعًا لشيخه ابن حجر في «الشُحفة» وهي ناشئة عن شدة الفهم, إلا أنّها 
صعبة على المبتدئين» والله أعلم بالمقاصد. 

وقد حقّقته بعون الله وفضله على عدة نسخ خطيّة كما سيأ تفصيل ذلك» 
منها نسخة عليها تقريرات”" نفيسة للإمام الألمعي والذّكي اللّوذعي محمد بن 
أحمد بن حسن بن عبد الكريم الخالديٌّ الشافعيٌ الجوهريّ الضَّغير أو ابن 
الجُوهري 5١١١ه‏ ابن الإمام العلامة أحمد الجوهري 87١١اه‏ رََِمَهْمَالنَهُ 
ورضي عنهماء نقلتُ هذه التّقريراتِ في هامش الكتاب, والناسخ وهو تلميذه 
يميزها فيكتب بعدها: #تقريرات شيخنا م ج») وام ج" يعني محمد الجوهري» 
وبعض الحواشي يكتب بعدها ام ج) فقط. 


والكتاب وقع من نسخه الخطية فصل صغير من كتاب الزكاة» وهو (فَضْلٌّ 
في تَسْم الصَّدََاتِ عَلَى مُسْتَحِقيْها) وشرحه العلّامة الجُوهري الصَّغير ونصّ 


(1) التقرير هو بمثابة هوامش كان يسجلها العلماء والمصنفون على أطراف نسسخهم مما يمر لهم 
من الخواطر والأفكار على نقطة معيئة أو نقاط متعددة؛ وذلك أثناء قيامهم بالتدريس من الشسروح 
والحواشي: #المتون والشروح والحواشي والتقريرات في التأليف النحوي؛ (ص0). 


ممَوَمَئَلتَحْقِيقَ دك 
في حاشيته أنَّ هذا الفصل ساقط من الشُسخ الخطية وأنه شرحه؛ وقد وجدت 
شرحه هذا في نسختين فقط من الكتاب هما (ه ج)» وكتب ناسخ النسخة 
(ه) في نباية الفصل: «وهذا الفصل كان سقط من نسخة المُؤلّف» ولم نجده 
في نسخة من الشّسخ ثم إِنَّ شيخنا السّيد محمد الجُوهري الخالدي لما وُقق 
لقراءة هذا الكتاب شرّحه على نسق شرح المُؤلّفء والله أعلم». 
وكذا سقط جزء صغير من أثناء (فصل في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم) 
إلى ما قبل (كتاب الجنايات) وشرحه أيضًا السّيد محمد الجُوهريء وأثبته 
من النسخة (ه)» ومن النسخة (ج) فقد أُدخل فيها بخط مخالف. وفي النسخ 
الأخرى (ش) (ك) أكمله الناسخ من شرح الخطيب قالوا: لإكمال الفائدة. 


قال ناسخ النسخة (ه) في الهامش: اوهذا ما وُجد بخط المؤلف رحمه الله 
تعالى» ومن نفقة الرّقيق إلى كتاب الجنايات لم يوجد بشرحه» بل شرحه 
شيخنا العلامة سيدي محمد الجّوهري الخالدي حين قراءته لهذا الشرح» 
فسح الله في مدته» آمين». 

إحققت حققت حاشية الإمام الجوهري الصَّغير على نسخة خطية جيدة منسوخة 

ا 100 

وقد دفعت جزءًا من الكتاب لسيّدي العلّامة الفقيه شيخ النّسافعية بحقٌ 
الشيخ عبد العزيز الشّهاوي حفظه الله فنظر فيه وقدّم للكتابء وهذا من 
البّركات» ولله الحمد والمنة. 

قرأت لأخي اللخ محمد مالم بحيري حفظه الله مقالا قال فيه: : «الشيحٌ 
الشّهاوي حفظه الله من أفراد زماينا في حفظ المذهب ودثّة فهيه ومُلرٌ الإسنادٍ 
في يسقيكٌ المذهب عذبًا زُلالاء فِيْصِوٌرُ لك المسألة على أيسر ما يكو 


-0 قن العلل كن اق اة اجوتلا - 
ثمَّ يبر لك من دقيق تعاليل الأصحاب المُحرّرة. ثم يقيّد لك مُطلقاتهم 
ويُخصّص للك عموماتهم؛ حتى لكأن المذهب مسطُورٌ أمام عينيه بارك الله 
فيه» وله محقُوظ من المنظُوم مُبارك لا يخنُو درسّه من دُرَرِهء الزمُوا مجلس 
الشيخ حفظه الله وخذوا من أدب وعليه). اه. 

وأرسلت جزءًا من عملي للشيخ الفقيه الدكتور لبيب نجيب اليمني فأثنى 
على العمل ودعا لي وللشيخ الفقيه مصطفى عبد النبي الشافعي فأثنى على 
العمل وقال: جهد مبارك» وكذا للشيخ الفقيه حاتم سمير الشافعي حفظهم الله 
وبارك فيهم ونفعنا بهم. 
قلت: وقد اجتهسدت في تحقيقه قدر استطاعتي» خاصة مع ما في نسخه 
الخَطَّةٍ من عوز على كثرتهاء فأسأل الله تعالى أن يتقبّل هذا العمل خالصًا 
لوجهه؛ وأن يغفر لي تقصيري فيه وفي غيره فيا عظيم المنَّة هب لمُحقّقه 
ا 

ا يس مَنْدًا الذِي مَاسَاءً قط 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء ورضي الله 
عن أصحاب رسول الله أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى 
ونعم النصير. 
والشكر والتقدير لصاحبي المحقّقين الباحمّين بمشيخة الأزهر الشريف: 
فضيلة الدكتور حسام الضرغامي حفظه الله الذي تكرّم علي بنسخ المكتبة 
الأزهرية؛ إلا نسخة واحدة صورها لي فضيلة الدكتور محمد نصر الفلكي 
حفظه الله فشكر الله لهماء وما هو بأرّل ولا آخر بركاتهما وفضلهما عليّ. 


# ممَدَمَمَالَمْقيقَ 
وكذا للشيخ الحبيب أبي عمر خالد زكي صاحب دار الذخائر على طباعته 
لهذا الكتاب وحرصه عليه؛ وعنايته بتراث المسلمين ونشره في صورة طيبة . 


وكتب 
عر رك رأ مم 50 00 
تله انيرك 
قرية شنشورء مركز أشمون» محافظة المنوفية» بمصر الحبيبة 
في أول يوم من عام 1659ه الموافق 2020-8-9 
للف اف 6 ا 00 
في أيام عُرفت بالموجة الرابعة من وباء كوروناء رفع الله البلاء عنا وتاب علينا 
وفيها توفي أخي وصاحبي الشيخ الصالح أحمد كمال عافية الشنشوري» وأبنه 
عبد الرحمن بهذا الوباء كتبهما الله من الشهداء. 


نالك طنانةاجقلا -- 


ترجمة الإمام ابن قاسم القبّاديا" 


حرم 


هو شهاب الدَّين أبو العباس أحمد بن قاسم الصّباغ العَبّادِي المصري 
الأزهري الشافعي. 

قال الشّلي: ولد لَه بمصر المحروسة؛ وأطلع الله تعالى بها بُدوره 
وشُموسه تربّى في حجر العلماء السادة» ولاحظته عين العناية والسعادة, 
وحفظ كتاب الله العزيز» وتحصّن به من الأغيار في حصن حريزء وحفظ من 
الكتب المشهورة مطولات ومختصرة؛ واشتغل بالتحصيل من صباه ونشأ 
في طاعة الله وأخذ عن العلماء أهل المعارف والرتب» وجثا بين أيديهم على 
اركب وتمسك بالسّبب الأقوى» وقام من الاجتهاد بما لا يطيقه أحد ولا 
يَقوى؛ وبرع في المنقول والمعقولء لا سيّما علم الفروع والأصول, وكان في 
علم العربية ثابت الأركان؛ وكذا علم المعاني والبيان. 


شيوخه 


قال الشّلي: وأمامَن أخذ عنهم من علماء ذلك الزمان أهل العلوم 
والعرفان؛ فيطول ذكرهم ويعسر حصرهم, منهم: 

2 أبو الحسن البكري‎ )١( 

)١(‏ وشيخ الإسلام أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري» 

(1) ترجمته في: #الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للخزي (1/ 11١)؛‏ و«شذرات الذهب» لابن 
العماد :)73/٠١(‏ وةالسنا الباهر بتكميل النور السافر؛ للشلي (ص١١5))‏ و«تراجم الأعيان 
عن أبناء الزمان) للبوريني (1/ 77): واديوان الإسلام» للغزي (8./4؟)) و«مقدمة مرشد الأنام؛ 
لأحمد بك (؟/ ق84). ودالأعلام؛ للزّركلي (198/1)» والهدية العارفين» (1/ .)١48‏ 

(1) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو الحسن البكري الصدّيقي. 


كزمةاقنقية ا 

(1) وشهاب الدين الشيخ أحمد عميرة البرُلْيِيُ؛ 

(5) والشيخ ناصر الدين محمد بن حسن اللَقَّانِ المالكي» 

(5) والشيخ أحمد بن حجر" 

(1) والمحقق السيد عيسى الصفوي”". 

قال البوريني: وأظن أنه قرأ صغيرًا على ثسيخ الإسلام القاضي زكرياء لكن 

تلامذته 

قال الشّلي: واستمر يدأب يِمَدانَهُ في تحصيل الفضائل والعلوم؛ والاجتماع 
بالشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم؛ حتى صار واحد عصره بالإجماع» 
وفريد دهره الذي تُصغي لما يقوله الأسماع؛ واشتهر صيته فملا ذكره البقاع؛ 
فرحلت الطلبة إليه» وتمدّلت بين يديه» وأقرأ مشكلات الكتب ك «الكشاف» 
و«البيضاوي» و«العضد» و«المقاصد' و«الطوالع» وشروحهاء و«الرضي» 
و«المطول» و«المختصر' وحواشي ذلك. وشروح «جمع الجوامع! وشروح 
«المختصراء وتفرّد بتحقيق جميع ذلك في مصره بل سائر الأمصار وتفرد 
بتقرير ذلك مع كمال الاستحضار» وربما لا يحتاج في بعض ذلك إلى المطالعة 
ولا ملاحظة تأليف ولا مراجعة. 
)١‏ الإمام الكبير ابن حجر الهيتمي. 
(1) هر السيد قطب الدّين أبو الخير عيسى بن محمد بن عبيد الله بن محماء العلامة المحقق المدقق 


الحسني الحسيني الإيجي الشافعي الصوفي» المعروف بالصّفوي. قال ابن العماد: وكان من 
أعاجيب الزمان. رحمه الله تعالى. قشذرات الذهب؛ .)171//1١١(‏ 


2 كنا اجا - 
وأخذ عنه جماعة كثيرون في كثير من الفنون. فون أجلّهم: 

)١(‏ الشيخ منصور الطبلاوي'", 

(7) والشيخ المحقق أحمد الغنيمي) 

() والشيخ نور الدين الزيادي”", 

(4) والشيخ عبد الرؤوف المناوي©. 

قلت: ومن تلامذته أيضًا: 


(5) الإمام الكبير أبو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين عمر بن علي 
الشنواني» صاحب التصانيف الرائقة. 


جمع الشنواني ومَدآَنَُ رسالة في الرد على الإمام المُناوي مدافعًا فيها عن 
شيخه الإمام العبادي سمّاها: «الشهاب الهاوي». 


(7) محمد بن محمد بن سلامة الأحمدي الشافعي البصير» الشهير بسيبويه. 


(1) منصور مسبط ثشسيخ الإسلام ناصر الدين الطبلاوي نسبة لبلدة بالمنوفية من أقاليم مصرء الشافعي» 
الشيخ العالم المحقق خاتمة الفقهاء ورحلة الطلاب وبقية السلفء برع في التفسير والفقه والحديث 
والدحو والتصريف والمعاني والبيان والكلام والمنطق والأصول وغيرها من العلوم. «خلاصة 
الأثر؟ (458/4). 

(؟) الشيخ الإمام العلامة؛ شهاب الملة والدين» وحجة المناظرين؛ وخاتمة المحقفين؛ وشيخ الإسلام 
والمسلمين؛ وبقية السلف الصالحين؛ أحمد بن محمد بن علي ليمي الأنصاري الخزرجي. 
قال الغنيمي: الشيخ العلامة الفهامة فريد عصره ووحيد دهره أحمد بن قاسم العبادي: أخذت 
عنه العربية بقراءته ألفية ابن مالك مرتين في داخل مقصورة الجامع الأزهر بين المغرب والعشاء؛ 
وأصول الفقه #"جمع الجوامع' غالبه في الدرس العام. تخلاصة الأثر» (1/ 0911 

() على بن يحيى الملقب نور الدين الزيادي المصري الشافعي الإمام الحجة؛ العلي الشأن» رئيس 
العلماء بمصر. #خلاصة الأثر» (9/ 198). 

(؛) الإمام عبد الرؤوف المناوي» علامة الأقطار الإسلامية: وخاتمة أثمة الشافعية» صاحب التصانيف 
المشهورة؛ منها: افيض القدير؟. 


مكَيَمَياقَمِْينَ اكت 

قال الحموي: كان إمامًا عالمًاء نحريرًا محققّاء عارفًا للعلوم النقلية 
والعقلية» متقنًا لهاء وكان مرجمًا لحلٌ المشكلات العلمية» وإذا قرر المسائل» 
تظهر للطلبة بأدنى إشارة» وتنطبع في قلوبهم» وذلك لأنه جمع الله له بين العلم 
والولاية» وكل من قرأ عليه نفعه الله. 

(0) محمد بن أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي. 

قال الحموي في «فوائد الارتحال»: حضر دروسه أكثر تلامذة والده؛ 
كالشيخ محمد الخطيب الشربيني» والفهامة أحمد بن قاسم العبادي. 

(8) محمد بن نجم الدين بن أحمد بن محمد بن علي الشسهير بالخفاجي» 
الشافعي المدني. 

قال الحموي: كان عالمًا كبيرًاء أدرك الشَّهاب أحمد بن قاسم العبادي؛ 
وأخذ عنه. ولازمه. وكتب أكثر مؤلفاته بخطه؛ وكان حسن الخط صحيحه. 
وكان ملازمًا للخلوة منقطعًا عن الناس» مشتغلا بما يعنيه من أمور دينه» 
مواظبًا للقراءة والتدريس في بيته» ولا يخرج إلا لصلاة الجماعة. 

(9) الشيخ محمد بن داود المقدسيء كما في «الكواكب السائرة». 

)١ 57‏ محمد بن عيسى الميموني الشافعيء الشيخ الإمامء عالم عصره» 
وواحد مصره؛ كان جليل المقدار» لا يشق له غبار. 

قال الحموي في «فوائد الارتحال»: أخذ عن الشيخ أحمد بن قاسم العبّادي. 

)١١(‏ محمد بن عبد الله الطبلاوي» السيد الشريف. الفاضل المتفنن. 


قال الحموي في #فوائد الارتحال»: أخذ عن الشيخ أحمد بن قاسم العبّادي. 


6 ا 

(17) السيد عبد الله بن محمد بن عبد الله الحسيني المغربي الأصل» ثم 
القاهري الشافعي المعروف بالطبلاوي. 

كان من المشتغلين بالعلم فقهًا وأصولاء ومن أعيان الأدباء نظمًا ونئرًا 

قال الحموي والمحبي: أخذ عن المحقق الشهاب أحمد بن قاسم العبّادي. 

(1) أبو الموامب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي القرشي 
الشافعي, كان قدَّس الله سره إمامًا في العلمين: علم الشريعة» والحقيقة. 

قال الحموي في «فوائد الارتحال»: أخذ عن الشهاب أحمد بن قاسم 
العيّادي. 

(15) شحاذة بن إبراهيم الحلبي الشافعي المصريء علامة المعقول 
والمنقول» وشيخ أهل الفروع والأصول. 

قال الحموي في «فوائد الارتحال» :)38١/4(‏ وله شيوخ كثيرون؛ منهم: 
المحقق الشهاب أحمد بن قاسم العبادي. 

(10) سعيد بن مسعود أبو جمعة الصنهاجيء الشيخ الإمام الفهامة الرحلة 
المتفنن بديع العصر بل الدنيا وحائز السبق بلا ثنيا. 

قال الحموي في «فوائد الارتحال» :)١5١/54(‏ من أشهر أشياخه علامة 
الدنيا الشيخ أحمد بن قاسم العبادي. 

(17) أبو السرور محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحسنء الملقب بتاج 
العارفين» الشيخ الإمام» الجامع بين علمي الظاهر والباطن. 


قال الحموي في «فوائد الارتحال»: أخذ عن الشيخ أحمد بن قاسم العبّادي. 
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(17) العلامة الشيخ عبد الملك بن جمال الدين بن إسماعيل صدر الدين ابن 
العلامة المحقق إبراهيم عصام الدين الشافعي المكي الشهير بالعصاميء الملقب 
بخاتمة المحققين وإمام العلوم العقلية والنقلية» وخاتمة علماء العلوم الأدبية. 

قال العصامي في «سمط النجوم العوالي في أنباء الأواشل والتوالي» 
(478/5): أخذ عن خاتمة المحققين الشهاب أحمد بن قاسم العبّادي. 

(14) الشيخ العلامة برهان الدين أبو الأمداد إبراهيم بن حسن بن علي 
اللقاني» خاتمة المحققين وسيد الفقهاء والمتكلمين» إمام الأئمة وموضح 
المشكلات المدلهمة. 

قال العصامي في «اسمط النجوم العوالي في أنباء الأواثل والتوالي» 
(578/5): أخذ عن العلامة ابن قاسم العبّادى. 

)١9(‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الدنوشري الشافعي. خليفة 
الحكم بمصرء أحد فضلاء الزمان الذين بلغوا الغاية في التحقيق والإجادة» 
وضربوا في الفنون بالقدح المعلى, وكان لغويًا نحويًا حسن التقرير باهر التحرير. 

قال المحبي: أخذ عن الشهاب ابن قاسم العبّادي. 

)3١(‏ السيد عمر بسن عبد الرحيم البصري الحسيني الشافعي نزيل مكة 
المشرفة الإمام المحقق أستاذ الأستاذين» كان فقيهًا عارفًا مربيّاء كبير القدر 


عالي الصيت حسن السيرة كامل الوقار. 
قال المحبي: أدرك الإمام الشمس محمد الرّملي والتّهابٍ أحمد بن 
قاسم العبّادي» وأخذ عنهما عدة علوم. 


اتن 


مصنفاته 
قال الشّلي: صنّف الكتب التي قُطعت لطلبها المراحل؛ وسارت بها الّفن 
والرّواحل» فمن محاسن تصانيفه: 


)١(‏ شرحه لشرح جمع الجوامع المسمى ب «الآيات البينات»”" الذي 
أظهر به باهر الكرامات وخوارق العادات» وجمع فيه المسائل المتفرقات» 
والأبحاث الفائقة والتحقيقات» والإشكالات الرائقة المستجادات. 


(1) وشرحه على مختصر أبي شجاع”"2 ذكر فيه أبحانًا سنية وتحقيقات بديعة. 
والحواشي التي أتى فيها بالغرائب السنية» وأظهر فيها الكنوز المخفية» منها: 
(7) حواشي تحفة المحتاج”"» المشتملة على أبحاث لم يسبق إليهاء 


ونكت يتعين الوقوف عليها. 
(4) وحاشية شرح المنهجء التي أتى فيها بما لم يوجد في كتاب من العجب 
العجاب. 


قال البوريني: حاشية عظيمة المنافع» تسر النواظر وتطرب المسامع» جمع 
فيها كل فائدة» وحشد إليها كل عائدة9. 
(0) وحاشية العُرر” لشيخ الإسلام. 
(5) وله حاشية على «الإمداد» لم تجرد. 
(1) مطبوع بهامش شرح المحلي على جمع الجوامع؛ بدار الكتب العلمية. 
(؟) وهو كتابنا هذا «فتح الغفارة. 
(7) طبعت بهامش «تحفة المحتاج» بالمكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
(4) عندي لها عدة نسخ خطية نفيسة. 
(5) طبعت بهامش «الغرر البهية» بالمطبعة الميمنية. 


س ممَدَمَدالتحْقينَ : سر 

(؟) وله شرح على «القطر» لابن هشام. 

(48) وشرح على ألفية ابن مالك0©. 

قلت وله عدة تصانيف وحواش أخرى نفيسة, منها: 

الشرح الكبير والصغير على الورقات لإمام الحرمين» وكلاهما مطبوع. 

وله حاشية على «العياب» مخطوطء وحاشية على «نخبة ابن حجر» 
مخطوط؛ وحاشية على حواشسي الحفيد على مختصر المعاني جردها تلميذه 
الشنواني» وحاشية على حاشية شيخه اللقاني على شرح التصريف للعلامة 
التفتازاني» وغيرها من الحواشي التي كتبها على نسخ خطية لكتب نسخها 
بخط يده؛ أو غير ذلك. 


#8 


(1) هي حاشية عليه جردها محمد الشوبري. 


تاقد كت ناه ةنيتلا - 
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وقفت له يِيِمَداَنَهُ على عدة كتب كتبها بخط يده وكتب عليها حواشي 
لنفسهء كان يميزها فيكتب بعدها: الكاتبها» وهذه تماذج منها: 

رسالة في المسألة السريجية والثانية في رفع الشبه والريب» كلاهما لابن 
حجر الهيتمي بخط تلميذه العبادي نسخة الأزهرية 


وهذا تملك له ل «نكت الناشري» على الحاوي نسخة الأزهرية» وتملك 
ل «لأشباه والنظائر» للسيوطي نسخة الأزهرية» بخط يده المباركة رَيِمَدَالنَه. 


#8 8 


مَكيَمالضْفِيق 
ثناء أحل العلم عليه 

قال محب الدين الحموي (17١1١ه)‏ في احادي الأظعان النجدية إلى 
الديار المصرية» (ص288): الفاضل المحقق والعلامة المحققء الفاضل 
المشهورء فإنه في أنواع الفضائل مساو للشيخ يوسف الشامي (المترجم قبله) 
وهما في الفضل فرسا رهان» ورضيعا لبان وممارسا فصاحة وبيان. 

وقال تلميذه الإمام الكبير أبو بكر التَّسنوانٍ في مقدمة رسالته «الشهاب 
الهاوي»(ق١‏ ب) التي ردٌّ فيها على الإمام المُناوي مدافعًا عن شيخه العبّادي": 
ااشيخنا شهاب الملة والدين أحمد بن قاسم العبّادي» المفتقر لعفو ربه الكريم 
الهادي» الجامع بين أنواع العلوم والفضائل» وأشتات المعارف والفواضل» 
المستغرق أوقاته ليلا وهارًا في الإفادة والتصنيف والعبادة» المشهور في الآفاق 
بكمال علو الرتبة في العلوم على الإطلاق» خاتمة المحققين وسيد المدققين 
باتفاق كل عاقل» فضلا عن فاضل فضلًا عن كامل». 

وقال البوريني ني «تراجم الأعيان من أبناء الزمان»: شيخ الإسلام على 
الإطلاق؛ وعالم العصر بالاتفاق» الجامع بين العلم والدين» المعدود من 
أهل الوصول بيقين» الأسعد الأمجد. مولانا الشيخ أحمد بن قاسم المصري» 
المحقق المدقق المقرر المحرره من قاسه أهل زمانه بالسعد والشريف. وكان 
زمانه بسعد شرفه متصفًا بغاية التشريف. 

رجل كان غالب أوقاته مصروفة في تحصيل الثوابء إما بالبحث عن العلم 
أو بطلب الرضوان من الملك الوهاب. 


(1) في كلامه على تعريف الصحابي في #حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع؛ (/037. 


35 م 1 تج 2 لامر سد 

نشأ بمصر وبها ولد وطلب العلم بها وتصدر للإقراء والتأليف. والتحرير 
والتصنيفء وعُمّر عمرًا طويلا نال به خيرًا جزيلاء كيف لا وهو لايصرفه إلا 
في مدارسة أو مؤانسة: أو إفادة أصل أو مقايسة. 

كان غاية في العلم والعمل» ونهاية في أوصاف تبتهج بها الدول؛ ما قم أحد من 
مصر إلى الشام إلا وصفه بأنه مفرد الأنام وابتهاج الأيام» وعلم العلماء الأعلام» 
كان في المكان الأعلى من التحقيق» وفي المحل الأسنى من مراتب التدقيق. 

ثم قال: وبالجملة فلقد كان بهاءَ زمانه» ووحيد أمثاله وأقرانه» لم يخلّف له 
مثيلاء ولم يترك له عديلاء وتأسف عليه المصريون أسقًا كبيرّاء ورأوا لموته 
حزنًا كثيرّاء والحمد لله وحده. 


وقال اللي في «المسنا الباهر»: خاتمة المحققين» وعمدة العارفين» شيخ 
مشايخ الإسلام؛ وعلم العلماء الأعلام» جامع أشتات العلوم؛ المنقول منها 
والمعقول والمنطوق والمفهوم؛ المقدّم على أقرانه الأئمة الفحول. في الفروع 
والأصولء. الواصل إلى ما لا يمكن إليه الوصولء السابق الذي لاايشق له 
غبارء ولا يجاريه أحد ني مضمار. صاحب الفهم الذي فتح به ما انغلق على 
غيره من الأبواب» والحفظ الذي يسحر القلوب والألباب» والذكاء الذي 
خاض به في لجج البحر العباب. 

استمر يدأب يمَةُلَنَهُ في تحصيل الفضائل والعلوم. والاجتماع بالشاسع من 
حقائق المنطوق والمفهوم. حتى صار واحد عصره بالإجماع.؛ وفريد دهره 
الذي تُصغي لما يقوله الأسماع؛ واشتهر صيته فملا ذكره البقاع. 

قال: وحسبك قول بعض أهل الكمال من فحول الرجالء ذاكرًا بعض 
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وقال تلميذه أحمد بن محمد بن عليئٌ» شهاب الدينء الغنيمي في مقدمة 
كتابه ا(إرشاد الطلاب إلى لفظ لباب الإعراب»: علامة زمانه؛ فريد عصره 
وأوانه؛ الجامع بين تحرير المنقول والمعقول» صاحب الكرامات. 

وقال أيضًا في مقدمة تجريده ل «حاشية العبّادي على مختصر المعاني»: 
هذه حواش ونكات وفوائد محررات جرّدتها من خط شيخنا علم الأعلام 
قطب دائرة الأفهام؛ من تشد إلى فضله الركائب» وتزاحم على أبوابه المناكب» 
وشهدت بتحرير سطوره الدفاتر» وقضت بتحقيقه وقامت الناس على أنه ختام 
الناس» وحكمت كلمة الأنام بأنه المقدمُ تقدّمٌ النصّ على القياس» فهو ختام 
من يذكر بعلم أو عمل مبين» مولانا بركة المسلمين وولي رب العالمين أحمد 
بن قاسم العبّادي الأزهري. 


وقال تلميذه منصور سبط الشسيخ الطبلاوي الشافعي في مقدمة حاشية 
العبّادي على «تحفة المحتاج» /١(‏ 7): جمعتها من خط محررها ورسم 
محبرها مولانا وشيخنا خاتمة من حقق» وجهبذ من دقق, إمام التحقيق 
والتحرير المجمع على أنه عالم العصر الأخير» فخر الأئمة شيخ الإسلام 
أحمد بن قاسم العبّادِي الأزهري» أحله الله دار الإكرامء وجعلنا معه من 
الفائزين في موطن السعادة والسلام. 

وقال في نهايتها: هذا آخر ما وٌجد على نسخة النحرير إمام الدنيا بلا نزاع» 
وعالم هذا العصر بلا دفاع» شيخ مشايخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن قاسم 
العبادي. طيِّبٍ الله ثراه» وجعل الجنة مثواه. 

وقال أيضًا في مقدمة تجريده ل احاشية العبّادي على منهج الطلاب": الأجلٌ 
تلامذة البُرنّسِي سيد المُحققِينه وختام الأئمة الرّاسخين». 


0 ل 

-0 دكن اقلا - 

وفي نهايتها: "الشيخ الإمام» والبحر الهمام؛ الشيخ الإمام المحقق» والهمام 
المدقق؛ صاحب الآيات البينات وغيرها من التحريرات شيخ الإسلام؟. 

وقال أيضًا في مقدمة تجريده ل«١حاشية‏ العبّادي على قطر الندى»: «شيخنا 
خاتمة المحققين». 

وقال محمد بن أحمد الشوبري الشافعي في نهاية حاشية العبادي على «الغرر 
البهية» (0/ 7”737): هذا تمام ما وجدته من الحواشسى الشريفة» والتحريرات 
المنفية لمولانا خاتمة الأئمة الأعلام والمحررين الفخام بركة المتأخرين» 
وخلاصة القادة المتبحرين» جامع أشتات العلوم؛ والمحقق من فنونها 
المنطوق والمفهوم؛ محل المشكلات» وصاحب الآيات البينات» الشهاب 
شهاب الدين أحمد بن قاسم العبّادي. 

وقال أحمد بن محمد الخفاجي في مقدمة تجريده ل«احاشية العبّادي على 
حاشية اللقاني على التصريف للغزي»: هذه حواش جردتها من خط شيخنا 
إمام المحققين وسيد المدققين». 

وقال محمد بن أحمد البهوتي الخّلوتي وهو تلميذ العُنيمي تلميذ العبّادي 
في نباية النسخة الأزهرية ١45(‏ صرف) منها: هذا آخر ما وجد بخط شيخ 
شيوخنا العلامة ..24. 

وكذا نعته بالعلامة في حاشيته على «منتهى الإرادات». 

وقال الغَرّي في «الكواكب السائرة»: كان بارعًا في العربية والبلاغة والتفسير 
والكلام. 

وقال ابن الهماد في «شذرات الذهب:: الإمام العلّامة الفهّامة: برع وساد 
وفاق الأقران» وسارت بتحريراته الرّكبان» وتشنّفت من فرائد فوائده الآذان. 


# دمجا مين 80- 

وأثنى عليه الحموي في مواضع من «فوائد الارتحال» فقال: علامة الدنياء 
وخاتمة المحققين. 

ونقل عنه ابن نجيم في الأشباه والنظائر ونعته بالعلامة» وكذا نعته به ابن 
عابدين في «منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 

وقال العصامي في «سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي': العلامة 
خاتمة المحققين. 


ل نكن 


1 ع ل 4 6 لونلا - 
أخلاقه وصفاته 

قال التّلي: كان يتحوّز من الكتابة على الفتيا مع كثرة سؤال الناس له من 
أهل مصر والشام والحجازه وإذا كتّب كيّبَ على تَحَرّ وتحرير واحتراز وأتى 
من دُرر بحر صدره بالنفائس» ويتجلب الحضور في عقود المجالس. 

وكان يَبِوَليَدعَنَهُ قوي الحافظة» جيد الكتابة» رائق العبارة؛ فصيحًا قادرًا على 
التعبير عن مراده بعبارات متنوعة. 

وأخحذ عن الصوفية سلوك الطريقة» وخفض في بحار علومهم العميقة؛ 
وكان إمامًا في القراءات وضبطهاء وفي حفظ الشواهد ونقطهاء وكان لا يحابي 
أحدًاء بحيث يُحكى أنه أقام غير واحد جلس للتدريس مع عدم أهليته لذلك» 
وأنّ بعض أهل البيوت التمس منه أن يجيزه بالتدريس؛ فامتنع» وأرشده إلى 
الجدّ في الطلب؛ لينال تلك المرتبة 

وكان عاملا بعلمه» حافظًا للسانه وقلمه. قانعًا من الدنيا بالكفاف, متسربلا 
بسربال الورع والعفاف. وكان يتردد إلى المسجد الحرام, وزيارة النبي عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 

وقال البوريني: كان مع أنه في المكان الأعلى من التحقيق» وفي المحل الأسنى 
من مراتب التدقيق» يحضر إلى مجلس الأستاذ البكري في التصوف. من غير 
تحجب ولا توقف, ويرى فوت ذلك سببًا للتأسف. وداعيًا إلى عظيم التلهف. 

وكان أيضًا يحضر في حلقة الشمس الرَّملي فقيه الزمان وشافعي الدوران» 
وكان جلوسه خلفه للتعظيمء ويلتفت إليه عند الخطاب والتكليم. 
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يتين 0 - 
وفاته 
قال المّلي: ولم يزل محافظًا لأزمانه وأوقاته. مقبلا على طاعة ربه 
وعباداته. إلى أن حان وقت وفاته» وانتقل بالحرم؛ وصّلّي عليه في الملتزم» 
ودفن بالمعلاة رحم الله مشواه» وبل بوابل الرحمة ثراه» توفي ليلة الثلاثاء 
خامس محرم الحرام. 


وقال الغزي: توفي في سنة أربع وتسعين وتسسع مئة عائدًا من الحج ودفن 


بالمدينة المنورة» كما قرئ بخط تلميذه ابن داود رحمه الله تعالى. 
وكذا في اشذرات الذهب»»؛ و«اكشف الظنون». 

5 5 3 5 5 
وقال البوريني: وكان يحج كثيرًاء حج في مسنة من السنين وهي سنة اثنتين 
وتسعين وتسع مئة» وجاور تلك السنة بمكة» فمات بها في السنة المذكورة» 

تمَدلََهُ وعطّر مثواه» ونوّر مرقده ومأواه. 
وكذافي «الأعلام» للزّركلي» وموضع واحد في اكشف الظنون»» واهدية 
العارفين»: مات سنة اثنتين وتسعين وتسع مئة» والله أعلم. 
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ا - 


منهج التحقيق 
جمعتٌ لهذا الكتاب كُلّ ماوقفتٌ عليه ين مخطوطاتٍ في فهارس المكتباتٍ» 
فتيسّرٌَ لي جمعٌ أكثر من عشرين نسخة خطيّة» انتقيت منها عشرٌ نسخ خطية 
للعمل» منها نسخة عليها تقريرات للإمام الجُوهري الصغير الشافعي الكبير 
أثناء قراءة الكتاب عليه» وليس الأمر للاستكثار» ولكن لحال النسخ؛ وصعوبة 
تحقيق النصء وما وقع من سقط في نسخة المؤلف في موضعين؛ وظني أن هذه 
النسخ تفرعت عن مسودة المؤلف رَمَدآنَك والله أعلم. 

وكان عَمَلِي ملخصًا فيما يلي: 

# نسح الكتاب من إحدى النسخ الخطية المعتمدة. 

* جعلتٌ آيات القرآن الكريم بالرّسم العُشماني المعروف» مع تخريجها ني 
الحاشية. 

* قابلتٌ الكتابٌ كلَّه بفضل الله على الخ (ع» (ه؛ (ص» (ط)» لكن 
قابلتٌ النسخة (ط) إلى أثناء كتاب الصلاة : فقط» ثم تخيّر خطّها وقلّت 
جودتها؛ فعزفت عنهاء ودفعت الكتاب للشيخ عاطف محمود فقابل 
النسختين (ج) (ش»» وقابل الشيخ محمد فاروق النسخة (ك). 

# ورجعت للنسخ الخطية (د)» (ق)» (م) في المجلدين الأول والثاني» 
(ن)؛ كثيرًا عند تحقيق النص؛ للاسترشاد بها في التحقيق» وذكرت ذلك 
في بعض الهوامش. 

* اعتمدت نض التُسخة (ه) » (ع) فهما أفضل نسخ الكتاب مع التُسختين 
(ط)؛ (ص)» وبقية النسخ متقاربة» ولا تخلو من أخطاء وتحريفات» ولم 
أعلق على هذه التحريفات والأخطاء؛ فلا فائدة من ذلك, والله المستعان. 


كيين 2 

وجدت تقريرات وحواشي نفيسة للإمام الجُوهري على هامش النسخة 
(ه). فنسخْتها وقابلُها بفضل الله تعالى وأدرجتها في مواضعهاء والناسخ 
يميزها فيكتب بعدها: #تقريرات شيخنا م ج») وام ج» يعني محمد 
الجوهري؛ وبعض الحواشي يكتب بعدها ام ج» فقط. 

* وقفت على حاشية نفيسة للإمام الجُوهري على هذا الكتاب, فحققتها 
على نسسخة وحيدة مقابلة على نسخة المؤلف» ورجحت إلى المصادر التي 
ينقل عنه المؤلف فطابقت نصها بنصوصها فوجدتها نسخة متقنة إلا من 
كلمات قليلة سقطت منها أضفتها بين معكوفين []؛ ووضعة هذه الحاشية 
في هامش الكتاب في كتلة ثانية منفردة» إلا أول تسع ورقات منها وهي 
تعليقه على مقدمة العبادي» فوضعتها قبل بداية نص كتاب «فتح الغفار». 

* نسّقتُ فقرات الكتاب» ووضعت علامات الثَّرقيم المناسبة» وميّرت من 
«مختصر أبي شجاع» بين قوسين هكذا () وجعلء باللُونٍ الثقيل؛ ليتميّر 
عن شرحه «فتح الغفار». 

* ضبطت متنّ «أبي شجاع» ضبطًا كاملاء وشرحه «فتح الغفار) ضبط 
إعراب وما أشكل من البنية» بمساعدة الباحثين المتقنين: الشيخ حاتم 
محمد الدسوقي» والشيخ محمد طه العطار والشيخ محمد فؤاد السرجة 
حفظهم الله وراجعته مرتين؛ والله المستعان. 

* خرّجتُ الأحاديتٌ والآثارٌ التي ذكرها المؤلّفت, أو أشار إليهاء تخريجًا 
موجراء مع بيانٍ ُكيها مِن كلام أهل العلم إن أمكن. 

* عزوتٌ الأقوال الواردة في الكتاب التي نقلها المؤلف من كتب المذهب 
لقائليها. 


مقعم ا ا 1 ل 
* وضعتٌ مقدمة علميّة يسيرةٌ للكتاب. 
* وضعتٌ فهارس علميةً للكتاب. 
وختامًا أسأل الله تعالى أن يجعلّه في ميزان حسنات كل من ساهم فيه وأن 
يرزقنا الإخلاص» وأن يغفِرٌ لنا ما قصّرنا فيه. 
ل نا 


ح# مي لقن [- 
توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه 

* وضع عليه حاشية نفيسة العلامة الجُوهري» وهي خير دليل على ذلك. 

* نسبه له الشّلي في «السنا الباهر» وأثنى عليه وكذا صاحب "إيضاح 
المكنون» (175/4)» وهدية العارفين (149/1). 

* نقل عنه الخلوتي الحنبلي في حاشيته على منتهى الإرادات (1/ 2037 
فقال: قوله: (وتغير رائحة فم) شسمل إطلاقه ما لو كان التغير بكل ذي 
رائحة كريهة بعد الزوال» وهو صائم ناسيّاء وبه صرّح ابن قاسم العبّادي 
الشافعي في قطعته”" من شرح أبي شجاع. 

وأما اسم الكتاب فقد نص الإمام العبادي في مقدمته على تسمية كتابه 


م 1 


ين" فحسم الأمر في ذلك. 

وقد جاء في بعض الفهارس تسمية الكتاب باسم: «الكفاية في شرح الغاية». 
مشل نسخة الظاهرية» وهي نسخة من كتابنا هذا سقط منها مقدمة المؤلف 
وتسميته لكتابه» وقد ذكر محقق كتاب «كفاية الأخيار» للحصني طبعة المنهاج 
في المقدمة ص١1‏ أن لابن قاسم العبادي شرحين على الغاية بسبب هذاء وهو 
شرح واحد كما ذكرت؛ والله أعلم. 


ان 


(1) قوله: #قطعته» يُفهم منه أن العبادي لم يشرح الكتاب كاملا وإنما شرح جزءًا منه. وهذا بعيدٌ أو أن 
البهوتي وقف على قطعة من الكتابء والله أعلم؛ وقد بيّنت في المقدمة أن الشرح ناقص فصول قليلة 
شرحها الجُوهري يَمَدلَنَه. 


لوول سجن له كن ناجو - 


توصيف النسخ الخطية 
النسخة (ه) 


* مصوّرة عن النّْسخة الخطيّة المحفوظة بدار الكتب المصرية بمصر 
الحبيبة» برقم حفظ ١797(‏ فقه شافعي). 

نسخة متفنة» وكاملة» ومقابلة على الأصل المنسوخ منه وغيره» وقف 
تاسخها على نسخة المؤلف؛ ونصٌ على أن الساقط منها في موضعين ليس في 
نسخة المؤلف. فلعلها منسوخة عن نسخة المؤلف أو مقايلة عليهاء والله أعلم. 
# تقع في مجلدينء الأول في (570) ورقة. والثاني في (01/0) ورقة» من 
القطع الصغيرء في كل ورقة )١16(‏ سطرًا. 

* نسخت سنة 1187 ه على يد تلميذ الإمام الجوهري: علي بن الشيخ 

عمر بن الشيخ خطاب بن شيخ العرب علي القطابي الدمنهوري تابع سيدي 
أحمد العريان تابع سيدي فراج. 
* النسخة عليها تقريرات للشَّيخ الجُوهري أثناء قراءتها عليه في الدرس» 
ومنها ما كان لصاحب النسخة خاصة بعد الدرس كما نص على ذلك في أحد 
المواضع ق717أ. 

* قال ناسخهافي نهاية المجلد الأول: «تم الربع الأول بحمد الله وعونه 


وحسن توفيقه يوم الأربعاء افتناح سنة اثنتين وثمانين ومئة وألف» وهي سنة 
افتنة العظمى بين علي بيك وحسين؛ ويومئذ سامح شيخنا وابن شيخنا سيدي 
محمد الجوهري قراءة الدرس بسببها». 

* وقال في نهاية المجلد الثاني: «وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء المبارك 
عاشر شهر ربيع الثاني من شهور سن اثنتين وثمانين بعد المئة والألف من 
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- ماين - 


الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ على يد من عَلَّقه لنفسه. 
وهو العبد الفقير الراجي عفو ربه القدير علي الدمنهوري ولادة» المصري 
وطناء القطابي أصلا وقبيلة, الأحمدي حرفة تابع سيدي أحمد العريان أطال 
بقاءه» وزاد في مددهء وأبوه المرحوم إلى الله تعالى الشيخ عمر بن الشيخ 
خطاب بن شيخ العرب علي غفر الله له ولوالديه ومشايخه؛ ولمن دعا لهم 
بالمغفرة والمسلمين آمين آمين آمين» والفقير متوسل بمن له المقام الأسنى 
أن يختم له بالحسنى, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 

* الندسخة كُتبت بخط نسخ جميل» وفيها متن أبي شجاع بالحمرة؛ وبها 
نظام التعقيبة. 

وكتب على طرتها: اهذا شرح العالم العلّامة الكبر الفهامة شيخ الإسلام 
أحمد بن قاسم العبّادي على أبي شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين» 
آمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 

وعلى طرتها أيضًا وقف نصه: «وقف بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله 
الذي من وقف ببابه فازء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي شرّف أرض 
الحجاز» وعلى آله وصحبه ومّن بسبيلهم جاز» وبعدٌ فقد وقف وأَبّد وحبس 
الحاج عبد الغني بن عبد الرحمن بن عبيد الخائك هذا الكتاب المسمّى بفتح 
الغفار بكشف مخبآت غاية الاختصار للمحقق ابن قاسم العبّادي على كل من 
ينتفع به من المسلمين» وثسرط وضعه في جامع المرحوم كريم الدين الشهير 
بجامع الدقاق في محلة الغبيات» وشرط النظر عليه لمن يكون إمامًا بالجامع 
المرقوم, منفدًا بذلك وصية المرحوم الحاج حسن بن عمر عوده؛ وقًا شرعيًا 
مؤبدًا لايُغيّر ولا يدل ولايوهب ولا يرهن ولا يخرج من مكانه إلا لحاجة» 
وخُرّر ذلك وجرى خخامس ربيع الأول سئة 4١‏ 7١ه).‏ 


والنسختان (ه)؛ (ص) أظن أنهما فرع عن أصل واحدء وبهما بعض زيادات 
عن بقية النسخ غالبًاء ألحقها المصمنف مَُأَنَهُ في نسخة له 


مشلا في موضع نص في هامش كل منهما على أنه هنا بياض في الأصل أي 
المنسوخ منه: 


برق لي[ نسي ذآن| سوحي جواليه هذة . م 0 
عار اود ات ل 0 0 


1 الرلى واللعية” د 0 1 


مثال آخر: في تعزية المسلم (النسخة ه الورقة 6 زاد فيها وكذا في 
النسخة (ص) فقرة: «وكذا ذمّى بِذْمٌى كما اقتضاه صاحب «التنبيه؛ وغيره» 
لكن عبّر في «الروضة» و«أصلها؛ بالجواز وفي اشرح المهذب» بعدم التّدب» 
وقال السبكي: ينبغي ألا يندب تعزية الذمي بالذمي أو بالمسلم إلا إذا رجي 
إسلامه تألقّا عليه. اننهى» وقضيته أنه يندب تعزية الحربي بالحربي إذا رجي 
إسلامه. لكن أطلق الجيلي أنه لا يُعسزى فينبغي حدله على ما إذا لم يرج 
إسلامه. وكذا ما ثقله المقدسي في إسعاده عن «المهمات» مسن حرمة تعزية 
الحربي, على أن الظاهر حينئذ هو الكراهة فقط». 
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س موسَيا قد ل 
النسخة (ص) 
مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم حفظ (75/ 
فقه شافعي). 
نسخة جيدة مقابلة ومصححة. لكن غير كاملة» فهى ناقصة الآخر من أثناء 
(فصل في الحوالة). 
تقع في (770) ورقة» في كل ورقة (15) سطرّاء وها نظام التعقيبة» وعليها 
حواش وتبويبات» وُتب متن أبي شجاع بالحمرة. 
على طرتها وقف نصه: «وقف لله تعالى على الفقراء طلبة العلم الشريف 
المجاورين بالجامع الأزهرء ينتفعون به على أي وجه كان» ونأل الله الإعانة 
على تمام الكتاب بعون الملك الوهاب» وقفه كاتبه حسن بن سالم الدوروسي 
الشافعي الأزهريء غفر الله له ذنوبه» وستر في الدارين عيوبه» هو ومن طالع 
فيه» وأصلح ما وقع فيه من الخللء آمين». 
#896 
النسخة (ط) 
مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم حفظ (/41./ 
فقه شافعي). 
نسخة متقنة مقابلة ومصححة» وهي أقدم نسخة للكتابء لكن غير كاملة» 
فهي قطعة إلى أثناء (كتاب الصلاة) ثم بقية الكتاب بخط آخخر» وكذا أول ورقتين 
منهاء إلا بعض الأوراق المتنائرة في مواضع من الكتاب فهي بنفس الخطء ولو 
كانت كاملة بنفس الخط لكانت أفضل النسخ الخطية للكتاب بإذن الله. 


ةج - 


تخت بخط جميل واضح. في (780) ورقة» في كل ورقة (7) سطرّاء 
ومها نظام التعقيبة» ومتن أبي شجاع باللون الأحمر. 

تاريخ النسخ: يوم الجمعة من سابع عشري شوال سنة اثنين وأربعين بعد 
الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والمسلام على يد العبد 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن محمد الطندتائي وطنًا الروحي شهرة» 
الأحمدي نسبة» الشافعي مذهبًا. 1 

النسخة عليها وقف لعبد الوهاب الشنواني ابن الإمام أبي بكر الشنواني تلميذ 
الإمام العبّادي المصنف. ونص الوقف: «وقفت وحبست وتصدقت بجميع 
هذا الكتاب على من يشتغل بالعلم من فقراء الأزهر يقدم منهم الأقرب 
فالأقرب من أقاربي» ثم على من يشتغل بالعلم من فقراء أرواق الريافة» ثم 
على فقراء الأزهر. وشرطت النظر على هذا أو غيره لمن يكون ناظرًا على 
وقف المرحوم شيخ الإسلام الشيخ أبي بكر الشنواني» ومقرّه بخزانة الواقف 
التي أوقفتها بصدر الرواق» هَمَنْ بَدَلبَعدَمَاَِحَه وَإِنَاراحْمُه عل الدنيبو ك4 
كتّبه الفقير عبد الوهاب بن الشيخ أحمد الشنواني الواقف لهذا ولغيره». 

ل 


النسخة (ج) 


مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم حفظ 
41 فقه شافعي). 

النسخة جيدة» وكاملة؛ ومقابلة» وبها نظام التعقيبة» أدخل أحدهم فيها بخطٌ 
مخالف ما سقط من نسخة المؤلف في موضعين وشرّحه الجوهري؛ لإكمال 
الفائدة» وقد أشرت للموضعين في التعريف بالكتاب. 


مِقَدَمَعٌالقَمْقِينَ [3- 
تقع النسخة في (071) ورقة» في كل ورقة (71) سطرّاء وكيب متن أبي 
شجاع باللون الأحمر. 


تاريخ النسخ: يوم الاثنين المبارك سابع عشر ذي القعدة الحرام من شهور 
سنة ٠١6١‏ هه على يد فقير رحمة ربه الفرد الصمد محمد بن محمد بن 


الننسخة على طرتها تملّك لناسخهاء وآعَدْ لعبد الجليل الخطيبء وآكَدُ 
للإمام الجُوهري الصغير صاحب الحاشية على كتابنا هذا «فتح الغفار». 
ان 
النسخة (ش) 
مصوّرة عن النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم حفظ 
(171" فقه شافعي). 
النسخة جيدة» وكاملة» ومقابلة» وبها نظام التعقيبة» وكيب متن أبي شسجاع 
باللون الأحمر. 
تقع النسخة في (001) ورقة» وأسطرها مختلفة أغلبها في كل ورقة (7؟) 
سطرًاء وبعضها )١١(‏ سطرًا. 


النسخة ليس بها تاريخ نسخ؛ ولا يُعرف ناسخها. 


آنا 


1 4 كنا لحولا - 


النسخة (له) 


- 


مصوّرة عن النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم حفظ 
(5 776 فقه شافعي). 

النسخة كاملة» ومقابلة؛ وبها نظام التعقيبة» وكيب متن أبي شجاع باللون 
الأحمره وقع فيها أخطاء وسقط. 

تقع النسخة في (407) ورقة:» في كل ورقة (1؟) سطرّاء وبحاشيتها فوائد 


فقهية. 
تاريخ النسخ: يوم الشلاث المبارك الموافق لتاسع شهر الله رجب الفرد 
الحرام» الذي هو من شهور سنة ١177‏ ١ه‏ على يد عبده بن محمد مرعي. 
النسخة على طرتها وقف على طلبة العلم بالأزهر» وجعل مقرها رواق الشام. 
#88 
النسخة (ع) 
مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة با لمكتبة الأزهرية برقم حفظ 
(3024 فقه شافعي). 
# النسسخة ناقصة, وقع بها خرم كبير من بعد قوله: (وَلَا يُذْهَنُ انْنَانِ في قَبْرِ) 
قال النَوّوِيُ في اشرح المُهذّب» .. إلى قوله في شرائط وجوب الحج: ١‏ وعلى 
الجملة فالمُنّجِهُ النَسويةٌ بِينَ هذه ومسألةٍ التُكاح». ورم آخر في "فصل في 
الإقرار» بعد قوله: قال الإسنويّ في «الكواكب» إلى قوله في الفرائض: «فيها أو 
بعدّها فلها الفشحُ». 


مكؤَمئالَْقد 

* النسخة مقابلة على الأصل المنسوخة منه؛ وعلى غيره؛ وعليها 
تصحيحات. ولعلها منسوخة عن نسخة المؤلف رَيِمَدُلنَك فقد جاء في تعليق 
في موضع سقط من نسخة المؤلف ما نصه: 


* النسسخة عليها تملك للإمام الجوهري الصغير صاحب الحاشية على 
«فتح الغفار» نصه: «في نوبة الفقير الصصادي محمد الجُوهري أبو هادي»؛. 
وعليها أيضًا تعليقات له. وقد نقلتها في الهامش. 


* النسخة مرقمة ترقيمًا عدديًا في (1410) ورقة في كل ورقة )١9(‏ سطرّاء 
وكتب متن أبي شجاع باللون الأحمر. 
* ناسخها: صالح بن إبراهيم الشيبي الشهير بالنوسي الشافعي الكاتب 
بمحكمة بولاق» فرغ منها في أواخر ذي الحجة ختام عام تسع وعشرين وألف. 
# #9 


منة لفقل كتطجزالة اقللا -- 


8 0 
وأما النسخ المساعدة فهي : 
النسخة (ن) 


5-3 


مصوّرة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم )١88(‏ فقه شافعي. 

نسخة كاملة» جيدة» قليلة السقط والتحريفء عليها بعض الحواشى المفيدة. 

الدسخة مرقمة ترقيمًا عدديًا في (047 ورقة) في كل ورقة (7/ سطرًا)» كتب 
متن أبي شجاع باللون الأحمر. 

ناسخها أبو زيد علي بن .. كما جاء في نهاية الجزء الثاني من النسخة. 

بأولها وقف نصّه: «وقف وحبس وسبل هذا الكتاب العمدة الفاضل الشيخ 
محمد الإنبابي ابن المرحوم الحاج محمد الإنبابي ابن المرحوم حسين الإنبابي 
على طلبة العلم وقفًّا صحيحًا شرعيًا لايباع ولاايوهب ولا يرهن» وشرط النظر 
لنفسه مدة حياته» ثم للأصلح من ذريته الأعلم منهمء ثم لرجل مشهور بالعلم 
والصلاح والديانة؛ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله 
سميع عليم» تحريره في شوال سنة .21118٠‏ 

النسخة (3) 

مصوّرة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم (647) فقه شافعي. 

هي أقدم نسخة للكتاب وقفت عليهاء كتبت بأكثر من خمطء ولا تخلو من 
تحريق وسقط كغالب النسخ الخطية للكتاب» وعليها حواشي مفيدة. 

النسخة مرقمة ترقيمًا عدديًا في ٠81(‏ ورقة) في كل ورقة (/1؟ سطرًا)» كتب 
متن أبي شجاع باللون الأحمر أحيانًاء وأحيانًا يوضع فوقه خط وهذه طريقة من 
طرق تمييز المتون عن شروحها المزجية. 


حي رس و 


نالتقي 

الناسخ: جاء في نهايتها: كتب الربع الأول الفقير عبد السلام البارزي» وما 
عداه كتبه مصطفى البارزي» وكان تمامه في أواخر المحرم الحرام افتتاح عام 
0١‏ كتبت من نسخة بخط ولي الله الشيخ العلامة يحيى السرياقوسي» وهي 
مقابلة» وقوبلت هذه عليها أيضًا بحسب الطاقة» وبالله التوفيق. 


النسخة (د) 
مصوّرة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم (4870) فقه شافعي. 
ناقصة الأول» تبدأ من أثناء كتاب الطهارة من شرح المتن قوله (وأقل النفاس). 
النسخة مرقمة ترقيمًا عدديًا في (471 ورقة) في كل ورقة (1! سطرًا)» كتب 
متن أبي شجاع باللون الأحمر. 
الناسخ: أحمد بن فتوح الزيات الدمياطي الشافعي» فرغ منها يوم الخميس 
الثامن والعشرون من شهر شوال سنة ألف ومئة وثمانية وعشرون. 
النسخة (م) 
مصوّرة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم )١1574(‏ فقه شافعي. 
ناقصة الأول تبدأ من أثناء كتاب الطهارة من شرح المتن قوله (أو كان قلتين)» 
وبها خرم قبل كتاب البيوع. 
النسخة مرقمة ترقيمًا عدديًا في (04 ورقة) في كل ورقة 77 سطرًا)» كتب 
متن أبي شجاع باللون الأحمر. 
الناسخ: علي الحنفي ابن الفقير عرفات المحليء فرغ منها يوم السبت ثاني 
عشر ذي القعدة من شهور شوال سنة ١١١6‏ من الهجرة. 
9# 


2 | اك 7 د 

- لكان ةنيتلا - 

وأما الشُسخ الأخرى التي وقفت عليها ولم أعتمد عليها فهي: نسخة الظاهرية 
برقم 4441 وهي من أول الكتاب لنهاية كتاب الحج» ونسخة حلب وهي 
نسخة كاملة بخط جميل منسوخة سنة 5 ١١1هه‏ ونلسخة الأحقاف باليمن في 
جزأين الأول نسخ سنة 717١1هء‏ ونسخة متأخرة من جامعة الملك سعود 
في جزأين» وثلاث نسخ من دار الكتب المصرية» وثمان نسخ من المكتبة 
الأزهرية العامرة» منها الناقص والكامل. 
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نماذج من النُسخ الخَطيّة 
طرة المجلد الأول من الشّسخة الخَطبّة (ه) 


5 


4 وله 
١‏ الواح 
2 1 
: 6 
0 


5 دما 
م أنه 
0 


الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة الخطية (ه) 


م 


علفتكروهوسبب 3 ل 
2 

عرفلل نامف بق 

واسننا وصاواد مع يمينا د ل 
بده باد رد لها 


إدده عل 7 
د در بعالب أن 9 


0 0 
هال اه نار 
: لربا فيل دل 30 


رك هلاه سخا 
لصي وار س ارسي" 26 


وجل وة#لكة ةج - 


الورقة الأولى من النسخة (ص) 


د ه- 


الورقة الأولى من النسخة (ط) 


ين رالعد سل ثرا ر(/ لاد" 
تي 0 
انلك إلى ل 
2 ا 
عب رألرها ناج إحمد/ لنشسنواق لاق د لهذا / 


١ 


1 


ورقة من النسخة (ط) 


رب نا وسقت 
59 0 
اساي 


0300 
ا سل 
ٍ 


جيتلا - 


الورقة الأولى من النسخة (ج) 


ص رسف لان ا 
ممَوَمَاقمْة 


د 


الورقة الأولى من النسخة (شر» 


عر مسف ران 
1 


مقي مم التحيفين ‏ 


10 مزق تارك 


الأخيرة من النسخة (ش) 


الورقة الأولى من النسخة (ك) 


اربج اي 


5 ا 553 


الأخيرة من النسخة (ك) 


000 


س ممَرَمَيالتسِْينَ 55 - 


الورقة الأولى من النسخة (ع) 


للك زان لظلا -- 


الورقة الأخيرة من النسخة (ع) 


الإمام الجوهري وحاشيته 

هو الإمام أبو هادي محمد ابن الإمام المُحَدِّث أحمد بن حسن بن 
عبد الكريم الخالدي الشافعي, الشهير بابن الجُوهري؛ وهو أحد الأخوة 
الثلاثة وأصغرهم» ويعرف هو بالصغير”". 

قال الجبرتي”" في ترجمة والده: «وإنما قيل: له الجُوهري؛ لأن والده كان 
يبيع الجوهر فعرف به». 

قال الإمام الجَبَريَيُ: ولد سنة إحدى وخمسين ومئة وألفء ونشأ في حجر 
والده في عفة وصون وعفاف. وقرأ عليه وعلى أخيه الأكبر الشيخ أحمد بن 
أحمدء وعلى الشيخ خليل المغربي والشيخ محمد الفرماوي وغيرهم من 
فضلاء الوقتء وأجازه الشيخ محمد الملوي بما في فهرسته. وحضر دروس 
الشيخ عطية الأجهوري ني الأصول والفقه وغير ذلك فلازمه وبه تخرّجٍ في 
الإلقاءء وحضر الشيخ علي الصعيدي والبراويء وتلقى عن الشيخ الوالد 
حسن الجبرتي كثيرًا من العلوم؛ ولازم التَردّد عليه والأخذ منه مع الجماعة 
ومنفردًاء وكان يحيّه ويميل إلينه» ويُقبل بكلّيته عليه وحجٌّ مع والده في سنة 
ثمان وستين» وجاور معه؛ فاجتمع بالشيخ السيد عبد الله أميرغني صاحب 
الطائف واقتبس من أنواره واجتنى من ثماره. 


)١(‏ ترجمته في: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار) للجبرتي (1717/1)) و«حلية البشر في 
تاريخ القرن الثالث عشر» للبيطار (ص ١‏ 1137 )» وافيض الملك الوهاب المتعائي بأتباء أوائل القرن 
الثالث عشر والتوالي (ص67/4١).‏ و«الأعلام؛ للزُركلي (17/7)؛ و#مرشد الأنام؛ لأحمد بك 
(مخطوط ص 810/7). 
ولعنّي أترسع في ترجمنه في مقدمة تحقيقي لكتابه «إتحاف الراغب بشرح نهج الطالب" بإذن 
الله تعالى. 

073714 /1( «تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار»‎ )١( 


011 7 أ اي 2 

كان يُقرئ ويملي الدروس بالأشرفية» وأحيانًا بزاويتهم بدرب شمس 
الدولة» وأحيانا بمنزله بالأزبكية. 

أثنى عليه الإمام الجبرتي فقال: الإمام الألمعي؛ والذّكي اللّوذعيء من 
عجنت طينته بماء المعارف» وتآأخت طبيعته مع العوارف. العمدة العلامة» 
والنحرير الفهامة» فريد عصره. ووحيد دهره» وكان آية في الفهم والذكاء 
والغوص والاقتدار على حل المشكلات» وبالجملة فكان من محاسن مصر 
والفريد في العصرء ذهنه وقاد ونظمه مستجاد. 

قال: ولما توفي الشيخ أحمد الدمنهوريء وتولى مشيخة الأزهر الشيخ 
عبد الرحمن العريشي الحنفي باتفاق الأمراء والمتصدرين من الفقهاء. 
وهاجت حفائظ الثسافعية؛ ذهبوا إليه وطلبوه للمشيخة فأبى ذلك» ووعدهم 
بالقيام لنصرتهم وتولية من يريدونه؛ فاجتمعوا ببيت الشيخ البكري واختاروا 
الشيخ أحمد العروسي لذلك. وأرسلوا إلى الأمراء فلم يوافقوا على ذلك؟ 
فركب المترجم بصحبة الجمع إلى ضريح الإمام الشافعي ولم يزل حتى نقض 
ما أبرمه العلماء والأمراء» ورد المشيخة إلى الشافعية» وتولى الشيخ أحمد 
العروسي وتم له الأمر كما تقدم ذلك في ترجمة العريشي. 

قال في «الخطط التوفيقية»7": كان هو الركن الأعظم في إتمام المشيخة على 
الأزهر للشيخ أحمد العروسي وإيثاره على الشيخ عبد الرحمن العريشي بعد 
أن طال النزاع في شأن ذلك كما بيناه في الكلام على الأزهر. 

© © + 


)١(‏ «الخطط التوفيقية» (4/ لالا). 


س ممَدَمَنْالمَحْقِينَ - 


خط الإمام الجوهري رَجمَهُأَلَهُ 
تملك له لكتابه «إتحاف الراغب» 


توفي ماله يوم الأحد حادي عشرين شهر القعدة سنة تاريخه (أي سنة 
6ه) بحارة برجوان» وصلّي عليه بالأزهر في مشهد حافل؛ ودفن عند 
والده وأخحيه بزاوية القادرية بدرب شمس الدولة. 


نع لين أن 


حاشية الجوهري 


حاشية نفيسة ومحررة تُظهر براعة صاحبه وإمامته في الفقه وأصوله؛ علّق 
فيها على متن أبي شجاع وشرحه للعبادي» مع رجوعه للنسخ الخطية للكتابين» 
حققتها على نسخة وحيدة مقابلة على نسخة المؤلف رَِمَدآََ ولم أظفر بغيرها 
مع البحث الشديد» وهي نسخة جيدة لكن لا تخلو من بعض الهنات» فأرجو 
المعذرة فلم أجد غيرهاء والحاشية تستحق الخروج والاستفادة منها. 

بدأ مؤلفها في كتابتها في حياة أبيه» فقد قال في موضع: اوعليه مشى والدنا 
حفظه الله في متن منقذة العبيد وغيره»؛ ثم أكمل الحاشية بعد وفاته كما يظهر 


2 ا ال ا 1 ا لي 
5 مي لكان نيللا - 
من المواضع التي جاء ذكرٌ والده بعدهاء ففيها يقول: «الوالد يَمَدَأنّه. 
ويظهر أنه رِيِمَدْآَنَهُ كان على عناية كبيرة بكتاب «فتح الغفار؛ وحواشي 
العبادي الفقهية» فله تملك لعدة نسخ من كُتب العبادي يَحَهُمَالئَهُ. 
توثيق نسبة الحاشية لمؤلفها 
ذكر الحاشية المؤلف رَيِمَهُلَنَهُ في تقريره على النسخة (ه) من كتاب 
«فتح الغفار» (ق16اب) فقال: وقد وقع كلام كثير لخّصناه في الحاشية. 
تقرير م ج1. 
ونسبها له في اهدية العارفين» فقال: «له حاشية على ابن قاسم العَبَّادِيٌّ إلى 
باب البيوع». 
ونسبها له أحمد بك في «مرشد الأنام». 
توصيف النسخة الخطية 
* مصرّرة عن النّسخحْة الخطيّة المحفوظة بدار الكتب المصرية بمصر 
الحبيبة» برقم حفظ (7801 فقه شافعي). 
النسسخة ناقصة الآخر تنتهي أثناء التعليق على كتاب الحج. 


* النسخة مقايلة على نسخة المؤلف ومحرر ذلك في الهامش 


# مكَدَمَواصَْقينَ :. 105 

* النسخة نادرة الاختلاف مع نص نسخ شرح العبادي فيما يُذكر فيها منه 
عند شرح المؤلف. 

* النسخة مرقمة ترقيمًا عدديًا في (544 ورقة) في كل ورقة (75 سطرًا). 

# على طرتها وقف لنفس واقف النسخة (ن) من شرح العبادي نصّه: «وقف 
هذا الكتاب العمدة الفاضل الشيخ محمد الإنبابي ابن المرحوم الحاج محمد 
الإنبابي ابن المرحوم حسين الإنبابي على طلبة العلم وقفًّا صحيحًا شرعيًا لا 
يباع ولايوهب ولا يرهن» وشرط النظر لنفسه مدة حياته» ثم من بعده للأصلح 
من ذريته الأعلم منهم, ثم لرجل مشهور بالعلم والصلاح والديانة» فمن بدله 
بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم» وذلك في خامس 
شوال سنة ,2178٠‏ 
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نماذج من النسخة الخطية 
طرة النسخة الخطية 


5 ةلاقا انلا - 
اختصارات الحاشية والتقريرات 

(ع ش) - الشبراملسي. 

(سم) - ابن قاسم العبادي. 

(خ ط) - الخطيب الشربيني. 

(ح ل) - الحلبي. 

(أج) - الأجهرري. 

(م ر) - الشمس الرملي. 

(ق ل) » القليوبي. 

(م د) - المدابغي. 

«زي) - الزيادي 

(ع ب) - كتاب العباب في الفقه. 

(حجر) - ابن حجر الهيتمي. 

الرشيدي- أحمد بن عبد الرزاق في حاشيته على شرح المنهاج. 


عام نا 


ل 
الكبير التّهير: هذه تعاليقٌ أنيقةٌ وتناميق رشيقة؛ على شرح العالّامة أحمد 
بن قاسم الْعَبّادِيٌ على «أبي شُجاع»؛ جمعتها خوف الضّياع. ورّوم الانتفاع 
بلوامع ذلك الكتابء الغَنِيَ في مدحه عن الإطناب» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

قوله : (بسم الله الرحمن ن الرحيم) افتتح بها؟ 

* أداءً لبعض ما يجب عليه من شكر تّعمائه تعالى التى هذا الكتاب أثرٌ من 
آثارها؛ إذ شُكر المُنعم واجبٌ بالشّرِع بمعنى أَنَّهِيَُِابُ عليه ثواب الواجبء أو 
بمعنى أنَّ مدلوله المجّناني واجب حقيقةٌ أو غير ذلك. 

* أو اقتداء بالكتاب العزيز؛ ليما نقل أبو بكر التُونسي من إجماع علماء كل 
منَّة على أنَّ لله افتتح كلّ كتاب ب #بسم الله الرحمن الرحيم» ويؤيّده خبّر: 
سم الله الرحمن ن الرحيم فائحة ة كل كتساب"”" وإن كانت بغَير العَربية؛ إذهي 
باللّفظ العربي على هذا التّرتيب من خصّيصات نبينا وك وأمته 

وأمّا ماف التّمل فهو ترجمة عمًا في كتاب سليمان عَللتَكع لبلقيس» ولم 
يكن عربيًا إذ ذاك؛ لتعبير كل نبي بلسان قومه. 

فإن قلت: من أين لنا أن نقتدي بالمولى تعالى في ابتداء كتبه؟ 


قلت: من عُموم قول نبيه وَل: «ابدءوا يما بدأ الله به0"؛ إذ الجيرة بعُموم 


اللّفظ لا بخصوص السّبب. 
(1) لم أقف عليه. 


)١(‏ رواه مسلم )١5107(‏ ضمن حديث طويل لجابر ردقن 


سوب ب #القلك ولو ةاجن - 

* أو عملا بخبر: «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو 
أقْطَعٌ»”"» والمُراد بذي البال: هو الذي يُهتم به شرهًا بأن لا يكون حرامًا لذاته 
ولامكرومًا ولامباحًا محتقرّاء ولا بد مع ذلك أن لا يكون ذكرًا محضّاء ولا 
جعل الشّارع له مبدأ غيرهاء فلا يُبتدأ بها الحرام لذاته؛ كشُرب الخمرء والزّناء 
وأكل المَيّة لغير المُضطرء ولبس المُحرم المخيط؛ إذ هو منهي عنه من حيث 
هو لبسٌ كما ذكره (م ر) في "باب الحُّف)”"» وتحرم عليه» وقيل: تكره. ولا يُبتدأ 
بها المكروه بل تكره عليه ولا يبتدأ بها المباح المحتقر؛ كنقل متاع من محل إلى 
آخر كما ذكره (ع ش)”" في «باب الوضوءا» ولا تسن في الأذكار والدَّعوات ولا 
في الصَّلوات؟ لجعل الشارع مفتاحها التكبير. 

وخرج بالحرام لذاته: الحرامٌ لعارض» كاستعمال المَغصوب أو الذّهب أو 
الفضّة فلا تحرم عليه بل تسرٌ؛ إذ هو منه لعارض القّصب أو التَعدّي باستعمال 
ما يؤدّي إلى السخيلاء وتضبيق التّقدين. 

قال شيخنا (م ل) في شرح ديباجة المنهج»: وني الفرق بين الحرام لذاته 
والحرام لعارض صعوبة. 

هذا وفي قولنا: «أو اقتداءء أو عملا» إشارة إلى أنَّ أحد هذه الأمور كافٍ في 
السّبب الحامل على الابتداء بالبسملة. 

قوله: (وبه أستعين) قدَّم المَعمُولَ لإفادة الحصرء أي: به لا بقّيره أعان أو 
أطلبٌ الإعانة أو أصيرٌ مُعانًاه وكذلك قوله: (وعليه أتوكل) أي: عليه بقلبي. لا 
على غيره أعتمد في شؤوني كلها؛ إذ حذفٌ المَعمول يُوْدنْ بالحُموم. 
)١(‏ رواه الخطيب ني «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١71١(‏ من حديث أبي هريرة. 

والحديث ضَمُّفه ابن حجر في افتح الباري؟ (4/ 0550 


(1) اانهاية المحتاج؟ للرملي .)5١8 /١(‏ 
(6) «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي؟ (1/ 184). 


نالتقي لم 

قوله: (وبرسوله ..إلخ) آثره؛ لشّرف الرّسالة على النبوّة على ماهو التّحقيق 
عند الجّمهور وقدَّم العمول؛ لما تقدَّم. 

قوله: (يقول الفقير إلى الله الهادي أحمد بن قاسم العبادي) جملة معتّرضة 
على أحد الأقوال» وفيه من التّجريد ما لايخفى على اللّيبِء ويصحٌ إجراء 
طريقي الالتفات كما لا يخفى على ذي المّعرفة من الثّقات» وقد الرّصف 
على الاسم؛ لعل الاهتمام بوصف الاحتياج وليس من قبل اللّقب» فلا 
يحتاج لقولهم: طريقة المُحدّئِين والمُؤرّخين تقديم اللّقب؛ إذ ليس لهم لغة 
تخصّهم ولا اعتبار بما خالف العَربيّة. 

فائدة: متى ذكر اسم ولقب وكنية وكان الاسم مؤخرًا عن اللّقب والكُنية 
يتعيّن أن تكون الكُنية منوسّطة بين الاسم واللّقب» وهذه المسألة يقيّد بها 
كلام التّحاة من أنَّ الكُنية لا ترتيب بينها وبين اللّب والاسم» كذا ببخط بعض 
الفُضلاء عن (ع ش). 

قوله: (أما بعدء حمدًا لله) أي: بالجّملة المُتقدّمة أعني ابسم الله الرحمن 
الرحيم؛»؛ أو مطلقًاء أو بعد اعتقاد استحقاقه تعالى الحمد لذاته. 

قوله: (ذي العظمة والكبرياء) وصفان مأخوذان من الحديث, وفيه إشارة 
إلى طلب التّواضع؛ إذ ورد فيه أن من نازعه فيهما قصمه!© 

قوله: (والصّلاة والسلام .. إلخ) يصحٌ قراءتهما الجر كما هو الظّاص 
لكن يكون مُخيرًا عن صلاة وسلام آخرين» وفيه ما يأي» ويصحٌ بالرّفع فيكون 
مُعتّرضًا بين «أمّاه وجوابها. 


(1) روا ملم 7703؟) من حديث أبي سعيد الخُدريّ وأبي هريرة ينها مرفوعًا: «الهِرٌإَارُة 
َالْكِبرِياُ داو فَمَنْ يُنَازِعْنِي عَذَبك. 


قوله: (على أشرف خلقه محمد) فيه ما تقدَّم في تقديم الفقير» وقد يقال: إنّه 
من الأسماء الشّريفةه وقد تنازع الجارٌ والمّجرور الصّلاة والسلام على أحد 
الأقوال» أو أنّه من قبيل الحّذف من الأوائل. 

قوله: (الأصفياء الأتقياء) يصحٌ أن يكونا وَّصفَّين للصّحب فيكونا كاشفين» 
ويصحٌ أن يكونا لاآل أيضًا فيكونا مُخصّصين الأرّل للآل» والثَّاني للضّحب 
أو بالعكس. 

قوله: (على المختصر) مُتعلّق ب«تعليق» كما هو ظاهرٌ وما بينهما جُملة دُعائيّة 
أو تعليقيّةٌ؛ امتثالا لأمر الله تعالى المَفهوم من قوله: 8 وَلَانَمُوْلَنّ 274 إلخ. 

قوله: (المشتهر بأبي شجاع) تسمية بكنية مؤلّفَه أحمد بن الحسين بن 
أحمد الأصْفَهَانِيَ الّهير بأبي شُجاع ولد سنة سبع وثلاثين وأربع مئة في 
سعادة» ولم يزل يترقّى في درجات الرٌيادة إلى أن ولي الوزارة سنة أربع مئة 
وسبعين» وانتشر في أيّامه العلم والدّين» وكان له عشرة أنفس يفرقون على 
الناس الصّدقات. يُصرف على يد الواحد منهم مئة وعشرون ألف دينار» ثم 
زهد في الدنيا وأقام بمدينة النبي وَل وكان يكنس المّسجد ويُشعل المصابيح» 
ودُفن بالمسجد الذي بناه عند باب جبريل» ورأسه قريب من الحُجرة التّبويّة 
ليس بينهما إِلّا خطوات يسيرة» وكانت وفاته في نصف جمادى الآخر سنة 
ثمان وثمانين وأربع مئة» فيكون عمره إحدى وخمسين سنة» هذا ما قاله 
شارحه المظفريء ونقله الأجهوري على «الخطيب» مع اختصار. 

والشجاع كثّراب» ويقال: شجاع كسحابء وشجاع كشهاب فشينه مثلثة» 
لكن الظاهر أنَّ الشهرة على الأول والشُجاع: هو وي القّلب عند البأس» 
والشّجاعة: ملَكّةٌ تحدث عند اقتحام الشّر. 


.37 الكهف:‎ )١( 


يم هن ص 
ل 0 
والشّيخْ جلال الدين حقيق بأعلى من ذلك؛ وفيه إيماء إلى أنه سلك فيه مسلك 
التّحقيق؛ إذ الشّحَ المذكور شهير بذلك. 
قوله: (ولقبته .. إلخ) أي: جعلت لذلك الشّرِح اسمًا مشعرًا بمّدحه؛ وهو 
فتح الغفار .. إلخ. وكان الأنسب أن يذكر المّتن أولا ب «غاية الاختصار» أو 
يذكر في تلقيب النَّيخ أبو شجاع إِلّا أن يقال: إنَّهِ قصد التّبيه على تسميته 
بالاسمين الأوّلين بالعّلبة» و الثاني بالنّسمية بأخصر وجه. 
قوله: (أي بكل اسم للذات .. إلخ) فيه إشارة إلى أنَّ الإضافة للاستغراق» 
والأقدس: الأطهر الأتزه؛ إذ معنى القُدُوس الظّاهر المُترّه. 
قوله : (المسمى بهذا) أي : من الأمسماء المدلول عليها يكل اسم أو من 
الذَّاتء فيكون فيه إشارة إلى أنَّالواضع هو الح مدال وهو هنا محل انَّاق. 
قوله: (الأنفس) أي: الأكثر رغبةٌ وتنافسًا فيه؛ إذ النّفيس الذي يُتنافس فيه 
ويُرغبٍ وهو الألطف الأشرف؛ إذ هو اسم الله الأعظمء وهو شفاء قلوب ذوي 
القلوب» وقوت أولي الألباب ني اللإصباح والغُروب» أغرقنا الله في مشاهدة 
معناه وجعلناه من حزبه وأولياه: 


وَمَاغَيْرًا أَرِِدُوَلَايُرَاةُ رَلَكِنَالبِعَاَلَدُمرَاةُ 
أزال الله الحجب عنا بِمَنّهِ وكرمه آمين. 

قوله : (لابشيء من غيرها) تنبيه على ما أفاده التَّقَديمٍ من الحّصر؛إذ 
المُتعلّق مؤخر تقديرًا كما ألبأعنه قوله : «أبسدئ أو أؤلّف». وقدّم الأوّل 
لمُوافقة ة لفظ الحديث,؛ وذكر الاي لما قبل: إن كونه خاضًا أولى لتعمٌ البّركة 


سائر الأجزاء قصدًا. 


0 من لقلا كن جنانالةانجتلا - 

قوله: (مستعيئًا أو ملابسًا) إشارة إلى معنى الباء» وهو إما الاستعانة كقولك: 
اكتبت بالقلم» لكن فيه جعل الاسم الشريف آلة» وإن أجيب عنه بما هو مشهور» 
وإما الملابسة وهي المناسبة على وجه مخصوص. ولا بد من بيان وجهها ولذلك 
قال: «ملابسة التَبرّكِاء وإفادة الباء لأحد المَعنَيين بالمَجازِ؛ إذ حقيقتها الإلصاق 
حقيقة أو مجارًا كما هو رأي المُحقَّقِينَه والمجاز لا بد له من قرينة» فلذلك قال: 
ابقرينة المقام» يعني: مقام الابتداء؛ فإنَّ المناسب له الوك أو الاستعانة. 

قوله: (بكمال الإنعام) إشارة لمعنى الرحمنء والحُراد كماله كما أو كيفًا أو 
هُماء وقوله: اوما دونه» إشارة إلى معنى الرحيم, والمُراد أنه دونه كما أو كيمًا 
أو هُماء وأصل «دون»: مكان منخفض عن مكان شيء آخر» وقد تستعمل في 
المكانة على طريق التَّشبيه بالمكان» وقد تستعمل في لازم معناها وهو المانع 
والحائل؛ كقولهم: الموت دون بلوغ كذا؛ لأنّهِ يلزم من كون مكان الموت 
منخفضًا عن مكان بلوغ كذا عدمٌ اجتماعهما؛ لكون كل منهما في مكان غير 
مكان الآخر» ويلزم منه كون المّوت إذا وجد بِمَحلٌ يكون مانعًا وحائلا بين 
بلوغ كذا وبينه» وهو المّراد وعليه قولي: 
َشُدَّهُ وَرْمِيِتُ بَمْدَ َحَرّسِي فِي فيه 

وَأَرَهَيِي كَوْلُ المِنَاءِ تَتََّا المَوْتُ كُونَ بُنُوعِ ما ضيه 

وقد ت_تعمل في مطلق تجاوز شيء لشيء كما هناء وقد تكلم عليها أبو 
حيان في شرح التسهيل» بما لا مزيد عليه» وذكرنا زبدته في اشرح أبيات لا 
سيّمااء فمن أراد فليراجعه. 

قوله: (أو بإرادة ذلك) أي: الإنعام» وفيه إشارة إلى صحَّة إرجاعهما لصِفة 
الفعل كما في الأرّل» أو لصفة الذَّات كما في الاي 


وَلَقَدُ لَقِتُ مِنَّ الرَّمَانٍ 


مكَيمَالتَطْقِينَ [5- 
قوله: (إشارة لسعتها) إذ زيادة البناء تدلّ على زيادة المَعنَى وغليتها على 
أضدادها؛ إذ لم يبن في الأضداد مثل هذا البناء» وعدم انقطاعها لدلالة الصّفة 
على الثبوت. والأصل فيه الدّوام والمقام خطابك فلا حاجة إلى البُرهان. 
قوله: (أبلغ) أي: أكثر معنى من الثَّانِه فيكون من قبيل التَّزّل والتَّحَمِيم لا 
من قبيل التّرقّي في التّعظيم. 
قوله: (والجُملة تحتمل الخبرية) أي: معئّىء وإِلّا فاللّفظ خبريٌ البتة. 
قوله: (والإنشائية) أي: معنى كذلك كما هو ظاهر. 


قوله: (لكن فيها إشسكال على كلا التّقديرين ينه في «الآيات البينات000) 
حاصل ما فيها أنه يرد على الأوّل أن من شأن الخبّر الصّادق أن يتحقّق مدلوله في 
نفس الأمر بدونه ويكون هو حكاية عنه. وما نحن فيه ليس كذلك؛ إذ الاستعانة 
أو المُلابسة من تتمّة الخبّر وهما لا يتحقّقان لابه وأجيب عنه أن لاَلَمْ 
أنّهما من تتمّة الخبّر وإن توقف عليهما المَعتّىء كما في قوله تعالى: «وَمًا 
حلفا لسَمَوتٍ وَالارْضَ وَمَابَبمًا ريت 74" سلّمنا لكن لم لا يجوز أن يكون 
إخبارًا عما وقع بهما كمافي قولك: أتكلم بكلام مخيرًا عن هذا المُتكلّم به 
والتّغاير الاعتباري بين الحكاية والمحكي كاف في صحة الإخبار, أو أنَّ الاسم 
مقحم والمُلابسة التَبَركيّة والاستعانة حاصلان بدون هذا اللّفظ وهو حكاية 
عنهماء ويرد على الَاني أن صل هذه الجُملة لم يحصل بنفس هذا اللّمظ غالبا 
نحو الأكل والشّرب والسّفرء وجميع ما ليس بقول فكيف يكون لفظ الجُملة 
لإنشائية؛ فإن جعلت لإنشاء المٌلابسة أو الاستعانة لزم أن تكون الججملة لإنشاء 
مُتعلّقها وأصلها ليس بمقصود بوجه من الوجوه؛ وذلك في غاية الندور. 


.60/1( #الآيات البينات على شرح جمع الجوامع»‎ )١( 
الدخان: مل‎ )١( 


0 حا 

وأجيب عنه: بأنَّ الجُملة نقلت شرعًا لإنشاء تبك وإن نازع فيه بعض 
حواشي «المطول»» قال الصفوي بعد إيراد ذلك وعدم الجواب عنه: ولو 
قبل: إنَّالمَعنّى أبدأء أو أفتنح بسم الله أي: أجعله بداءة الفعل» على أنَّ الباء 
للتّعدية» والجُملة لإنشاء .. لم يلزم شيء مما مر إلا أنه لاف المشهور» 
ولا يجري حقيقة إلا في نحو التّأليف مما يمكن أن يكون له بداءة حقيقةٌ» وإن 
أمكن إجراؤه في سائر المواضع بِالمُسامحة في جعله بداءة اه. ملخصًا مع 
زيادة» ومن أراد غير ذلك فعليه ب «الآيات». 

قوله: (مطلقًا) أي: سواء كان الوصف اختياريّا بقسميه أو لاء فهو في مقابلة 
التّقبيد بالاختياري فيما يأتي. 

قوله: (ولو في اعتقاد الحامد .. إلخ) أي: سواء كان جميلا في الواقع» أو في 
أحد الثّلائة بعده. أو في اثنين» أو في ثلاثة» أو في الأربعة» فتلك خمس عشرة 
تضرب فيها ثلاثة أقسام المحمود به تبلغ خمسة وأربعين» تضرب في قسمي 
المحمود عليه أعني الاختياري حقيقة أو حكمًا تبلغ تسعين من قوله: «مطلقًا» 
إلى قوله: «أو حكمًا)؛ فتنبه. 

قوله: (بأن يصدر عنه اختياري .. إلسخ) إن أراد مطلق الصّدور دخلت 
الذَّوات الحادئة وصفاتها المطبوعة:؛ وإن أراد ما على سبيل التَثير خرجت 
الصّفات القديمة» ويمكن اختيار الدَّاني ويراد ولو في الجّملة بأن يكون التأثير 
لموصوفها الذي ليست عينه ولا غيره؛ لكن بقي أن إطلاق الاختياري على 
الذَّات والصّفات ليس بلائق عند الثّقات» فالأحسن أن يُصار إلى التُعريف 
الذي قاله شيخنا في كتبه: وهو الثّداء على الجّميل غير الحادث المطبوع 
فتدخل الذَّات والصّفات القديمة من غير إيهام. 


س ممَدَمَوْالَمْقِيقَ (9- 


قوله: (أي لأجله) بان لمَعنَى «على»» وأمّا المّحمود به فلا يُشتّرط أن يكون 
اختياريًا كما عُلم مما تقدَّم لكن إن كان مغايرًا للمّحمود عليه حقيقة؛ فإن كانت 


المُغايرة اعتبارية اشترط ذلك. لكن لا من حيث إِنَّه محمود به بل من حيث إِنَّه 
محمود عليه. 

قوله: (على وجه التعظيم) أي: على جهة هي التّعظيم لذلك المذكور ولو 
قصدًا كما به الشارِح بعد قوله: ابمقارنة التعظيم لله) ولا يخفى حسن هذه 
المقارنة منه. 

قوله: (أي: جنس الحمد .. إلخ) إشارة لمعنى «ال» في الحمد هل هو الجنس 
أي: الحقيقة: أو الاستغراق؟ وكل صحيح. وهي على أحد الأقوال مشتركة 
بين الحقيقة: إمّا من حيث ذاتهاء أو من حيث تحققها في ضمن كل فرد؛ أو في 
ضمن فرد مبهم؛ وبين المعهود ذكرًا أو علمًا أو حضورًا فهي موضوعة بوضعين 
على هذا القول» وقد اختاره بعض المُحقَّقيِنء إذا علمت ذلك علمت أن قول 
الشّارٍح: أو كل فرد منه) إثسارة لأحد احتمالات الوضع الأوّل» ولم يتعرّض 
للموضع الثاني وإن قيل به لعدم تبادره» والمعهود على ذلك هو الحمد القديم. 

قوله: (مملوك أو مستحق) إشارة لمعنى اللام في «لله» فهي أربعة احتمالات. 

قوله: (للمعبود بالحق) إشارة لمدلول لفظ الجلالة؛ والمٌراد أنه موضوع لما 
صدق هذا المَفهوم المُتعيّن بالصّفات لا أنَّه موضوع للمفهوم؛ وإلّا لكان كليًا 
كما هو مذهب الضعفاء. 

قوله: (على الكمال) يحتمل تعلّقه بمحذوف حال من كمال» يعني: أن كلّ 
كمال في نفسه تام غاية التّمام؛ ويحتمل رجوعه لجنس الحمد فيكون فيه إشارة 
للرّد على من منع وصف الماهيّات بالكمال بمعنى التّمام؛ ويحتمل غير ذلك؛ 


ودلا - 


قوله: (إنثشائية) أي: معنى» وهي من الصّيغ المنقولة شسرعًا لإنشاء الحمد 
كما مر في البسملة. 

قوله: (أو خبرية) أورد عليه أنَّ الإخبار عن حصول الشَّيء ليس ذلك الشّيء. 

وأجيب: بأ لانُسلّمْ أنَّ كل إخبار كذلك» بل محله حيث يكون الإخبار ليس 
من جزئيات ذلك الي وعلى النَّسليم فالتُخاير الاعتباري كاف في مثل ذلك 
وعلى الشَّرّل فإفادتها الحمد بطريق الوم كما قاله المُحدَّق الشّارح. 

قوله: (والرب .. إلخ) ظاهره بل صريحه أن المُْكَرٌ ليس بمُختصٌ» وهو 
مافي «تفسير القُرطبي»» ويؤيده ما في «المصباح» حيث قال: الرّب يطلق 
على اله يرودل مُعرََّا'" باللّام ومضاقاء وأمّا على غيره فقال ابن الأنباري: 
يكون مالك الشَّيء الذي لا يعقل مضافًا إليه فيقال: رب الدَّينء إلى أن قال: قالوا 
ولا يجوز استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك؛ لأنَّ اللام للحُموم 
والمخلوق لا يملك جميع المخلوقات» وربّما جاء باللّام عوضًا عن الإضافة 
إذا كان بمعنى السّسيد إلى آخر ما قال. ونحوه في "القاموس» و«الأحكام» ونص 
عليه الرّاغبِء وإن أشعرت عبارة البَيِضَاوِيٌ بأنَّ لُك مختصٌ أيضًاء وتبعه 
الشبرخيتي وغيره كالخطيب. 

قوله: (فإن الأصح أن أسماءه تعالى توقيفية) أي: كما ذهب إليه:الأشعري 
ومتابعوه. وهو المختار؛ وذلك للاحتياط في الاحتراز عمّا يُوهم باطلا؛ لعظم 
الخط في ذلك» فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكناء بل لا بدٌ من 
الاستناد إلى إذن الشَّارِع» وذهب القاضي إلى أن كل لفظ دل على معنّى تى ثابت لله 
تعالى جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهمًا ما لا يليق بكبريائهه 
وكان مشعرًا بالإجلال والتَعظِيم؛ وذهبت المعتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل اقل 


(1) في #المصباح المنير (1/ 514): «بالألف واللام1. 


مِصَدَمَدالَفْقِينَ 0 
على اتّصافه تعالى بها جاز الإطلاق من غير توقيف وكذا الحال في الأفعال 
وذهب العَرَاِيُ إلى جواز إطلاق ماعلم انّصافه تعالى به على طريق التُّوصيف 
دون النّسمية؛ لأنَّ إجراء الضّغة إخبار بثبوت مدلولها فيجوز عند ثبوت المدلول 
إِلّا لمانع» بخلاف التّسمية فإنَهُ تصرٌّف في المُسمَّىء ولا ولاية عليه إلا لاب 
والمالك وما يجري مجراهماء وهو تعالى مُنزَّه عمّن يتصرّف فيه» قال المُحقق 
الدَّوَانِتٌ: وقد يُشكل بالأسماء التي في اللّغات» ويمكن أن يجاب بإرجاعها إلى 
الصف كلفظ امُداي) فإن معناه الموجود بذاته» وهو مرادف لواجب الوجوده 
والظّاهر أنَّ إطلاقه كصانع العالم وأمثالهما بطريق الوصف لا النّسمية» وقال يس 
في «حواشي القطر»: ولا يشكل إطلاق المفيض عليه تعالى مع أن أسماءه وصفاته 
توقيفيّة على الأصحٌ؛ لأنّ محل الخلاف إطلاق اللّفظ على ذاته لا إطلاقه على 
مفهوم صادق عليه؛ والفرق واضح وإن خفي على كثير من النّاس. 

قوله: (الرحمة عليه) يعني: المُقّرنة بالتعظيم كما تفيده «ال) الكمالية» وكان 
الأنسب التُصريح به. 

قوله: (لإنشاء الدّعاء) أي: كائنة لإنشاء الدّعاء أي: تحصيله من المُخير كما 
في جملة الحمد على ذلك الاحتمال فهو خبّر بعد خبّر للكون؛ أو حالٌ من اسمه 
أو من الضَّمير في خبّريّة» كما ينبئ عنه ما في القول الذي بعده. 

قوله: (بخلاف قول بعضهم) اشتهر هذا القول عن المالكية القائلين بعّدم 
انتفاعه يظِ بصلاتنا عليه ووجه بُعده أن المُتبادر الدّعاء؛ فالعُّدول عنه بلا داع 
أبعد من البعيدء وأمّا شأن الانتفاع فهو لا ينبغي المّصريح به وإن تحصّل من الاتباع. 

قوله: (وآثر الفصل بين جملتي البسملة والحمد) أي: آثر ترك العاطف 
لذلك التنبيه. 


0ه لكات اجيظظا - 

قوله: (والوصل) بالنّمسب عطف على «الفصل» أي: وآثر ذكر العاطف بين 
الحمد والصّلاة تنبيهًا على ذلك التّمييز. 

قوله: (وإن نقله النَوَوِيُ) أي: ذلك الحكم الذي هو الكراهة. 

قوله: (فإِنّه منازع فيه) يحتمل عود الّمِير على التّقل أو المنقول أو التّاقل» 
والقَّانِ أولى؛ إذ لا معنى للمُنازعة في التّقل مع كون ناقلة ثقة» ولا لمنازعة 
التّآقل من حيث هو ناقل؛ وأمّا المَنقول فمَعنّى المُنازعة فيه أنه لم يُر له دليل» 
ولم يغبت عن الشّافعي نص في ذلك مثا 

قوله: (خاتم النبيين) فيه تلميح للآية السّريفة» ولم يقل خاتم المرسلين؛ 
أنه يلزم من ختم العام ختم الخاص من غير عكس كما هو ظاهر. 

قوله: (ومن وجوه المدح به .. إلخ) أي: على وجه الظّهور إقناعًا لا إقماعًا؛ 
إذ لا يلزم من الختم الدّوام والمقام خطابي يُكتفى فيه بمثل ذلك وإن كانت 
البراهين على ذلك مذكورة في محلها. 

قوله : (هم عند الشسافعي) أي : لكن يلزم عليه هنا القُصور في مقام الدّعاء 
ولذلك ععمّبه بالنَّنيِ وإن كان حلّه في الطاهرين يومئ إلى اختياره الأوّل. 

قوله: (بطريق الأصالة) أي: الذّاتبة عُمومًا؛ إذ قال بض العلماء: 
إنَّ الله تعالى تجاوز عن آل البيت وفضّلهم من غير عمل عملوه بل تفضّلا 
منه وَل ولا سيّما البضعة الشّريفة فإنّها لا تُخلَّد ني النّار جزمًا كما وردت 
به الأحاديث الصّحيحة» ومن أراد بسط ذلك فعليه ب «جواهر العقدين في فضل 
المّسرفين وغيره؛ ومثّل بعضهم النّريف المُقصّر بالجوهرة التي يأتي عليها 
العغُبار فإذا غسلت لم يبق له أثر فيها. 

قوله: (ماليس لغيرهم) في الجُملة ولو بطريق العروض في دار من الدّارين. 


ممَؤْسءَالتَحقيق الذكل 
قوله: (إنّه جمع صاحب) أي: أصحابًا كما يدل عليه ما بده لا لفظ 
صحابة كما هو ظاهر. 


قوله : (اسم جمع) مخالف لقول الدَرَايَ: جمع صاحبء وكذا قوله: أو 
بالكسر مخنّف صاحبه إذ على هذا يكون أصحاب جمع صب بكسر 
الحاء؛ وعلى قول الدَوَانِيَ جمع مخمّفه وهو صحُب بالشّكونء والحاصل أنَّ 
صحابة له معنيان وأنَّ أصحابًا اختلف في مفرده فقيل: صخب بالسّكون: إما 
على أنه جمع صاحب وإما على أنَّه مخِنّف صحب بالكسرء وقيل: صاحب» 
وردَه الجَوْهَرِيٌ» وقيل: صحب بالسّكون على أنه اسم جمع لصاحب ففارق 
الأول أو صجب بالكسر من غير أن يخمّف بالسّكون بل بحذف الألف 
فمحصل بقول الشّارِح ثلاثة» والأوجه فيها خخمسة كما هو بين فليُتأمئّل. 

قوله: (والحُراد بالصاحب هنا) أي: حيث أضيف للئَِّي ل وأمًا في اللّغة 
فالعراد به كلّ من له صحبة طويلة عرفا وفي عبارة بعضهم من له مودة وإن لم 
تطل؛ فليراجع 

قوله: (والمُراد به هنا) أي: بالصّحابِي في مقام الدّعاء» وإلّا ففي مقام 
الرّواية أو في مقام التَعريف أو عند الإطلاق لا يُشتّرط فيه الموت على الإيمان» 
والعٌراد أنه اجتمع اجتماعًا متعارقًا في حياتهما الدُّنيويّة. 

قوله: (حذف نظيره مما قبله أولا) يعني: أنَّ الآل إما أن يكون له مؤكد 
حذف لدلالة مؤكد الصّحب عليه فيكون من قبيل الحذف من الأوائل لدلالة 
الثواني» أو لا يكون له مؤكد ووجه تخصيص الصّحب بذكر المؤكد أو بنفسه 
أنَّ الصّحب مظن عدم التَعمِيم لكون الأمر بالصّلاة عليهم لم يرد نضا بل قياسًا 
على الآل فربّما تومّم تخصيص بعضهم بذلك فدفعه بقوله: «أجمعين». 


ا اك 7ب أ ا لا 
قوله: (سألني بعض الأصدقاء) وفي نسخة: «أما بعد فقد سألني»» والشّارِح 
لم يذكرهاء كأنّه حدم ثبوتها أو عدم اشتهارها عنده, وعلى هذا يكون اقتضابًا 
غير مشوب» وعلى تلك التّسحة يكون مشوبًا بالنُخلْص كما هو مُقرّر. 


قوله: (ثم اعترض) أي: أتى بجملة اعتراضية للدُعاء؛ ونكتة الاعتراض أن 


حفظهم يقوّي باعث عمل المختصر. 
قوله: (أي أن أجمع .. إلخ) تفسير للعمل المُتعلّق بالمُختصر» والوصف 
بالقله باعرذ ين هاوه الالمتسار: 


قوله: (دالةٌ على جنس الفقه) تنبيه على أنَّ الظَّرفيّة من ظرفيّة الدّال في 
المدلول؛ وإشارة إلى أنَّ «ال» في «الفقه» للجنس. 

قوله: (بدلالتها) الباء سببيّة مُتعلّقة ب «دالة؛ على ما هو المتبادر ويصحٌ غير 
ذلك؛ فليُتأمّل. 

قوله: (تلك المسائل) أي: التي في الفقه. وملخصه أنَّ مدلول المختصر 
بعض الفقه. 

قوله: (إمام الأئمة) أي: الذين بعده؛ إذ لا يكون التّسخص إِمامًا لمن قبله 
ِل بالتَكلّف الذي لا حاجة إليه. أو أنه إمام أئمّة مذهبه الذين ترقّى كثير منهم 
إلى درجة الاجتهاد المُطلّق وكفى بذلك رفعة وشرقًا. 

قوله: (ناصر السّنة) لقبه الذي اشتهر به. 

قوله: (القرشي) نسبة إلى قريش القبيلة المشهورة التي منها سيد الخلق 
صلوات الله وسلامه عليه الوارد فيها الحديث: «اللهم اغفر لقريش فإن عالمها 
يملا طباق الأرض علمًاءء وقد حمله أستاذه مالك بن أنس ورَبوَئةعَنهُ عليه ولم 


يكاين ص 
يخيب الله نظره فقد ملا الطباق علمّاء ويحتمل أنَّ الإضافة في #عالمها؛ على 
معنى #من». والمَعبّى: اللهم اغفر لهذه القبيلة فإنَّ العالم منها يملأ طباق 
الأرض علمًاء ويحتمل أنَّ المُراد به ذاته الشّريفة ول 

قوله: (محمد بن إدريس) وقد نذا نظمتٌ نسبّه فقلت: 

وَعَبَّاسٌ عُْمَانُ وَسَافِعٌ سَائِبُ عد كَذَاعَبْدٌ اليرِيدِوَمَائِمُ 

وُمَطّلِبٌ عَِهُ المَنَافِ يِمَائهُمٌ أَصُولُ ابن إذْرِيِس عَلَيِ المَرَاحمُ 

قوله: (لتشسبيه مُلقة الدّال .. إلخ) وكيفية إجراء الاستعارة أن تشبه الدّلالة 
بالظرفيّة بجامع شدَّة الارتباط في كله فيسري التّشبيه في الجزئيّات فتستعار في 
للدّلالة الجُئيّة: فقول الشّارٍح: «علقة الدّال والمدلول؛ لعلّ المُراد بها الدلالة 
وكذا علقة الظّرف والمظروف المُراد بها الظرفيّة. 

قوله: (متعلّقة بالدلالة) يعني بجعل مُتَعلّق الظلّرف خاصًا. 

قوله: (أو) بمعنى في حالة كونها مستعارة للدلالة؛ وعلى الوجهين يكون 
الجار والمجرور بدلا من الأوّل. 

قوله: (قلت إشارة لمدح مختصره.. إلخ) يعني على التَّزّل وتسليم 
الاعتراضء وإلّا فلا يُعتّرض بالثواني على الأوائل كما هو ظاهر. 

قوله: (كائنًا ذلك المختصر) إشارة إلى أنه حال من مختصر الأرّل» وقدّره 
اسمًا موافقة للبصريين» وقدّره الخطيب فعلا موافقة للكوقيّين فقال: ويكون 
ذلك المختصر. 

قوله: (ولا يخفى ما فيهما من المبالغة) أي: إعطاء السََّيء زيادة على ما 
يستحقه وهي مقبولة إن لم تكن خلوًا وليست بكذب بل مجاز, ومع ذلك قد 


-0) - نانك ةجولا - 
أجيب عنه بأنَّ المُراد بغاية الاختصار أن لا يكون فيه تكراراء وأنَّ المُراد أنه في 
غاية الاختصار بالنّسبة لأطول منه. وإلّا فقد اختصره النَوَوِيُ وشرحه على ما 
قيل» وإن أنكره الإسْتَوِيٌ في «مهماته»”": واختصره شيخنا الملوي وشرحه أيضًا. 

قوله: (لكنّه أكثر .. إلخ) اعتراض وجواب عنه بالاعتذار. 

قوله: (على المَعبّى المذكور) يعني: كون ذلك أمكن في معرفتها والاحتفاظ 
على كل منها .. إلخ. 

قوله: (أي إقداري) تفسير ل «توفيقي» المُضاف للمفعول. 

قوله: (والقيام به) أي: بحقّه بأن انَصف به. 

قوله: (بأن يرزقني موافقة ما هو مذهب الشافعي) في الواقع وإن فرض أنه 
لم يكن صوابًا في نفس الأمر مثلا بل في قوّته على ما هو المُرجّح في الأصول 
من كون الحنٌّ واحدًاء وأمًا تلك المُوافقة فهي صواب حقيقة؛ لأنَّ المُتون 
حاكية للمذهب عن مدونه. 

قوله: (والتوفيق خلق القدرة .. إلخ) أي: فهو صفة فعل يرجع إلى تعلّق 
القدرة الحادث كما عليه الأشعري والسّعد وغيرهماء وقال الماتريدية: إنَّ 
صفات الأفعال قديمة بمعنى أنَّ هناك صفة غير القّدرة تسبّى التُكوين تتعلّق 
بإيجاد المُمكن عند وجوده» وعليه فلينظر ما تعلق القُدرة عندهم. وقد وجدت 
في بعض كتب الكلام أنه تتعلّق بصلاحية المُمكن للإبراز؛ فليراجع 

قوله (مُتعلّقة في الأزل بتخصيسص الحوادث ..إلخ) هذاهر اليلق 
التّجيزي القديم: ولها تعنّقَ صلاحي قديم وهو صلاحيتها للشخصيص» 


.)44/1( «المهمات»‎ )١( 


سح ممَدَمَدَالتَمْقينَ -50) 
وهذان متفق عليهماء وقيل: :إنَلها تعلق تنجيزيًا حادنًا هو تخصيص الُمكن 
بالإبراز عند إبرازه على تلك الهيئة» وقال بعضهم : يستغنى بتعلّق القّدرة 
وعليه مشى والدنا حفظه الله في متن «منقذة العبيد») وغيره. 
قوله: (اإثابة والتوفيق) راجع للكنن لقا ونشرًا ثرئيا. 
قوله (عند تعلقها بها فيها لابزال) هذا هو انلق التّجِيزي للقّدرة وهو 
حادث البتة» ولا لوجد العالم في الأزل وهو محالء ولها تعلق صلاحي قديم 
وهو صلاحيتها في الأزل للإبراز فيما لا يزال. 

قوله: (كما أنّه) أي: وقوع النَّيء كما يُبئ عنه ما بعده؛ تأمل. 
قوله: (وإن كان متبوعًا) لا يخفى ما في هذه العبارة؛ إذ العلم ليس بتابع» ! إل 
أن يقال نه أراد تبعيّة لتقل وبعد ففي التَّْس منها شيء على كل تقدير فليته 
أسقطها عن آخرها. 

قوله : (إلّالتحو ولي) راجع لقوله أو عادةا» والمُراد بنحو الولي: :من 
فوقه كأن يكون في الدّرجة اللّقمانيّة يه أو في درجة النبرّة أو من دونه كأن يكون 
في درجة الصّلاح مثلا فهو متهبئ لخّرق العادة له إكرامًا من الله سْبْحَانهوتعَالَ فلا 

قوله: (والمُتّجحه عندي) فيه إشارة إلى اجتهاده في القتوى: ولا مانع بل 
جلالة الشَّيخْ فوق ذلك أمدنا الله من إمداداته. 

قوله: (المصون) أي: الصّائن لنفسه عن المعاصيء من قولهم: تصرّن عن 
المعايب إذا صان نفسه عنها. 


قوله: (فقضيّة ظواهر الأحاديث الجواز) أي: الأحاديث الواردة بلعن 
المُعيّنَاتء والخِصّيصيّة لاتثبت إِلّا بدليل. وإِنّما قال ظواهرها؛ لاحتمال أن 


3-3 ا ا اد 

الف كنا اجنلا - 
يكون هناك دليل على الخِصٌّيصيّة» أو يثبت ورود ما ينسخها أو غير ذلك» 
ومن هنا أخذ ما نقل عن الشّيخ من الميل لجواز لعن المُعيّن وإن كانت عبارته 
ليست نضا في ذلك؛ فليتنبّه. 

قوله: (وقد يشكل) لا يظهر الإشكال بعد ما قرّره في وجه الحصر المُتقدّم؛ 
ِلّا أن يقال: إِنّه ظاهري للتَّمرِينَ؛ فليتَأمّل. 

قوله: (وبرد الجأش) الظّاهر أنه بالهّمز أي الصَّدرء وفي «الأساس»: الجأشس 
والجشوش والجؤشوش والجُؤش والجوّش: الصدر. والمُراد: سكون 
الخاطر عن الاضطراب الذي به وحاصل ما ذكره في هذه السّوادة أنَّ الدُعاء 
أصله المَشُرُوعيّة من وجوب أو تدبء وتعتّريه الحُرمة والإباحة والكراهة» 
وصور بعضهم الوّجوب بدّعوة من غلبت إجابة دعوته لمُضطرٌ وقد يقال: 
يكفي في مثل ذلك وجوبه في خطبة الجُمعة وصلاة الجنازة» وفي الصّلاة على 
النبي وك في الصَّلوات مثلا. 

قوله: (والحق عند الأشاعرة) أي: ومقابله قول الماتريدية: أنَّه لايجوز 
وقسوع ما لااحكمة فيه. وكذلك قول المعتزلة بوجوب الصَّلاح والأصلح» 
تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرٌاك واتفق السجميع على عدم وقوع ما لا حكمة فيه 
وإن جازء فليُبه لذلك» وهذه المسألة استطراديّة من الشّيخْ وقع بها ما عساه 
أن يقال: كيف لإيجاب الداعي بعين مراده مع أنه يقبح هنا نظائر ذلك» فأجاب 
في المَعسّى بما ترى من تنزيه المولى عن مُشاكلة الخّلق في شيء؛ فسبحانه 
وتعالى وتقدس شأنه عمّا يصفون من وجوب شيء عليه تعالى. 
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- مقدمة المؤلف 


يذل قيب يمد تار كادي" : 

أمّابِعدٌ حمدّاللهذي العَظمةٍوالكِيْرِيائِ والصَّلاءُوالسَّلامُعلى أشرفٍ حلْقوِمْحمَّدٍ 
وآلِه وصّحبه الأصفياء الأتقياء» فهذا تعليقٌ نافع إن شاء الله تعالى على المُخْمّصرٍ 
المُشته رب لبي شجا»» وحيث/”'أطلقث نيه ليخ فهو الامام المح جلا 


لذبن التحلي ”/ دل بلقلل 


1 


يلم الثو) أي: بكلّ اسم'"' للذَّاتٍ الأقدس المُسمّى بهذا الاسم الأنْمّس 0 لا 
بشَيءٍ مِن غير هال"' مُطلقًا أَبتَدِئٌ» أو ولف مُستعيئ' أو مُلابسَا مُلابْسَة لتك 
بقَرِينةٍ المَقام. 


]في (ق): "وبه أستعين» وعليه نتوكل» وبرسوله في أموري أتوسل». وهذا الذي في النسخة التي اعتمد 
عليها الإمام الجوهري في حاشيته. 

[] ني حاشية (ه): «نسخة: إلى الله الهادي» وهي الموافق للسجع. قاله شيخنا. 

[؟] ليست في (ه). 43 ]في (ع): الشهير. [0] في (ه): حيث. ]من (ق). 

[ ]ني هامش (ه): قوله: #بكل اسم .. إلخ» فيه اخيتار للعموم الذي هو أحد معاني الإضافة! إذ هو لازم 
للجلالة؛ إذ هي اسم جامع لسائر الأسماء والصفات اه ثقرير شيخنا جوهري. 

في هامش (ه): أي: الأكثر رغبة؛ إذ هو اسم الله الأعظم على القول الأرجح. تقرير شيخنا جرهري. 

91] في هامش (هم): الضمير عائد على الأسماء المفهومة من قوله: «كل اسم' فتكون «من' الجارة له 
للتبعيضء أو عائد على الذات بمعنى أن الذات واضعة له وإن كان فيه تكلف؟ إذ جميع أسماء الله 
موضوعة بوضعه باتفاق؛ وإنما الخلاف المشهور في واضع اللغات في غير أسمائه سُبَحَاَةوَََالَء وهذا 
الجار والمجرور ساقط في بعض بعض النسخ. انتهى تقرير شيخنا جوهري. 

1 في هامش (ه): قوله #مستعينًا إلخ؛ بيان لما استعملت فيه الباء على سبيل المجاز المرسل وعلاقته 
اللازمة لمعناها الحقيقي الموضوعة له وهو الإلصاق ولو مجارًا. تقرير شيخنا جوهري. 


0 ل 


(الرَّحْمَنٍ الرَّحِيِم) أي: المَوصُوفٍ بِكَمالٍ الإنعام وما دُونّه أو بإرادة ذلك» 
وفي إيثارٍ مَذْينِ الوَصِمَّينِ المُفيدَين المُبالغةة'' في الرّحمةٍ إشارةٌ لِسَعَتِهاء وعَلَبَتِها 
على أضدادهاء وعدم انقطاعها. 


وتقديمٌ الأوّلِ؛ لأنّه أبلغ والجّملهٌ تَحتَّملُ الخَبَريّة والإنشائية لكنْ فيها 
إشكالٌ على كلا التّقديرين بِينْنّه في «الآيات البيّنات»01. 

(الحَمْدٌ) وهو الرّصفُ بالجّميل مطلقًا ولو في اعتقاوا' الحامدٍ أو المَحمُودِ بل 
أو غيرهما في احتمالٍ بعيدء على الجميل الاختياريٌ» حقيقةً أو حُكمّاء بأن يَصدْرَ 
عنه اختيارييٌ» فدََلَ الذَّاثُ والصّفاتٌ الذَائيةُه أي: لأجله؛ على وَجِه التعظيم: 

* ظاهرًا: بألّايَصدُرٌ عن الجوارح ما يُخالقُ 

* وباطنًا: بأنْ يَعتقدَ انّصافَ المَحمُودٍ بِالْمَحمُودِيّة كما اقتضاه كلام 
لسَّيّدا؛وغيره. 


أو بأنْ يَقصِدَ التّعظِيمَ وإن لم يَعبَقِدْ ما ذَكَرَ كما قاله جَمعٌ مُحقّقون فدَكَلَ 
لوَصفتُ بالجميل المَعلُوم الانتفاء إذا قارنه التَّمظِيمٌ؛ كالقصائ المشتملةٍ على 
وَصف المَحمُوو*! بم يُعلّمٌ انتفاوه» فإن الجتهور يفدونة خيدا ومدكء لا 
ستهزاء وشخريّة؛ لعليهم بمُقارنةٍ التَعظيم. 
(لو) أي: جنس الحَمدء أو كلّ قرو منه مملولكٌ أو مُستحَقٌ للمَعبُووٍ بالكوٌ0 
لمُنّصفٍ بِكُلٌ كمالٍ على الكمال. 


١‏ ]ني هامش (ه): :أي: النحوية وهي الدلالة على الكثرة؛ لا البيانية وهي إعطاء الشيء فوق ما 
يستحقه. وهذا المعنى مستحيل على الله تعالى» واعتقاده كفر. اه (تقرير شيخنا جوهري)1. 


؟] «الآيات البينات على شرح جمع الجوامع؟ /١(‏ 07. [؟) في (ك): «الاعتقاد». 
1 :حاشية السيد الشريف الجرجاني على المطول» (ص4 7). 1 ني (ع): الممدوح. 


1] في (2)» (ج): ابحقه. 
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ا 

والجملةٌإنشائيّ أو خبَرية كما هو أصلها ولحصول الحمد على التّقديرين!٠‏ 3 
لك بطري الوم على لني ؛إذين لازم الإخبار عن الحم به تملولة أو 

مُستحَقٌ له تعالى وصقُه تعالى بان مالك أو مُسححقٌ لهه وذلك جميلٌ قطماء 

فيكونُ الوَصفُ به حَمدًا لا بطّريقٍ المُطابقةٍ» ولعلّه مُراُ من دلّ!'' كلامه على 
عَدمٍ مُصولٍ الحَمدٍ على تقدير الإخبار. 

وأمّاما قيل مِن أنَّه لابُدٌ في تحقّق شق قٍ الحَمدٍ من الإذعان بمَدلول!' الجملق 
والإخبار لايستازثه» فلا حدق حمدٌ على تقديره؛ فهو في غاية الشُقوط: 

نا أولا: فلانه نما يني على ما تقدّمَ عن مُقتضى كلام السّيّدِ وغيره. 

وأماثانيًا : فلأ لا وجة للفرق في عدم الاستلزام المذكور بينَ الإنشاءٍ 
والإخبار» وقد عُلِمَ من كلام المُحققِينَ السَّابتٍ تحقوٌ تحققٌ الإنشاغ0' مع عدم 
الإذعان بل مع إذعانٍ العّدم. 

وام ثلنا: فلانٌعتبارالإذعانٍ وعدم لزويه للإخبار لايُسوْع إطلاق منع 
الإخبارٍ وعدم حصولٍ الحمدٍ على تقديره؛ بل وزاله وان سائر المُعتبّراتِ 
في الحَمدٍ كالتمظيمٍ ظاهرًاء فغايةٌ الأمر توف تحققق قَقٍ الحمدٍ على تحققه. نَحَم 
إن حولت الوا في الجملة الآتية تبة بناءً على إنشائيتها على العطفي على ما هو 
الظاهرٌ؛ تعيّنَ الإنشاءٌ هنا يناء على مَنع الجَمهورٍ عطف الإنشاء على الخير 
مطلفًاء كساهو ظاهٌِ إطلاقهم أو فيما لمحل له من الإعراب» كما فيد يداه 
بذلك السَّيّكُ وتُوزعَ فيه وقد يُجابٌ على هذا بتقدير القَّولٍ بجُملةِ الحَمدِ؛ 
أي: قائلا: «الحمدٌ لها . 
]ف (ك): «التقدير». 1 ]بي (ك). (ج): «جعل». 


[*]في (ج) (ع): «لمدلول». [] زاد في (ج): ابل 
[5] في (ك» (ج): «قال». 


(رَبّ العَالَمِينَ) أي: مالكِ المخلوقاتء و«العالمين»: اسم جمْع ل «عالّما 
وهو: ما وى ذات الله وصفاتِه؛ لاختصاصه بالعُقلاء» وعُموم اعالّم» أو 
جمعٌ له بعد تخصيصه بالعُقلاء. 


35 


ل ل م د 
في جوازٍ إطلاقٍ كلّ منهما عليه ساكل : نما هو السَمعٌ؛ فإِنَّ الأصحٌّ 
أسماءه تعالى توقيفيك بمَعتى: أنه لايجورٌ إطلاقٌ شيء من الألفاظ مُشتفَّة 
كات أو لاء وإن وَرَدَ فِعلُها ومصدّرها عليه سْبِحَاءوداقَ» إلا إِنْ وَرَد لا على 
وَجهٍ المُقابلة'' بذلك الإطلاق كتابٌ أو سن ولو آحاداء ومثلّهما الإجمامٌ» 
فيُقتصَرٌ على ما وَرّه: 

* فَن وَرَدَ ميا بإضافةٍ أو نحوها؛ لم يَجُرْ كه إِلّا مع قدو الذي ورد به. 


ينو 


5 
ْ 


* أو م مُقيّدًا تارةٌ وغيرٌ مقي أخرى؛ جارٌ الأمران. 
* وإن وَرَدَ مُعَرَا ب «ال جاز ذكرُه مُتكَرء وبالعكس» كما هو ظاهرٌ؛ لانّحادٍ 
الصَّيغةٍ والمعتى. 

وفي «المقاصد)»: م التّراع ما اتّصفت الباري سْبْحَاَةوتعَالَ بمَعناه ولم يَرِدْ 
دن ولامنمٌ به ولا بمراد فيه» وكان مُشهرًا بالجلالٍ من غير وهم إخلالي!". 
انتهى. 

وقضيُّه أنَّ الإذنٌ في أحدٍ المترادفين إذنٌُ في الآحَرِء ولا يَخلو إطلاقه عن 
شي والوجة أنَّ مَحَلَّ م إذا قُطِع بتَرادُفهماء وكان الآثَرُ مُشهرًا بالجَلالٍ من 
غير وهم إخلال؛ فليُتامّل. 


)ني هامش (ه): «أما إذا ورد على وجه المقابلة والمشاكلة فلا يطلقف على الله. (تقرير)». 
[؟] «المقاصد في علم الكلام» (الأزهرية ق 4 ب))؛ وينظر #شرح المقاصد» للتفتازاني (4/ 09137 


ل مقدمة المؤلف 


وفي تعليق الحَمدٍ بكلّ من الذَّاتِ وصفة الوُبوبيّ إشارةٌ إلى استحقاقِه تعالى 
الحَمدٌ لك ان منهماء بل ولسائرٍ'" الصّفاتٍ أيضًاء إِذا"' هذا الاسم الأقدَسش 


(وَصَلَّى اللاعَلَى سَيدنَا مُحَنَدٍ مُحَو) جملةخبريلفظاء د به إنشاء الدّعاءِ 
بالصّلاة؛ أي: الرّحمةٍ عليه. وتجويزٌ بعضهم كونها خبّريةَ معتى أيضًا لإنشاءٍ 
الدّعاءِ قياسًا على جُملة الحَمدٍ: فاسدٌ؛ إذ الإخبارٌ بتبوتٍ الصَّلاة؛ أي: 
الرّحمةٍ عليه لايَتضمَّنُ سؤال ذلك» بخلافٍ قولٍ بعضهم: إنَّها خبريةٌ معنى» 
والمقصودُ النَّاُ؛ فإنَّ صحيحٌ لكنّه بعيدٌ. 

وإيراده الحَمدَ بالجّملةٍ الاسم الدَّلَّةِ على التبُوتٍ والدّوام والصَّلاةٌ 
بالِعايّة الال على النّجدّدٍ أي: الحُدوثْ؛ لحُدوثِ المَسِؤُولٍ الثاني وهو 
الصَّلاةٌ أي: الرّحمةٌ من الل بخلافي المَحمُودٍ به في الأولى وهر مالكيّةٌ 
الحمدء أو استحقافه لشبويّه أزلا وأبدًاء ويبقى وجة إيرادٍ البَسمَّلةِ مُحتملةٌ 
للفِعليِّةٍ والاسمية» ويحتملٌ أنّه ُُصولٌ المَقصُودٍ بكلٌ منهماء أو قَضْدُ 
الاختصارا؛! بحذف المُتعلقِ» أو مجر التَّن. 

وآئَرّ الفَصلٌ بين جُملتي البَسْمَلةٍ والحَنيا"!؛ تنبيهًا على استقلالٍ كل 
بالمَقصُوديّةِ: والرّصل في جُملةٍ الصَّلاةِ؛ تنبيهًا على تمي ما يَتَعلِّ به تعالى 
بالمَتبوعِيّة والمَقصٌوديّة الذَائي. ا 

وإفراٌ الصَّلاةَعنٍ السَّلامٍ لفظًا مكروةٌ وححطًّا فيه ترد فكان الأولى 
زيادة السلا ولعلّه أتى به لفظًَا وأشارَ بتَركه خط إلى اختيار عدم كراهيهلا 
[1] في لج (ك): تبكل». ]في (ج)» (ك): «وبسائر». 


[*]في (ج): تإن. ]ني (ج): «الإخبار». 
[5] في (ج)» (ك): «الحمدلة». [1] في (ك): «الكراهةة. 


ضع ققد ك3 ناجيتلا - 


ويحتملٌ مخالمَتُه في كراهة إفراده لفظًا أيضَاء وإن تَمَلَهِ الَوَو يا عن العُلماء» 


فإنَّه منارّعٌ فيه. 
(حَاتم التييينَ) بالكَسر والقتح؛ أي: الذي ختَّمَهم. أو موا به؛ فلا نبي 


بعدّه» بل ولا معه. قال تعالى: ماكر ألبيَعَنَ 1# 

ومن وجوه المَدح به: : أنَّ فيه دوامَ عَسرعِه والعمل به به لظّهور تُبِوتِ رسالته 
أيضاء وني ذلك من خاية لظي "ما لايتخفى» ولا في ذلك نزول عيسى 

َبَتَك بعدّهء قال الَيْضَاوِيٌ : لأنّه إذانَرّلَ كان على دينه» مع أنَّ الجّرادَ د أنه آخد 
من ُبّئَ1'. انتهى . 

(وَعَلَى آلو هُم عند الشافعي تتإلفعلة: مؤمنو بني هاشي وبني المُطلب!"» 
والتَعبيرٌ بِصِيغةٍ المُذْكّرِين!'! في «مؤمنو» و«بني»؛ كأنَّه للتّغليبٍ. 

وقيل: جميعٌ ميد ورجّحّه النْوَوِي في اصرح مسلم»!"! وعزاه لاختيارٍ 
المُحفّقينَ. 


وقيل غيرٌ ذلك. 
3 5 8 2 
(الطاهِرِيسنَ) عن مّعايب الدَارَينِ» وكأن المُرا د أنَ لهم مِنَ الطَّهارةٍ عن ذلكٌ 
أصالة ما ليس لَيرِهم في الجملة. 
(وَصَحَابَِه) بفتح الصَّادِ وقد تُكسَرٌ!*1» تُطلق بمَعنَى الصّحْبَةِ؛ أي: الحُعاشرق» 
] "شرح صحيح مسلم) (44/1). [] الأحزاب: 4٠‏ 
[؟] ليست في (ه). 1 ١تفسير‏ البيضاوي» (5/ 11717). 


1 ينظر: «أسنى المطالب» للشيخ زكريا /١(‏ 4) و« الإقناع» للشربيني (1/ .)1٠١‏ 
]ب (ه)ء (ك). (ج): «المذكرين». وفي (ش): «المذكورين». 


1 "شرح صحيح مسلم) .)١114/5(‏ 
8] حكي ذلك عن الفرّاء خخاصّة. ينظر: #لسان العرب (019/1). 


مقدمة المؤلف 


- 


وبمَعتَى الأصحاب!' والأصحابٌ قال الدَّوّايِك1": : جمعٌ صَحِبٍء جمعٌ 
صاحبء أو جمع صَّحِبٍ تخفيف صَّحْبٍ بمعنى صاحب. 

وقال في «المُطوّل70 كَالزَمَخْتَرِيّ1؟ أن جممٌ صاحب. ويرِدُ عليه أنَّ 
الجَوْمَرِي1 َع جمع فاعلٍ على أفعالٍ» ولهذا قال امرك في «حواشي 
الكشاف» : الح عدم ثبوته» حبَّى قيل : إنَّ أصحابًا جمعٌ صَحْب بالشّكونٍ 
اسم جمع» أو بِالكّسرٍ مخقّفُ صاحب. 

والمُرادُ بالصّاحب هنا: الصَّحابِيٌ» والمُرادُبه هنا: مَنِ اجتمعٌ مؤمنًا 
بمحمَدٍ يك ومات على ذلك" 

(أَجْمَعِينَ) تأكيدٌ ل «صحابته», حُذِفَ نظيرٌه مما قله أوَّلَاء ووجة التخصيص 
عليهماا" أنَّ الأصحابّ مه الَّومُم؛ لعدم وُرودٍ الأمر بالصَّلاةٍ عليهم؛ وإنّما 
ثبتت بالقياس على الآل. 

''سَاَلنِي بَمْضُ الأضْدِقَاء) جَمعٌ صَديق» وهو لغةً: الْخَليلٌُ واصطلاحا: 


ا ا 

[هو مَن يَفْرَحُ لفَرَحِك ويَدهَمُ لِقَمك]! 3 

[1] قال ابن فارس في «مقاييس اللغة؛ (6/ 780): «الصّاد والحاء والباء أصلٌ واحدٌ يدل على مقارئة 
شيء ومُقاربته» من ذلك: الصاحب؛ والجمع: الْصَّحْبُ.. وكل شيء لاءم شينًا فقد استصحَبّد. 

[1] هو العلأمة المحقق جلال الدين محمد بن أسعد الصدّيقي الدوَائِي الشافعي. 


[] للتفتازاني» شرح فيه التلخيص للقزويني. [؛] 'الكشافاللزمخشري (19/780/4). 
1 قال الجّوهري في "الصحاح؛ (0/7 دلأنَّ فاعاة لاب يُجمَعٌ على أفعال, وأماالأشهادٌ 
والأصحابُ: فإنما هما جِمْعٌ شَّهْد وصَحُب». 


[] التفتازاني» في حاشيته على الكشاف للزمخشريء له عدة نسخ خطية. 

1 ينظر: انزهة النظرة لابن حجر (ص١١١):‏ و«تدريب الراوي» للسيوطي (3310//5). 

[4] في هامش (ه): «أي: الحذف وعدمه». 

[4] ني هامش (ه): وني بعض النسخ: «أما بعد» ولم يشرح الشارح عليها . 

٠]موضعه‏ بياض في (ك)» (ج): (ق)» (ص)» (ش)؛ (ع). ومثبت من (ه)» وفي (ز) : هامش (ع) مصححًا: - 


- ةلقل كنا ةاجنلا -- 


ثم اعتُرضٌ الدّعاءٌ بقوله: (حنطه]) أي: الأصدقاء» أو بعضّهم (الله) أي: 
حَرَسَهم من المكرُوهات (أَن ْمل ؛ مُخْتَصَرًا فِي الفِقُوِ) أي: أَجِمَمَ ألفاظًا 
مخصوصة قليلة داه على جنس الفقه» بمعنى المسائل المَخصّوصةٍ بدّلالتها 
على بعض تلك المّسائل (عَلَى تذهب) إمام الأئقة ة وناصر السّنَِ الإمام 
قرشي 0 المي أبي عبد الله محمد بن إدريس بسن العبّاس بن عثماا بن 
شافع بن الاب بن بيد بن عبد يزي]! '' بن هاشم بن عبد المُطَّلبٍ بن 
عَبدِ نا (الشَّاقِِيٌ) نسب لضافع التذكور» فهو ابن عم رسول الل كله لأنّه 
يَلتقي معه في عبد منافي الج الرّابع لرسولٍ الله يكيلة. 

أي: ما ذَهَبّ إليه من الأحكام» مجارًا عن مكانٍ الذّهابء وقد يَكونُ حقيقةٌ 
عُرفيَّةً؛ أي: كائنًا ذلك الفقهُ على مذهب التَّافعيٌ كينونة العامٌ على الخاصٌ؛ 
لخصوله في ضِمْيه + ل 

فالمُخْتَصرٌ: عبارةٌ عن الألفاظ المَخْصّوصة كما هو المُخْتارٌ وهو: ماقلّ 
لفظه. وقولّهم: «وكثْرٌ معناء» فيه نظرٌ» بل الوّجةُ حَذَفْه؛ للقطم بِقِلّة مَعنّى تعض 
المُختصّراتٍ كلفظه. بل هذا المُخِتَصِرٌ!" كذلك. 

وافي) مُستعارةٌ للدّلالةِ لتَشْبِيهِ عُلَْةِ الدَّالُ والمَدلولٍ بِعْلْقَةٍ اللّرفٍ 
والمَظرُوفه وقد تُجِعَلُ «على' مُتعلّقَةٌ بالدَّلالق أو بِمَعتى «في» مُستعارةٌ لها؛ 
- من يفرح فرك ويَحرَُّ لحزنِك. وكُتب في (ق) بخط مخالف. وكتب بحاشيتها: هنا بياض. وفي 

هامش (ه): انسخة: ويحزن لحزنك». 

وينظر: #تحفة الحبيب على شرح الخطيب! للبجيرمي /١(‏ 40). 
]إن (ج)ء(ق):(ص): «عبيد بن يزيد». والمثبت من (ه)ء (ش) ؛ (ع) وهو الموافق لما في مصادر 

ترجمته. ينظر: «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 9). 
[؟] في هامش (ه): «أي: يفيد دلالتها على المعاني كما في الاحتمالات السبعة التي قالها السيد. (مج)». 
[؟] أي: مختصر أبي شجاع. 


ل مقدمة المؤلف لق 
ليكونَ الجارٌ والمّجرورٌ بدلا مِنَ الجارٌ والمّجرور قبْله 

فإن قلتٌ: كان يُكفي أن يقولّ: «مختصرًا على مذهب الشّافعيٌ» فلِمَ زاد 
قوله: «في الففُوِ؛؟ 

قلتُ: إشارةٌ لمدح مختصّر مختصّره ين جهتين! شوم كُونه في الففى وُخصوصٍ 
قري لهب »وي "عُموم الفِقه وخصوص مذهب الشَّافِميِ 
على أنَّ َذهبٌ الشَّافمِيٌ قد يكونٌ في غير الفقو. 

كائنًا ذلك المُختصرٌ (فِي غَابَةِ الاخْيِصَارٍ) أي: : تقليل لظ (وهَان بَةِ الإيجَاز) 
مع الإيضاح؟ ؛ فإنّهِ يُجامِعُهماء فلا يُناني ما يأتي. 

والاختصارٌ والإيجارٌ بمعنّى لغةٌ وكذا اصطلاحًا عند بعضهم؛ فالجمعٌ 
بين المُتعاطفَينٍ للتَاكِيد ولا يَحْقّى ما فيهما مِنَّ المُبالغة؛ للقطع بِبِوتٍ ما هو 
أوضَحٌ وأخصّدا اا 

وبعشهم فرق أذ اإيجا: حذ ف الطُولِه وهو الإطنابُ» والاختصار: 
حدذفٌ العرض» وهو تكريرٌ الكلام مر بعد أخرى, وبعضهم فرَّقٌ بغي ذلك. 


(1) (يَُربُ) يدنو ويسهل؛ ؛ لوُضوح عبارانه (عَلَى الممعَلّمٍ) أي: :كريد 
التّلّم؛ ؛ لمافيه من المُبتديت!؟!؛ أي: :تف مافيه وتحصيل الِلوبه(دْشه) 


3 


أي: قراءثّه وتفهُمُ ما فيه مِنّالقَيرِه كما هو الغالبُ يُقالُ : درس الكتاب يَدرْسه 
ويَدرِسُه دَرْسًا ودراسة: قَرَأم كأدْرسَفٌ قاله في «القاموس)[©. 


]ني (ج) (ع): #وجهين». 

]ني (ج): الوكمدح؟. 

[*] في هامش (ه): «أي: اتصر بالنسبة لما قبله قلا يعترض عليه بما بعده. (م ج)4. 
[؛] في (ج): «التبيين». وكتب بهامش (ه): نسخة: ١من‏ التبيين». 

[0] «القاموس المحيط؛ (ص544). 


1 (وَيسْهُلَ علَى المُبْتدِي) من هو في أوائل التَّلَم (حِفْظَة) لصِفَر حجيه: 
وآثّرَ المُبتدئ؛ لأنّه الذي'" يَعتَنِي بحفظ مثله. ويَحَتاجٌ إليه عادةٌ. 

(3) سَألني -ولو على الإجمالٍ- بأنْ طَلّبَ ما يستدعي مايُذَكَرُه وإن لم 
يبط الشُؤالٌ بخصوصه (أَنْ كير فيه من التَفْسيمَاتِ) جم تقسيمق بمعنى 
المرَّةِ من التّهسيمء وهو: ضمٌ قيود إلى أمْر مشتّرك لتَحص ل(" أمورٌ مُتعدّدة 
هي أقسامٌ له وذلك لتضمّيها حَضْرٌ الأحكام واستيفاءهاء كما في قوله: انم 
المياهُ على أربعةٍ أقسام» إلى آخره والتّفسيماتٌ وإن لم يَكُّنْ فيها كي كما 
صرّحوا به. وبذلك فارّقَتِ المُنفصلاتٍ نحو العَدهِء إِما زوجٌ» وما فردُ ُشيرٌ 
إليه ويْفَهُم منها. 

(و) من (حَضصْرٍ الخِصَالٍ) أي: ضبطها بِالعَددٍ مع بيانٍ أعيانهاء كما في 
قوله: «وسئئُه -أي: الوضوء- عشرةٌ أشياء» إلى آخره؛ وقوله: «وسئنه -أي: 
المُسل- خمسةٌ أشياءً»؛ لأنَّ ذلك أمكٌ في معرفتها والاحتفاظ على كل منها؛ 
للاحتياج إلى إتقانٍ معرفة كل وملاحظيهء لحف مطابقة اعد لكنّه أكثر 
مِنَّ الحصر المَذكُور ِن غير استيعاب للخصالٍ في الواقع» كما في الوثالين 
المذكورَينِ فإنَ كلا ين سنن الوُضوءِ وشئن العُسل يَِيدُ على ما ذكَره بكثير» 
فلعلَّه تسامَح بارتكاب ذلك؛ محافظةٌ على المَعنَى المَذَمُونٍ ولألّه اجممٌ 
للفكر وأمنَمُ لانتشاره» فهو أسهلٌ على المُبتدي المَقصُودٍ بالكتاب بالذَّاتِ. 

واللخِصالٌ: جممٌ حَصِلَةِ وفي #القاموس»7": المخَصلَة: الخَلَّةُ والقَضْيلةُ 
والرّذِيلك وقد غَلّبَ على القَضيلةٍ. انتهى. 

1] في (ع): هو الذي. [؟] في (ك)؛ (ع): التحصيل». 
[] #القاموس المحيط» (ص998). 
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والمُناسبُ هنا الذَّانِ» وهي تَسْمَلُ السّنِنَّ والواجباتء وإن تَبَادرَ اصطلاحًا 
من المُضيلة: السّْنٌ وقد أكثرٌ ين حَضْرٍ كل منهماء فلا يَتّجَهُ الحملٌ على 
أحيهما دون الآخَرِ. 

(تَأَجَبتُهُ) أي: باكزتُ إلى إجابيه (إلَى ذَلِكَ) الَمل؛ بالوّعدٍ به والعَزم عليه 
شري في أو به نفُسدل'ل حال كَوْني (طَاِبَا) أي : راجيا من اللو (للثَوَابٍِ) 

ي: الجَزاءِ عليه تفضّْلًا لإحسان النْيَّ فيه بل وعلى الإجابة إليه؛ فإنّها خيرٌ 
ال ا ل 
فِي) حُصول (التَوْيِقٍ) أي: توفيقي (لِلصّوّاب) فيه؛ أي: إقداري على إدراكه 
والقيام به. وهو الحُكمٌ المُطابقُ للواقع بأَنْيَرِرُقي موافقة ماهو مذهبُ 
الشَّافِيٌ في الواقع 

والتُوفيقُ: ل القّدرةٍ على الطَّعةٍ المُقارِنةٍ لها. 

(إنَّهُ) أي: وإنّما طلبْتٌ منه لواب ورَغِيْتُ إليه في التَّوفِيقٍ للصَّواب؛ لأنّه 
(عَلَى مَايَسَاءٌ) أي: على كل ما يَشاءٌ من المُمكناتٍ التي منها الإثابةٌ والتّوفيقٌ 
المَدْكُورانِء والمَشيئةٌ والإرادةُ عبارتانٍ عن معئى واحدء وهو صِفَةٌ أزيّةٌ 


متعلّقةٌ ني الأزلٍ بتمخصيص الحّوادثٍ بأوقاتٍ حُدوها (قَدِيرٌ) أي: تامُ القُدرةٍ 
التي يَتوقّفٌ عليها الإثابةٌ والتَّوفِيِقٌ» والقدرة صفة أزليّة يئر في المَقدُوراتٍ 
عند تعلّقَها بها فيما لا يزال. 


وفي كلامه هذا إشارةٌ إلى ما قرّرُوه أنَّ القدرةَ صفة تُوثرُ على وَفْقٍ الإرادة؛ إذْ 
نسبئُها إلى الضَّدِينٍ والأوقاتٍ سواتٌ فكمايُمكِنٌ أن يّقَمَ بها هذا الصّدُ يُمِنُ 


]ب هامش (ه): #بأن كان عنده» وهذا أبعد الوجوه؛ أي : بأن كان عنده اتفاقية لكن لم يظهره الشيخ 
إلا بعد السؤال؛ وهذا لبعده أُخَره عنهماء وكذا يقال فيما قبله . (شيخنا)». 


سب ةكت ماةاة دقلا - 


أن يَقَعَ بها ذاك؛ وكما يُمكِنٌ أن يَقَعَ أحدّهما في وقته الذي وَقّمَ فيه يُمِكِنُ أن 
يَقَحَ قبلّه وبعدّهء فلا بدٌ لتخصيصه بالوقوع دون ضدّهء وفي هذا الوّقتِ دون 
غييره مِن مُخصّص يُقتضي ذلك؛ أي : لذايه حنّى لا يَحتاج إلى ُخصّص آخرٌ 
غيره وتساسل» وهو الإرادة لاير من تعنّهالذاتها؛ أي هم فتقارها 
إلى مرح خارجيٌ كونُ الفاعل مُوجبابالذَّاتِا " وإنّايَلَمْ لوكان تعلقها 
لذات الفاع»فعُلِمَ لها لذاته لاينني اختبار الفاعليء ون تعلق القدرة 
تابع لتم الإرادق ون قوع اليه تابع لتعلّ الإرادةأزا بوقوجه» كمأل 
تابعٌ للجلم المُعلْتٍ في الأزلٍ بتخصيصي الإرادة بمعنى أنَّ دوت الحادثث 
على حَسَب ما تعلق به الهلمٌ القديسمٌ» وإن كان متبوعًا للهلم؛ بمعنى أنَّ ايلم 
مشد وج السلداك ف وق الم نايع نيت بقع ليه لولم بالأزينا سيقو 
غذًا نّم يتحَقَنُ إذا كان هو في نفِه!"! بحيث يَقَومٌ فيه» فلا مُنافاة بين ما يُقالُ 
من أن للم تاب للُقوع؛ وماُقلُ من عكس ذلك. 

(وَ) لأنّه (بالإجَابَة) لما طْلِبَ منه, وما رُغِبٌ إليه فيه بإعطايه تفضّلًا منه 
(جَدِيرٌ) أي: حفيئٌ؛ لِسَعَةِ كرّيه وتفضّلِه بوّعدِه بذلك فلذا طَلَبْثُ منه النَّواتَ 
ورَغِبْتُ إليه في التُوفيقٍ للصَّوابء وتقديمٌ المَعمُولٍ للسّجع والخّصرء ولو ادّعاءً؛ 
نظرًا إلى أن الإجابة لبها على عَديها ليها بعظيم الكرمٍ كان لايم إلا همي . 

وفي هذا الكلام تنبيةٌ على ما استقرٌ ين مشروعيّة الذّعاو""» والكلامٌ عليه 
لِسَعَةِ أطرافه بجرز آخَرَ؛ فليُطلَبْ من محلّه. 
١‏ في هامش (ه): «أي: من غير اختيار كما يقوله الفلاسفة». 
[1] في (ه): ابنقسهار 


[؟] قال التّووي في «الأذكار» (ص 749) : «المذهبٌ المختارٌ الذي عليه الفقهاء والمحدّثون وجماهيرٌ 
العلماءِ من الطّوائفٍ كلّها من الكلفٍ والجَّلَبٍِ: : أنَّ الدّعاءَ مُستحبٌ». 


مقدمة المؤلف كا 


وقد يَكونٌ حرامًاء ومنه: طلبُ مستحيل عقلا أو عادةً!'1 إلا لنحر ولي 
وطلبُ نفي مادلّ الَّرِعٌ على ثُوتِهء أوبوتِ مادلٌ على تَفْيِهه وين ذلك: 
«اللّهمَ اغفِز لجميع المسلمينَ جميمٌ ذنوبهم؛ لدّلالةٍ الأحاديثٍ الصّحيِحَةٍ 
أنّه لا بد من تعذيب طائفةٍ منهم؛ بخلافٍ نحو: «اللَّهمّ اغفز للمُسلِمِينَ أو 
لجميع المُسلِمِينَ ذنوتهم؛ على الأُوجه؛ لصده بحُْرانٍ بَعض الذّنوبٍ للكلٌ 
أو البَعضٍ» فلا مُنافاةً فيه للنصوص. 


ونصّ بعضّهم على أنَّ مَحَلّ المنع في غير الظَّالمٍ المُحمرِّ ما هو فيَجور". 
واخمّلفوا في جواز سؤالٍ العصمةٍ, والوجة كما قالّه بعضهم: 
* أنّه إذا قَصَدَ التَومّي عن جميع المعاصي والرّذائلٍ في جميع الأحوالٍ: 
امتتع؛ لأنَّه سؤال مقام اليرّق 
أو التّحقْظ منّ الشَّيطانٍ والتُحصّنَ1" من أفعال السّوءِ؛ فهذا لا بأسّ به. 


ويبقى الكلامٌ حال الإطلاقء والمُنَّحِهُ عندي: الجَوارٌ؛ لعدم تعيّّه للمَحذُورٍ 
واحتماله الوّجة الجا 


وقد يَكونٌ كرا كالدّعاء بالمَغفرةٍ لمَن ماتٌ كاف الها 


7']ي هامش (ه): كقوله: "اللهم ارزقني ألفين كذا' وإنما كان حرامًا؛ لإيهامه التعجيز على الله تعالى. 
مج). 

[؟] في هامش (ه): (ولا يقال: أنه رضا بكفره؛ لأن الرّضا به عدم الاعتراض عليه» وإنما المراد به النفع 
من حيث أنه يفدي أحد المؤمنين من النار أو المراد به قصد الأذى مع عدم الرّضا بالكفره. (تقرير 
شيخنام ج). 

[؟]ني ج: «والتخلص». 

]في هامش (ه): أي: لمخائفته قوله تعالى: ظ إنّأله ليمير أن مشْرَة بو ©. 


م قن للك جود - 


وقد يكونٌُ مكرومًاء ومنه كما قال الزَّرْكَشِيٌ : الدّعاء في كنيسةٍ» وحمّام 
ومَحَلُّ نجاسة وقذرء ولعبء ومعصية» كالأسواق الدي""يَخْلِبُ فيها وقوئع 
العقود والأيمان الفاسدق وَالدّعاة غلن نلية أوماله أو وَلَّدِهِ أو خاديه. 

وفي إطلاقي جواز الدّعاءِ على الولّدٍ والخادم نظرٌ. 

ويجورٌ الدّعاءُ للكافر بدح صحَّة البَدَنِ والهدايق» واختلفوا في جوازٍ التّأمين 
على دعائه. 

ويَحرّمُ لعن المُسلم المُتصوٌّن"1 ويَجورُ لعن أصحاب الأوصاف المذمومة 
كالفاسقينَ والمُصوّرينَ. 

وأمًا لعن المُعيّن مِن كافر أو فاسق؛ فقضيّةُ ظواهر الأحاديثٍ الجَواذ" 

وأشارَ المَراِي:*! إلى تحرييه إلا إن عُلِمَ موثه على الكُفرِ وكالإنسان في 
تحريم لَعنة ب بقيّةِ الحّيوانات1". 

وقد بُسكِلُ تعليلٌ المُصِتَّفبٍ سؤال خصوص التّوفيِقٍ المَذكور بقوله: 
«وبالإجابة جديرٌ بن قد لا يُجَابُ الدّاعي إلى مُخصوص ما سَألَ في الدنيا؛ 
كأنْ يوجر إلى الآخرةء أو يُصرّفَ عنه منّ السُوءِ بقَدْرٍ مادعاء مع أنَّ مَقصودٌ 
المُصِئْفٍ حُصولٌ خصوص ما سَأَلَه حال تأليف الكتاب كما لا يخفى 

ويُمكِنُ أن يُجابٌ: بأنَّ المُرادَ أنَّ السّوَالٌ مَظنَةُ الإجابة لخُصوص ما طلبٌ. 
]ب (ه): «الذي1. 
]في هامش (ه): :أي: الصائن لنفسه». 
[؟] في هامش (ه): «أي: كاللهم العن أمية بن أبي خلف. أي: لعن من علم موته على الكفر جائز كما 

قاله الغزالي» بخلاف لعن الكافر بعينه فلا يجوز'. (م ج). 


[4] #إحياء علوم الدين؟ (8/ 0154 
5 ينظر: «الأذكار؛ للنووي (ص 057 9). 


مقدمة المؤلف - 
وعلامةٌ الإجابة: الخَشيةٌ والبكاء والمَشْعَريرةُ وقد تَحصُلُ الرّعدةٌ والعَمْيُ 
وسُكونٌ القَلب عَقِبّهه وبَردُ الجأش !10 وظهورٌ النْصاط باطنًا والجِدَة ظاهرّاء 


حبَّى كأنَّ حملةً ثقيلة كانت على كيف الذّاعي َرَت عنه. 

والحقٌ عند الأشاعرة صايعن": : أنه تعالى لايَجِبُ عليه شيع ولا يَقبّح 
منه شي حنّى أنَّ له تعالى إثابة العاصي وتنعيمّه أبدّا ولو كافرّاء لكنّه لايَقَمُ 
وام كن الور باك ارج از لإا ياي 


فسبحانه وتعالى عمًا يَصِفونا"؟ 


## + 


]١‏ في (ج): «الحواس». وكتب بين الأسطر في (ه): بالهمزه ويقال الجاشوش أيضّاء أي: وهو الصدرء 
والمراد به محله وهو القلب. 

1 بنظر: «لمع الأدلة» للجويني (ص”17١)»‏ وامعائم أصول الدين؟ للرازي (ص/171). 

[؟اني (ج): «يشركون1. 


2210970 


سس ومس ا هه 
كا بَالظَهارَم 


2201 


# ب فهر ل -إب-بببييلسس | 
(كمَابُ) مسَائل (العَلْهَارَة) " 


وهو من إضافةٍ الذَّالُ للمَدلولٍ بناء على مختار المُحقّقِين في مُسمّى الكتب 
والأبواب والفُصول: أنَّه الألفاظٌ المَخصُوصةٌ وين إضافة العام إلى 
الخاصٌ ك: سجر أراكِء وعِلم الفقه بناء على أنه المسائلٌ» وهي بِمَعتَّى اللّام 
على التَديرينِ”" ولا يخ الحالٌ في بق الاحتمالاتٍ في مُسمّى ما ذكر". 


)١(‏ قوله: (مسائل الطّهارة) قدّره؛ لأنَّ الفقه عبارة عن الأحكام وهي السب الجُزنية التي 
هي المسائل» وقد تطلق على مجموع الموضوع والمحمول والنّسبة» والكتاب منقود 
لبيان ذلك لا لذات الطّهارة مثالا 

(1) قوله: (وهي بمعنى اللام على التّقديرين) انظر ما المانع من أن تكون بمعنى ١في8‏ 
عليهماء أو «مسن» على الثاني ولعله قَفْدُ الظَرفيّة الحقيقيّة؛ وكون الأصل هو اللّام 
فلا يُعدل عنه من غير مقتسضر؛ أو يقال: أنَّ الذي ذكره التّارح على وجه الاختيار 
والأولوية» لا على وجه المّنع لغيره؟ فليُندبّر. 
فإن قلت: كيف تكون على التَّنِ بمعنى اللّام فيصير التَّدير: مسائل لمسائل الطّهارة؟ 
قلت: المُحقّقَون على أنه لايُستّرط صحة التُصريح بما الإضافة على معناه» بل 
يكفي صحَّةُ المَعنّى ولاشاكٌ في صحّة الاختصاص هنا إذ المسائل المذكورة لها 
اختصاص بمُطلق مسائل الطّهارة. 

(©) قوله: (ولايخفى الحال في بقية الاحتمالات في مسمى ماذكر) أي: حال الإضافة 
من حيث كونها من إضافة الدّال أو الخاصٌ أو غير ذلك» وكونها على معنى 'في" أو 
«من» أو «اللام» كما يدرك بأدنى تأمّل بعد إدراك التّقديرين اللّذِينَ ذكرهما الشّارح» 
والاحتمالات سبع على ما ذكره السّيد وهي: الألفاظ أو المعاني أو النقوش أو ائنان 
منها أو الثلاثة؛ والمختار الأوّل لكن بقيد دلالتها على المعاني المخصوصة والعُراد 
بماذكر الكتب والأبواب والفصولء وبقي الكلام في كونها من قبيل علم النَّسخص 


17 في (ك) (ش)ء (ص): تأو من6. 


ا 


جين - 


(الوِيَاة"" الّبِي يَجُوُ) أي: يَحِلُ ويصِحٌ". فهو ين استعمالٍ المُشَثَّركِ 


أو الجنس أو اسمه أو الجر: ات الموضوع لها بوضع عام؛ كأسماء الإشارة 
والموصولات؛ والحقٌ هو الأوّل لوجهين: 

الآوّل : أن مبنى الوّضع على عُرف العرييّة التّعدّد ني امحل لايخرج الموضوع له عن 
الانُحاد عندهيء كما إذا تكلّمت بكلام شسخص مثلافإِنّه قال : هذا كلام قلان» مع أنه 
غيره نظرًا للمحل. 

37 ني: نهم أجمعوا على أنَّ لفظ القرآن بل أسماء الكتاب العزيز بتمامها من قبيل 
علم الشخصء ولم يراعوا الاختلاف المحلي» فما بالهم يفترقون في م مّى الكتب» 
وما الفارق المُؤنّر في المَعتّى؟ وهل ذلك إلا تحكُم بحسٌ» من قال بالفرق فعليه البيان» 
ولهذا الكلام محل غير هذا يحق فيه» وقد أفرد بالتأييف فمن أراد فليراجعه؛ وفي هذا 
القدر كفاية لمن مثلي في درج الفُصور مقصور. 

(1) قوله؛ (المياه .. إلخ) ياؤه منقلبة عن واو لوقوعها بعد كسرة كصيام وقيام؛ والماء ممدود 
على الأفصح وسمع مقصورًا بالّوين وعدمه؛ وأصله موه؛ تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها 
قلبت ألما م أبدلت الهاء همزة» فهو معلّ بإعلالين» وقد ألغز في ذلك من الوافر فقيل: 

أَبَنْلِي لَفْظَدَجَاءَثْ بإِعْلَالَيِنٍ مَدْعَصَلا 


وأجيب بقوله: 
تعزماابييبا بُعاسْبوئيونلك 
وقدّمها؛ لأنّها من وسائل الطّهر الأربع أو الست وهي أشسرفهاء والوسائل مقدّمة على 
المقاصد؛ لأنّها كالشَّرط من المشروط؛ ومقاصده أربعة» وقد نظمت الكل في بيتين فقلت: 
دَوَسِائِلُ الطّْرٍ المبَاهُوَالِِجتّها ُإِنَاوْمَاحَدَتٌ كَدَانْجَسٌ ثُرَابُ 
وَالقَضْدُ مِن ذَاكَ الْوُضُوءُ وَعْسلْهُمْ وَإِرَالَهُ النّجسس التَيمُمُ لَاازيَيَابُ 
وبعضهم أسقط اتاب أنه ليس برافع؛ والحَدتٌَ لاله قد لا يتوقّف الوضوء عليه كما 
3 الصَّبي الذي لم يُحث وأراد وليّه الطّراف بهه وقد يُعارض بالأواني وبعض صور 
الاجتهاد؛ فليُتأمّل. 
(1) قوله: (بحل ويصح) المُتبادر من الحلّ المُستوي الطّرفين» وسيأتي أنّها على أربعة أقسام: 


- وتاب الها (- 
في مَعنَيَّه”'» وهو ظاهرٌ فيهما!' عند النّجرٍّ عن القرائن» كما قاله التَّافِعَيُ 
َإئَعنك أو مُجملٌ”" حينشل لكنْ يُحمَز عليهما احتياطًاء كما قاله القاضي 
أبو بكرا" 

(التَطْهِيِرٌ ) بمعنى”"'الحاصل بالممصدر؛ فإ الذي يَتعلّقُ به الحك4 9 


منها المكروه» ومنها المُتنجّس وهو محرم الاستعمال» والجواب ما أشار إليه الاح 
بقوله: «من حيث ذاتها أو في الجّملة ٠.‏ إلخ يعني : أنَّ الحلّ إِما باعتبار ذاتها وقطع النْظر 
عمًّا يعرض» وما باعتبار جملة الأفراد؛ فلا يئافي خروج بعضها عن ذلك لعارض. 


)١(‏ قوله: (فهو من استعمال المشترك في معنييه) أي: وهو حقيقة فيهما عند الشافعي 
والقاضي والمعتزلة» ث ثم اختلفوا فذهب الشافعي إلى أنَّه ظاهر فيهما عند التّجرّد عن 
القّرائن؛ وعن القاضي أنه مُجملٌ أي: غير متّضح الدّلالة فيحمل عليهما احتياطاء 
وعن بعض المُعتزلة والمَرَالِيٌ أنّه يصحٌ استعماله فيهما عقلًا لالغةٌ وعن بعض 
الأصولِّن أنه لا يصحٌ في النََّي لا الإثبات» وزيادة التي عليه معهودة كما في النكرة. 

() قوله: (أو مجمل .. إلخ) مقابل قوله: اوهو ظاهر» كما هو غني عن البيان بعدما 
سلف لكء فقول بعضهم: افهو من استعمال المشترك في معنييه أو مجمل» ليس على 
ما ينبغي كما يظهر بالتَّأمّل. 

(1) قوله: (فإِن الذي يتعلّق به الحكم) أي: من جواز وغيره؛ وقد اختلف الأصوليُون في 
المكلف به وجمهورهم على ما ذكره هناء وقد مشى النّارح في كتب الأصول على 
أنّه معنى المٌصدرء ولعله بحثٌ منه وأمّا قول بعضهم: (إن في هذا التُعليل نظرًاء ولو 
علل بأنَّ المقطلوب الطّهارة بالمَعنَّى الحاصل بالمّصدر لا الفعل لكان أولى» ففيه ما 
لايخفى على ذي مُسكة. 

]في (ج): افيما». 


[11] ينظر: «تحرير الفتاوي» للعراقي (1/ 73100): و«أسنى المطالب» للشيخ زكريا (488./9). 
0 في (ك)» (ط): #بالمعنى». 


لوجوديَيه دون معنى المصدر لعَدمِييِه؛ أي: مجموع"'" المياو”" المَذكورة» 
فإنَ كم في العام قد يَكونُ على مجموع الأفرادء كما في قولِه تعالى: ومين 
كبو لض 4 إلى فوله: إل أمعٌآتقالي 014. 

(بها") من حيتٌ ذانّهاء أو في الجملةٍ حتَّى لا يناف النّسيمَ الآتي. 

( سبع" ياوا") وزاد لفظ «مياه»؛ للتَاكِيدء و“"المُبادرة إلى بيانٍ أنَّ العُرادَ 


)١(‏ قوله: (أي مجموع المياه) أي: المجموع الجميعي. يعني جملة أنواعها على التّمام 
سبع» وليس المّراد أن كلّ فرد سبع ولا أن بعضها في الجُملة سبع كما هو ظاهر. 

(؟) قوله: (بها) أي: بمجموعها الصادق بالفرد ولو مع فرد آخر منها. 

() قوله: (سبع مياه) الأحسن سبعة بالتاء؛ لأنَّ معدوده جمع ماء وهو مذكر (ع ش)» وفي 
قوله: «الأحسن» نظرٌ؛ إذهو [١١ب]‏ واجب إذا ذُكر المَعدود كما هو مييّن في محلّه» 
ثم رأيت في «الفاموس؛ ما يشير إلى التَّأنيث حيث قال: وعندي مويةٌ ومويهة وعليه 
فتكون أحسئيّة التدكير لشّيوعه أو هو جارٍ على مذهب بعض التّحاة؛ فليُدبٌ. 


]ني هامش (هم): إنما قال: «مجمرع» وثم يفل «جميع"؛ لأنه كان يصير المعنى كل فرد من أفراد المياه 
سبع قعدل الشيخ المحقق إلى «مجموع؛؛ لأن الحكم في العام قد يكون على مجموع الأفراد كما في 
قوله تعالى: «وباين َآبَوْالاَرّْضٍ 4 الآية إلى قوله: «أمَعأمَالُحْ4 فإنًا لو لم نقل ذلك لكان المعنى: 
كل دابة في الأرض أمم» والمثلية في قوله: لأنتَانُجُ4 أي: من حيث المخلقية أو الملكية لله أو غير 
ذلك. (تقرير شيخنا م ج في المعنى). 

1 الأنعام: مل 

[] في هامش (ه): #وإنما حذفت التاء؛ لأن مفرد المياه صم على مويهة كما قاله في القاموس؛ وحينئل 
وافق المائن في فوله: 

ثلاثةًبالداءمُلْللسشَرهْ فيمَ دما آحاكهمدَكرَة 
في الضَُدُ جَسيرٌة .. 

فلا اعتراض على الماتن هنا. (تقرير شيخنا) ». 

[4] بين الأسطر في (ه): كان الأولى «أو. 


- كِتَا باقر لظ 

الأنواعٌ لا الأفرادء ولا يَرِدُ عليه تبادٌرٌ الحَصر من هذه الصَّيعْةَ مع'"" أنه يَجورُ 

التَطهيرٌ أيضًا بغيرٍ هذه السّبع: 
# كالماء التابع من بين!"! أصابعه يكو" 

* وكالمَجمُوع من نَدّى» وإن اعثّرِضٌ'" بأنَّه َس دابَّةٍ في الأرض "م 
لأنّه ممنوعٌ لادليل عليه 

# وكما بباطن دُودٍ الماءِ المُسبَّى بالزلال. 

قال القاضي: لأنَّه ليس بِحَيوانٍ بل على صُورته. 

)١(‏ قوله: (النابع من بين أصابعه وَل وهو على الرّاجح: إيجاد معدوم لا تكثير موجود؛ 

وهو أفضل المياه على الإطلاق كما ذكر ذلك بعضهم فقال: 
وَأَفْصَلَ الْمِبَاومَاءْكَذْيَعْ بَيِنِ أصَابِع الي الْمتبَعْ 
يليو ماه رَمْرّمَ فَالْكَوئر قَيِلُ مِضرَّكُمٌ باق الأتهز 
وقد جمعتّها في بيت فقلتٌ: 
وَأَفْصَلّْهَا مَاءُ البَّيْ فَرَمرَمُ . كَكَوْئَرُهُ َاليّل تلو ألْهُرُ. 

)1١(‏ قوله: (وإن اعترض) أي: إيراده على الحصر بأنّه ليس من المياه حتى يورد إذ هو نفس 
دابة» وملخصه أنه لايرد كما ذكره الشّارٍح من أنَّ كلام المُصِئُف في المياه المشهورة 
العائّة الوجود لا لماذكره هذا المُعتَّرض من أنَّه ليس من المياه بل هو نفس دابة» 
وذكر الْأَجَهُورِيٌ أنه داخل في ماء السّماء فلا يرد على المُصنّفء وبالجُملة ففي عبارة 
شارحنا غموض لا يخفى على المتأمل إدراكه. 

(”) قوله: (في الأرض) عبارة حجر في #شرح العٌباب» في البحر فليراجع . 

]ني (ه): امن1, 

1 ليست في (ه)(ج). 

1 في هامش (ه): «وفي شرح العباب أنه نفس دابة في البحر؟. (م ج). 


ووس هة ك1 ةنا -- 

ولا'" أنّها لا ّمِيدُ امتناع التّطهير بغير الماءِ من المائعات؛ لأنَّ حاصِلها بان 
مايَجورٌ التَطهيرٌ به من المياوه وما لا يَجِورٌ التَطهيرٌ به منهاء وذلك لا يُفيدٌ 
الامتناعَ بما عداهاء ولفظٌ «المياه» لقب فلا مفهوم له: 

أمَا الأوّلّا"': فلن الجُرادَ يان ما يَجورٌ التَطهِير به من المياو المَشهُورةٍ العامّة 
الؤجودٍ. 

وما الثّ: فلن اتتفاة الجَواز عم عدا المياه مع أنه في غاية الؤُضوج 
مفهومٌ مِن إطلاقٍ قولِه الآني: «ابما خالَطه من الطّاهراتٍ»؛ ومن اشتِراطِه في 
الحم العَجرٌ عن الماء. 

م فصَّلّ قولّه: «سبع مياو» ولم يَقتصِرْ على التّفصيل؛ مُحافظة على فائدة!؟! 
الإجمال ثم التّفصيل» فقال: 

(1)(مَاءُ السَمَاءِ) وهو المَطرٌء وأضيف إلى السّماءِ؛ لنزوله منها"؛ سوا 
أريدَ بها الكَحابُ أ م الجْم*) المَعروفٌ؛ لأنَّ الماء ينل منه إلى السّحابٍ» ثمّ 
منه إلى الأرض؛ ويَجورٌ أيضًا أن يراد بها جهة العلو0". 


)١(‏ قوله: (وأضيف إلى السّماء لنزوله منها) أي: فهو من إضافة الحال إلى محلّه وإن 
أريد بالسّماء المطر مجارًا كما في قول الشاعر: 


إذا نل الَمَاءُ برض قَوْم ون كَانُوا غِضَابَا 
كانت الإضافة بيانية. 1 
(1) قوله: (جهة العلى) أي: المخصوص المعروفء وإلّا فهو يختلف باختلاف السفل 


]١(‏ بين الأسطر في (ه): «أي: ولا يعترض على المصنف أنها». 
7 بين الأسطر في (ه): «أي: الإيراد الأول». ‏ [9] بين الأسطر في (ه): «أي: الإيراد الثاني». 
[؛] ني هامش (ه): «وهي التمكن في الأذهان». [0] في (ك): «الجوهر». 


كنا بَالظهَائَةَ (- 
(؟) (وَمَاءٌ البَحْرِ) وفي «القاموس): البحرٌ: الماءٌ الكثيرٌ أو الملحٌ فقط"؟. 
انتهى. 
فإضافةٌ الماء إليه للبيان أو مِن إضاقةٍ الأعةٌ”" إلى الأخصٌ؛ كشَّحِرٍ أراك» 
أو أرادَ به المكانً!"!, 
() (وَمَاءُالتَّرِا") وفي «القاموس»: النْرُه ويُحرَلهُ: مجرى الماي”". انتهى. 


نامل في النسبةٍ بين ماء البحرٍ وماءِ التّمرِ وهل يُشْبَرَطُ في الأوَّلٍ السّكون“! 
وفي الثاني القلةُ. 


(0-4) (وَمَاءٌ البثر””". وَمَاءُ العَيّْن”؟») وهما معروفان. 

(1) قوله: (للبيان أو من إضافة الأعم) أي: على التّفسيرين فالاحتمالات أربعة والخامس 
ما أشار إليه بقوله: «أو المكان» فيكون من إضافة الحال للمَحلٌ. 

(1) قوله: (وماء النهر) من إضافة الحال للمَحلٌ؛ ويقال: استنهر النّهر إذا انّسع. 

() قوله: (وماء البئر) ومنه ماء زمزم وإن كان استعماله في إزالة النّجاسة خلاف الأولّى 
على المُعتّمد كالتّابع من بين أصابعه #لللة. 

قوله: (وماء العين) قال بعضهم: المُراد ها مايعمٌ الأرضيّة كالنّابعة من أرض أو 
جبل» والحيوانيّة كالنّابعة من الزلال وهي شيء ينعقد من الماء على صورة الحيوان» 
والإنسانية كالنّابعة من ذات أصابعه و على المُعتّمد فهر إيجاد معدوم كما تقدّم لامن 
خسارج فيكون تكثيسر موجود كما قيل» وحينئلٍ فلا يرد نحو الرُلال على المُصنُّف لكن 
لايخفى أنَّ ما أجاب به الشّارِح أقرب من هذا؛ لما فيه من التٌكلّف الذي يبعد قصده. 


1 /القاموس المحيط» (ص48؟). 

1 ]ب هامش (ه): وعليه فهو من إضافة الحال إلى المحل. 
[] #القاموس المحيط» (ص144). 

[4] في (ك): الكثرة. 


هم اي ا 
وعط 18ك ةجضلا - 
(07-5) (ومَاءُ التلج وَمَاءُ لبر" أي: ما يَنَحَلٌ منهما”"؛ وهما معروقان. 
(ثُم) هذه (الوياة") أي : كل واحدٍ منها بالنّسبةٍ للطّهارة جوارًا ومنمًا 
باعتبارٍ تيرم بخيره وعدم تر به('؟ منقسمٌ (عَلَى رسع أقْسام"») من انقسامٍ 
الكلّيٌ إلى جزئياَهء كما هو الظَاهرٌ من التّقسيم انقسامًا اعتباري لكل فلا يقدَحُ 


1 قوله: : (وساء الشلج وماء السرد) نما ذكرهما المُصئّف مع دخولهما في ماء التّماء‎ )١( 
لأنهما يعرض لهما الجُمود في الهوى ويستمرٌ في للج وينماع البّرد فربّما تومّم أنه لا‎ 
يجوز التُطهير بهما لذلك.‎ 

(؟) قوله: (مسا ينحل منهما) قال الرّملي: ويُجزئ رفع الحَدث بالماء ولو ثلجًا أو بردًا إن 
سال في مغسولء وإِلّا أجزأ في ممسسوح أي كالرّأس؛ ويما ينعقد ملحا أو حجرًا ولو 
لجوهره أو لسبوخة الأرض؛ ويلزم محدثًا ونحوه إذابة برد ونحوه وملح مائي إن تعيّن 
وضاق الوّقت ولم نزد مؤنته على ثمن مثل الماء هناك. 

(6) قوله: (ثم المياه . إلخ) لما فرغ من تقسيم المياه بحسب محالها المُضاف إليها شرع في 
تقسيمها بحسب أوصافهاء واثم للثّرتيب الذكري لا المعنوي» وقال بعض المُحققين: 
ِنّها في جميع مواقعها للقي في مدارج الارتفاء. ولا يُشتّرط التَأسُر في الزّمان بل قد 
يكون معطوفها متقدمًاء كقوله: 

ِنَّمَنْ سَاَثُمٌ سَاءَأَبُوهُ ثم قَد سَاء قَبْلَ دَلِكَ جَدّهُ 
وهو كالصَّريح في أنّها حقيقة في ذلك؛ وفي «المُطوّل» ما يثسير إلى أنّها مجاز فيه وهو 
المشهور, و*ال؛ للعهد الذّكري المُتقدّم في قوله: المياه التي .. إلخ. 

(4) قوله: (على أربعة أقسام) لا يخفى أنَّ التّقسيم باعتبار صحّة الطّهارة وعدمها والكراهة 
ونفيهاء وإِلّا قهي في الحَفيقة طاهر وطهور ونجس. 

(6) قوله: (انقسامًا اعتباريًا) حال من انقسام الكلي. 


]ني هامش (ه): أي: الماء المستعمل والمخالط والنجس أثر به غيره فامتنع التطهير يه بخلاف 
المطلق لم يتأثر بغيره فجاز التطهير به جوازًا مستوي الطرفين. 

1" ]ني هامش (ه): «وضابط الاعتباري: أن تكون أقسامه ليست متباينة بل متخالفة كتقسيم الحيوان إلى 
أبيض وأسود وغيرهما فهذا تقسيم اعتباريء وأما الحقيقي كتقسيم الحيوان إلى ناطق وغيره؛ وهذا 
يقر تداخخل الأقسام فيه بخلاف الاعتباري". (شيخنا م ج). 


- كا بالعلهَارَمَ 
و 
تداخل بعضي الأقسام": 


الأوّل: (طَامهِرٌ مُطَهُرٌ) أي: مُجِرِىٌ”" في الطّهارة التَّرعيّقَ مِن رفع حدث» 
وإزالةٍ نجس وغيرهما”" (خَيْرُ مَكْرُو) أي: استعماله فيها"». 


(وَمُوَالْمَاءٌالمُطْلَقُّ”) وسيأتي كراهةٌ المُشَمّسٍ منه المعلوم مُطلْقِيتُه من 

الوص بمَلزُويها” ولا يْقدّحُ في الوم" أن قديُوجَدٌ المُطلَقٌ" بدون المُطهّرا؟ 

00 قوله: (فلا يضر تداخمل بعض الأقسام) هذا بناء على أنَّ الأقسام هي المُطلّق 
والمُشْمّس والمُستعمل مع التغير» والذي حلت فيه نجاسة بقيده؛ لا أنَّ الأقسام هي 
ما صدّر بها المُصنّف وبناء على ظاهر المّدن من عدم تقييد المُطلّق بغير الصُشمّس 
وهلم, وإلّا فلا تداخل والتّفَسِيم حقيقي. 

(1) قوله: (أي مجزئ .. إلخ) فيه إشارة إلى أَنَّه ليس المٌراد بالمُطهّر المطهر بالفعل بل 
ما شأنه كذلكء وإِلّا شمل المُستعمل كما لا يخفى. 

(1) قوله: (وغيرهما) أي: كالوضوء المُجدّهِ والشُسل لغير ححدث والقّسلتين بعد طهر 
المَحلٌ من النّجاسة مثلا. 

(4) قوله: (أي استعماله فيها) قدر ذلك للإشارة إلى أنَّ الممَوصوف بالكّراهة ونفيها إِنّما 
هو الاستعمال لا الماء نفسه كما هو ظاهر. 

(0) قوله: (وهو الماء المُطلّق) أي: غير المُشْمّس كما يُؤْخذ مما يأتي؛ ولعله حذفه لدلالة 
المُشْمّس عليه كما حذف الْمُطلّق من قوله: «وهو الماء المُشْمّس» لدلالة الأوّل عليى» 
فيكون فيه صنعة احتباكء أو أنَّه فير مقيد بذلك؛ والضّمير عائد على المُطهر بدون 
قيده أعني غير مكروه؛ ولا يضرٌ تداخل الأقسام؛ إذ التّقسيم اعتباري كما سلف. 

(1) قوله: (من الوصف بملزومها) يعني مطهر في قوله وطاهر مطهر مكروه. 

(1) قوله: (ولا يقدح في اللزوم) أي: زيادة إيضاح. ولا فهو أمر ظاهر مشهور. 

4 قوله: (أنّ قد يوجد المُطلّق) أي: على بعض الأقوال كما يعلم من الجواب الآني. 


-5( 


بين الأسطر في (ه): أي: «كالحرارة للنار فإنها لازمة لها مع أنها توجد في الشمس». 


لخ قله كنل عزانال ارقلا - 


كمايُعِلَمُ ممَّايَاقي"؛ لأنَّ اللّازمَ قد يكونُ أع 0 والملزوة”" يمتنعٌ وجوده 
بدونٍ اللّازم مطلقًا". 


والمُطلَقٌ”*: ميقم" عليه اسم ماء بلا قيب وإن يد" لموافقة الواقع كماء 
البحرء وما يَتعقَدٌ منه الملحٌ بجومّره أو سبوخة الأرض” “» والرّسْحٌ الحُتولّدٌ 
من بُخارٍ الماءِ المَغْليّ. 


)١(‏ قوله: (مسايأني) أي: من الإيراد المُقتضي كون المُستعمل والتّجّس بالمُلاقاة 
مطلقَين؛ فكلامه هنا مبنيٌ على التّسليم تنزلَاء وفيما يأتي على المنع . " 
(1) قوله: (قديكون أعم) بل هو الغالب؛ ف "قد للتُّحقيقء إذهو على سبيل التََزْل 

التقديري. 

() قوله: (والملزوم .. إلخ) دفع به توهم أنه كاللّازْم فيما ذكر. 

(4) قوله: (مطلقًا) أي: مسواء كان اللّازْم أعم أم لاء وكان الأخصر أن يقول: «بخلاف 
الملزوم؛ إلا أنه آثر الايضاح كما هو دأبه. 

(0) قوله: (والمُطلّق .. إلخ) شروع في تعريف هذا القسم ودفع ما اعترض به عليه. 

(5) قوله: (مايققع) أي: يطلق عليه ماء في لسان حملة التّرِع هذا كما في #المنهاج». 
وعرّفه بعضهم بالباقي على أوصاف الخلقة» وقال بعضهم : هو ما يكفي في تعريفه 
اسم ماء؛ قال اليو في اشرح المُهذّبه : وهذا الحدٌ نص عليه الشَّافعيُ في البُويطي» 
قال ابن الرّفعة: والتُعاريف الّلائة صحيحة اه. من #شرح المنهاج؛ للدَمِيرِيٌ. 

(7) قوله: (وإن قيد) أي: في بعض الأحيان كما يدل عليه ما قبله. 

(4)قوله : (وسا ينعقد منه الملح بجوهره) أي : بذاته وذلسك كأعين الملح التي تنبع ماء 
مائعًا ويصير جوهره ملحا جامداء وظاهر المذهب جواز استعماله؛ لأنَّ اسم الماء 
المُطلّق يتناوله حلا وإن زال عنه إذا جمد بعد وقال الصَّحْلُوكِيُ: لا يجوز استعماله؛ 
لأنّه جنس آخر غير الماء كالثفط والقار. 

(9) قوله: (أو بسبوخة الأرض) أي: الذي ينزل فيها نحو المطر فيجمد ويصير ملحا 
بسبب تلك الشبوخة؛ واستعمال هذا جائز بلا خلاف» لايقال: إن هذا أولى بالخلاف؛ 
لأا نقول: إن توسط السّبوخة اقتضى حسن جوهر الماء وعفى عن انعقاده بسبب 


- كنا بالطَهَارَةَ - 


قال الْأَذْرَعِيُ وغيرٌه: المُطلٌ!", ومنه*"" المُتغيّرُ كثيرًا بشُكث؟ 
وطُّحلُبٍ” وزرنيخ ونحوهما مم يَعسُرُ صو الماء عنه كما قال الرَافِمِي كل 
إن أهل النّسان” والعُرفٍ لا يُمتنعون من إطلاقي اسم المُطلتق" عليه. 
- السبوخة الطارئة؛ لتعذر الانفكاك عنهاء بخلاف ما ينعقد ملسا بذاته فإنّه يدل على فساد 

جوهره» ولذا جرى فبه وجه أنه غير طهور» وبهذا تعلم أن كلام الشّارِح فيه قبل جموده» 

وأا بعده فهو تابع لما قبله جزمّاء وأن تقديم التّارح القسم الأول للاهتمام به حيث 

جرى الخلاف فيه فليتنبّه. 

)١(‏ قوله: (قال الأذرعي وغيره: المُطلّق) أي: قيد هو وغيره الماء المغلي بالمُطلّق؛ لأنّه 
محل الخلاف. فالمُطلّق بالجر صفة للماء كما يؤخذ من «العُباب» و«شرحه؛؛ فليراجع 

)١(‏ قوله: (ومنه) أي: من المُطلّق في قوله: والمُطلّق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. 

(©) قوله: (بمكث) أي: بالنّسبة لذلك الماءء أما لو خلط بغيره فغيّره ولو تقديرًا ضر وبه 
يلغز ويقال: لنا ماءان يجوز التُطهير بهما على الانفراد فإذا اختلطا لم يجز ذلك. 

(؛) قوله: (وطحلب) بضم اللام وفتحها مع ضم الطاء وبكسرهما كزبرج: شسيء أخضر 
يعلو الماء من طول المكثء ولا فرق بين أن يكون المقر أو الممر أولاء نعم إن أخذ 
ودق ثم طرح وغيّر ضرٌ. 

(0) قوله: (أهل اللسان) أي: أهل اللّغة وقوله: (والعُرف) أي: وأهل العُرف وهم الفقهاء 
العالمون بحاله لا يمتنعون من إطلاق اسم الماء عليه؛ وفي «الخطيب» بدل «إطلاق»: 
«إيقاع؛»؛ فلعل الحكاية بالمَعنَىء أو أن للرّافعي عبارتين» وقول الرّافعي هو الْمُعتَمد 
خلافًا لمن قال: ليس بمطلقء وإنَّما أعطي حكمه في التُطهير يه للضرورة. 

)١(‏ قوله: (المُطلّق) أي: : غير اليد وكان الأحسن أن يقال: لايمتنعون من إطلاق اسم 
الماء بلا قيد عليه؛ إذ أهل اللسان أعني أهل اللّغة لايُسمُونه بالماء المُطلّق بل بالماء 
فقط إِلَّا أن يقال : مراده المُطلّق عن التّقبيد بالصّفة أعني: لفظ المُطلّق» وفيه من الدّقة 
ما لايخفى؛ فليتأمّل. 


]١11‏ بين الأسطر في (ه): معطوف على «والمطلق ما يقع إلخ». 
[؟] «الشرح الكبير» (114/1). 


وكذا”" قال إمامٌ الحرمين: إنَّ أهلّ اللْسانٍ لا يَسلُبونَ اسم الماء عنه. 
قال: «ولعلٌ العَربَ قَهِمَتْ تعَدُرَ الاحيراز وعَلِمتْ أنَّآلة المَسل الماك 
فأدامَثْ على مايَتغيرٌبهذه الجهة اسم ماهو مُعَدٌ 00 


الاسم" . والمَظنوثٌ أن سبب بقاء الاسم تعد الحو فليتفهم الفقية مراتبَ 
الكلام»0". انتهى. 


وفيه إشارةٌ لطيفة”” إلى أنَّ المُعتبرَ في إطلاق الاسم وعَدَيِه: هو حال العلم 
بحالٍ الماع وهو ظاهرٌ مُتعَيٌّ ببخلافي!'! ما لايْدِكَرٌ إلا مُقيِّدَا) بإضافة؛ 


)١(‏ قوله: (وكذا) أي: مثل ما قال الرّافعي ما تقدم, قال إمام السَرّمين: ما يؤخذ منه تأييد 
الرّافي صريحًا وإشارة. 

(1) قوله: (فالتّعليل ببقاء الاسم) أي: تعليل كونه داخسلًا في المُطلّق ببقاء اسمه لغة 
عليه وهو متيقن» والمظنون هو تعين سبب بقاء ذلك الاسمء «فليفهم الفقيه مراتب 
الكلام؛ من علة لدخول ما ذكر متيقن وجودهاء وسبب لها مظنون كونه سببها وهو 
تعد التَحرّر فلا يُعترض بأنَّ دخول ما ذكر معلل بأمر مظنون فيكون مظنوئًاء وني كلام 
إمام الكرّمِين دقّة لا تخفى على اللّبيبه ولا ينسى حلاوتها الأريب. 

(؟) قوله: (إشارة لطيفة) أي: حيث قال: «فهمت وعلمت فأدامت على ما يتغيّر هذه 
الجهة» يعني: جهة ما يتعذَّر صون الماء عنه. 

(4) قوله: (بخلاف مالا يذكر إلا مقيدًا) محتّرز قوله: «بلا قيدا في تعريف المُطلّق» 
وقد طال الفصل بينهماء وهذه الطريقة كثيراما يسلكها الاح تبمًا لشيخه حجر 
في «الشُحفة» وهي ناشئة عن شدة الفهم» إلا أنه صعبة على المبتدثين؛ والله أعلم 
بالمقاصد. 


1] انهاية المطلب» (1/ 4 .)1١‏ 
]ب هامش (ه): متعلق ب اما يقع عليه اسم ماء إلخ». 


كِتَابالعلهائَقَ 0 - 
كالمُتغيّرٍ بما خالَطه من الطّاهراتِ على ما يأنيء أو لام عه'"؛ كقوله" في 
الحديث: انَعَمْ ِذَارَآتِ الماء10' أو صفةا"»؛ كقوله تعالى: «ين مأو دَافق14 
فهو غير" مُطلّقٍ” فهو غيرٌ مُطهر. 

إن قُلتَ يرِدُعلى قوله: «وَهُوَ المَاءُ المُطْلّقٌ» لتعريف الخَبَرِ فيه بلام 
الجنس المُقتضِي قَصِرّه على المبتدأء كما نه تَقَرَرَ في محلّه أنَّه تقتضي حَصرٌ 
الماء'؛' المُطلَتٍ في المُطهّرِء مع أن كلا من المُستَعَمَلٍ والقَللٍ المُسجُسِ 


)١(‏ قوله: (كالمتغير بما خالطه من الطاهرات) كماء وَرْدٍ وخَلّافٍ ونحوهما؛ إذ هو 
رشح الماء مع مخالطة أجزاء لطيفة من تلك الطاهرات يتغيّر بها تغيرًا يسلب الاسم 
فيمنع الطّهوريّة. 

)١(‏ قوله: (أو لام عهد) عطف على إضافة. 

(؟) قوله: (كقوله) أي: النبي يك في الحديث جوابًا لأم سليم حين قالت له: إن الله لا 
يستحيي من الحق؛ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعمء إذا رأت 
الماء". يعني المّني. 

(4) قوله: (أو صفة) عطف على ما قبله كما سلف. 

(0) قوله: (فهوغير مطلق) تفريع على قوله: ابخلاف ما لا يذكر إلا مقيدًا .. إلخ؛ 
وقوله: «فهو غير مطهر» أي: لعدم إطلاقه فهو مفرّع عليه. 


]رواه البخاري (11:0): ومسلم (71) من حديث أُمْ سَلَمَةٌ 
رَسولٍ الوك فقالت: يَا رَسُول الله! إن لله لاتحي مِنَّ اكد 
احْتَلَمَتُ؟.. الحديث. 

[] الطارق: 3. 

1 ليست في (ه). 

[4] ليست في (ه). 


لوجخ ةملكف ائةاجظنا - 


بِمُجِرَّدٍ المُلاقاةٍ مطلقٌ» كما صرَّحَ به الَافِِئُ!' في الأوَّلِء وغيره في اذا مع 


قلت للمُصنٍ أن يَمَم مُطلقية كل واحد ينهماء وقد صحُع الَوَوي"' 
خلاف قولٍ الرَّافعِيَ في المستعمّل؛ ولو سلَّمَه كان ؤكرٌ ُكيهما فيما بعدٌ 
قريدة1"' قويّة على استئنائهما منّ المُطلقٍ!؛! حتَّى كأنَّ التقَدِير”: وهو الماءٌ 
المُطلَّئٌ غير المُستَعمّل والقليل المُتنجّس» وسواء”" -كما يُفيدُه" إطلاقٌ 
الم المُصنّفٍ في اعتبار ا 2 لمُطلَقٍ للطَّهارة- فَرضُها وتَفلّهاء وما يَرفَمٌ الحَدتٌ أو 
يُزيلٌ النّجسّء وما ليس كذلك. 


(1) قوله: (حتى كان التّقدير .. إلخ) أي: فيكون المنحصر على هذا المُطلّق المُقيّد 
ميري النَّعين المذكورين. 

(؟) قوله: (وسواء) خبر عن #فرضها وتفلها» وما عُطف عليه أو ميتدأ بره أو فاعله ما 
ذكرء ولعل المّراد بقوله: «وما ليس كذلك» وضوء الاحتياط؛ فإنّهم ذكروا أن ليس 
بمطلوب مع صكَّته وإن كان الأصل في العبادة إذا لم تطلب البطلانٌ» فكأنه خولف 
ذلك الأصل للعُذر تخفيفًاء ومع ذلك لا ينفع إذا تبين الحال» وأا إذا لم يتبين فقال 
بعضهم: إنّه ينفع في الآخرة؛ ولعلّ معناء أن النّخص يُتاب على ما فعله به ولا 
فالسّقوط عنه حاصل على كل حال سواء توصلنا للاحتياط أم لا. 

(:1) قوله: (كما يفيده .. إلخ) حال من الخبر أو المبتدأ على قولء أو من الضَّمير في سواء: 
أو خبر لمبتدأء أو الجملة إما حال كذلك أو اعتراضية. 


[1] «الشرح الكبير؟ (514/5). 

[1] «المجموع شرح المهذب» »)4١ 8٠ /١(‏ والروضة الطاليين؟ (07/1. 

[] في (ج): #بقرينة؟, 

[؛] في هامش (ه): «أي: قائل هذا القول يقول أنه أي الماء المتنجس القليل أنه مطلق مستنئى من 
المطهر وأحوجه إلى هذا بقاء الاسمء وقد عرفت أنه ضعيف». (تقرير م ج). 


# كتاب اهار -00- 

(وَ) الثَّاني”: (طَاهِرٌ مُطَهرٌ) لكنّه (مَكْرُوة”") شرعًا" من حيث استعماله 
مع المداومة عليه”*'» على ما شََرّطَه ابن سُراقة في «التلقين1'» واستحسَّئّه 
الزَرْكشِيُ ويحتا لبيانٍ المّرادٍ بهاء فإنَ اعتبار حقيقيها في غاية الإشكالٍ في 
البَدنِ في الطّهارةٍء وكذا غيرّها كما يُعلَمُ مما يق خوف البَرص”* لما سيّأي. 


)١(‏ قوله: (والثّان) عطف على قوله: «الأوّل طاهر»ء وإنّما قدّر ذلك كأنَّه لثبوت الرّواية 
بالرّفع عن المُصنّف فهو بدل مقطوع. 

(1) قوله: (لكنَّه مكروه) أي: انظر ما الحكمة في عدم تقديره لفظ «لكن» عند قوله: 
«غير مكروه»» وتقديرها هناء وكذلك قوله هناك «أي: استعماله»» وهنا: «من حيث 
استعماله؛» ويمكن أن يجاب عن الأوّل: بِأنّه للإشارة إلى أنَّ قوله: مكروه زائد على 
القسم بناء على تداخحل الأقسام الذي أثسار إليهء وعن الثَاني: بأنّه تفئّنه وعلى كل 
حال ففيه إشارة إلى أن الأحكام إِنّما تتعلّق بأفعال المُكلّفِين كالاستعمال وغيره. 

(©) قوله: (شرعًا) أي: وطِيّاء وقيل: طِا لاشرعًاء وقيل: عكسه وهو قول حُذَّاق 
الأطمّاء؛ وفائدة كونها شرعيّة حصول الثَّوابٍ إذا تركه الشّخص امتشالَا حالة كونه 
أكمل من ثواب امتثال الإرشادء ومثله في ذلك الشّرب قائمًاء وسهر اليل في العبادة 
يُكره طيّا لا شرعَاء والنُوم قبل العشاء يكره شّرعًا لاطي وممّا يستحبٌ شرعًا وطيًا: 
الفطر على الثّمر. 

(4) قوله: (مع المداومة عليه) ضعيفء والمُعتّمد: الكراهة مطلقاء وكان على الشَّسارح 
أن ينب عليه. إِلّا أن يقال: إنه نب على ذلك بقوله: ويحتاج .. إلخ. 

(5) قوله: (خوف البسرص) أي: أو زيادته كما يعلم من كلامهم؛ ومحلَّه إذا لم يظي 
حصول الضّرر بقول عدلء والّا حرم كما سيأتي في اللّرح. 


7 هو كتاب التلقين في الفروع؛ لابن سراقة: محمد بن يحبى العامري, البصري؛ الشافعي المتوفى في 
حدود سنة عشر وأربع مئة. «كشف الظنون8 (1/ .)48١‏ ولم أقف عليه مخطوطًا. 


و سكل ةد كتون ةاجتا - 

(وَهُوَالِمَاء المُسَمّسٌ) منّ المُطلقٍ 0" قليلا كان أو كثيرًاء مُعْطَّى كان أو 
مكشوقًا”؛ أي : ماء مسخَئنه النّمسٌ”"» وإن لمي يُقَصَدْ إلى تَسْمِيسِهِ تَشْمِيسِه بقّطر©) 
حارٌ؛ كمكّة في مُنطبع غير ذهب وفضّق كحَدي اي" ورصاصي مالم يبرّذ أو 
يَضِقٍ!'! الوّقتُ عن "حصي غَيسره؛ أو يَخلِبْ على ظنّه َرّرُه وذلك لأنَّ 
النَّمس بِحِدَّتِها تَفْصِلٌ منه يُهُومة؟*! تعلو الماق فإذا لاقت البَدنَ بشخوئيها 
خبيفت/*! أن تَقبضٌ عليه فيتحيِسٌ الم فيَحصّلٌ البَرَضٌ 

(١)قوله‏ : (من المُطلّق) فيه إشارة لتداخل الأقسام كما مشى عليه آنفاه وليس بمتعيّن كما 
سلف والظّاهر أنه ليس بقيد» حتى لو تشمس غير المُطلّق كّره استعماله في البّدن لكن 
في غير الطّهارة كما هو ظاهرء نعم هو محتاج إليه بالتّظر لقوله في الطّهارة؛ فليْتائّل. 

)١(‏ قوله: (أو مكشوفًا) وهو أشد كراهة. 

(1) قوله: (أي ماء سخنته النّسمس .. إلخ) تفسير مراد دفع به الاعتراض بأنّه لا يشمل 
المتشمس بنفسه؟ إذ التُحقيق أنَّ المُراد يدفع الإيراد عن المَعنّى. 

(1) قوله : (بقطر) الأولى أن يقول : لببلد حار»؛ إذ العبرة بالبلد وإن خبالفت القطر كما في 
الإبراد بالظّهرء ولينسجم مع قوله : «كمكة) وهذا أحد الشّروط الشّبع . وثانيها: كونه 
في منطبع. وثالثها: كون المنطبع غير ذهب وفضة. ورابعها: كونه لم يبرد ولم يضق 
الوّقت. وخامسها: كون السّخونة ظاهرة فلا يكفي مجرّد زوال برد الماء. وسادسها: 
كون ذلك في البدن ولو أبرص وميثًا وداخل الجوف. وسابعها: كونه في زمن الحرّ 
على ما يأتي في الشَّرِح» وكلها ظاهرة مأخوذة منه صراحة؛ فليَُامل. 


1زاد ني (ه): #ونحاس» وكتب فوقها: لسخة. 

1 بين الأسطر في (ه): «بأن لم يسع الصلاة بتمامها». 

[*]ني (ه): اعندا, 

[؛] زهمت يده زهمًا: دسمت واعترتها زهومة من الدسم والشحم. ينظر: مختار الصحاحء للرازي» 
(ص188). 

[5] في هامش (ه): «خخوقًا ليس يالعًا حد الظن». 


- كِنَابالظْهَارَمَ 


وقضيِّةٌ ذلك أنَّ الكلامٌ حيث ظَهرَتٍ الّخونةٌ بحيث تَفصِلٌ الزُهومةٌ 
على أعلى الماء"'!, فلا يُكفي مُجِرَّدُ زّوالٍ بَرهِ الماء على الأوجّيء خلانا 
لماء في بحر" وكيف يكفي مُجرّهُ ذلك في البلاد الحارق ولايكفى تناهيى 
السّخونةً!' في المُعتدلة؟! 1 00 

وتم البَدنُبَدَنَ الميّت, وهو ظاهرٌ إطلاق الجمهور وإن يِل عن 
«الشسامل»!؛! خلاقه؛ وداخل البّدن فيكرَهُ شُريُه به وأكل طعاء' *]هو فيه وبذلك 
صرَّحَ في «شرح المُهذَّب)! “في الطّعامِء وقيّده بالمائع. 


وقياشه الب كما هو ظاهرٌ لكنٌ قضيّة كلام ابن بيس من الفقهاء 
وحَدَاقٍ الأطبّاء خلامٌه فإنّه لما وجّه حصول البَرص بالمُشمُسٍ وقيّدَه بما 
إذا الاقى المُشْمّسٌ البشرة بين خارجء قال : ولا كذلك إذا وَرَدَ مين داخل البَدَنِ؛ٍ 
لأنَّ الحَرارةً الباطنة لقرّتها تحزا"أتلك الأجزاة دراه خاصّةٌ وتلك 
الأجزاءٌ لا تَجْتُ في الباطن في مكانٍ واحدله بل!*' تقل إلى أن تَبطُل قوتها. 
انتهى . 


والكلامٌ في بَدَنِ الآدميّ» ومثله حيوانٌ يَلحَقُه البَرصٌ بقولٍ أهل الخبرة. 


قوله: «على أعلى الماء؛ مثبت من (ه). 

1 ]ني هامش (ه): ١أي:‏ فلأنه يقول: متي سحختته أدنى سخونة بحيث تزول البرودة يكره استعماله: 
والمعتمد خلافه كما علمت من الشيخ». 

[؟] في هامش (ه): امع الفصال الزهومة؛ وعئدنا ذلك أيضًا كالبحرة. 

[؛] يقصد «الشامل في الفقه الشافعي» لابن الصباغ» مخطوطء وينظر: «أسنى المطالب» للشيخ زكريا 
6/1 

[* ]ني هامش (ه): «طبخ به في حال سخونته». 

[1] «المجموع شرح المهذب؛ (84/1). 

[/] في (ص)ء (ق)؛ (ش): #تحلل». وفي (ط)ء (ج): «تحيل». 

[4] ني (م): بأن. 


0 قن النقدك نز اظاة اجنلا - 


وبِالمُشمّسٍ!!: المُسخَّنُبالنَارِ فلا ْكرَة؛ لأنَّ الَو لها قرَّةٌ وتأثيٌ في إذهاب 

ما يَنفصِلٌ من تلك الأجزاء الضَارة. 
قضيّهٌ ذلك زوالٌ الكراهة بتسخين المُشْمّسٍ بِالنَّارِ وهو منَّجِهُ المعنى7؟, 

يكل عي سا "الات ذف بعض عباريهم التّعبِيدٌ فيها 
بالطّبخ فليأمَلء وبالقطر الحارٌ غيرٌه كالمعتدلٍ والبارد. 

وَشَرَط بعضُهم أن يكون النَْْمِيسٌ في وقتٍ الحكرٌ احترارًا عن وَقتٍ الشَّتاىٍ 
ولايَرِدُ عليه أنَّ اشتِراطً الصَّيفِ الصّائفِ وجة”*! كما في «الإِسْئَويٌ»!*)! لجوازٍ 
أن يَكونَ مُخالفةٌ هذا الوَجهِ للصّحيحٍ في اعتبار قد الصّائفِ» لا مُطلتٍ الصف 
ولكن هلل المُراهُ برَقتِ الحرٌ وسط لنّهارٍ أو الصَّيفٌ مُطلقالة؟ 

فيه نظرٌء وقد يَنَّجهُ اعتبارٌ ما تَظهَرُ به الشّحْونةٌ الُؤثّرة في الُهومة بل""افي 
عدم اعتبارٍ السّخونةٍ إذا ظَهَرَتْ بِشدَةٍ الشّمسٍ في بعض أيام الشَّاء نظة80, 

وبالمُنطبع المَذَكُورٍ غيرٌه؛ كالبِرَكِ والحِيّاضٍ وأواني الْكَرْفٍ والحَجِر 
والكّشب والذَّهبٍ والفِضَّةِه وليس المُرادبه ما حَصّلٌ فيها"' الانطباعٌ بالفعل» 
بل ما شأنه ذلك. ' 


3 بين الأسطر في (ه): «أي: وخرج بالمشمس". 
1“ بين الأسطر في (ه): «أي: العلةه. 

1 في هامش (ه): «أي: المطبوخ بالمائع أي: تقدم أنه مكروه». 
[4] بين الأسطر في (ه): «أي: ضعيف'. 

1 ] المهمات؛ (؟/ 277 

17 بين الأسطر في (ه): «هذا هو الظاهرء وقد اعتيره الشيخ". 

7] بين الأسطر في (ه): «في هذا ترق في الجواب». 

[) بين الأسطر في (ه): «مدفوع بدفع الوقت للضرر». 

]في )ا بن 


- كاب اهار 2# 
ولو كان بعضُ الإناءِ ذهيًا أو فضَّش وبعضّه الآخَرُ حَديدًا أو نُحاسًا مثلا؛ 
فالظاهر: الكراهكٌ حيث كان غيءٌ الذّهب والفضّة بحيث تَنفْصِلُ منه الزهومةٌ 
المُؤثّرةٌ 
وكذا لومُوٌه إناءُ اللّهبٍ والفضَّةٍ بغيرهماء بحيث كان نمويه" بحيث 
تنفصلٌ منه الزُهومةٌ ولو مُه إناءٌغيدهما بأحيهما؛ فالوجة : الكراهةٌ إن لم 
يمنع التّموية؟'" انفصال الزُهومق وإلّا فلا. 


ولو صَدِئٌ الإناءٌ فينبغي أن يُقال: إن كان الصَّداً بحيث لايَمنعٌ انفصالٌ 
الزُهومة تيت الكراهدٌ وإِلّا فلا. 


وبنفي الَْرِدٍ مالو بَرَدَ فتَرولُ الكراهة على الأصحٌ في «الرّوضة»0', 
عكسٌ الأصم في «التّرِح الصَّغِير)!!!» فلو ب سخ ثانيا بالنّمس!*افي غير 
منطييء فيحتملٌ ثبوت الكّراهة"؟ لأنَّ اهومة لم تر بريد يدِ بل زال تأثيرُها 
المشروطٌ بالشّخْونةٍ وقد وُجِدَتْء أو بالَارِ فلا كراهة فيما يَظهَرٌ» وبما بعدّه!"! 
ما لو ضاق الوّقثُ عن تحصيل غيره؛ أي: بحيث يَلزَمُ روج جءِ مِنَ الضّلاةٍ 
عن وقتِها فيما يَظهَك فيَجِبٌ استعمالّه وتحصيله ولو بالشّراءِ ولاكراهة وله 
لَرِمَ الأمرٌ بالشَّيءِ والنّهِ عنه في حالةٍ واحدةٍ. 
]ني هامش (ه) وفوقه رمز لسخة نخ: «للتمويه جرم'. 
[؟] في (ك): «التبريدة. 
[] #روضة الطالبين» .)١١/1(‏ 

[4] ينظر: «كفاية الأخيار؛ (ص7١):‏ وتأسنى المطالب» (8/1). 

[ه] في (ه): «في الشمس'. 

1 بين الأسطر في (ه): «وهو كذلك». 

1 بين الأسطر في (ه): بعده أي: الماتن أي قوله: ٠وهو‏ الماء المشمس». 


م مار مانا موس دتو اسهد 
ب ل ذلا - 
وهل يُكرّهُ حينئلٍ ما زاد على المَسلةٍ الأولى والنّجِدِيدٌ والمُسلُ المَسنوثٌ 
لعَدم وُجوب ذلك؟ 

فيه نظرٌء وقد يََّجِهُ المنمل". 

ولو بَيقّنَ وَل الرّقتِ وجودغيره آخِرٌ الوّقتِء فالأفضلٌ كما قاله بعضهم: 
ترك التَطْهيِرٍ به أو غْلَبَ على ظنّه ضرره بقَّولٍ عَدْلَيَ!""طِبٌ وكذا عَدلٌ 
واحدٌ على المُنّجِهِ الذي هو نظيرٌ ما ذكروه في النَّيكّم بل صَرّحَ به في «شرح 
المُهرَّب2"فإنّه ضمّفَ اشتراط العَدلَّينِه ورجّح أنه يكفي عدلٌ الرّواية؛ لأنّه 
من باب الإخبار: حَرْمَ استعماله؛ ووّجَبَ التّعُمُ إن فقد غيرّه» وإلنّما لم يجزٍ 
2 كمه عام ة د 5 5 1 
النَيمُمُ مع وجوده مطلقًا خشية المّحذور؛ لأنَّه غيرٌ مُحَمَقٍ بل ولا مَظنونٍ في 
جُرئيايه. 


وقولّه: «وَهُوَ المَاءُ؛ مثله في كراهة الاستعمالٍ سائرٌ المائعاتٍ؛ على ما جَرّمَ 
به الزركوو01ا. 


وقونه: «المُشَمّسُ) مله فيما ذكرٌ فيه شديدٌ الحرارة وشديدٌ البُرودةٍ لمنيهما 
ترف 


(1) قوله: (لمنعه الإسباغ) أي: كونه على الوجه الأكملء وإلّا لو منعه حقيقة لحرم؛ لأنَّ 
الإسباغ التّعَمِيم وهو واجب. 


]١7(‏ زاد في (ج): ١من‏ الكراهة». 

بين الأسطر في (ه): اتفاقًا. 

[*] «المجموع شرح المهذب» (88/1). 

1 ينظر: ١أسنى‏ المطالب» (8/1)) و«فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان للرملي (ص75١).‏ 


- كنا باللْهَارَمَ 


- 

وقضيّةُ ذلك اختصاصٌ الكراهة بالَّهارة في ابد لكن عذّلّه في شرح 
المُهذّب)!" بخوفي الضّررا". 

وقضيّته كراهةً استعماله في البَدَنِ مطلقّاء وكلّ مَْضُوبٍ عليه كمياو نموة» 
ولم يَضْمّ هذه المَذْكُوراتٍ إليه اختصارًاء وآئَرّه لكونه أهمّ للخلافٍ القويٌّ 
فيه» ولأنَّ ما قد يّنشأ عنه أعظَمُ» وأورده بصورة الحصر لما تقدّمَ في شرح قوله 
في الخطبة: «وحصر الخصالٍ». 

فرِعٌ: المُختارُ”" وفاقًا للأذْرَعِيَ أنَّ ماء زمزم كغيره فلا حُرمة ولا كراهة في 
استعماله: ولو في إزالةٍ النّجاسة. 

() التَّالتُ: (طَاِرٌ) فيَحِلُ نحوٌ شُريه مما يتوق على مجرّدٍ الطّهارةه لكن 
مع الكراهة في شُربٍ المُستعمل. 

وقال المُنِيٌ: يَحرُمٌ شربه؛ لاستقذاره. 


)١(‏ قوله: (المختار .. إلخ) أي: فهو مباح وهذه طريقة له والمُعتّمد عند (م ر) أن خلاف 
الأُولّى كمامرٌ» وقيل: مكروه؛ وقيل: حرام» نعم إن حمل قوله «كغيره» أي: في عدم 
الحُرمة والكراهة لم يخالف ذلكء لكنّه خلاف المنقول عن الأذرعي فليْتَمّل هذاء 
ولك أن تقول: إنَّ الكراهة لا بد لها من نبي خاصٌ وأين هو في المُشمّس وما ألحق 
به! الهم إلا أن يقال: إن قولهم: انه لا بد من نبي خصاص؛ أي: يطّلع عليه المُجتهد 
ويكفي نضّه على الكراهة» ولا يطالب بذلك لمقلده ولا مقلده لغيره» نعم يطالب به 
المُجتهد عند المثاظرة مع غير مقلده؛ أو يقال: إن الإجماع على الكراهة كافٍ في ذلك 
كما أنَّ قرّة النُصوص على الضّد قائمة مقام النّي كما صرحوا به؛ فليتائّل. 


[3]1المجموع شرح المهذب» /١(‏ )ل 
]بين الأسطر في (ه): «أي: في الإسباغ وغيره». 


ألم غَيْرٌ مُطَه) فيمتنم» ولا بُجِزٌِ استعماله في شيءٍ منّ الطّهاراتٍ جلا (وَمُوَ) 
شيئان: 


أحدّهما: (المَاءٌُ المُْتَمْمَلُ) قليلا"" فيما لا بد مده" ولو دل" أو 
بحسب الأصل”»؛ أو لما منه بدّ*' كالنَافلء هما" حدئًا أو أزالٌ نجسًا أو لا" 


)١(‏ قوله: (قليًا) حال من الضَّمير في المُستعمل» لا من المُستعمل كما لا يخفى. 

(1) قوله: (فيما لا بد مئه) ظرف لغو للمُستعمل واما؛ واقعة على كل حال على شسيء: 
وقد يقال : هوفي الواقع بمعنى الامستعمال فيلزم ظرفية الشّيء في نفسه» ويجاب أن 
المظروف عام؛ إذهو الاستعمال النّْوي أو مطلق الاستعمال التّسرعي» والظلّرف 
خاصٌ؛ إذ هو الاستعمال الشَّرعي المخصوص. 

() قوله: (ولو بدلا) تعميم لاما" الواقعة على ما تقدم آنْقّا وسيأتي التّمثِيل له في الشّرح 
بغسل الرّأس والحُفٌ والجبيرة. 

(4) قوله: (أو بحسب الأصل) أي: ولو كان لا بد منه بحسب الأصل كإزالة النّجس 
المعفو عنه؛ إذ لا بد منه بحسب الأصل كما سيأتي. 

(0) قوله: (أو لما منهبدٌ) أي: أو كان ذلك الشَّيء الذي لا بد منه شرطًا لشي منه بدّ وسعة؛ 
كالثّافلة: فإنَّ ماء وضوئها مثا مُستعمل. 

(5) قوله : (رفع حدًا أو أزال نجسا أو لا) تعميم ثانٍ ل اما»؛ إذ الاستعمال المخصوص 
يرفع المسع وحكم النّجاسة» ولعلّ هذا أحسن من جعله تعميمًا للمُستعمل؛ ؛لثلّه 
تتشمّت الشَّمائر» والمُراد بقوله : «أو لا0 الثَلاثةُ التي مثّل بها الشّارح بقوله : «كطهارة 
المت .. إلخ.. 


1 )في هامش (ه): «أي: كمسح الرأس وهو استعمال أيضًاء ولولا ما تقرر لانحل الكلام استعمال في 
استعمال؛ وقد سمعت الجواب». (شيخنا م ج). 
(؟]في (ج): ايرفع». 


الها م 


َنِم تاركٌه أو لا" عبادةٌ كان أو لا" كطهارة الميّتِ"1', والضَرورة0ث, 


وغشل!" بعض أعضاءٍ الوضويء وإن قُلْنا:إنَّ رفعَ الحَدتِ لايتج و01 


وغسل'" الوجه قبْل بُطلان التََّمّم؛ إذ لا بد منه في رَفع الحَدثِ المُستفادٍ به 
أكثرٌ من فريضةٍء بخلافٍ غسل الرّجلِينٍ بعد مسح الخّفتٌ» فإ لم يُوْثَر يقالا 


)١(‏ قوله: (أثم تاركه أو لا) تعميم ثالث ل «ما» والمٌراد بقوله فيه: (أو لا؛ طهارةٌ الصّبِي 
المي وتطهير غير امم من الوئي كما سيأتي. 

(1) قوله: (عبادة كان أو لا) تعميمٌ رابع ل اما؛ أيضّاء والمُراد ب «أو لا" فيه: غسل الذَّميّة 
والمُمتئعة والمّجنونة إذاغسلهما الزّوج ونوى عنهما لحل الاستمتاع, فإنْ ماء الجميع 
مُستعمل مع أنه ليس بعبادة؛ هكذا قالواء وللنٌظر فيه مجال. 

(7) قوله: (كطهارة المَيّت .. إلخ) تمثيل لمفاد «أو لا» في التّعميم القَانيه فكان إلصاقه به 
أسبك وأولى. 


١7‏ ]ني هامش (ه): «صالح لرجوعه لقوله أولاً المقابل أزال نجسًا؛ لأن الميت لا نجاسة عليه وصائح 
لقوله أولا المقابل لقوله عبادة؛ لأنه لا عبادة عليه. (م.ج)». 

[11] بين الأسطر في (ه): «كدائم الحدث وهو راجع لقوله أولاً لرفع حدث؛ لأنه في حقه مبيح؛ وفيه لف 
وتشر ملخبط تأمله». 

3؟] في هامش (ه): قوله: «وغسل بعض أعضاء إلخ راجع لقوله أولاً المقابل لقوله ..؛ لأن غسل بعض 
أعضاء الوضوء وتركه على حد سواء مكلفًا كان أم لا. تأمل». 

]ني (ك): ٠يجزئ".‏ 

5 ]ني هامش (ه): «راجع لقوله أو لا المقابل لقوله .. أيضّاء والحاصل أن الشيخ عمم بعشرة تعاميم 
من بعد قوله فيما لا بد منهه وتحتاج لعشرة أمثلة تتستخرج من الشرح بالاعتبارء نتبعها له من تقرير 
شيخنا كتبتها بعد مضي أيام لصعوبتها». 

بين الأسطر في (ه): «هذا تمهيد للإشكال». 


لول وة لكان ةاجنلا - 


كما اعتمدّه شيخ مشايجنا1'! قال7"': وفيه احتمالٌ للبَخَويٌ. انتهى. 


وقد يُستشكل بأنّه كما ائرٌ رَ غسلٌ الوّجه قبل بطلان التَْهّم رفع الحَدثِ 
المُستفاد به أكثر من فريضة» فينبغي أن يُثرا' غسلٌ الرّجِلينٍ بعد مسح الخُفٌ 
رفع الحَدث الذي لا ينتهي بنحو نزع الْحُفٌَ» وإزالةا' النّجس" المَعفُوٌ عنه؛ 


)١(‏ قوله: (شسيخ مشايخنا) هو شيخ الإسلام في #شرح الروض» وما اعتمده هو الذي 
اعتمده (م ر)» وأمّا ما ذكره الشّارٍح فبحث. ويمكن الجواب عنه: 
أقرى من الَيهُم؛ إذ هو رافع فلم يؤثر غسل ما تحته. بخلاف التَيمّم فإنّه مبيح فآثر 
غسل الوجه. وإنّما بظهر قياسه على المجبيرة المُستوفاة للشّروط إذا غسل ما تحتها مع 
بقائهاء والظاهر أنّهما متّحدان في الحكم؟ فليراجع 

(1) قوله: (فينبغسي أن يؤثر .. إلخ) قد علمت ما في ذلك القياسء فإن كان ثم نقل اعتمده 
الشّارح فمسلّم» ولا فهذه الاحتمالات لا تجديء بل ضررها أكبّر من نفعها. 

(5) قوله: (وإزالة النّجس .. إلخ) الظّاهر أنه بالجَرٌ عطفًا على قوله: «كطهارة المَيّته 
وإن كان بينهما ذلك الفصل على ما مر وهو تمثيل ليما لا بد منه بحسب الأصل» 
ولا يخفى أنَّ الأولّى تقديم ما بعده عليه؛ إذ هو تمثيل لما قبله أعني ما لا بد منه بدلاء 
إلّا أن يقال: إن لك اللّف المختلط نظرًا لقوله: «وطهارة الصَّبِي» فإنَّهِ راجع لقوله: 
«أو لا" في التّعمِيم الثالث؛ أو المشوش نظرًا إلى ما قبل طهارة الصّبِي وهو أولى عند 
جمهور أهل البيان. قالوا: ووجهه قلة الفاصل» وقال غيرهم: إن المعاني تتّرتب في 
الُمن. فإذا أنت ألفاظ لها بها تعنّق أرجعها اده إليها على ذلك التّرتيب بسهولة 
بخلاف ذين» وإن كانا من المحسنات أيضًاء بل نقل صاحب «التُصريح» عن البيانيين 


ما يوافقه هذا فليراجع 


بأنَّ مسح الحّفٌ 


[1 في هامش (ه): #وهر شيخ الإسلام وهو المعتمد. وما قاله بعده في الإشكال فهو ضعيف». (م ج). 
[] «الغرر البهية» للشيخ زكريا (18/1). 
1] بين الأسطر في (ه): فيصح عطفه على اكالنافلة1 تتميمًا للتعميم الأول». 


س كت الها 0 
إذ لا بد منها بحتسب الأصل. وجوائٌ تَرْكِها تخفيفٌُ. وغسل الرَّْسٍ الشف 
والجبيرة”؟ إذ لا بد منه بدلا عن مَسحجها. وطهارة الصّبِ'" المُمير؛ إذْ لا بد 
منها لصحَّة صلاته ونحوهاء وكذا الصَّبِيٌ غيرٌ المُميرء ومثله لجنو بناة على 


)١(‏ قوله: (وغسل الرأس والخف والجبيرة) بالجَرٌّ أيضًا عطمًا على قوله: «كطهارة» وهو 
تمثيل لما لا بد منه بدلا على ما تقدم غير مرة. 

(1) قوله: (وطهارة الصبي) بالجرٌ أيضًا عطفًا على ما ذُكر» وهو تمثيل لمفاد قوله أو لافي 
التّعميم الثّالث أعني قوله: «أثم بتركه أو لا» بعد تمثيله لما في الأوّل بقوله: «كالنافلة»» 
وبقوله: «وإزالة النّجس' والثلاثة التي بعدهاء وتمثيله لما في الثاني بقوله: «كطهارة 
المَيّت .. إلخ؛ وهذا وجه كونه مختلطًا كما لايخفى. 
والحاصل أنه ذكر تعميمات أربعة» ومثّل لما في الأوّلء م يما في الثَّانِه ثمّ عاد ليما 
في الأوّل فتسّمه» ثمٌ مث ليما في التّالث؛ وترك التّمثيل للرّابع؛ لشُهرته؛ ومجموع أفراد 
الأمثلة اثنى عشر كما يدرك بِالتَأمّل ويمكن تقدير الشَّرِح بوجه آخر بأن يقال إن 
قوله: «كطهارة المت راجع لقوله: «أو لا» في الرّابع؛ إذهي ليست بعبادة؛ لعدم 
افتقارها للئية وقوله: «والضّرورةة راجع لقوله: «عبادة؛ إذ طهارة الضّرورة لا بد 
فبها من نيّ كما هو ظاهر فتكون عبادة» وبه تم انمي الرّاِع؛ وقوله: «وغسل بعض 
أعضاء الوضوء؟ راجع لقوله: «أثم بتركه»؛ وقوله: #وغس له الوجه قبل بطلان التَيمُم» 
راجع لقوله: أو لا وبه تم التّمِيِم الثالث» وقوله: «وإزالة النّجس .. إلخ» وهغسل 
الرأس والخف .. إلخ راج للتّعمِيم الأرّل وبه يتم» وقوله: "وطهارة الصّبي المي 
راجع لقوله: «رفع حدثًا ..إلخ. وقوله: "وكذا غير المُميّر ومثله المجنون .. إلخ راجع 
لقوله :أو لا إذ ليس فيه رفع حدث حقيقة» إذ قد يكون الضّسي ليس بمُحدث» 
وبفرض ذلك فزوال الشعور ناقض للوضوء فكيف يرفع الحَدث معه ويستديم» وبه 

يتم التّعميم اَن فيتم تمثيل التُعميمات الأربع على هذا الوجه وإن كان فيه مخائفة 
لما قرّروه في الأمئلة؛ فليس غرضنا منه إلا بتشحيذ الأذهان بما يحتمله المقام من 
البيان. 


ويم 0 نا - 
ما اعتَمَدَه الأذْرَعِي وغيرُه. خلامًا للإِسْئَويٌ وغيره ين اشتراطٍ طُهْرِه!'" لصحّةٍ 
الطَّوافٍ به فيُطهرٌ الول وينوي عنه. 

وتَحرّجَ بمالا بد منه" نحرٌ الغسلة القَّيِة" والتَالقْق والمضمّضق 
والاستنشاقيء والؤّضوء المُجدَّوِه والُسلٍ المَسنونٍ . وقيّدَه في الخادم» بما 
ليس لأجلٍ الحَدَثِ م كر في الذي لأجل الحَدثٍ كغسل المَجنونٍ إذا أفاقٌ» 
فإ قلّ من جُن إلا وأَنرَلَه وكذا وضوءٌ من شك في الححَدتٌ ما!"؟ حاصله أيضًا 
أنه لاب يَصيرٌ الماءُ مُستعمَلا على الضَّحيح. 

ثم لافرقٌ في الحكم بالاستعمالٍ في حقٌّ غ غير المستعمّل بين انصالِه بالعضو 


المستعمّل فيه وانفصاله عنه. 
وأمّافي حل المستعمّل فلا يُحكمٌ به مادام منّصلا”" بالعضو المستعمّل فيه» 


فلو نوى جنب نَل في ما قليل وفع الكنابة؛ صار بجو ييه غير مطهرٍ في حقٌ 
)1١‏ قوله: (وخرج بما لا بد منه) شروع في محقّرزات القَيد الذي ذكره أعني قوله: افيما 
لا بد منهة. 

(؟)قوله : (القّسلة الثانية .. إلخ) أي: مالم يد يتبين أنّها أولى» وإلّا كان ماؤها مُستعملا؛ إلما 
ذكروه من إجزائها ني رفع الحدث» بخلاف ماء الحُسل المسنون والوضوء المُجدّد 
وإن نذرهماء وو ضوء الاحتياط وإن تبين حدثه؛ إذ ليس كل منها برافع. 

(1) قوله: (مادام متصلا) أي: حقيقة كما هو ظاهرء أو حكمًا؛ كانفصاله لما يغلب فيه 


التّهاذف أي: النّدافع ولو مع تخريق الهواء» كين الكَففٌ إلى الساعد أو الرَّأسِ إلى 
الصَّدرٍ في الجتب. 


]١[‏ في لج): تطهارة». 
[1؟] بين الأسطر في (ه): معمول ل #ذكره. 


ب كِتَا بُالطَهَارََ 


غيره» وإن لم يَنَفْصِلُ عن بدنه» لا في حقّها'' أيضًا حنَّى يَنفصِلٌ عن بدنه» حنَّى لو 
كانت ننه قبل تمام الانغماس فيه» أو أحدّتٌ بعدَ انغماسه”" ونيّيَه وقبّل خروجه 


منه0": جارٌ رفم بق حَدَيْهِ في الأوّلِ وحَدَئِه المُتَجدَدِ في الثاني بالانغماس فيه. 


ولو انقَمَسَ العُحدِتٌ في ماء قلي ناويا الوضوة اَم حَدَئهه ولايصيرٌ الما 
مُستعمَلا مالم يَنفصِلْ عنه. كماصَرّح به كلام الإمام وأقره في اشرح المهدٌب»7". 


وأمّا ما مَشَى عليه ابن المُقري!' ومّن تَبعَه ين أنه لا يَرتفعُ عن غير الوجه؛ 
لوجوب التَّرتِيِبٍِء بخلافي الجُنْبِء فهو مدفوعٌ بتقدير الثَّرتيبٍ”" في لحظةٍ 
لطيفة» وبذلك”' يُعلّمُ خروجٌ اغتساله بغيرٍ انغماس. 


)١(‏ قوله: (أو أحدث بعد انغماسه) ولو كان من غير جنسه؛ كحيضء وجتابة» أو حدث أصغر. 


)1١(‏ قوله: (وقبل خروجه منه) أي: انفصال جميعه عنه على ما قاله (حجر)» وخروج رأسه 
على ما قاله (م ر)» وهو المُعتّمدء زاد(ع ش): أو خروج بعض أعضاء وضوئه وظاهره 
في الحدثين فلينظر. 

() قوله : (مدقوع بتقدير الثّرتيب .. إلخ) قد يناقش فيه أنه لا فرق بين كونه في لحظة لطيفة 
أولاء ويدلٌ على ذلك الجُنبان إذا ترتبت هما ولو متعاقبة: إِلّا أن يُفدّق بأنَّ حدث 
النّخص الواحد يسامح فيه» ويمكن أن يقال: إن اللّحظة لمّا كانت لطيفة كان ما على 
كل عضو كأنَّه منفصل عمًا على الآخر حكمًا كما في جريان الماء القليل؛ فلم يؤثر سلب 
طهوريّه. وبالجّملة فكلام الإمام و«شرح المُهذّب) هو المُعتّمدء وإن كان كلام ابن 
المُقرئ لا يخلو عن وجاهة. 

(5) قوله: (ويذلك) أي: بالتّقييد بقوله: «بالانغماس فيه) يُعلم خروج اغتساله بغير الانغماس. 

]ب (ك): «حق نفسهة. 


1 المجموع شرح المهذب» .)١98/١(‏ 
[*] دروض الطالب ونهاية مطلب الراغب» .)79/١(‏ 


فإِنٍ انفصل”'' عنه كأن انتقل من عضو إلى آرٌ: حُكِمَ باستعماله؛ نَعَمْ إنٍ 
انفصلٌ!''عنه بتقاذّفٍ”" يغلبُ!"؛ كين كف المُتوضّئ لساعده؛ ومن رأس 
الَجُنْب لكيفه: فلا . 


وفي انفصالِه مع خرقٍ الهواء”” من نحو رأسه لقدمه وجهان. وفي «التُحقيق» 
ترجيحٌ اختلف المُتأخرون في قهوه!". انتهى. 

فائدةٌ: نيه الافتراف تَمنَعُ رفم حَدَّثٍ الملاقي للماء القليل» فلا يَصيرٌ 
مستعملاء وحقيقتها: أن يَقصِدّ -أي: قبل مسّ الماءء فلْيَحِزَّرْ خلافٌ ذلك» 
إن غلطٌ ظاهرٌ بوضع يده في الإناء- تَقّلَ الماء منه والغسْلٌ به خارج الإناء. 


)١(‏ قوله: (فإن انفصل) مقابل قوله: اما دام متّصلا». 

(1) قوله: (بتقاذف) أي: بتدافع على الاتّصالء أو مع حرق الهواء إذا كان يغلب؛ كين 
كفت المُتوضئ إلى ساعده؛ ومن رأس الجُّنب إلى صدره؛ وخرج بالتّقاذف الغالب: 
غيسرٌه؛ كون الس إلى الرُكبة» ومن اليد إلى المنكبء وإن كان متّصاا ببعضه فإنَّه في 
حكم المُتفصل. 

(7) قوله: (فلا) أي: فلا يحكم باستعماله بالنّظر إليه. 

(4) قوله: (وفي انفصاله مع خرق الهواء .. إلخ) يؤخذ من «حاشية الأجهوري» أن المُعتّمد 
أنَّ ذلك الانفصال يصيره مُستعملا بل ولو كان مع الاتّصال كما سلف لك قريبًا. 


]ب هامش (ه): «أي: مع اتصال طرفه أما إذا انفضل بالكلية أثر بالاستعمال وبشرط التقاذف أو 
تخرق الهواء؛ وبشسرط قرب العضويين كال رأس والكتف أو عضو واحدء أما إذا تباعدا أو اختلفا 
ضر املمج). 

1'“ليست في (ه). 


[*] ينظر: «أسنى المطالب» للشيخ زكريا (1/ 07. 


- كنا بَالظَهَارَةَ 


- 

ووقتُها: 

* في المُحِدثِ: بعد غسْل الوجو؛ أي: المّسلةٍ الأولى؛ على ما قاله الزَرْكَشِيُ 
وغيرٌه؛ لصحَّة غسل اليد حيتئل» أو الغسلات الثَّلاثِ كما قاله العزٌ بن عبدٍ 
السّلام؛ عملا بالعادة من أنَّ اليد تَدُلُ في الإناءِ للاغترافٍ دون تطهيرها في 
فيه" 

وقد يَلتزِمُ الأول فيمَنْ عَلَبّتْ عادثه بتّركِ التَلِيتِه أو لم يكن له عادةٌ غالبةٌ 
ته مه زو رشن بن كما بين موقم 
الاقتصارٌ على مرق سواءٌ قَصَّدّ قَصَّدَ الإتيانَ بالتَّلِيثِ أو لم يَقَصِدْ 


وفي!"! | لجُنّبٍ: بعد نيه لأن بدئه كَعُضرٍ واحيه فإذا تُوى 0 الجنابة 
و ويب عليه نيالاغراف قبل أنهي الماوء ولو اغترف لنّحو التضخضة 
وغَسَلٌ يده خارج الإناء بن غسل الجنابة؛ لم يَيْق عليه نيّهُ الاغترافٍ. 


ولوغَرَفَ الماءً أوَّلَا د ثمّ نوى رفُمٌ المجنابة : ارتفعَتُ عن كفّه ولم يَضُرَّ د إدخالها 
بعد ذلك في الماء. 


(1) قوله: (والنَّانٍ فيمن غلبت عادته بالتّليث ولم يقصد الاقتصار على مرّة) فيكون 
مختار سارح هذا التّمُصيل وهو أنه إن غلبت عادته بتك التّليثء » أو لم تجر عادته 
بشيء أو قصد الاتصار على مرّة؟ فمحلها في حقه بعد القّسلة الأولى» وان غلبت 
عادته بايث ولم يقصد الاقتصار على مرّة فمحلّها بعد اثلث هذا والمُعتّمد كما في 
«الخطيب؟ و(م ر) وحوائسيه': أنَّ المُعتّر إرادته إن وجدت. وإلّا فما بعد التَّاثْ 
وعليه يحمل قول الزّْكَشِيٌ أيضًا. 


]ني هامش (ه): «والمعتمد من هذا كله وهما العمل بقصده أو بعد التغليث». (م ج). 
[1] كتب بحاشية (ق): عطف على قوله: «ووقتها في المحدث». 


-0 هن تاكن جناغالة اندينلا- 
000 7 

وبما تقرّرَيعلَمُ أن نيّة الاغتِرافٍ قد يُحتاجُ إليها بعد غَسَلةٍ الوجه الأولى على 

التّمصيل السَّابِقٍ في الاغتراف» من نحو بحر وإبريق» لكن ل سن اليك 
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لاالدفع صيرورة الماءِ مُستعمَلاء فإن جمِعَ المستعم فب فُلّنَينِ عاد مُطهرًا. 
وب يُعلمُ أنَّمابَلَمَ لين ايت بالاستعمالء والكلام فيمابَلَكّهما ون ممح 


الماءء فلو بَلَمّهما بمائع لا يَسْيُه الطّهورية فانغمَس فيه جنّبٌ: صارٌ مُستعمّلاء 


كما لو وَقَعْتْ فيه نجاسة فإنّهيَنَجْسٌ! لأنّه إذا لم يقر لدفع النّجَاسةٍ فللاستعمالٍ 
أَوْلى؛ إذ الماءٌ أقوى على دفع النّجاسة» بدليل أنه لو مع النّجِسٌ فبَكمَ قلِّينٍ 
عاد طّهورًا قطعًاء ولو جُمِعَ المستعملٌ فبَلَفّهما!'' ففي عَرْوِه طهورًا وجهان!". 


فرع" مهمةا"' لم أرَ فيها شين( ولكن ما سأبديه فيها ظاهرٌ إن شاء الله تعالى. 


(1) قوله: (فروع) أي: أربعة نظرًا لأنواعها: الأوّل: ما إذا أدخل يديه في الماء. القَّاني: ما لو 
جمعهما لينزل فيهما الماء من علو. الثَّالث: لو شاك هل لاقاهما مما أو على اليَّرتِيب. 
الرّابِع: لو لاقى جزءين منهما من غير اختلاط وحكمنا بطهورهما ثمّ صارا ماءً واحدًا 
وتفاصيلهاء وأحكامها مذكورة في التّرِح بما لا مزيد عليه فلا نطيل التُطويل» وإنما 
كانت فروعًا؛ لأنّها متفرّعة على تعريف المُستعمل عندهم بما استعمل فيما لا بد منه 
مع انفصاله حقيقة أو حكمًا عمّا استعمل فيه على ما تقدم شرحه مستوق. 


)١[‏ في (ك)» (ص)» (ش)» (ن): «فبلخ فلتين». 

1؟] بين الأسطر في (ه): «الأرجح العودة. 

[*] ني هامش (م): هما سلكه الشيخ في هذه الفروع من جعله اليدين عضوين مستقلين معتمده ومذهب 
له مخالف لما أفتى به الرّملي ووالده من جعلهما كعضو واحدء وليس لنسا إلا متابعة الرملي؛ لأنه 
المتبع في القطر المصري. والشيخ خالفهما؛ لأنه مجتهد قتوى قله ذلك. اه (تقرير)». 

1 ني هامش (ه): ٠وهي‏ متفرعة عن القاعدة المتقدمة في الماء المستعمل المذكور في الفائدة ومبناها 
على أن كل يد عضو خلامًا لما قاله م ر من أن اليدين كالعضو الواحد». (تقرير م ج). 


كِنَابالطهَائة 0 
(1) لو أَدخَلَ كمه مجموعتين في ماءء وأَخرجَهما مَملوءَنّينِ ففيه!'" أقسامٌ: 
الأوّل: أن يُديلَهِما مع ني الااغترافٍ في ماء كثير» ولا خفاء في عدم تأثْرِ 

ذلك الماء مهمال"!؛ لكثريه!'!» ولنيّة الاغتّرافٍ. 


وأمّا الماءٌ المُنفْصِلُ فيهما فهو طَهونٌ ثم تارَةينوي بعد انفصالهما بما فيهما 


المُلاقي منهما أو ين أحدهما؛ لأنَّ الماء فيهما بالنَّسبةِ لكلّ منهما مُتفصلٌ عن 
الأخرى» كما لوئرّلَ جُمانِ في ماءِ قليل وتَرياء فإِنّه َتِفِحُ جنابثهما ممًا عن 
جميع بَدنِهما إن نويا بعدَ تمام الانغماس» وعن الجُءِ العُلاقي للماء منهما إن 
نوا ْله وتارةٌ ينوي بعد ما ذكرٌ رفع حَدثٍ واحدةٍ معيّةٍ منهما دون الأخرى» 
فيتبغي أن تَطْهرٌ تلك المُعيّةُ دون الأخرى؛ لأنَّ الماء طَهورٌ بالنّسبةٍ للمُعيّق 
لعدم استعماله في الأخسرى» لانصرافه عنها التي فلو كان تَوَى رفْعَ حَدثِ 
بقيِّةِ واحدةٍ منهما دون الأخرى والجُءِ الحُلاقي له من الواحدة: طَهُرَتْ 
ثم لو أجرّاه إلى الجزء المُلاقي المَذكور بن رفع حدّثه: طهُرٌ أيضًاء؛ إذ 
لم يَنفصل عن عضو الطّهارةا” بعد لايقال: هلا جوّزتم في اليَّارةٍ الأولى 
1 بين الأسطر في (ه): «أي الفرع الأول». 
1'] في هامش (ه): «الباء سببية» وقوله: #لكثرته؛ علة لعدم التأثر» وقوله: «ولئية الاغتراف» هذا لا 
يكون سيا لعدم التأثر إلا عند انتفاء الكثرةء والحاصل أن كلا منهما سبيًا بحد ذاته بقطع النظر عن 
الآخر». (تقرير م ج). 
[] بين الأسطر في (ه): «أي: لأجل التثليث». 


1 ]ني 2ج «الباقي». 
[5] زاد في (ك)(ش): دوما اتُصلٌ بالأخرى مستعمل بالتُسبدَه. 


يذ 1ك تاينلا - 
أن يَرفَمَ بما فيها حدثُ بقيّةاا' واحدةٍ منهما بشرطه وذلك لأنَّ المُتَصلٌ منه 
بلك الواحسدة طههورٌ بانسب لها؛ لعسدم انفصاله عمن' "'عضر الطَّهارةٍء وما 
انُصلّ بالأخرى مُستعملٌ بالتّسبةِ لتلك الواحدقء والماآن مُختلطانء فقد اختلط 
المستعمّل بِغيره» فيد و" مخالقًا وسعلاء فإن لم تير ترا مؤثوً طهر بعّة بقيّةُ تلك 
الواحدةء وكذا لو شاكٌَ؛ إذ لاتُسلَبٌ الطّهوريّة بالنّكٌ وإن غير كذلك لم يُطْهّره؛ 
أن قول: مسألتنا نظيرٌ مسألةٍ الجُنْبينٍ المذكورة» وقد أطلقوا فيها عدمَ ارتفاع 
جنابة الباقي منهما أو من أحيهماء قدلٌ على عدم التفاتهم إلى ماكر وكان 
وجهّه أنَّ جملة الماءِ تعد ُستعملة في المّلاقي لها من كل منهماء فيكونٌ بالنُسبة 
لكل منهما مُستعملًا منفص لاعن غير فإن صحٌ منهم تفصيلٌ َم أجريْناه هنا. 

القّاني"!: أن يُدجلهِما بغَيِرِ نيِّةِ اغتِرافٍ في ما كثير» ولا شك في ارتفاع 
حَدَيِهما بِمُجرَّدٍ انغمايهما في ذلك الماءء وني طهوريّة ما تحرّجَ معهما من 
امسا لانفصايه عن لماو الهو ين غير ارتفاع حدي به بعد ذلك» فيجوةٌ أن 
يطهرااابه بقيّةُ إحداهماء وكذا بقيُّ كل منهما بتّرطِه؛ كأنْ تَفْصِلٌ'إحدى 
لكين عن الأخرى؛ ثم غيل بم في كل "!بق بيه. 


]ف (ج): (بنية». 


]بي (ه): «من1, 

في (ج): ٠فيقدر‏ المستعمل'. 

[4]ني هامش (ه): «وقد عرفت أن مبنى كلام الشيخ على أن كل يد عضو مستقل؛ وهو مخالف لما 
قاله (م ر)؛ لكونه موافقًا للقراعد. لكن نحن مقلَّدون للرّملي والمدرك مع الشيخ٠.‏ (تقرير م ج). 

[5] بين الأسطر في (هم): «أي من الأقسام لا من الفروع". 

]في (ك)؛ «يتطهرا. 

3 في (ج)؛ (ش): #يفصل». وفي (ه): «تفصل». 

[4 ]ني (ك): دكله». 


- كِتَابْالعلهَاَقَ 


> 
العَّالث21: أن يدي هما مع نب الاراف في ماء قليلي» ولا شك أله لا تفغ 
حَدَنْهما ولا حَدَتٌ إحداهمافي الماء؛ 0 
رَفْمَهما عن الماءء فالماءٌ الذي انفصّلَنًا عنه طهورٌء وكذا الذي انفصلّ معهما 
ل 
5 5-5 - .و 2 َه َ« 
معاء ثم لا يَطهَرٌ ما فيهما بقيّتهما ولا بقيّهُ إحداهما؛ لأن مافي كل مُنفصل عنه 
بالشّسبةٍ للآخَر أو فم حدّثٍ إحداهما دون الأخرى؛ طهر دون الأخرى» 
ثم له تطهيرٌ بقيّها به دون الأخرى أو بقبّة بقيّة إحداهما دون غيره طهُرث» ثم له 
إجسراؤء لتطهير كف تلك البفيّ» وإن قصَلَ إحدى الكمّين عن الأخرى قبل 
القصدا"! صِحٌ أن يَطهُر بما في كلّ كفب جميع م تلك اليد. 
الرّابع!"!: أن يُدجلّهما بخ اران في ماو ليو لاخضاة ل بشجد 
مماتّ مماشة أو جز منهماء وإ قل للا فمة ارت حت ذلك الجزء منهماء 
ثم لايرتفِحُ بعد ذلك حدثٌ شيء آخرٌ لاامنهما ولامن إحداهما!؛ لصَيرُورةٍ 
0 مع الُكي بأنّه مُنفصلٌ عن كلّ 
و 
لبعض بِدَّنِهما. 
واعلم أنّ هذه الأقسامَ الأربعة م؟صورةٌ كما تّرى بماا" إذا دحل الكقّين 
َفعة» فلو أدتَلهما على الثَرتِيٍ فكذلك, إلا فيإدخالهما في الماء القليل 


بغير ني اغترافيء فإنَه رتفح حدثُ السَابقةٍ دون شيء آحَرَ من غيرهاء وله بعد 


رفيها”! تطهيرٌ بقيّها بما فيها. 
[1] بين الأسطر في (ه): «أي من الأقسام». 1 ] (ق). (ك): «الفصل», 
1 بين الأسطر في (ه): «أي من الأقسامة. ]في (ج): افيما», 


[5] في (ك)» (ق): #رفعهما». 


(5) ولو جَمَمَ كمَيه لِيدزِلَ فيهما ماين علرٌ”؛ فينبغي أخدًا من مسألةٍ 
الْجُنْبين أن يُقال: إن لاقاهما أو جزءيهما الماءٌدّفعةً واحدةٌ ولااصارفٌ 


عن رفع الحَدثِ من نحو ني الاغترافِ'"! رَقَمَ حدثّه ما لاقاه منهما أو ين 
جُزأيهماء وصار مستعملا بالنّسبةِ لما عداما لاقاه'"؛ لأنّه بالنّسبةِ لكل منهما 
أو مِن جُزأيهما منفصلٌ عن الآخرء فإن وُجَدٌ صارفٌ لم يتنر بمُجرَّدِ المُلاقاة. 


ثمَإن قَصَدَرَهُمَ حدثٍ ماهو متَّصلٌ به منهما أو ين أحدهما؛ ارتفّمَ حدتّ 


)١(‏ قوله: (لينزل فيهما ماء من علو) أي: كالحنفية والإبريق المعروفين. 

)1١(‏ قوله: (من نحو نية الاغتراف) أي: كبيّة إعانة اليمين باليسارء ونيّة رفع حدث اليمين 
فقط مثلا. 

() قوله: (وصار مُستعملا بالشّسبة لما عداما لاقاه .. إلخ) أي: واضح جار على القواعد 
لكن نل عن إفتاء (م ر) ما يخالفه وأنَّ اليدين كالحُضو الواحد كما في لكين إذا 
غسل به الساعد لا يعدٌ منفصلا عن العُضو اه. قال (ع ش): وفيه نظر لا يخفى» 
وقال الأجهوري بعد نقله عن التّارح: ما تقدّم بمعناه» وقد علمت أنَّ ما قاله (سم) 
جارٍ على القواعد غير أنَّ الَّاس لا تخالف (م ر) اه. هذا ولم ينقلوا ذلك عن (م ر) 
إلا في الحنفية ونحوهاء وظاهر تعليله بأنَ اليدين كالعُضو الواحد إجراء ذلك في 
مسألة الاغتراف أيضًا؛ إذ لا فارق» وما زالت الشّيوخ تستوجه ماقاله العلامة الشّارح 
وتنوف عن اعتماده مخافة (م ر) إلى الآنء وقد انحط كلامهم على تقليد (م ر) 
في الفتوى فلا علقة لهم بالقواعد والأقيسة إلا ما أخذوه عن (م ر) تقليدّاء وأمّا مثل 
الشارِح فالذي يظهر أنه يس بمقلد في الفتوى بل هو مرجح فيهاء ولا يقال: إن قوله 
ضعيف بل خلاف المفتى به؛ إذ الضعيف ما ضعُف مدركه عند الإمام بحسب قواعده 
التي بنى عليها مذهبه» ولو لم نقل ذلك للزم تأثيم أهل الأقطار الذين لا يعتمدون في 

الفتوى قول (م ر) ولا قائل بهء كذ أفاده شيخنا رَمَهلََّهُ حين راجعته؛ فاشدد يدك عليه 


ولا تغرٌ يما سواه. 


كناب الطَهَائَمَ 
وصارٌ الماءٌ مستعمَلًا السب لماعداء"؛ لما ذْكِرٌ أورفُمَ حدّثٍ أحدهما 
دون الآخر ارتفعَ حدنّه فقط» وصعٌ أن يرف بما فيه حَدثٌ بيه لعدم 
تئر بملاقاة الآرٍ لصَرفٍ اليّة عنه وإن لاقى أحدّهما قبل!" الآخَرٍ بغير 
ِيِّةٍ اغترافٍ. أو بهاء ثمّ نوى رفم حدَثه قبل مُلافاةٍ الآحَرِ؛ رَفَمَ حدلّهه وصارٌ 
مستعملا بِالنّسِةٍ للآخَر دون بقيتّه. 

() ولوشكٌ هل لاقاهما ممًا أوعلى التّرتِيبٍِ؟ طَهرَهما جَمِيعًا؛ لأنَّ الأصل 
طَهوريّتُه بالّسبةِ لكل منهماء كما يُوْحَدُ ذلك من نظيره في مسألةٍ اجنين 

وإن لاقى أحدّهما أولا مير ني اغترافي» أو بها مع نّة رَفع حَديْه قبل ملاقاقٍ 
الآخَرِه ثمّ انفصَلٌ إلى الآَرِ؛ صارٌ مُستعملا بانسب للآحرٍ ولبقيّة الأوّلِ. 

ولولاقى جزأين منهما من غير اختلاط وحَكَمْنا بطّهِرهماء ثم اختلطا 
وصاراماءَ"'' واحدّاء فهل يَصِيرٌ مستعملًا بالنّسبةِ لكل منهما مطلقًا؟ أو يُقَدّرُ 
أحدُهما مخالقًا وسطآً لتميّر أحدهما عن الآخَر ابتداءٌ وعروض اختلاطهماء 
فإن أن امتتعَ استعماله» وإن لم يؤثّر واحدٌّ منهما في الآخَر بقَرضِه مخالقًا 
وسطاء جار استعمالُ ذلك الماء في بقيّة إحدى اليدين؟ 

فيه نظرٌ» وينّجةٌ أن يُقالٌ: إن استمرٌ ماءٌ إحداهما عليها؛ لم يُجارِزهاء أو انتقل 
إليه ماءٌ الأخرى؛ قُدَرَ مخالقًا وسطًاء لأنّه بانتقاله عن عُضوه حُكِمَ باستعماله» 
وقد اختَلّطَ بماهو محكومٌ بطهورييه وهو مالم يُُجَاوِزٍ الأولى؛ وإن التقى 
الماآنٍ إلى مُلتقى الكمَّمِنٍ واختَلَطًا عليه. فيحتملٌ!!' الحكمٌ باستعمالهما!"؛ 
1]قوله: الما عداه؛ ضرب عليه في (ه). 1" ]ب (ج): «دون, 


[؟) ليست في (ه). ]ف (ه): #فيختلف1. 
[5] في (ى): «باستعمالها". 


() الشيءٌ القَاني'": الماء (المُتمَيٌْ) طعمًا أو لونًا”” أو ريحاء تغيرًا كثيرًا 
أن مع يقِينا إطلاٌ الاسم عليه (يما حالَطَة) أي: بمُخَالِطٍ حصلٌ فيه مستغتى 
عنه" بأن يسول صو عنه (يِنَ) الأشياء (الطاهِرَاتِ) جممٌ طاهر صف ةٌلمُذكَرٍ 
لايَعِقِلُء فلهذا جُمِعَ هذا الجمم”*؟ كمي وزعفرانٍ ودقيق وحجر مسحوق 


)١(‏ قوله: (وهذا كاف في الانتقال عن العُضو) هذا الاختلاط كاف في الحكم بالانتقال عن 
العُضوء ولم يقدروا تغيره بالمُستعمل حيتئٍ أخدًا من مسألة الجنبين حيث لم يلتفتوا 
إلى ذلك كما مرّ؛ فليراجع. 

(1) فوله: (والشيء النّاني .. إلخ) عطف على قوله: الأحدهما الماء المُستعمل»؛ وهذا 
التقدير من النّارح ما حل معنى وإمًا تغيير إعراب؛ لكن في المَعنّى ل في الّفظ وهو 
جائر على أحد الأقوال. 

(8) فوله: (طممًا أو لون .. إلخ) بقي عليه أن يقول تحقيقًا أو تقديرًا؛ ليش مل المقدر 
تغبيره كما سيأقي. 

(4) قوله: (ممستغنى عنه) لا بدٌ من هذا القيد كالذي قبله وبعده؛ وعبارة «المنهج» تفريعًا 
على حصر التُطهير في المُطلّق وتعريفه بما يُسمَّى ماءً بلا قيد نصّه: «فمتغير بمخالط 
طاهر مستغنى عنه تغيرًا يمنع الاسم غير مطهر لا ترابٌ وملحٌ ماء وإن طُرحا فيه. 

(0) قوله: (فلذا جمع هذا الجمع) أي: لكونه صفة لمُذكٌر غير عاقل جمع بألف وتاء 
باطّراد؛ إذ هو يطرد في سنَّة أنواع جمعتهما مع ما يستئنى منها في مسيّة أبيات منها هذه 
الثلاثة: 

وما جْمَحُوا بالا يُقَاسُ بسن بَِرْط اليا لعفل عَنْقَرْودَا النّطرٍ 
صِفَاتْ رَتَضْفِيرُ الْمدكْرٍ ثُمّ ما بُصَدَّرُ في الأعْلام يبن وَِي فار 
َدُوالتَِفَاسْمْالْجِمْرِيَنْلُومَمَالألف فَصَحْرَافَأعَْامُ الْإِناثِ كما اسْتُْرٍي 


- كنا بالطهَائَةَ 


0- 
وطحلين 2:51 مي وكذا لو أي صحيح”" متت وخالطة"» كمابَخته 
بحيث خالّطً» وقطِرانٍ"'" يَختلطٌ 


الأَذْرَعِ !0 وورقٍ شجر إن طح و 
بالماء» وهو ما لا دُهنيةٌ فيه بخلافٍ ما فيه دهنيّة فهو مجاورٌ» ونحو تمر وحَبٌ 
انفصلٌ منه يقيئًا عينٌ مخالطةٌ وذلك لعدم إطلاق اسم الماءِ عليه. 


ولهذا لو حَلْفَ لايد يَشْرّبُ ماءً أو وكّلَ في شرابه» فَقَرِبَ ذلك أو اشتّراه له 
وكيله : لم يَحنَْ في الأولى» ولم يق الّراء له ف التَنية» فطرَج المُتغيد تغمرًا 
لايَمتَعُ الاسم تيه والمشكوك في منع تغيّره عملا بالأصل. 


ولو زالٌ بعص التَغيرْ المُضرٌ وشَك في الباقي: ضَر! عملا بالأصل أيضًا 
كما قاله الأَذر عري'"» وُولِفَ”" فيه؛ عملا بأصل الطّهوريةِ عند احتمالٍ زوالٍ 


)١(‏ قوله: (وكذا لو ألقي صحيحًا .. إلخ) المّفهوم من شرح (م ر) و(حجر) و(الخطيب) 
أنَّه لا يضر في هذه الحالة» وعليه فيفرق بينه وبين الورق بأنه لما كان أصله من الماء 
خفف فيه بخلاف الأوراق» أو أنه أبعد تفتًا كما ذكره (ع ش)» وعليه فيكون بحت 
الأذْرَعِيَ ضعيمًا 

)١(‏ قوله: (وقطران) أي: ولولا صلاح القرب على ما بحثه الرَّشِيدِي» وإن كان في 
الأجهوري ما يخالفه. 

(7) قوله: (وخولف) أي: خالفه (م ر) فقال: إنّه لايضرٌ في هذه الحالة فهو المُعتّم 
وكلام الأذرَعِيَ ضعيف اه. 


7 في هامش (ه): «المعتمد أن الطحلب كالورق إذا ألقيا صحيسًا ثم تفتنا وغيّرا لايضر. (تقرير)». 

[1] قال الأذرعي: ويُشْة أنَّ الأمر كذلك فيما لو ضرح تمت وخالّط. ينظر: «حائسية الشرواني على 
تحفة المحتاج» ,)34/١(‏ 

]ني هامش (ه): #معتمد الرملي أن القطران إذا غبّر كثيرًا ضر مطلقًاء وأما فصل الشيخ فطريق له وأنه 
قال بها غيره فلا يتبع إلا كلام الرملي في هذا. (تقرير)". 

1 بين الأسطر في (ه): «ضعيف عند (م ر)؟. 

[5] ينظر: «أسنى المطالب» (1/ 9 و«الإقناع» (1/ 016). 


المانع منهاء والمُتغيْرٌ بمُجاورِء وهو ما يَتميّرٌ ني رأي العينٍ” '؟وإن طرِحَ؛ كعود 
ودهنٍ ولو مُطيينِ؛ وقضيته أنه يضر ات بالبُخور وإن كثْرٌ وهر في اليج 
وغيره وهو منج" خلافًا لجع | إذ الحاصلٌ به مُجِرّدُ تروج» وكولح مائيٌ 
وتراب ولو مُستعملا وإنْ طحا 

والمُتغرُ بغي مُستغتى عنه كمكث وطُحَلْبٍ تَقنَّتَ 3 
ولو مطوحِنء ونحوها ماف تقر الماء أو مسرٌ»17٠»‏ ولو وَجَدَعَقِبٌ وقوع 
المُخالِطٍ متغيرًا تغيرًا مؤثّرًا وشكٌ في أنَّ تغيرٌه به أو بنحو طُولٍ المُكث؛ فقياش 
مسألة الظَّبية9 أنه يَضْك91. 


تَ وخالط ؛ وزرنيخ ونور 


(1) قوله : (وهو ما ينميز في رأي العين) وقيل : هو ما يمكن فصله كذا في شرح (م ر) وعلى 
كل فالشّراب له حالتان : مخالط في الابتداء» مجاور في الانتهاء؛ وعلى كلا الحالتين لا 
يضر فهو مستئنى من المخالط ولو مُستعملا كما سيأتي في الشّرح وفاقًا للرملي وخلاقًا 
لشيخ الإسلام نفعنا الله به. 

)١(‏ قوله: (وهصو منجه) اعتمده (م ر) وقوله: (إذ الحاصل به مجرد تتروح» جرى على 
الغالب في التّعلِل» فلا يعكر على ما قبله من قوله وغيره كما نب عليه الرْشيدِي في 
حاشية (م ر)؟ فليراجع 

(3) قوله: (ممافي مقر الماء وممره) أي: مما كان بأصل الخلقة أو شبيها به كالنورة إذا طلي 
بها القناة بخلاف غير ذلك كما أوضحه العامة الرّشِيدِي تبعًا لصريح عبارة (م ر) وإن 
كان كلام الشارٍح فيما بعد صريسًا في خلافه. 

(4) قوله : (مسألة الظبية) حاصلها أنّه إذا رأى ظبية تبول في ماء كثيسرء فوجده عقب البول 
متغيرًا وشاكٌ في أنَّ تغيّره به أو بنحو طول المكث لاحتمال تغيّره به؛ فنجس عملا بالظاهر - 


]في هامش (ه): «المراد بالمقر والممر: أن يكون مخلوقًا في الأرض؛ أو مصنوهًا فيهماه. اه (م ر). 
وكتب أيضًاء تنبه تذلك فالأواني والقرب ليست منه. 

1ب هامش (ه): «الحاصل أنه إذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصلء إلا في مسائل منها مسألة 
الظبية وهي أنه إذا رأينا ظبية باتنت في ماء فوجدناه عقبه متغيرًا؛ حكمنا بنجاسته بحكم الأغلبية لا 
الأصل». اه(م ج). 


- كن بهار 


-5( 

وبما تَقرّرَ عُلِمَ أنه لايَضُرٌ رَّ تخ تير ماء الِرَبٍ بقَطرانها لاه مجاور أو مُخالطٌ 

في مقرٌ الماء”''» ولو تخي بعضٌ الماء التي المؤثرٌ دون البعض الآحَرٍ انّجة أنَّ 

لكل حكمه» ولو تخير بم أو حب أي فيه ولم يتفصل منه شي #ثقيل يضر 

أله استجدٌ له اسمٌ المرقةء وقيل : لا كما لو لم يَغْلِ» ويّجريان في مُتغيرِ شح 

أذيبَ فيه بالنَّارهِ وقد ينّجه أنه إن صار لا يُسمَّى إِلَّامرقةٌ: : ضر وإنا سمي مع 
ذلك ماءً: فلا. 


ثم التَيٌ هنا''' وفيما يأتي شام للتَّديريٌ» بأن يفرض هنا ما يُوافِقُ الما من 
المُخالط المَذكور في صفايه؛ كماء ورد منقطع الرَائحق» وماء مستعمل مخالقًا له 
فيها وسطًا؛ كلونٍ المصيرٍه وطَّعم الما ور اللا" مير كما دير لكنّ 
شرط اعتباره في المُستعمل كونُ الماء قليلا ولا لم يو وثَرْ فيه التي التَديري. 

وبأن يض فيما يني ما يُوافقه فيها مخالقًا أشدَّه كلون الحبْرِ» وطعم الخلٌ» 
وريح اليسك؛ فيتغير ووجة اختلافي التّرض غِلَظُ أمر التّجاسةٍ. 


- لاستناده إلى مسبب معين كخبر العدل مع أنَّ الأصل عدم غيره» أمّا لوغاب عنه زمانًا 
ثم وجده متغيرًا أو وجده عقب البّول غير متغيّر ثم تغير أو متغيرًا لكن لم يحتم تعر 
به لقلته مثا فظاهر اه. من #حاشية الأنوار" للكردي؛ ونحوه في «العُباب» و«شرحيهة 
للعلامة (م ر) و(حجر)؛ فليراجع. 

(1) قوله: (أو مخالط في مقر الماء) وافق في ذلك شسيخه في #التُحفة»: والذي في شرح 
(م ر) أنّه يضرٌ بناء على تفسير ما في المقر بما سلف. وفصّله بعضهم فقال: إن كان 
لإصلاح القرب لم يضرء وإن كان لإصلاح الماء ضر وعليه درج المتأحرون» وهو 
كما ترى مخالف لطريقني (م ر) وابن حجر. 

3 بين الأسطر في (ه): «أي: في النجس». 


1] أي: الأبان الكرء وقبل: رطوبة تعلو عر امغر ولحَاها إذارَعَتْ نبنًا يعرف بقَلسُوسٌ أو فُسُوسٌ. 
ينظر #حاشية البجيرمي على شرح المنهج؛ /١(‏ ١؟):‏ و«القاموس المحيطا (ص .)١77 ١‏ 


-2] 1ك نا - 
رمقل يلار شمن و ناميا 2 لخليظً!'! بنفسيهةء» 
نّم يُعتبرٌ بغير جنيسه» وهو كذلك كما ب يُصرّح به قو «المجموع»' : اوالمُعتيرٌ 

أوسا الصّفاتِ وأوسطٌ المُخالفَاتٍ لا أعلاها ولا أدناهاء وهذا مِتَمَنّ تَمنٌّ عليه إلَّا 

الرُويَانِيَ» نه قال: يُعمبرُ بما هو أشبهُ بالمخالط)1". انتهى. 


واحيُررٌ بقوله: امن الطّاهرات» عن المُتغير بتجس» وسيّأنٍ بيائه في كلايه. 

(وَ)الرَّابعُ (ماءتَحِسٌ) فيحوم استعماله ني نحو الطّهارقء وضرب الآدمي ل 
بخلافٍ نحو إطفاء النَّارِ وسقي الشّجِرِء 

(وَهُوَ): الماء(الَذِي حَلَّتْ) أي: حَصَّلَّتثْ"" (في نَجَاسَةٌ وَهُوَ) أي: والحال 
أنّه عند حُلولها”" ولوفي ثاني أحواله!"(دُونَالفُلمَيْنِ) المعهودثَّينِ شرمًا"» 
الآني بياثها من محض الماءء وإن بَلمّهما بمائع لايُور 0 تَغيْرَ أم لاء وذلك 


)١(‏ قوله: (شرب الآدمي) ظاهره ولو مهدرًا أو غير مميز وكافرًا. 

(1) قوله: (أي حصلت) فسّر بذلك؛ لثلّا يتومّم أن حُلول العَرّض بالمجّوهرء أو دفعًا لتبادر 
أنه من ابتداء حصولها كما بشير إليه كلامه فيما بعد أو أنه مجرد بيان المُراد؛ فته 

(”) قوله: (عند حلولها) أي: حصولها فيه ولوني ثاني أحواله بأن كان كثيرًا نم قل وهي 


ملاقية له فإنَّه يحكم بنجاسته. 
(4) قوله: (المعهودتين شرعًا) إشارة إلى أنه عهد علمي باعتبار أهل التّسرع» وقوله: 
«الآني بيانها» تأكيدٌ لذلك. 


(45)قوله : (وإن بلغهما بمائع لا يؤثر) غاية لقوله: ادون القلتين .. إلخ» وقوله: #تغير أم 
لا أي : بالنّجاسة فهو تعميم لقوله: «الذي حلت فيه نجاسة». 


[1] في هامش (ه): «أي: كماء الورد بل نعتبر أوسط الصفات من الرائحة كريح اللاذن مثلا». 
1 9المجموع شرح المهذب؟ .)1١١/1(‏ 
في (ج): «الحال". 


و شار -لللل-ل-اا لس | 
مفهوم خبّرٍ: لذبل المَاءُ فلتي نِلَمْ يَحْولٍ الحَبَتَ!'؟ صحّحه ابن حبَّانَ 
وغيرٌه» وفي رواية لأبي داود بإسنادٍ صحيح: اقَإِنهُ لا ينس )7 وهو مُبِينٌ 
لقوله: «لَمْيَْولٍ الحَبّتَ أي: يدف النّحس ولا يقبله. 

فإن بَلعَ قلِّينِ من غير تخي بماءِ ولو متنجّسَا ومُسِتَعمَلًا: طَهُرٌ لكن بشرط 
ع موي ال ا 

ليه بنحو: : فتح حاجز بينّهما'"» أو غمس كُوزٍ واسع لأس فيه مساو له» بأن 
م يَدخُلُ الكُونُ 
بخلاني ما لو يَلَمّهما بغير ماوا". 


وأمّا ما قله بعضُ المُخالفِينَ عن مذهبنا لَه لو كَمْلَ قلََّانِ إلا كورًا بكُوزٍ 


)١(‏ قوله: (لو كان .. إلخ) يحتمل أنَّ المَعنَى بشرط أن يمكث زمنًا يزول فيه التي إذا كان 
موجودًاء وأمّا إذا لم يكن موجودًا فلا يُشتّرط ذلك المكثء. ويحتمل بل هو المُتعيّن 
أخدًا من قوله فيما سيأي: «أم المُتغيّر تقديرًا .. إلخء أنَّ المَعنّى بشرط أن يمكث زمئًا 
يسزول فيه التي عادةٌ لو فرض وجوده فلا بدٌ من الحُكث مطلقًاء وممًا ُيده قوله قبل 
ذلك: «من غير تغير .. إلخخ. فليتأئل. 

(؟) قوله: (أو يمتلى) أي: بدخول الماء على الماء الذي فيه المكمل به القلّتانء إلا فلا 
تأثير لدخول الماء في باطنه كما هو ظاهر. 


]روا أبو داود 770 74)» والترمذي (77): والنسائي (51)؛ وابن ماجه (/02119): وابن خزيمة 
(81)) وابن حبان )١7119(‏ من حديث ابن عمر رَمَإِيكمنه. 
قال ابن الملقن في #خلاصة البدر المنير» (8/1 رقم "1): وصححه ابن مئده؛ والطحاوي. والبيهقي» 
والخطابي. 

[؟] #سئن أبي داود» (189). 

[؟] في هامش (ه): اكصب ماء دفعة واحدة». 

41 ]ني (ج): 'الماء فيه؟. 

[] ينظر: ١نحفة‏ المحتاج» (1/ 84): واحاشية الجمل على شرح المنهج١‏ (5//1). 


و لزانتلا - 


بولٍ طَهْرّه فهو غلط على مذهبناء بل صرَّح أصحابّنا منهم شيخهم حافظ 
المَذهب وحاملٌ لوائه الشّيحّ أبو حامدٍ نه نجسٌ بلا خلافي» قالوا: وطريق!'! 
تطهيره بعد ذلك أنيُصَبٌّ عليه ماءٌ ولو متنجَّا بحيثٌ يَبُِعُ به الماء الأول 

(أَوْ كَانَ) أي!"': والحانٌ أنه كان عند الخُلولٍ (قُلَتيْن) فصاعدًا ين متحض 
الماء (كَتَمَير) طعمًا أو لونًا أو ريسا ولو قَرضًاا" كما تقدَّمَ كثيرًا كان التَخيْرٌ أو 
يَسيراء وذلك بالإجماع ١‏ 54 لمُخصّص لخيرا""إين ماجة وغيره: العام لا بتجشة 
شَونة0!*) كما < خصضه أبفنا خَديث الشُلِّينٍ المَّابقُ فإن فقدَ تغيره بنفيه أو 
انضمام ماء إليه أو أخذه' "منه والباقي قُلّان :طهر لانتفاء علة التنجيس» 
بخلاف ما لو ققد بسائر كثرابٍ وجبس ويساك فلا يَطهرٌ؛ لأنَّ طهر استتار 
وصف النّجاسو به لازوا» فلو صفا الماء من مُدورةا"الشّرابٍ أو الجبسي 
ولا تغيُر به: طهر وكذا الثْرَابُ كما يُوحََدُ من «شرح المُهدَّب» فإنَّه لما حكى 
الخلافٌ في عَوْدٍ طهارة الماءء فيما إذا طُرِحَ فيه لتاب ففقد تغيره. 

قال: فإن قيل: إذا زالٌ الي بالترابٍ ينبغي أن يُجِرّمَ بنجاسة الماء؛ لكويه 
مُتغيّرًا شاب مُتنجّس. قُلنا: هذا خيالٌ فاسد؛ لأنَّ نجاسة الثّراب نجاسة 
مجاورةٌ للماء انجس فإذا زالَتُ نجاسةٌ الماءِ طَهُرَ الْرَاتُ والماءٌ جميعًا؛ لأنَّ 


عيْتّه طاهرة4. | 5 نتهىلكا, 

1 ]ني (ه): «فطرين, ]ني (ج) (ك): «أي وجد». 

[*] في (ك)» (ج): «فرض». [4] في (ج): «المخصوص بخبره. 

[6] استن ابن ماجهة (811). ]ني (ج)» (ش): «أخذه. 

1 في (ج): اكدرةا, [4] "المجتوع شرع المؤذب؟ (19/1), 


1 ]ب هامش (ه): «#خرج ما لو كان الثُراب مستحكم النجاسة كثّراب المقابر المنبوش فإنه لا يطهر ولو 
صما الماء وإن كان قلتين لكن الماء طاهر طهور». اه (م ج). 


كِنَا ب الظْهَارََ 
فهذا التّلِلُ صريمٌ في طهارة الشّرابٍ أيضًاإذا صفا الماءٌ ولا تغير بده 
وكالثُرابٍ في ذلك فيما يَظهَرٌ: الجبسٌ؛ إذْ الظّاهرٌ بعد صفاء الماءٍ من التي 
بالجبس عَوّْدُ طهوريّته أيضًا؛ ف[ 
وقياسٌ ما ذَكَرٌ فيما لو أُلقِي فيه يسك قُقِدَتْ رائحةٌ النّجَاسةٍ ثم انقطَمتث 
رائحةٌ السك ولا تغّ به: أن يَطهد. 


وفي #فتساوى البَقَوِيً) فيما لو وَقم ترابٌ نجس في ماء كثير فكدر به أنه لا 
يَنجْسُء أنه يَطهر الات ب مالم تكن نجاسة تلظ بخلا الصّيغْ النّجسِ؛ 
لأنّ المُتغيْرَ به وإن كَثْرَ تتكس بالمُلاقاق بخلاي المُتغير بالُراب. 

وقد يُوَدُ من لتيل باستتار وصف النّجاسةٍ أنه لو رح المِساكُ على 
متي العم مدلا فزال تَيرء نه َو وبه قال جممٌ» لك قول ابن يونس في 
شرح الوجيز»0؟؟: هذا إذازال باليسكِ تغيرٌ الي أ بالرّعفران تخي اللو 
أن إذازال بما ترام فهو كما لو زال بحص أو وق وسياق انتهى - 
يقنضي أنه لايَطهرٌ» يويد أنلَْاتٍ لاصفة له غالب وقد أطلقوا عدم 
الطّهارة مع الاستتار بهء إلا أن يقد بْرابٍء ظَهَرٌ فيه من الأوصاف مايُمِكِنٌ أن 
يسيْرٌ وصفت النّجاسة» والمنَّحِهُ فيما لو زالٌ وصفت النَّجاسةٍ بإلقاء المُجاورٍء 
كالمُودٍ فيه: أله إذاعْلَبَ فيه وصفٌ بُمكِيرُ أن يسم وصف النّجاسةٍ كأنْ كان 
لتم بال وألقي فيه ما لد ريع الم يلين والا: طهر ويُحَمَلُ على هذا ما 
في افتاوى القَفالِه» ولو كان تغيرٌ القلِّينِ بول كلبء ثمٌ زالٌ بنفيسه أو بماء بلا 
تتْريبٍ: طهْرّء كما قاله اماي 
1] #التطريز شرح التعجيز اختصار الوجيزه بنحوه (ق15) للتاج ابن يونس» يعمل عليه فضيلة الشيخ 


المحقق نشآت كمال حفظه الله ولعماد الدين ابن يونس شرح على "الوجيز» ولعله المقصوف 
والله أعلم. 


9 متي نا سبج لغ لوطو ا يل 
وول سؤنة للك ةنا - 

وقال الرَيْمِيُ '": لا يَطْهْرٌ. 

قُلتُ: ويُويْدُ الأول مالو وَلَمَ كلبٌ في ماء قليل؛ ثم بلع لين بماء خالص؛ 
فإنّه يَطهُرٌ المائ دون الإناوء كمائَقَلهالَعَوي!'' عن ابن الحدّاقِ وأقرّه وجَرَمَ 
به غيرٌه» خلاقًا لقو الإمام بطهارة الإناء أيضّاء فإذا طهر القليل ببُلوغِه قلتي 
فليَطهرِ الكثيرٌ برَوالٍ تغيرم هذا كله في الُتغيّر حسًّا. 

أنّا المُتغيءٌ تقد يرا بض المُخالفة كما تقدَّمْ فيُعتبْرٌ زوالٌ تيه أيضًا تقديرًا 
بن يُمضي عليه زمنٌ لو كان تغيّرٌه حِسّا لزال عادةٌ» أو يُضَمٌ إليه ما لو صم إلى 
المُتغيّر حسًا لزال تغيره. 

وقوله: احَلَْتْ فيه نَجَاسَةٌ وَهُوَ دُونَ القُلّتيْنَا صادقٌ بكونه دوتهما عند ابتداء 
الخُلولٍ» وبكونه كذلك بعدّه بأن تَقصّ عن القُلّتِين بعد ابتداءِ الحُلولٍ؛ لصدقٍ 
الخُلولٍ بِالْحُلولٍ في ثاني الحال وما بعدّه؛ إذ الحُلونُ عبارةٌ عن الحُصول» 
والحاص ل يُوصَفُ في كل زمن من أزمانٍ ُصوله بالخُصولء فلا فلا يناف ذلك 
حالية وهو دون القُنينِ من فاعلٍ حلّتْ ومحكم القسمين واحدٌ لكنْ شر ترط 
في الشّانِ بقاءعَينٍ النّجاسة إلى + حِينٍ التّقصٍء والمُتبادِرٌ من الحُلولٍ وما بعدّه 
اليقيرن9'! منهما »فلو شاكٌ في الخُلولء أو في كون الحالٌ نجاسة أو كون الماءٍ 
دون القُلِّينِ وإن كان جَمَعَ شينًا فشيئًا؛ فلا يَنجْسٌ. 

نعم ذهب البَعَوِيُ1؛) إلى التَّنَجِيسِ فيما لو وُجَدَ في الماء وصفتُ النّجَاسةٍ 
]١[‏ محمد بن عبد الله الحثيشي جمال الدين الريمي» من كبار الشّافعية في اليمنء يبه إلى ناحية ريمةٌ 

له «التفقيه في شرح التنبيه» وغيره. 
1 ينظر: «أسنى المطالب» (1/ 77) وامغني المحتاج» (1/ +514). 


[©] في هامش (ه): «حقيقة أو حكمًا إذا قضت العادة به. اهك. 
[؛] ينظر: «تحفة المحتاج؟ (1/ 11 وهحاشية البجيرمي على الخطيب؟ (0098/1). 


كِنَابْالظْهَارَةَ 


المُخنصٌ بها ولم يُعلّمْ وقوعُها فيه» وفيه نظرٌ؛ لاحتمال التّررّح والشّكُ لا 

يُونَّرُ نعمْ يؤيّدُه ما قالوه في حكمةٍ المضمضة والاستنشاقء والمُنّجِه أنه إن 

اّمل التَّرَوّحٌ عادةٌ فلا تنجيسٌ» بخلافٍ ما إذا لم يُحتمل كذلك. وعليه 

يُحمَلُ كلام البَعَويٌ» ويُؤيدُ هذا التصيلٌ ما قالوه فيما إذا رأى في فِراشِه مَييًا. 
وقولّه : اهيا يه يهم اهار ما إذا لم يخيرٌ من لين شيم وهو كذلك 

حتّى لو تطايرٌ ين طرح بَعَرةٍ فيه قَطرةٌ على شيءٍ لم يَنجْس» لكن ب يشير طُ 

فيهسا"'قرٌةٌ لتَرادْفِ فل كان لقان في ف رن في كلّ شخفر ول وينهما 
انَصالٌ من جَدولٍ صغير, بحيث لو حُرّكَ ما في الحفرة تحريكًا عنيقًا لم يتحرَّكُ 
مافي الأخرى؛ أي: تحريكًا عنيفًا("© فرَقَمَ في إحدى الحُفرتين نجاسة فهُما 
نُجستانِء بخلافٍ ما لو كانت الجداولٌ واسعةً؛ وامتلاتٍ الحِياضٌ وتراد 

ماؤّهاء وفيما إذا تَغيَرَ بعضه”" دون بعض. 
ولهذا قال الرَّاِييُ1"': قضيّة لفظٍ «الوجيز" أنَّه لاينجْسٌ الماء إلّا إذا تغير 

كله أمًا إذا تير بعضّه: فلا؛ لأنّه إذا تغيرٌ ال البعضر يَصِحٌ أن يُقالَ: ما تغيرٌ هذ 

الماءٌ وإِنَّما تغيّر بعضهء ولكنّ ظاهرٌ المذهب نجاسةٌ الكل وإن كان المْتخيّ 

البعضّ. انتهى. 

(1) قوله: (أي: نحريكًا عنيًا) مثله في القليوبي. والمٌ المُعتّمد كما في حاشية (ع ش) أنَّ لاني 
لايُْستّرط فيه أن يكون عنيقًا فهو قيد في الأرّل فقط كما قاله شيخنا في "حاشسيته على 
الخطيب». 

(1) قوله: (وفيما إذا تغير بعضه) أي: وغير المُتير قلَّان فأكثر كما هو صريح ما بعده. 


11 ]في هامش (م): أي القلتين». 
1] «الشرح الكبير؟ (1/ 35037 0904 


3 | ار 7 اا 
-00 ك8 انوتلا - 

ومحله إن كان البعضٌ الخالي منّ التَّغير قليلاء وإلّا فهو طاهد7'. ولا يَجبُ 
00 ا 


قاد ساهو اك او ا 
فيه عقب الحلولي؛ أو فتغيرٌ ِب الول يقيئ؛ إذ الك منوطٌ بعلم التَغيرٍ 
لابالتِسرِفي الواقع. أو وَجَدَه عَقِبّه غير متغير ثم متيرًاه وبه صرّح جماعةٌ 
وعزاه في شرح المُهذّب»!"'في الثاني إلى الأصحاب . قال : وَذَكرَ الدَّارمِيٌ أنه 
لو رأى نجاسة حلَّثْ في ما فلم تُميرٌه فمضى عنه ثمَّوّجَدَّهِ متخيرًا؛ لم يتطهّز 
به» وفيما ذكره نظرٌ. انتهى. 


1 3 
وجوّز شيخ!'' مشايخنا حفله على نجس جامد لم يحلل قريبًا. 


وعن ابن كَجٌ في هذه أعني مسأل الذَّارِمِيَ الرّجوعٌ إلى أهل الخبرقء فإن 
قالوا: تعيّنَ بها ؛حُكِمَ بنجاسيه» وإلّا فلا؛ أي : ومنه"" أن يُشكوء وبُقاسٌ 
الثاني" فيما ذُكِرٌ فيها الأولى. 


(1) قوله: (ومنه) أي: ومن مفهوم قوله: «وإلّا»؛ إذ يصدق في حالة الك أنّهم لم يقولوا 
َه تغيّر بها. 

(؟) قوله: (ويقاس بالذّانية .. إلخ) هي قوله: أو وجده عقبه غير متغيّر ثم متغيرٌا؛ وما ذكر 
فيها هو قول الدّارميء وتجويز حمله على نجس جامد وقول ابن كج بالرّجوع إلى - 


]ف هامش (ه): «أي: جزمًا قولاً واحدّاه. 

3 3المجموع شرح المهذب؛ .)179١/1١(‏ 

["'] «أسنى المطالب» (507/1؟)) و«الغرر البهية؛ /١(‏ */9). 

1 ذكر ذلك ابن كج في «التجريد». ينظر: «المهمات» للإسنوي؛ .)1١9/7(‏ واأسنى 
المطالب» .)١19//1(‏ 


كنا بْالظَهَارَة 

واحمُرِرٌ بقوله: احَلَْثْ) في الشّقٌ الكّاني" عن | 
َنَرّله؛ وفي الشّقٌّ الأرّلِ!"' عمًا لو كان الماءٌ واردًا؛ فلا يَنَجْسٌ إِنِ المَصَل بعد 
طُهْرِ المَحَلّ ولم يتغيّرٌ ولازاد وزثه بعدَ اعتبار ماأَحَذّه امحل من الماء وأعطاه 
من الوسخ الطَّاهرء فإنٍ انفصلٌ مع'" انتفاء شيءٍ من ذلك فتّجِسٌ؛ وسيأني بيانُ 
ذلك في فصل التّجاسات. 


- أهل الخبرة فيها والأولى هي قوله: اوفيما إذا لم يوجد عقب الحلول متغيرًا .. 
إلخ والفرق بينهماأنّه ني الأولى لم يُعلم حاله عقب الحُلول بخلاف الثاني ووجه 
القياس: أنه إذا منع من التُطهير ولو ني بعض الصّورء أو رجع إلى أهل الخبرة في حالة 
العلم بعدم اتير عقب الحُلول فبالأولى في حالة عدم العلم التي حالة الحلول! إذ 
يحتمل أن يكون تغيّر ولم يعلمه؛ فليأمّل. 

)١(‏ قوله: (في الشسق القَّانِ) هو قوله: "أو كان قلَِّين فتغيّره؛ إذ قوله: ااحلت» مسلط عليه 
أيضًا كما هو ظاهر. 

(1) قوله: (وفي الشق الأوَّل) هو قوله: #وهو دون القلتين» وإنّما اختار النّارح تقديم 
الثَّانِ؛ لأنَّ مفهوم القَيد بالنّظر لما ذكر فيه أظهر من مغهومه بالتّظر للأرّل كما هو ظاهر 
بِالتَّمّلء لكن بقي أنَّ حكم القليل إذا تغيّر بماء على الشط مسسكوت عليه؛ ولايقال 
إن مفهوم بالأولى كما لايخفى وكذلك حكم الكثبر إذا كان وارقاء والججرية ليست 
بقلَّيِن إِلّا أن يقال: : إن في كلامه بالتّظر لهذه احتباسًا أو أنَّ هذه الصّورة لا يقال فيها 
أن الكثير واردٌّبل بعضه فقط وهو قليل» ولو قال : واحترز بقوله : احلّت» في الشّق 
لال عم إذالم تح بآن كانت على النّسط أو كان وارة عليها» في لاني عم إذا لم 
تحلّ بأن كانت على التَّط فقط؛ إذ هو محل الهم فيه لكان أظهر» وإن كان ما سلكه 


أعجب وأبهر. 


]ف (ج): ابمده. 


ويسحنى من النّجاسة في هذا السُّنّ) صورٌ لايجُسٌ فيها بمُجِرَّدِ المُلاقاةٍ 


مذكورةٌ في المبسوطات. 
امعد عم وم ا ا 
يمُحْالفتِه سائرٌ المائعاتٍ فيما ذكرٌ فيه؛ إذ حُكمُّها -ولو كثيرةً- حكم قليله 


فيما ذكرٌ فيه منّ التَّنَجِيسٍ بمُجِرَّدٍ المُلاقاةٍ وغير ذلكء نعم(" في "قواعد 


الوركَئِسيَ» أن الجَرْيَة من المائع الجاري إذاوَقَمَ بها نجسٌ صار كله 
تَجِمَاء بخلافي الماء. انتهى؛ لكنّ المُنّجة” فيما لو انصبٌ المائحٌ مِن علرٌ 


)١(‏ قوله: (ويستشى من النّجاسة في هذا الشسق) يعني الأوّل وهو ما دون القلّتين ومن 
المستثنى ما لا يدركه الطَّرف المعتدل من غير واسطة ولو من مغلظ» على ما اعتمده 
(مر) خلانًا لمافي «الشحفة) وعن قليل دخان نجس من غير مغلّظ على مافي 
«لشُحفة»» وقد أطلق (م ر) في اتسرح لكن في «ع ش» في باب التّجاسة أنّهِيُعفَى عنه 
ولو من مغلّظء فلعلّه مخالف لما في «الشّحفةا» ويحتمل الفرق بأنَّ باب المياه أضعف» 
ويرشحه ما في #حاشية الحلبي» هناك من اشتراط أن لا تكون رطوبة وعن قليل غبار 
سرجين وغير ذلك مما ذكروه؛ وأفرد بالتّأليف؟ فليراجع وليُحرّر. 

(1) قوله: (وزاد لفظة ماء) أي: حيث قال: ماء نجسء وقد يقال: إِنَّهِ لا زيادة؛ إذ الأقسام 
التي قبله ملحوظ فيها لفظ الماء» غايته أنه صرّح به ونكره وغيّر الأسلوب فقطء وكان 
المناسب أن يقول التّارح: وصرّح المُصدف بالموّصوف هنا وغيّر الأسلوب تفننًا 
وتنبيهًا على فراغها وإشعارًا بمُخالفته سائر المائعات. 

(”) قوله: (نعم .. إلخ) استدراك على قوله: «حكم قليله». 

(4) قوله: (لكن المُتّجه .. إلخ) هو المُعتّمد وهو استدراك على ما يُتومّم من حُموم كلام 


17 «المنثور في القواعد الفقهية» (9/ 171). 


- كنا بَالظمَارَمَ 


> 
إلى أسفل”© نجس أنه لايَنجْسُ منه إلا المُّصلُ بالنْجسٍ كالماء. 

وزا لفظة كان" في اق الثاني من هذا القسم؟ ليُظهِرٌ اختصاصٌ قوله: 
عبر بهل" إؤ المُتبادرٌ حينئل هو تعلق بالخُلول باعتباره فقط» ولو سقط 
تبادر تعلقُه به باعتبارهما. 


ثم لفظ المياء في المَوذ ضعينٍ”" شامل لنحو الغصوب والمُسَبّلِء فيَجورٌ 
التطهيرٌ به بالمعنى السّابِق”" ين حيث هو ماد وإنّْحَرُمَ ين حيث أمدّ خارج. 
0 
غيرٌ مكرووا أي : من حيتٌ إِنّهِ ماءٌ مطلقٌ غير مُشكّس مثلاء وإن حَرْمَ من حيثٌ 


)١(‏ قوله: (إلى أسفل) قيد معتبر في المائع خرج به ما إذا كان إلى مساو فإِنَّه ينجس كما هو 
ظاهر عبارة شرح (م ر) وصريح فتاويه وهو المُعتّمده خلافًا لمن قال: لا تنجس إلا 
الجّرية كما في الماء الجاري؛ وليس بقيد نظرًا للماء الذي يشبه به المائع» ففي شرح 
الروض:: لو وُضع كوز فيه ماء على نجس وخرج منه ماء انّصل به لا نحكم بالتّجِيس 
إلا إذا انقطع الخُروج أو تراد. 
والحاصل: أنَّ المائع ينجس جميعه بمُجرَّد المُلاقاة لجرية منهء بخلاف الماء فإنَه لا 
ينجس منه إِلّا الجرية بشرطها المُقرّر هذا خلاصة ما في «حاشية الأجهوري» لمن 
تأمّل أوّل كلامه وآخره وعقد بين أطرافه. 

(1) قوله: (ثم لفظ المياه في الموضعين) أي: في التّسيمين» أعني الذي باعتبار المكان 
والإضافة والذي باعتبار الوصف حيث قال: «المياه التي يجوز التُطهير بها .. إلخ 
وقال: «ثمّ المياه على أربعة أقسامه. 

() قوله: (بالمَعتّى الكسابق) أي: حالة كون المجواز بالمَعنّى السّابق وهو الحلٌ والضّحة 
من حيث الذَّات فلا ينافي الحُرمة العَرضيّة ولا المنع لعارض. 


11]ليست في (ه). 


منغ نل كنط فز اقاة اقنلا - 
أصرٌ خارج وكذا الباقيء وإنّما لم يَتعرّض لحُرمته ين حيث الأمرٌ الخارج؛ 
لظهورٍ ذلك وعدم تعب القرض به" هنا(" فا قبل ين أنَّ المُصيّف تَرَكَ 
قسمًا خاما وهو الطَاهرٌ المُطهرٌ الحرامٌ كالمغصوب والمسبّلٍ : يُجَابٌ بذلك. 
(وَالقَُمَانِ) أي: قَدْرُهما بالوزن” (تحمسٌ يك رِطْلِ) بكسر الرّاءِ أفصيح 
من فتجهاء مُعتَبَرة؟ تلك الكَّمسٌ مئة بالرّفع أو بالنّصب هي “بالطل 
(البَمْدَادِيُ) بمُعجمتينء أو ُهملتين. أو مُعجمةٍ ثم هملق أو العكسش» 
وبإبدالٍ الأخيرة نوناك وهو على ما رجح النُوَوِيٌ!'!: منةٌ وثمانيةٌ وعشرون 
درهمًا وأربعةٌ أسباع درهم» خلاثًا لما رجحه الرَا فِعِنُ!" أنه مئةٌ وثلاثون 


ا 


#ويةه 


درهمًا (تَقْرِيًا) هو تَثييرٌ مُحَوّل”؛ أي : وَالقُلَّانٍ تقريبُ خمس مئة رطل؛ 

)١(‏ قوله: (لظهور ذلك وعدم نعلق الغرض به) بخلاف كراهة المُشْمّسء فلولا ذكر ها 
هنا وإلّا لخفيت وقد تعلّق بها الغّرض من حيث الاستعمال في الطّهارة في البّدن فظهر 
الفرق بينهما. 

(1) قوله: (هنا) أي: فلا ينافي تعلق الكّرض به في باب التّصب والشّهادات وغير ذلك. 

1 قوله: (أي قدرهما بالوزن) أي: قدر مظروفهما وزناء وأمًا بالمُسامحة في المُربّع 
فذراع وربع طولا وعرضًا وعمقًا بذراع الآدمي المعتدل. 

(4) قوله: (معتبرة) بيان لمُتعلّق الظّرف أعني قوله: «بالرطل البغدادي». 

(5) قوله: (بالرّفع أو النّصب) إشارة إلى صحّة تقدير اللّرف صفة ل #اخمس مث أو 
حالامنه على رأي بعضهم, وبقي احتمال أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره 
واعتبارها بالرّطل البغدادي» والجّملة إما حال أو استئناف. 

(7) قوله: (تمييز محول) أي: عن المُضاف كما هو ظاهر من حله. 


1 قال في #روضة الطالبين» (701/1): «وهو الأرجح. ويه الفتوى». 
[؟] «الشرح الكبير؛ (084/8). 


كما بالظْهَارَمَ - 


أي: مقرّبُهُما2 


بمعنى ما يَقَرّبُ منها(". فيُعفى”" عن نقص رطل أو رطلينٍ 
على الأشهر” في «الرّوضة)('!» وبالمساحة” في المُربّع: ذراغٌ!"" وربعٌ طُولَا 
وعَرضًا وعُمقًا بذراع الآدمٌ» وهو شِبْران تقريبا"" وظاهرٌ!''كلايهم أنَّ ذلك 


)١(‏ قوله: (أي: مقربها) بيان لأصل التَّركيب المحول. 

(؟) قوله: (بمعنى ما يقرب منها) إشارة إلى أنه من قبيل الحذف والإيصال. 

(©) قوله: (فيعفى .. إلخ) تفريع على التقريب. 

(4) قوله: (على الأشهر في الروضة) مقابله ما صحّحه في «تحقيقه أنه لاايضرٌ نقص قدر 
لاايظهر بنقصه تفاوت في التَّغيُر بقدر معين من المغيرات» بمعنى أنَّا إذا فرضنا أن رطلا 
من الزعفران مثا يغير حمس مئة رطل ويغير ما نقص رطلين تغيرًا ممائًا له ويغير ما 
نقص أزيد من رطلين تغيرًا أشد منه؛ فإنَه لا يضر نقص الرطلين في وزن القلتين ويضر 
ما زاد على ذلك؛ قال بعضهم: ولا تخالّف بين القولين في المَعتَى؛ إذ ما زاد على 
الرطلين يظهر فيه التفاوت وما دونه لاء وعبارة «شسرح المنهسج»: والمعنئٌ بالتّقريب 
في الخمس مئة أنه لايضرٌ نقص رطلين على ما صحّحه النّوّوِيُ في #روضتها لكنّه 
صحّح في اتحقيقها ما جزم به الرّافعي أنه لايضرٌ نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوتٌ في 

بقدر مُعيّن من الأشياء المُغيّرة اه. 

(0) قوله: (وبالمساحة .. إلخ) بكسر الميم» وهذا على المرجح. إما على أنَّهما ست مئة 
رطل أو ألف رطلء فتزيد المساحة على ما ذكر كما هو ظاهرٌ بيّن. 


.)14/1( #روضة الطائبين»‎ ]١[ 

يلج اذراعًاه. 

[1'] في هامش (ه): «وعبارة ابن حجر بعد أن بيّن مقدار القلتين بالمساحة قال: لكن على مرجح 
المصتف في رطل بغداد وعلى مرجح الرافعي لم يتعرضوا له؛ ويوجه بأنه لا يظهر هنا بينهما تغاوت؟ 
إذ هو خمسة دراهم وأربعة أسباع درهم ومثل ذلك لا يظهر به تفاوت في المساحة. اه؛. 

[؛) ]ني (ه): «فظاهر». 


على كلا المُرِجّحِينٍ في رطل بغداد) ولامانعٌ منه؛ لجوازٍ الاثفاقي على هذه 
المساحة, ثمّ الاختلانٍ في قَدْرِها بالوّزن". 


##© + 


(1) قوله: (ثم الاختلاف في قدرها بالوزن) قد يقال: إِنَّه لا معنى لذلك الاختلاف حيتئل 
بل تختبر بالوزن ويرتفع الثراع بينهما في ذلك» بل ربّما يقال بارتفاع الاختلاف بينهما 
في قدر الرطل مطلقًاه هذا وهي بالرطل المصري على تصحيح التَوَوِيّ في رطل بغداد 
أربع مئة وستة وأربعون رطلًا وثلاثة أسباع رطل؛ وبالدمشقي عنده مئة وسبعة أرطال 
وسبع رطل. 


كما بالطََهَارَ اللكة 


ام 0 
في أحكام لها بما سَبَقّ مَِيدُ المُناسبة» فإنَ الدّباغَ يُشَارِكُ المياة في أنه مُطهَرٌ 
والأواني ظروفٌ للمياو؛ فناسَب تعقيبها ببيانٍ ُكوها. 
والواؤٌ للاستثنافي”" في قولِه: (وَجُلودُ المَيْيّه) وهي هنا: ما زالّثْ 
حياتّه ممًايَنَجُسٌ بالموث بغير تذكية شرع ومنها: مُذََّى غير المأكول!» 
ولو لجليه أو الصَّيدُ بلَحِه؛ وتذكيته -ولو لذلك- حرام" للنّه 0 


)١(‏ قوله: (فصل) في بيان مايطهر بالدباغ» وما لا يطهر» وما يمتنم استعماله من الآنية وما 
يجوز» فالفصل معقود لأمور أربعة» خلافًا لما في حاشية الأجهوري. 

(1) قوله: (والواو للامستئناف .. إلخ) ويكثر ذلك في أوائل الأبواب والفصول والحُطب 
والقصائد؛ قال بعض شيوخنا: وهو قياسي فيهاء سماعي في غيرها. 

(1) قوله: (وجلود المّيتة) شروع في الأمر الأوّل من الأربعة المنعقد لها الفصل. 

(6) قوله: (وهي هنا) انظر محترزه؛ ولعلّه باب النّجاسة فإنّها فيه أعم؛ ولذلك استثنى 
منها ميئة الآدمي والتّمك والجّراد لكن يكون على ما هنا قوله: ١إلّا‏ الكلب؛ استثناء 
منقطعًا؛ إذ لا ينجس بالموت كما هو ظاهر. 

(0) قوله: (مذكى غير المأكول) أي: لغة وإلّا فهو في الشّرِع ميتة غير مذكى. 

(1) قوله: (وتذكيده ولو لذلك حرام .. إلخ) الذي تلخّص من كلامه وكلام صاحب 
ا ل 
يجُز ذبحه مطلقًا إلا إذا جاز قتله أو ندب؛ فليراجع 


1]قال ابن الملقن في #خلاصة البدر المنير» (1/ ٠٠١١‏ ): ١رواه‏ أبوداود ني المراسيل (715) عن 
القاسم بن عبد الرحمن التابعي» قال: قال رمسول الله له: همه لِيْسَ لّكَ بها حَاجٌ. قال 
ابن القَطَان: هو حديث لا يصح». 
وقال ابن حجر في الدراية (7/ :)١7‏ لم أجدى لكن في الموطأ عن يحبى بن سعيد. أن أبا بكر.... 
ورواه ابن أبي شسيبة عن ابن فضيل. :فن رمدئ بز ستتعيد قال : حُدّثت أن أبابكر بعث جيشا إلى 
الشام.. الحديث» وفيه: «وَلَا تَِْ لماكل ولا تَفدْنَ صَبيًا وَكَا مر 


يي شلك طن تناطاهضلا - 


وتعبيرٌ «العُباب' بِأنّه يحرم ذبخ المُحيَرم لجلده» أو ليْصا بلحوه يَشْمَلٌ 
ذبيٌ المأكولٍ لذلكء ويَخرّج ذبحٌ ما يَجورٌ أويُندبُ قتله منّ السّباع؛ وكذا 
جلودٌ الحيٍ الذي يَنْجْسٌ بالمّوتٍ كما هو ظاهرٌ”» وإَّما قيّدَه بالميتة؛ للغالب» 
فلو سُلِحَ جلده مع حياته طَهرٌ أيضًا بالذّباغ. 


(تَطْهّرٌ) ظاهرّها وهو ما لاقى الذّابِعَ"'» وباطئهاا'! وهو خلافُه (بالتّبَاغ) 
بمعنى الاندباغ ولو بسلا فصل ولا قصر؛ كأن ألقَنْها الرّيحُ7' على الذّابغ أو 
عكيه بما يُنْقِيهاء مِن نحو شحم ولحم مما يُعفِئُّهاا'' بحيث لو تُقِعَتْ في الماءِ 

لم يَحصّل لها نتن أو فسادٌ من أيّ*! حرفي وهو ما يلدعٌ اسان ولو نجسّا؛ 

)١(‏ قوله: (كماهو ظاهر) أي: لأولويّته؛ إذ أصله لم ينجس بالموت وإن نجس هوء 
ولذلك عبَّر في "المنهاج» بقوله: (وجلد نجس بالموت» وهو شامل لذلك. 

(1) قوله: (وهو ما لاقى الدابغ) أي: نحوه في #الخطيب»» وعبارة #الخادم' للزَرْكَشِيٌ: 
المُراد بباطنه: ما بطنء وبالفظّامر: ما ظهر من وجهيه بدليل قولهم: إذا قلنا بطهارة 
ظاهره فقط جازت الصّلاة عليه لافيه فتنبّه لذلك فقد رأيت من يغلط فيهء وأقرها 
(م ر) في "شرحه؟ وهي مخالفة لعيارة الشّرح كما نرى. 
فإن قلت: هل ينبني على ذلك شيء؟ قلت: الخلاف في طهارة الوجه الثَّانٍ على تفسير 
الشّارح دون (م ر) فتبّه. 

]ب (ه): «لمأكله؛. وكتب بالهامش: «مصدر ميمي أي: لأكله». 

[؟] في هامش (ه): المعتمد أنَّ الباطن: ما بين الوجهين» وعبارة الشيخ محتملة له ظاهرة في غيره». 

(5] في (ج): اريح». 


[؛] في (ج): فيعقبها". 
1 في هامش (ه) وفوقه نخا انحوة. 


ب كِتَابَالطظْهَائَمَ 


كقَرّظ!'' ودَرْق1" حَمَامٍ وبلا مُصاحبة ماءا؟!. 

تعم» إن كان كلّ من الج والدَاِْ جا ابد من مائع يَتأَرالجلد بداب 
بوابطوء » بخلافٍ نحو الولح والثّرابٍ والنّمس؛ إذ لا يقي المعفنً!؟ بل 
يستره» وُه ولهذا لو يِعَتْ في الماء حَصّل لها نت أو فساوة. 


ورج بالجلود: الور فلا طهر بالّباغ؛ لعدم تأثرها يهال" نعم يُعفى!"؟ 
عن قليلها الذي يَبقى على الجلدٍ ويُحكَمٌ بطهارته تبمًا كما قله في شرح 
المُهِذِّب» !"عن جَمْع وأقرّهه وهو صريحٌ في طُهرِه حقيقة» بل قوله: «تبعًاا 
نص" في ذلك1"'!! إذ لا معنى هنا لعي لو أَريدَ أنه نجسل مَعفرٌ عنه» والعفقٌ 
لايناني اقتضاء الطّهارق وعدم تأثره بالباغ لايُاني طهارتّه تبمًا كما طَهُرَ دن 
الخمر المُتنجّسٌ بها إذا تخلّاتِ الحّمرةٌ وإن لم يتأن بالتّخليل 

وصورةٌ المسألةٍ كما هو ظاهء: ألَّانَ ا شعرٌ قلي فيِحَكَمْ 


١7‏ قال لوي في #المجموع» (1/ 37171): الَرَظٌ وَرَقُ شجر الم ومنه أدِيمٌ مَْرُوظٌ؛ أي: مَذبُوع 
ِالقَرَظِ. قالوا: وَالقَرَظيَبْتُ بتواحي يَهَامَتَه. 

1 ذَرْقُ الطَئر: خرؤٌه. «الصحاح؟ (140/8/4). 

[] في (ج): فعين. 

[؛] ني (ط) (ج): «العفن». 

[5] في هامش (ه): «وهي تحلها الحياة عند الإمام الشافعي وإن لم يتأذ الحيوان بقطعه؛ لأنه ليس كل ما 
تحله الحياة يتأذى بقطعهء ألا ترى أنَّ العضو الأمثل تحله الحياة ولا يتأذى بقطعه». (م ج). 

]ب هامش (م): دأي: اتواع الدباغ». 

1/] بين الأسطر في (ه): أي: عن دخوله في النجس». 

[4] «المجموع شرح المهذب» (5994/1). 

[4] في هامش (ه): «أي: الشافعي؛ لأنَّ النص ذا أطلق انصرف إليه؛ ببخلاف كتب الأصول فإنه يرجع 
اللكتاب أو السنة .. إلى آخر ما قالوا. (م ج)؟ 

1 المجموع شرح المهذب؟ (19/1؟). 


لل ةينلا - 
بطهاريه تَبْعّالق لا أنه إذا كان كثيًا حُكِمَ بطهارة بعضه القَِّيلِ كما قد يَُوهّمْ هم 
لعدم تأنّي ذلك. 


واختارٌ الشّبكي”'" -تبعًا للئّصٌ!"» وجمع من الأصحابء ولصّريح حديثٍ 


(١)قوله‏ (ويحكم بطهارته تب هذه طريقة للنُووي في شرح المُهذّب»» والظاهر بل 
الصّرييح ميل التّارح إليها واعتمادء عليهاء ومعتمد (م ر) أنه يُعفى عده ولا يطهرء 
وعبارته في التّرح : اوخرج بالجلد الشّعرُ »فلا بطهر به وإن ألقي في المدبغة وعمّه 
الذَابغ؛ لاله لايور فيه. لكن بُعفى عن قليله وإن قال التّسيخ إِنّهيطهر تبمًا وإن لم يتأثر 
بالدّبغ» لكي قوله : كما يطهرٌ 5ن الخصر وإن لم يكن فيه تخّل محل وقفة؛ إذ يمكن 
اشرق بيسن التسعر والدّ بن لاني محل ضرورةة إذلولا الحكم بطهارته لم يُمكن 
طهارة خلّ أصلا يعني مأخودًا من خمر بخلاف الأوّل؛ إذ لاضرورة إلى القول بطهارته 
لإمكان الانتفاع به لامن جهة الع اه. وقد يقال: إن مستند الَوَوِيٌ ليس القياس 
فقط بل قوله الجمع الذي أقرّه وعلى التّسليم فقد يلغى هذا الفرق بأنّه كان يكفي 
في الضّرورة العفو عن مُماسَة الخّمر للدّن كما يُعفى عن مُماسة العسل للكوارة التي 
تجصل من روث نحو البقر كما نص عليه (م ر) ولاحاجة فض لا عن ضرورة الحكم 
بطهارته مع عدم تأ بالتّخلل فلمل وله در شارحنا حيث ثم يلاحظ ذلك القَرق» 
بل كاد ينادي بأنَّ المُعتمد كلام التَوَوِي. 

(1) قوله: (واختار السبكي تبمًا لننص) أي: عن الإمام؛ وإلّا لأغنى عنه ما بعده» وقوله: 
«وجمع؛ أي: ومنههم القََّله وقوله: #ولحديث مسلم؛ أي: الذي لم يتعارض مع 
قواعد الشافعي ولاانصوصهه وقد قال: إذا صخ الحديث فهو مذهبي؛ فلله در السّبكي 
من منصفء وبالجّملة فقد تلخص في المسألة ثلائة أقوال: نجاسة الشّعر مع العُضو عن 
قليله وهو معتمد (م ر)؛ وطهارته أعني القليل وهر معتمد النَوَوِيٌ وميل الشارِح إليهه 
وطهارة الشّعر ولو كثيرًا وهو اختيار السّبكي وجماعة؛ وقد قويت أدلّته؛ِ فاختر لنفسك 
ما يحلوء وحكايته على هذا الوجه لا يقتضي اعتماد الشّارح له خلاقًا لمن وهم فيه. 


.)118/1( #فتاوي السبكي؟‎ ]١1[ 


كت بالطهَائة 2 
مسل0)- طهارة الشّعرٍ مطلق1", 


قال: وهذا لا شك عندي فيه» وهو الذي أعتقدٌه وأفتي به". 

(إلَاجطْدَ) ميت كل" من (الكذْب وَالخِئزٍِ) وفرع كلّ منهما مع الآخرء أو 
حيوانٍ طاهرء ولم يَذْكُرْه؛ لتدرَتِهء مع داعي الاخختصار» وكذا جلدُ الح من 
ذلك كما هو ظاهرٌ ولو لم يُقدَّرْ لفظةٌ «ميتة» تََمَلَّهِ كلام المُصنّف"" فلا يَطهْرٌُ 
بالدّباغ9 لأنَّ الحياةً أبلغُ منه"" في اقتضاءٍ الطّهارة ولم تُطَهّرْه. ثم المدبوجٌ 
كنوب مُتَنجّسٌ لمُلاقاته الدب النّجسء أو الذي تَنجّسَ به قبلّ طْهْرِ عينه» فيجبٌُ 
غسله مره إن لم تُصِبْه نجاسةٌ مخلّظة وإِلّا فسبعًا إحداها بيّرابٍ. يحرم أكله من 
غير مأكول وكذا منه على القديم الذي صحّحَه التَّوَوِي' تبعًا للأكثرين. 


(1) قوله: (إلّاجلد ميتة كل .. إلخ) قدر لفظ ١ميتة»‏ بتبادره مما سلف لا ليكون الاستئناء 


متّصلَا؟ إذ هو منقطع كما نقدّم. 
(1) قوله: (ولو لم يقدر لفظ ميتة لشمله كلام المُصئّف)» لكن يكون الاستثناء حينئلٍ غير 
منسجم مع ما تقدم؛ فليُتأمّل. 


("1) قوله: (فلا يطهر بالدباغ) تفريع على الاستثناء في كلام المُصئُف» أو بيان لمفاده. 


(4) قوله: (أبلغ منه) أي: أبلغ في علّة الحكم بالطّهارة من الدّباغ؛ إذ هي أعم ومحل 
وفاقء ومع ذلك لم تؤثر فيهما؛ فبالأولى أن لا يؤثر الدّباغ كما يومئ إليه لفظ في 
اقتضاء الطّهارة. 


[1] #صحيح مسلم؟ (09015. 

بين الأسطر في (ه): «أي: قبل قصه له حال الدّبغ». 

[1'] ني هامش (ه): «أي: وهو الذي تميل إليه النفوسء ولا يقال أنه ضعيف؛ لأنه هو الذي ضعف 
مدركه. وليس كذ تك في الإمام الجليل أنه عفى عليه المدارك القوية والصعبة لا سيما أن مأخذه من 
النص وتبعًا لجمع من الأصحاب؛ وإنما يقال بدل ضعيف حلاف المفتى به. (تقرير شيخنا م ج). 

(4] #المجموع شرح المهذب؛ (70/1). 


-200 د مئة فلك ادنلا - 


أنا جلدٌ المُذتّى المأكول إذا ديع جل أكنّه حيث لاضرر» وقضيّه كلام 
المُصنّفِ أنَّ للخنزير جلدّاء وعن صاحب «العُدة أنه لا جلدَ له وَإنَّما تعره 
في لحمه. 


(وَعَظْمٌ المَيئَة"» بالمعنى السّابق”"» ومثلّه: قرئهاء وظَلفُهاء وحافرّهاء 
ويه وظرها وقد يَشمَلُ الجميع العم (15 شَعَوها) بفتح العَينٍ في الأفصحء 
ومثله: صوفهاء ووَبرُهاء وريشّهاء وكذا لبها وفأرتُهاء وكذا مِسكُها مع نزاع 
فيه بخلاف بَيضِها المُتصَلُب!' ا أي: كل منهما'”؛» وما أَلْحِقٌّ بهما (نَجسٌ) 
كما أنّها أيضًا كذلك؛ كما سيأتي في فصل النْجاساتِ. 


(إِلَا الآديي مِيَ"") أي : ميتتّه؛ فإنَ كلا من عَظِها ونّسعرها وكذا سائرٌ و أجزائها 


طاهد» كما أنّها أيضًا كذلك كما سيأي. 
ثم وكالآدميٌ: السّمكُ» والمجرادٌ. 


وخَرّجَ بالميتة: مُذكّى المأكول» فعَظمّه وتّعرٌه كسائر أجزائه طاهران» 
وسيأتي في الصَّسِدٍ والذّبائح أنَّ ما قْطِعَ من حي فهو ميت مع بيانٍ أنَّ المراة 
(1) قوله: (وعظم الميّمة .. إلخ) شروع في الأمر الثاني من الأربعة المعقود لها الفصل في 

كلام المُصنّف. 
(؟) قوله: (بالمَّعتّى السّابق) وهو زائل الحياة مما ينجس بالموت بغير ذكاة شرعيّة» 

لكن فيه أنَّ اسةئناء الآدمي حينئفٍ منقطع فالأولى حملها على الأعم بقريئة الاستثناء 

والإظهار. وأمّا قاعدة إعادة المعرفة فهي حيث لم يكن للإظهار فائدة؛ فليُتأمّل. 
() قوله: (إلّاالآدمي) وفي نسخة: (إلّا شعر الآدمي» وهي أصوب؛ لاقتضاء الأولى التُكرار 

في قوله: والميّئة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدميء وإن أجيب عنه فليتأمل. 


1 في (ك): «المتصل". 
1ب هامش (ه): «أي: العظم والشعر». 


- كِنَا بهار 9 
القطع : الاتفصال بقطع أو غيره نعم يُستنى شعرٌ المأكول وصوئه وويره 
وزيكتة فار وميكيا » فهذه الأشياءٌ طاهرةٌ إذا انفصلّتْ من حي وَحدَّهاء 
بخلافٍ نحو شعر أو ريش انفصّلٌ على عضر أو قطعةٍ لحم أو جلد؛ أي: لها 
وقعٌ كما هو ظاهرٌ فهو نجسٌ, ولو شك في نحو ريش أو شعر أهو ين مأكولٍ أو 
غيره أو انفصّلٌ من حي أو ميّتِء أو في عظم أو جلدٍ أهو من مذتَّى المأكولٍ أو 
من غيره؛ أو في لَبنٍ أهو لبر مأكول أو لبن غيره؛ فهو طاهيٌ. 

وقياسٌ ما ذُكِرٌ طهارةٌ الفأرة مطلقًا إذا شك في أنَّ انفصالها مِن حيٌ أو ميّتِه 
خلاقًا لتفصيل فيها للإسنويًا '» وببجريانٍ العادة برّمي هذه الأشياءِ وإن كانت 
طاهرةً فارَق ال م بطهارتها الحُكمٌ بنجاسةٍ قطعة لحم وُجدث مرمية في غير 
ظرفي؛ لعدم جريانٍ العادة برمي اللّحمٍ الطّاهرٍ. 

فرع يُكرَهُ نف شعر الحيوانٍ لتعذييه» كما في #الجواهر !"عن الأصحاب» 
وقد يُستسْكَلُ إلا أن يُرادَ كراهة التّحريم أو التّعذِيبٍ اليسير. 

(وَلَايبُ جور اسيِعْمَالُ) شيء ين (أوَانِي اذهب وَ) لاشيء من أواي!؟ 
(الفِضّةٍ) وإن صَهْر”؛ كقَذْرٍ ائزق لافي الطّهارة ولافي غير ها لاللرّجالٍ 
(1) قوله: (ولا يجوز استعمال شيء من أواني الذهب .. إلخ) هذا شروع في الأمر الثَّالث من 

الأربعة المذكورة؛ والأواني جمع آثية: وهي جمع إناء ككساء وأكسيةء وكثير من النّاس 

يظن أنْ الآنية مفرد وإذا كان الأواني جمع الجمع فإطلاقه على ما دون التسع مجاز. 
(1) قوله: (وإن صغر كقدر الضّبة الجائزة) غاية للرّد على القول الصّعيف القائل بجواز 

ذلك كما ذكره الرّافمي في (عزيزه». 


7 #المهمات في شرح الروضة والرافعي؛ (1/ 47). 
]هو كتاب «جواهر البحر؛ للقمولي» وهو اختصارٌ لشرحه «البحر المحيط في شرح الوسيط؛ مخطوط. 
[1] جاءت في (ك) من المتن. 


ز ل منج و تزه ب ست راسف 
عس ةلكناةاتيتلا - 
ولا للنّساءِ حنّى يَحرُءَ سَفَْ غير المُكلّفٍ بِمُسْعُطٍ فضَّقٍ وَالنَّجِمُرُ بالاحتواء على 
مِجِمَرَتِهاء أو بسطٌ النّوْبٍ عليهاء أو شم البخور منها ين قرب بحيث مُعدَ مُتطيبا 
بهاء بل قال المُحِبٌ الطَبَرِيُ: لو قَصَّدَ تطييب بيته بها كان استعمالَا لها عُرفاء 
وكالاستعمال: الاتّخادُ وكالأواني: غيرُها!"؛ كمِرْوَدٍ وخلال» وإبرة. 
(وَيَجُورٌ ا سَيَمْمَالُ غَيْرهِم") أي: غير أواني الذّهب وأواني الفِضَّةٍ (يِنَ) 
سائر (الأوَانِي”) الطّاهر: و حيث لا مان مع الكراهة” في النّقيسةٍ ذانًا؛ 


(1) قوله: (وكالأواني غيرها .. إلسخ) أي: الضبة وما ألحق بها؛ كدراهم سمرت في الإناء 
بشرطها المقرر في موضعه. وك رأس الإناء المتخذ من فضة كصفيحة بحيث لا يمكن 
وضع شيء فيه ما لم يضع عليه شيثًا فيحرم كما هو ظاهر؛ لأنَّه استعمال له فهو إناء بالنّسبة 
إليه وإن لم يسم إناء على الإطلاق نظير الخلال والمِرْوّد قال (م ر) : والأوجه كما قاله 
بعضهم: إن المدار على إمكان الانتفاع به وَحدّه وعدمه لا يمره فيه وعدمه اه. وعلى 
هذا قَنٌَ لقُمشُم الملصق به ضبّة لا محالة ورأسه ملحق بها على هذا التّفصيل المُتقدّم عن 
(مر» ولا يبعد أن يقال: إِنَّه بعض أجزاء الضبّة المصلح بها خطلل ذلك الإناء من صب 
كثير وغيره أو المتّخذة للزّينة مع صغرهاء غايته أن لم يسمر في البعض الآخر لمصلحة 
ملء الإناء بسهولة» ألا ترى أنه لوسمر كان من الضبة لا محالة» وعلى هذا فتفصيل (م ر) 
المار في الغطاء الذي ليس جزءًا من الضبّة لا مطلقًاء وهذا وجيه جدًا لو وُجد نقل يزيده» 
غير أن إطلاقهم وعدم تقبيدهم الضبة بكونها جزءًا واحدًا يشعر به؛ فليتَأمّل. 

(1) قوله: (ويجوز استعمال غيرهما) شروع في الأمر الرّابع مما عقد له الفصل من الأمور 
الأربعة وهو بيان ما يجوز استعماله من الأواني. 

زف4 قوله: (من الأواني) وفي نسخةٍ زيادةٌ: «الطاهرات»» وفي نسخة أخرى: "ويحل استعمال 


كل إناء طاهر» وعليها شرح الخطيب. 
(4) قوله: (ولامانع) راجع لقوله: #الطاهرة»؛ وسيأتي محترزه في الشّرِح بقوله: الولو ويجِدَ 
مائم؟. 
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(5) قوله: (مع الكراهة) أي: التَِّيهيّة على المُعتّمده وقيل؛ يحرم. 


كنا بلاق ا 
كالياقوتٍ والترجان» والمُتّحْذة من طِيبٍ رفيع؛ ككافورٍ ومعجونٍ بن مِسلكٍ 
ومن بعلا العا مط لعي ر ند توق الخرط رو لمتحلوايق 


أمًا النّجِسة”" فِيَحرُمٌ استعمالها إلا في جافٌ مع جفافهاء أو ماء كثير مع 
الكراهة كما صرّحَ به في «الرّوضة» في الأول وفي "شرح الرّوض»1' في الثان» 
وفيها”” نظرٌ إذا كان الاستعمالٌ لحاجةء أو في ماء قليل لنحو إطفاء نار أو بناء 
جدارء كما قاله ابن الرّفعةٍ ومن تَبِعَه. وفي الكراهة هنا”" نظرٌ لوجودٍ الحاجة. 


وَإنّما لم يَحرّم البَولُ في الماء القليل»؛ أنه ليس فيه استعمالٌ نجس 
العَيِنِ كما هناء ولو وَجِدَ مانم حر حَرْمَتٍِ الطّهارةٌ أيضَاء كالمسروقة 
والمّغصوبة لحك الغَيرِ والمُنّخذة مِن جِلدٍ الآدمي المُحتّرم لاحترايه أمّا 

(1) قوله: (أما النّجسة) محيّرز قوله: «الطاهرة» الذي زاده الشّارِح بناء على النُسخة التي 
ليس فيها «الطاهرات». 

(1) قوله: (وفيها) أي: في الكراهة في المسألتين نظر للحاجة في مسألة الجفاف, وللضّرورة 
أو شدَّة الحاجة في مسألة الماء القليل. 

(7') قوله: (وفي الكراهة هنا) أي: في الإناء التّفيس ذانًا. 

(5) قوله: (وإنَّما لم يحرم البول في الماء القليل) جواب بالفرق بينه وبين استعمال الإناء 
النُجس فيه لغير ضرورة؛ والمراد بالماء القليل الذي هو مملوك له أو مباح؛ وإلّا حرم 
البول فيه أيضًا. 

(0) قوله: (ولو وجد مانع .. إلخ) محتّرز قوله: "حيث لا مانع "2 ولو قيد الجواز بكونه 
من حيث الذَّات لاستغنى عن ذلك. 


.)79//1( «أسنى المطالب»‎ ]١[ 


ةلقد كطوانةانجيتلا - 


غير المُحتّرم''' كالحَربيٌ والمُرتدٌ فقياسٌ جواز إغراءِ الكلاب على جيفتهما 
جوازٌ استعمالٍ المُنّحذةٍ من نحو جلدهما إلا أن يُفدق01, 


»### 


(١)قوله‏ : (أمساغير المُحيّم .. إلخ) صرّح في «الإيعاب» بجواز بيعها من مالك الجُملة 
قبل الموت بناء على حل الاستعمال» وفي شرح (م ر) على «العُباب؟ ما نضّه أن ميئة 
الآدمي محتّرمة فلا يجوز استعمال جزء منه ولا حرقه ولو حرينًا؛ إذ هو محيّرم من 
حيث الذات غير محتّرم من حيث ما يعرض له اه. وهو كما ترى صريح في حرمة ما 
ذكرء ومثله المُرتد كما هو ظاهرٌ؛ فتأئّل. 


7 ]في هامش (ه): ابأن فيه استعمالاً بخلاف إغراء الكلاب». 


- كا بالظََهَاتَقَ : 5 
تخ فيالشواك" 


المُنايب'" ذكرُه عَقِبَ ما تقدّمّ التّطهيرٍ عن القَذْرٍ الطّاهِرِء وما قبلّه 
مِنَّ المياه وا الشباغ آله اتير عن القَذر انجس . 

والوارٌ للاستئنافٍ في قوله: (وَالسّوَاكُ) بمعنى الاستياك”": وهو استعمال 
نحو العُودِ؛في الأسنانٍ وما حَولّهاء أو هو على ذف مُضافي*! أي: 
(1)أي: في حكمه والمواة ضع التي يتأكد فيهاء وقد ذكر المُصِنّف ثلاثة أحكام: ندبه في 

غالب الأحوال؛ وكراهته للصَّائم بعد الوال» وتأئده في ثلاثة أحوال. 


وهوفي اللّخة: الدّلك وآلته» وشرعًا: استعمال عوه أو نحوه كأشنان في الأسنان وما 
حولهاء وكان واجبًا في حفّه يل 
وأفضله: ما كان من الأراك فالجريد: فالزّيتون» فذي الرّبح الطب فباقي الأعواد 
كالخرقة» وأفضل كل منها: مائّدي بماء فماء ورد فبالرّيق» فاليابس» فالرَّطب خلقة» 
فمراتب الفضيلة فيه خمس وعشرون كما أفاده والدنا حفظه الله عن شيخه عبد ربه 
عليه سحائب الرضوان» وقد جمعت محصل ذلك ليسهل حفظه فقلت: 
وَعِنْدَهُمْ تَضل السّواكِ مَرَايبُ يُرنّبّها حَمْسًا وَعِشْرِينَ مَاهِرٌ 
أرَاكٌ جرِيدٌ ثم نم زَنِمُونُ عَاطِرٌ قَبَاقِيأَمُوَادٍ 
ِمَاءِ قَمَاءُ الْوَرْدِ قَالريُ تُدَيثْ 8 
(؟) قوله: (المناسب) أي: أشد المناسية» ذكره عقب ما نقدَّم يعني: لا أن يذكر في باب 
الوضوء كما صنع في #المنهاج! وإن كان لمناسبة أيضًا وهي كونه من سننه الفعلية 
وأول ستنه المُتقدّمة عليه كما في شرح (م ر)» ولافي سنن الصّلاة وإن كان فيه مناسبة 
ما أيضًا كما صنع في «التُحرير» تبعًا للتنقيح؛ لما فيل أنه فيها آكد. للخلاف في وجوبه 
لها فقد حكي عن داود وإن لم تبطل بتركه» وعن ابن راهُويّه بطلانها بتركه. 
() قوله: (بمعنى الاستياك) أي: لأنّه يطلق على الفعل وعلى الآلة وعليهما ممًا. 
(4) قوله: (وهو استعمال عود .. إلخ) هذا هو معناه الشّرعي كما تقدم. 
(5) قوله: (أوهو على حذف مضاف) مقابل قوله: ابمعنى الاستياك؛ يعن يعني ! أو يبقى - 


-] تخ الل ةاونلا - 


استعماله (مُستَحَبٌ فِي كَُّ حَالِ) وزمان”" لكل أحدٍ مُفطرٍ أو صائي؛ وإن 
كان قويم المزاج نقّى الهم والأسنااً بحيث لا يَعتّريهما تخي ولا قَلَح. 


ومن فوائيه الكثيرة: تسهيل التَِْه وتذكيرٌ الشّهادة عند الموتٍ. 


وهو من الّرائع القديمة؛ لحديث فيه ضعيفتٌ ومجهول» قال التَوُوي0': 


ذلعلّه اعضِدَ بطريق آكَرَ فصارٌ حَسَدًا : 'أَربَعٌ مِنْ سنن الْمُرْسَلِينَ»7”! وعد منها 
«السّواك). 
(إِلَابَنْد مد الرُوَلِ) يعني فيكرَة" (لِلصّائِمٍ) فَرضًا أو تفلاء وألحَقٌ به 
الإسْتري0: العُمسكٌ لنحو فقد اليه وذلك لدَلالةٍ الخبّر الثَاء بت1” على 
أنَّ تغيّرَ فم الصّائم بعدَ الزّوالٍ أطيبُ عند الله من ريح السك والمُتبادرٌ ين 
- على مايتبادر منه من معنى الآلة؛ ويكون على حذف مضاف؛ إذ هو الذي يوصف 
بالاستحباب فيصح الإخبار حينئل. 
)١(‏ قوله: (وزمان .. إلخ) من عطف اللّازم؛ إذ عُموم الأحوال يستلزم عُموم الأزمان. 
وإَّما صرّح به وبما بعده؛ لينسجم الاستئناء في قوله: : إلا بعد الزّوال للضّائم». 
(5) قوله: (يعني فيكره .. إلخ) أتى بالعناية؛ لأنَّ مفاد الاستثناء هو عدم الاستحباب وهو 
أعم من الكراهة: فنسبه على أن المُراد به الخاص. 


(") قوله: (وألحق به الإشتوي .. إلخ) أي: وهو المُعتّمد. 


1]«المجموع شرح المهذب؟ (974/1). 

(1]رواه الترمذي )1١80(‏ وقال: «حديث حسن غريب». قال النروي في «خلاصة الأحكامه /١(‏ 80): 
*رواء الترمذي وقال: «حسن»؛ لكن الحجاج ضعيف» وأبو الشمال مجهول. فلعله اعتضد». وقال 
ابن الملقن في «اليدر المنير؛ (09059//1: : #وينكر على الترمذي تحسينه لهذا الحديث» فإن الحجاج بن 
أرطاة ضعيف جدَّاء وأبو الشمال مجهول . .. فلعلّه اعتضد عنده بطريق آخر فصار حسمًا». 

1 رواه البخاري (1854): ومسلم (1101) من حديث أبي هريرة كتككعنة: «وَالٍِ ثْ 
لَحْنُوفُ فم الصَائِمٍ طب عنْدَ اف تَعَالَى مِنْ ربح المشك». 


اكد 

ببيّيِه: طلبٌ إبقائه ويُؤيدُه نظيرٌه ين دم الشّهيدٍ فْكرَه إزالته ولا يُشكِلٌ على 
الكراهة انتفاء النّهِي المَخصّوص؛ لعَدمٍ اعتباره فيها عند المُتَقدّمِين» مع أنه قد 
يوم مقامّه اشتدادٌ الطّلبٍ كما يُعلَمُ ين كلايهم في مواضم. 
وإنّما حَوُءَ إزالة دم الشَّهِيدِ؛ لأنّها تفويتُ فضيلةٍ على الغَي ولهذا لوسَوٌّكٌ 
الصّائم غير بغي إذنه: حرّم» أو أزال الشّهِيدٌ دم نفيسه بأن جرع جرح يُطلمُ 
بموته منه. فأزالّه: لم يَحرُمْ. 
وإنّما لم يَحرُمْ إزالة بلل الطّهارة وبا النسُم والجهاد وما يُصِيبُ ثوب 
العاليم منّ المدادٍ ونحو ذلك”؛ لأنّها مشهودٌ لها لقصل لا بالطّيب©. 

والمعنى في اختصاص الكراهة بما بعد الزّوالٍ: أنَّتغيرٌ لمم بالصّوم إنّما 
يَظهَرٌ حينئل بخلافه قبلّ الزَّوالِء نه من أثر الطّعامٍ الباقي في امدق ويُوْحَحلُ 
من ذلك” أنه لو لم يُفطِرٌ ليلا وأصبحٌ صائمًا: كُرِه استياكه قبل الزّوال أيضاء 


وهوما" قاله جمعٌ» وجزمٌ به في «الأنوار»!"» وإن تُوزِعَ فيه» ولو تغيرَ مُه بعد 


)١(‏ قوله: (ونحو ذلك) أي: كالُبار الذي يصيب الجبهة حالة السُّجود مثلا. 

(1) قوله: (لأنها مشهود لها بالفضل لا بالطيب) أي: وهو أعلى مرتبة من الفضل؛ إِذ يلزم منه 
الفضل ولاعكس» وإن كان العراد به شيتًا معنويً يرجسع لزيادة الفضل وهذا مبني على 
لز وأنه لا يجري فيه ما ذكره في دم الشّهيد وإِلّا فالذي يظهر إجراؤه فيه؛ فليديّر 

(7) قوله: (ويؤخذ من ذلك) أي: من هذا الْمَعم وهو أنَ تغير القّم بالصّوم إنّما بظهر حينتق 
عبارة (م ر)» ويؤخمذ من ذلك أنه ل وواصل وأصبح صائمًا ره له قبل الزّوال كما قاله 
الجيلي وتبعه الأذْرَعِيُ والزّْكشِيُ» وجزم به الغزي كصاحب «الأتوار» وهو الجُعتّمد. 


]في (ك): «وغيارة». 1 ]ني (ج): «على ما4. 
[] «الأنوار لأعمال الأبرارة للأردبيلي (1/ 50). 


4 تجا لقال به" ل نا ا يا د 
لم ةلك جلا - 


الزَّوالِ بِعَيرِ الصّوم؛ ؛ كتوم وأكل ناسيًا زكرو لسكا بواجي 

منهم المُحبٌ والإسْتوِيُ» وإن نوع فيه أيضا”" و قد يُْيّدُه جوارٌ إزالة نجاسة 

الشَّهِيدٍ وإن أدَّتْ إلى إزالةِ ديه. 
حاار ارا لول موَاضِعَ أَشَد اسْتِحْبَابا) منه في غيرها: 
(١)(عِنْدَ‏ نَم عبر القم) رائحة أو لونا؛ كضفر كصّفرةٍ الأسنان (منْ أَْمٍ) قيل: 

هو شكوتٌ طويلٌ!'» وقيل: ترلهً”" الأكل (وَغَيْرِ) أي دغر الأو" 

ممّا عدا النَّوم"؛ كأكلٍ ذي رائحةٍ كريهة” © وكلّ من تفسيري الام" 

)١(‏ قوله: (لم يكره الاستياك) أي: بل يستحب كما يؤخذ من عبارة (م ر) حيث قال: وعلم 
من إطلاق الحُصّف أنه لاايستاك بعد الزّوال بصلاة أو نحوها إذ لو طب منه ذلك لزم 
أن لا خحلوف غالبًا؛ إذ لا بد من مجيء صلاة بعد الزّوالك نعم إن تغيّر فَمه بعده بنحو نوم 
استاك لإزالته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. وأفهم كلامه بعد ذلك في اتسرح 
أنَّ لو أكل ناسيًا أو مكرمًا أو موجرًا أنه يكره له السّواك. 

(؟) قوله: (وإن نوزع فيه أيضًا) أي: ولا نظر لهذه المُنازعة كالتي قبلها. 

(5) قوله: (أي: أو غير الأزم) فيه إشارة إلى أنَّ الواو بمعنى «أو)؛ إذ لا يُشستّرط في أشدّية 
الاستحباب مجموع الأمرين بل أحدهما. 

(4) قوله: (مماعدا النوم) أي: بقرينة ما سيأي؛ وإلّا كان فيه شبه تكرار. 

(0) قوله: (كأكل ذي رائحة كريهة) تمثيل لغير الأزم. 

(0) فوله: (وكل من تفسيري الأزم) عطف على «أكل» أي: وككل واحد من معني الأ 

بناء على إرادة الآخر بلفظه على سبيل البدل فإنَّه يكون داخللا تحت الغير ومثالَا له 

إن أردنابه الشكوت اليل فترك الأكل داخل تحت غيره؛ وإ أردابه قل الكل 
فالشّكوت الطُّويل داخل في غيره! فتببّه. 


1 (ك): «السكوت الطويل». 1 (ج): مبترك», 


- كناب لاتق نكر 
يُغني عن ل1) الآخر1". 

1 (وَعِنْدَ القيامٍ) أي : الاستيقاظ ل( النّوم) في ليل أو نهار وكأنَ ذِكْرَ هذا 
مع ما قبل إشارةٌ إلى تأكدِ السّواكٍ هناء وإن لم يَحصّل تغيدٌ اكتفاء بمظيه. 


0 (وَعْدَ الام إلى الصَّلاة) قَرضًا أوتفالاء ولوجنازة وصلاة ف فاق 
الطّهو رين" كما كََمَله إطلاقّهم؛ أي : عند إرادة الإحرام بها'"» وإن لم يتغير 
فمّهء أو استاك قبلّها للوضوءء وقّصرٌ القّصلُ بينهماء ويستَاكُ لكل إحرام وإن 
وَالَى بين الصَّلواتِ خلافًا لبعضهم. 

وقباسٌُ ماتقدّم”” استثنا إحرام الصّائم بعد الزوالِء وياد في مواضع تو 
كثيرة تَرّكها اختصارًاء وأثرَ صورة”'' المحصر فيما ذَكَرَه؛ ليما تقدَّمَ في الخُطبة 
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)1١(‏ قوله: (وصلاة فاقد الطهورين) وكذلك سجدة الثّلاوة وإن استاك للقراءة» وكذلك 
سجدة الشّكر ويكون وقته بعد وجود سبب الشّجود. 

)7١(‏ قوله: : (أي عند إرادة الإحرام بها» فلو نسيه ثمٌ نكر تداركه فيها يفعل قليل كما أفتى 
به الشّهابٍ (م ر) وتبعه ولدهء خلاهًا للزّرْكَشِيَ 


() قوله: (وقياس ما تقدم .. إلخ) نص عليه (م ر) كما تقدَّم نقله عنه. 


(4) قوله: (ويتأكد في مواضع أخر) منها قسراءة قرآن أو حديث أو علم شرعيء وبحث 
الرَرْكَشِيْ كونه قبل التََّوّذ للقراءة كذا في شرح (م ر). 

]١[‏ قوله: #يغني عن في (ه): «على». 

[1] قال النروي في «المجموع؛ (1/ 717١‏ الم أصله في الل الامسالكٌ وذَكره الشافعق» ونارّله 


أصحاينا تأويلين: أحدُهما: الجومٌ الثاني الشكوتٌ وكلاهما صحيحٌ؟. 
[*] في (ك): (صيغة؟. 


(خْصْلْ) في الوضوو 
بضمٌ الوا وفتجها”"» وله شروطٌ» وقُروضٌء وسُئن. 
فمن شروطه: 
(١)ماءٌ‏ مطلقٌء وظنٌ أنه مُطلقٌ ي: إن عُلِمَ اشتباهُه بغَيرِه» وإِلّا كفى الأخدٌ 
بالأصل كما هو ظاهرٌ. 
(؟) وعدمٌ الحائل بين ابتشرة والماء؛ كعْبار تجمّده ودهن جامد» بخلاٍ 
المائع الذي لايَمِتَْ مس الماء اعضو وإ لم يبت عليه . ومنه شوكة بعضها 
ظاهرٌ» ووسحٌ تحت الأظفارء نعم مائَشَامنَ بدن كمرقه لمَُجمَدٍ فل حكمهه 
وعدمٌ مايُغيّر الماء تغيرًا مؤرَا؛ كيسدرٍ على العْضر يُخيرٌ ير الما كذلك. 


(1) قوله: (بضم الواو وفتحها) أي: لكن الأشهر أنَّ الأول اسم للفعل وهو الحُراد بالتّرجمة» 
والقَّاني اسم للماء الذي مُيْء لأن يُتَوضّأ به وقيل بالفتح فيهماء وقيل بالضم فيهها وهو 
أضعفهاء وعلى ما تقرّر فيكون قول النّسارح: «وفتحها" إمًا على القول الثاني أو على 
حذف المُضاف أي: في استعمال الوضوء؛ لما عرفت من أن التّررجمة إنّما هي له لا 
لما يتوضًا به. وهواسم مصدر من توضّأء أو مصدر من وضألغة مأخوذ من الوضاءة 
وهي النُظافة والنُضارةء وقال العبادي في «شسرح المصابيح!: هو لغْةٌ اسم لغسل بعض 
الأعضاء. وعبارة 9إحكام الأساس»: وضُؤْ ككرم: حَسنٌ ونَظُفَ فهو وّضيء. ورجل 
وَضيء الوجه: ظاهر الوضاءة» وقد وضأ وتوضأ وضوءًا سابعًا بوضوء طاهر من مَيضَأة 
وميضأة اه. وصدرها يدل للأوّلء وعجزها يشير للدّان. 
وشرمًا: «أفعال مخصوصة مفتتحة بالئيّة» هكذا عباراتهم وكأنّهم أرادوا بالأفعال مايعم 
القلبيّ والاعتباريّة ليشمل الي والتّرتيب» وإلّا كانا خارجين عنه؛ وكان فرضه مع فرض 
الصّلاة قبل الهجرة بسئة وهو معقول المٌعنّى» خلاقًا للإمام ومن تبعه. وإنّما اكتفى بأدنى 
طهارة في الرّاس لستره غالبًا وليس من خصيصيات هذه الأمة» ونّما الخاصٌ بها الّرة 


والتّحجيل وموجبه الانقطاع مع القيام للضّلاة كما أفاد ذلك العلّامة (م ر) في لشرحهة. 


- كِتَابُالظَهَارَةَ ا - 


(6) والهلمٌ بفرضيّة الوضوءٍ وكيفييه”"» فإن اعتَقَدَ كلّ أفعاله سُننا؟؟: لم 


قم 0 


يَصح » أو فروضًا© أو بعنة ة مير أو كان عاميّا9: صحٌ 
(4) وطّهرٌ المَحلّ عن النّجس” ولو بغسلةٍ واحدةٍ للحَدث والنّجسء حنَّى 


(1) قوله: (والعلم بفرضية الوضوء وكيفيته) أي: الصّورية. وكأنَّه لم يرتض تفسيرهم العلم 
بالكيفيّة بأن يعلم فرضيته ويميز فروضه من سئنه كما يؤخذ من #شرح المنهج» في نظيره 
في الصَّلاة. ولا تغيره بأن لا يقصد بفَرض معيّن نفلا وإن كان في شرح (م ر) هنا لما أورد 
عليه من أنَّ هذا قدر زائد على معرفة الكيفية؛ لأنَّ الإنسان قد يعرف الكيفية من حيث 
الصّورة ولايعرف وصفها من وجوب وغيره؛ ويمكن أن يقال: نهم أرادوا العلم بها 
صورة وصفة؛ وعبارة (م ر) صادقة على صور الشّارٍح التي ذكرها وإن احتاجت للقيود: 
ويحتمل أن الشّارِح ارتضى ذلك وعطف الكيفية عطف عام على خاص كل على جزء. 

(؟) قوله: (فإن اعتقد كل أفعاله سئنًا .. إلخ) تفريع على اشتراط العلم بفرضيته. 

زف قوله: (لم يصح) أي: ولو من العامي. 

(4) قوله: (أو فروضًا) أي: ولو من العالم؛ إذغايته أله أذّى نفلا مع اعتقاد فرضيته وذلك 
ليس بِمُضر. 

(0) قوله: (أو مبعضة وميز) أي: سواء العالم والعامي؛ بل المُمير هو العالم على قياس ما 
في «المجموع» في باب الضّلاة» لكن ذكر (م ر) ما يؤخذ منه غير ذلك وسيأتي. 

(3) قوله: (أو كان عاميًا) أي: أو لم يميز فرد منه من سننه مع كونه عاميّاء والمُراد بالعا'ّي 
كما في شرح (م ر): من لم يُحصّل من الفقه شينًا يهتدي به إلى الباقي» وعليه فالعالم 
من حصّل ذلك. 

() قوله: (صح) راجع للصُّور الثّلاث. 

(8) قوله: (وطهر المحل عن النْجس) أي: ولو بغسلة الحَدث فتكفي غسلة واحدة على 
المُعتّمد والمُراد به في الحكمية الأولى وفي المغلظة التٌّابعة مع التّريب» ولاعتةٌ 
بالئيّة إلا حيتئفٍ» وفي العينية مزيلة العين؛ وقال الرّافعي: لا بد من غسلة أخرى؛ لأنّهما 
واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان. 


لو تنجّسٌ بِمُغلّطٍ لم يَرمفِحْ حدثه قبل السّابعة مع التُريبٍ0©. 
(5) وجريانٌ الماء على العُضوِ”" وإن لم يتقاط لنحو تشب المَحل. 
(وَفُوُوضٌ الوصو" َه أَنْيَاء): 
أحدّها: (الييهُُ أي: القَصدُ لنحو الوُْضوءٍ"» أو أداءِ الطّهارة أو الطّهارةٍ 


)١(‏ قوله: (قبل السّابعة مع التتريب) مفهومه أنه يجزئ في السّابعة مع التّتريب» وهو 
كذلك كما مر ونقله شيخنا (م د) في #حاشية الخطيب» في باب العُسل عن الطبلاوي 
في اشرح المنهج»؟ فليراجع ٠‏ 1 

(؟) قوله: (جريان الماء على العُضو .. إلخ) أي: فلا يكفي عُمومه من غير جريان» وإنّما 
يكفي في طهر النّجاسة المُحمّفة كما سيأي. 

(؟) قوله: (وفروض الوضوء .. إلخ) أي: لا يخفى أن فروض جمع كثرة فكيف يخبر عنه 
بما مدلوله جمع القلَّةَه ويمكن الجواب: بأنّه إذا لم يوجد في المادة إِلّا صيغة جمع 
الكثرة كانت مشتركة, أو أن ُستعمل في القن مجارًا. 
فإن قيل: هو جمع مضاف فيعم كالمُحلَّى ب «الاء ودلالة العام كلية محكوم فيها على 
كل فرد فرد مطابقة فيقتضي أَنَّ كل واحد منها سئة؛ لا سيّما وقد قيل: إن أفراد الجمع 
جموع فتجتمع سن وثلاثون. 
أجيسب بأنَّ القاعدة إِمًا أن تكون أغلبية أو محله إذا لم تقم قرينة على إرادة المجموع؛ 
كقولهم: رجال البلد يحملون الصّخرة العظيمة أي: مجموعهم لا كل فرد فرد ولعلٌ 
القرينة ها هنا هي شهرة كونها سنا فقط عند الشّافعية. 

(4) قوله: (أي: القصد لنحو الوضوء .. إلخ) هذه حقيقتها اللُخوية؛ وأمًا حقيقتها الشّرعيّة 
فهي قصد الشَّيء مقترنًا بفعله, ولعلّ اختيار الشّارِح للأوّل؛ لثلا يصير قوله عند غسل 
الوجه كالمُكدٌر المُستغنى عنه أو أنه اختار في حقيقتها النّسرعية ذلك» وأشار بتقييده 
بنحو الوضوء إلى تخصيص المَعبّى التّرعي بما طلب فيه القصد. فيكون أخص من 
المعنَى النُّوي على أنَّعُمومه أغلبي لاكلي؛ وذلك لما أورد على تعريفهم من خروج 
نية الضّوم والاستثناء في مقومات الحقيقة مما لا معنى له وإن أجاب الشّارِح عنه بأنه - 


كِنَا ب اهارق - 
الواجبة”" كما في «الأنوارغ!'!, بخلافٍ مجرّدٍ الطّهارة'"» أو رفع الحَدثِ 
أو بعض أحدائه"» وإن نفى غيرّهء أو'"" غير حدثه غلط» أو استباحة مُفتقر 


- إمارسم اعتبر فيه لازم أغلبي وإن كان قولهم حقيقتها لا يناسب؛ أو أن السّابق في الصّوم 


ليس بنيّة بل عزم اكتفى به للفّسرورة بل هو الواجب في فرض الصّوم احتياطًا؛ لان 
المقارنة فيه مظنّة الخطأ بالتَّديم والتّأخيرء وبالجٌملة فما صِتّقَه هنا أقعد؛ لأنَّ مفهومها 
يكون صادقًا على ما اشترط فيه المقارنة وما اشترط فيه عدمها وما لم يُشسترط فيه شيم 
منهما وهو تفل الصّوم اه. 

1) قوله: (أو الطّهارة الواجبة) أي: أو أداء فرض الطّهارة» أو الطّهارة عن الحدثء أو له أو 
لأجله؛ فالصّور الصّحيحة ست كما في شرح (مر). 

(1) قوله: (بخلاف مجرد الطّهارة) أي: فلا يُجزئ على الصّحيح كما في «زوائد الروضة)» وعلَّله 
في "المجموع:: بأ الطّهارة قد تكون عن حدثء وقد تكون عن خبث؛ فاعتبر النّميي لكلّه 
يقنضي عدم صحّة الطّهارة للصّلاة لصدقها بطهر الخبث. لكن المُعتَمد كفايتها؛ لشيوع 
مثل هذه العبارة في طهارة الحَّدث دون الخَّبث! إذ لا يفتقر لنيّة ومثل ذلك في عدم الإجزاء 
نب الوضوء لصلاة لا تصحٌ كالصّلاة على شهيد مثلاء أو لِما يندب له الوضوء كقراءة قرآن 
وسماع علم شسرعي؟ لأنَه يمستبيحه مع الححّدث فلم يتضمّن قصده قصد رفع الحدثء فلا 
يصع مطلقًا كما في شرح (م ر)» وعند قصد التُعليق به كما في (ابن حجر). 

(*) قوله: (أو رفع الحدث) عطف على «نحو الوضوء؛؛ فهر كالذي بعده من صور الصّحةء 
وكان الأنسب أن يؤخر قوله: #بخلاف الطّهارة؛ عن الجميع؛ للا يحصل إيهام, إلَاأنّه 
اعتمد على الشهرة. 

(4) قوله: (أو بعض أحدائه) عطف على الحدث,: فالرّفع مسلط عليه أي: أو القصد لرفع 
بعض أحداثه وكذا قوله: "أو غير حدثه؛ فهو بالجرٌ. 

(0) قوله: (غالطًا) أي: ساهيًا أوناسيًا أو جاهلا كما قرّره بعض الشّيوح. 


71 «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي /١(‏ 47). 
[1؟ ]ني (ه): دأي1. 


-0 من لل ةاونلا - 


للوضوء”"؟؛ كمس المُصحفيه نعم 2 أو الطّهارة!" عنه 
لدائمه؛ كسَلّس البّول"» ولانيّةُ ذلك أو الاستباحة في الوضوء المُجِدَّدِ وإن 
وزع فيه( 


)١(‏ قوله: (أو استباحة مفتقر للوضوء) عطف على نحو الوضوء أي: وكالقصد لاستباحة 
مس المصحف أو حمله أو الصّلاة أوغير ذلكء أو يقول ذلك اللّفظ أعني قصدت 
استباحة مفتقر للوضوء وإن لم يخطر له شيء من جزئياته كالضّلاة مثا؛ لأنّه مع ذلك 
البمام متضمن لثّ رفع الحدث» وشسمل ذلك ما لو قصد امستباحة ما ل يتأن له فعله 
حالا كالطّواف وهو بمصر مثا أوصلاة الهيد في نحو رجبء وما لو نوى أن يصلّي به 
الظّهر ولا يصلي به غيره؛ بخلاف ما لو نوى رفع حدثه بالنّسبة لصلاة دون غيرها فإنّه لا 
يصحٌ وضوؤه قلا واحدًا كما قاله البَمَوِيُء خلاقًا لشيخ الإسلام في شرح الروض»!؛إذ 
كونه لا يصلي به غيره لا يعود على نيه بالبُطلان, وأمًا حدثه فلا يتجرأء فإذا بقي بعضه 
بقي كله وأمًا إذا بقي بعض إحدائه فإنَّه لا يضر؛ لأنّه لا أثر له إذا رفع غيره» ولأنَ الَّافي 
في مسألة البَمّوِيّ كالمتلاعب؟ لأنَّ الحَدث إذا ارتفع ارتفع بالنّسبة لكل صلاة فصار 
كمن قال: أصلي به ولا أصلي به؛ وذلك لاايصح أه. فتأمل وراجع شرح (م ر). 

(1) قوله: (نعم لا يكفي نية رفع الحدث أو الطّهارة .. إلخ) استدراك على شُموم ما تقدم؛ 
والمُراد بالخبث في قوله : الايكفي نية رفع الحدث؛ رفعٌ الحدث المُطلقء » أما الرّفْع 
المُقيّد نض ونوافل فهو كافيء والمُّراد بالطّهارة الطّهارةٌ المقيّدة ة كما أفاده الشَّارح 
لا المطلّقة؛ إذ لا اخختصاص لعدم كفايتها بدائم الحّدث كما سلف. 

(؟) قوله: (لدائمه كسلس البول) أي: بل ينوي استباحة الصّلاة» ويّسنٌّ مع ذلك أن ينوي 
رفع الحَدث المارٌ خروبًا من خلاف من أوجب الجمع بينهما 

(؛) قوله: (وإن نوزع فيه) عبارة (م ر): ومحل الاكتفاء بالأمور المُتقدّمة في غير الوضوء 
المجدد. أما هو فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنيّه الرّفع أو الامستباحة كما اعتمده الوالد 
رحمه الله تعالى وإن ذهب الإِسْئَوِيٌ إلى الاكتفاء بذلك كالصّلاة المُعادة» وقال غيره: 
إن ذلك مشكل خخصارج عن القواعد فلا يقاس عليه وتعقبه ابن الجماد بأنَّ تخريجه - 


كن بهار - 
ويُشيَرَطٌ”" لإجزاءٍ الي أن تكونَ (عِنْدَ عَمْلٍ) شيء من (الوَجْو) لبُعتد1' 
بغسله وغسل ما بعدّه» فلو تقدَّمَتْ عليه وعَرَتْ عندّه أو تأَخَرَتْ عنه: لم 
تُجِرئٌ» وقارَتتْ آخِرّه دونَّ أوَلِ: أَجرَّآتْ» ووّجَبٌ إعادةٌ المغسول قَبْلّها منه. 
وبَحَتٌ ب بعضُهم”" فيمن سَقَطَ غسلٌ وجهه فقط لعلَةِ وجوب قرن الي 
بغسل أوّلٍ جزءٍ من الييا' بعد تيمِّه عن الوجوء ولا يُخني عنها نيه الحم عنه؛ 
لاستقلاله. 


ويُوْحَدٌ منه”" أنَّ من بيده جرح لا تُغنيه نه الوضوءٍ عند غسل الوّجوِ عن ني 
التَسّم عنه. 


- على الصّلاة ليس ببعيد؛ لأنَّ قضيّة النّجديد أن يُعيد الشَّيء بصفته الأولى اه. ويرد 
ذلك بأنَّ الصّلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أم التَّنيق ولم يقل أحد في الوضوء 
بذلك فافترقا انتهت عبارة (م ر). قال الرّشِيدِي: في هذا الرّد نظرٌ؛ إذ لادخلٌ لكون 
فرضه الأأولى أو الثاني فيما نحن فيه. 

(1) قوله: (ويُشتّرط .. إلخ) جعل ذلك شرطًا بناء على ما فسر به الييّ من القصد؛ مجاراةٌ 
للمصنفء أو فرارًا مما أورد على تعريفهم لها على ما سلف وإِلّا فهو داخل في 
حقيقتها على التّعريف المشهور؛ فليُتأمّل. 

(1) قوله: (وبحث بعضهم .. إلخ) هو كذلك إن لم يكن هناك جبيرة تعمٌ الوجه؛ ولا 
وجب قرنها بمسح تلك الجبيرة» ويأتي مثل ذلك في باقي الأعضاء؛ وحينئظٍ فتعبيرهم 
بالعّسل جرى على الغالبء أو مرادهم بالعّسل ما يشمله وبدله. 

(1) قوله: (ويؤخصذ منه) أي: من التعليل بالاستقلال؛ أو من ثبوته» أو من نفسهه أو من 
البحث» ومحل الأخذ ماذكر. 

1]ب (ه): (يعتدا. 

")في (ج): «البدن». 


لي ا ل 
وبعضهم إجزاء اقترانها" بغسلٍ بعض مُجاور الوجو ما لايم غسكه إلا 
به وهو محل نر وظاهرٌ كلايهم”' إجزاء اقترانها ببعض شعور الوجو» وهو 
ظاهرٌ لكن قد يُتَوقتٌ في الخارج”” عن حده. 
(َ) الذَّانيِ: (عَسَلُ الوّجْه) وهو طولًا: ظاهِرٌ ما بين منابتٍ شعر الرَّأْس!» 
غالبا وأسفل طرف المُقبل”"' من الذّمَّن*“وهي مجتمع اللّحِييِنٍ؛ و 


سج بلط| 


)١(‏ قوله: (وبعضهم إجزاء اقترانها .. إلخ) أي: وبحث بعضهم إجزاء اقترانها وجرى عليه 
قال: والمُعتّمد خلافه كما نبّه عليه شيخنا في احاشيتهه. 

(1) قوله: (وظاهر كلامهم .. إلخ) وهو المُعتّمده ولو كان بباطن الكثيف الدَّاخل أو ظاهر 
الخارج عن حدٌّ الوجه بأن التوى لغير جهة استرساله؛ وانظر لو قص الشَّعر الذي نوى 
مع غسله قال (ق ل): ويظهر أنه لاتجب نيّة عند غسل الوجه أو الشّعر الباقي؟ فراجعه. 

() قوله: (الكن قد يتوقف في الخارج) لعلّ وجه الّوقُْف أنه لاايصدق عليه أن قرنها بغسل 
الوجه؛ إذ هو اسم لما تقع به المواجهة» وقد علمت حكم ظاهره؛ ولم أرّ من تعرض 
لباطته. 

(4) قوله: (ظاهر ما بين منابت شعر الرأس) نخرج الباطن كالحّدقة والقّم وباطن الأنف 
فلايجب غسلهاء وإن ظهر ما تحتها بقطع الجفنين والنّفة والأنف سوى ما باشرته 
السكين فيجب غسله منها وهو مراد (م ر) قال بِالمَعبّى: ولا بدٌ من غسل ماظهر من 
الأنف بالججدع كما أوضحه العلّامة الرَشِيدِي نقلّا عن (زي) فلا يغتر بظاهره؛ ولو 
انّخذ له أنقًامن ذهب أي: والتحمء وجب غسله؛ لأنّه وجب عليه غسل ما ظهر من أنفه 
بالقطع وقد تعذّر للعُذر فصار الأنف المذكور في حقّه كالأصلي؛ كذا في شرح (مر)» 
وفيه إشارة لما أوضحه الرّشِيدِي؛ فليُتامّل. 


(0) قوله: (من الذقن) بفتح القاف. 


]ني (ك): قيتمم». 
]ني (ج): 'المتصل». 


ب كنا بالظْهَارَقَ - 
النّحبِيِنٍ” وهما العَظمانٍ اللَّذانِ نبتَ'!عليهما الأسنانٌ الشُفلى: وعرضًا: 
ظاهرٌ ما بين الأذنينٍ”» وليس منه التَرّعتان" وهما بياضان يكتنفانٍ النَّاصية 
ولا الصّدغان وهما فوقّ الأَذنِينٍ ممّصلانٍ بالجذارين؛ والعذارٌ: هو الشّعرُ على 
العظو التي برب الأذء ولا موضع التُحذيفي: وخوعايك عله الشمة 
الخفيفت بين الصّدع والتدعةا», 


)١(‏ قوله : (ومن اللحيين) بفتح اللّام على المشهور» وهو معطوف على قوله : «من الذقن» 
فهو من مُتعلّقات المقبل؛ ولو قال: "وأسفل طرف اللحيين ومجتمعها وهو الذقن» 
لكان أوضح وأفصح؛ فليْتأمّل. 

(1) قوله: (ظاهر ما بين الأذنين) أي: إذا كانتا في حدٌ الاعتدال؛ فلو تقدّمتا أو تأحرتا لم يعتبر 
لا محلهما الأصلي؛ لأنَّ المنفعة هنا غسل ما تقع به المواجهة» فأنيط الحكم به» ولم 
يلتفت لخلافه. بخلاف المرفقين والكعبين والحشفة حيث اعتبرت» ولو خرجت عن 
حيز الاعتدال؛ لأنّ الحكم أنيط بهاء هكذا في الحواشي 

() قوله: (وليس منه التّرعتان) بفتح اراي ويجوز إسكاهاء وكان المقام لفاء التّمريع على 
التُجويز المُتقدّم؛ إذ هما في حدٌ تدوير الرَّأس كما يعلم من قوله: (وهما بياضان يكتتفان 
الناصية؛ وهي مقدّم الرّأس من أعلى الجبين؛ وكأنَه راعمى المعطوفات؛ إذ بعضها لا 
يتفرّع على ما ذكر؛ فليْتأمّل. 

(4) قوله: (ولا موضع التحذيف) أي: خلاقًا للرّافعي في #محرره؟. 

(0) قوله :(بيسن الصدغ والتّرعة) عبارة (م ر) في الشسرحدة : #بين ابتداء المٌذار والتّرعةقف 
وضابطه كما قال الإمام وجزم به التوّوِيٌ في «دقائقهة : أن تضع طرف خيط على رأس 
الأذن والطّرف الَّانٍ على أعلى الجبهة ويفرض هذا الخيط مستقيماء فما نزل عنه إلى 
جانب الوجه فهو موضع التّحذيفء قال بعض شيوخ العلّامة الأجهوري: والمُراد برأس 
الأذن: الجزء المحاذي لأعلى العذار قريبًا من الوتد؛ وئيس المُراد به أعلى الأذن من جهة 
الرَّأس؛ لأنّه ليس محائيًا لمبدء العذار اه. واعتمده بعض شيوخنا في تقريره؛ فلبْحرّر. 


]ني (طى (ج»» (ك): «تنبت», 


سيي هي لفقل كنا نانفا - 
ويجبْ في جميع شعورٍ الوجو”" غسلّها ظاهرًا وباطنًا" وإن كَْقَتْء إلا 


)١(‏ قوله: (ويجب في جميع شعور الوجه) وهي: الأمداب والحاجبان والعذاران وهما 
المُحاذيان للأذن بين الصَّدِعْ والعارض والشَّارب والخدان والعنفقة. 
قال العلّامة (م ر) في #الشّرح»: «والأصحٌ أن السشّعر أصل لا بدل». قال (ع ش): أي: ومن 
نْمّ يجوز قرن ال به وبباطنه وإن لم يجب غسله كما قدَّمناه عن (سم) اه. 

(؟) قوله : (غسلها ظاهرًا وباطنًا .. إلخ) ماذكره الشّارح هو المُعتّمد فيهاء والمّراد بما خرج 
عن حدٌ الوجه كما قاله الماح في «حاشية المنهج» : ما التوى عن الاعتدال إلى تحت 
أو نحو ذنك؛ وأًّاما طال إلى جهة ااستقبال الوجه فكله في حدٌ الوجه ويقرب منه قول 
صاحب «الواني؛: لعلّ المُراد به ما تدلّى وانعطف وخرج عن الانتصاب إلى الاسترسال 
والتّزول فإنّه ظاهر أوّل نباته يخرج منتصبّاء فما دام كذلك هو في حدٌ الوجه وما زال عن 
الانتصاب إلى الاسترسال هو ارج عن حدَّه اه. 
واستوجهه (مر) في اشرح العٌباب» وعبارته قبل ذلك مع المّتن: فرع شعر الوجه إن 
كان في حدّه وهو الذي لم يخرج عن تدويره ومحاذاته وانتصابه الذي نبت عليه إلى 
الاسترسال فإن لم تندب كثافته كاللحية والعارضين وجب غسل ظاهره وباطنه؛ والبشرة 
تحته إن خف وغسل ظاهره إن كنف والجُراد بالظّاهر: وجه الشّعر الأعلى من الطّبقة 
العلياء وبالباطن: ما عدا ذلك وإِنّما يكتفى بذلك من الرّجلء والمُّراد به ما قابل المرأة 
فيشمل الصَّبيء والاكتفاء إنْما هو لكونه أصالة لا بدلاء فلا يجب غسل البشرة لو 
ظهمرت بعد خسل ظاهر الشّعر المذكوره ولايجزئ غسلها عن ظاهر تعر اه مع 
اختصار وبعضه بالمَعنّى وقد جمحْتٌ ضابط ما يجب غَسْلُه وما لا يجبُ في 9 


ومع 


فا مَظ لِدْرْعَرَقَررَائَئْلُه 


مِنْذكر فْحَس ب لامَاعغَايَرَة 
وقولي: «إن تميز؛ أي: إن أمكن إفراده بالمّسل؛ وإلَّا فهو متميز في نفسه كما يؤخذ من 
شرح (م ر) عن ابن العماد وأقرّه؛ وقولي: #ساتره راجع للّحية والعارِضَين اه. 


- كَِبالظهَارة 


م 
الكثيف من لحية الذّكر المُحقَّقَ وهي شعرٌ الذَّهَنِ وعارضيه: وهما المُنحطَانٍ 
عنٍ المَحل المُحاذي للأّذنِينٍ والقدرُ الخارج عن حدٌ الوجه من الجميع: فيكفي 
غسلٌ الظَاهِرِ من ذلك. ويجبُ غسلُ جزء”" من جميع جوانب الوجه ليتحقّق 
استيعابُه. كما يجبٌ أدنى زيادة في اليدّينٍ والرّجلِينٍ لذلك. 


(َ) الثَالثُ: (عَسْلُ البَدَيْنِ) من الكقّين والذّراعين (م مع الرْقَقيْنِ) بكسر الميع 
وفتح الفاءء وبالعكس» ومع ما عليهماء أو على أحدهما من شعر ظاهرًا وباطنًا وإن 
كمه بل وإن طالَ وحَرّجٌ عن الحدٌ كما اقتضاه إطلاقهم”" وظْفْرٍ وإن طالٌ": وما 
ظهرٌ من ثقب”' أو شََقٌّ فيجبُ إزالةُ ماب من نحو شمعء بخلافي امسر منه" 


)١(‏ قوله : (ويجب غسل جزء .. إلخ) أي: من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
ثم لايخفى أنَّ محل وجوب غسل ذلك إذا لم يسقط غسل الوجه مثلاء وإلّالم يجب. 

)1١(‏ قوله: (وإن طال وخرج عن الحد كما اقتضاه إطلاقهم) أي: حيث قالوا: ويجب 
غسل ماعلى اليدين من شعر وإن كثف .. إلخ؛ ولم يقولوا: بشرط أن لا يخرج عن 
الحثٌ ولا كفى غسل ظاهره وهذا ما نقله الشّارح في #حاشية البهججة؛ عن (م ر) 
ويوافقه إطلاق (م ر) في الشّرح» وعليه فلينظر ما الفرق بينه وبين الكثيف الخارج عن 
حدٌ الوجه حيث اكتفي بغسل ظاهره» ويمكن أن يقال: إن الوجه محل عفو عن غسل 
الشُعور في المجُملة بخلاف اليد. 

(7) قوله: (وظفر وإن طال) أي: ويجب إزالة ما تحته من وسسخ ولايُعفى عنه في الأصحٌ 
كما في «التحفة؟. 

(5) قوله: (وما ظهر من ثقب .. إلخ) انظر ما المُراد بالظّاهر منهماء ولعلّه منتهى الرؤية كما 
يؤخذ من قوة كلامهم؛ وعبارة (خ ط): : وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن 
له غور في اللّحم؛ وإلّا وجب غسل ما ظهر منه فقط» ويمكن إرجاعها إليه؛ يتل 

(5) قوله: (بخلاف المستتر منه) أي: فلا يجب غسله ولا إزالة الشّمع منه وإن ظهر الشّمع 
كما نص عليه شيخنا في لاشرح مختصره». 
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ولو دَخَلَتْث شوك" في يده أو رجله. فإن ظَهّرَ بعضُها وَجَبَ قلعُه وغسلٌ 
مَحَلَّهِ كماعَلِمَ ممّاتقدّم؛ أنه صا ني حكم الاهرء وده بعضهم”" أخدًا 

من افتاوى البَقّوِي» بما إذا كانت بحيث لو قُلِم بقي محل مفتوحاء بخلافٍ ما 
إذا كان يَلتَعَمٌ عند قلِهء فلا يجب قلمٌه وإن اسيَّيْر جميعُها"» ففي «الخادم؛ 
أنَّالقياس صحّةُ الوضوء؛ لأنّها صارث في حكم الباطن دود الصّلاوا'؟ لها 
تنَجِّسَتٌ بالدّم فتكونٌ مُلحَفَة بالوشم» ولا نَظَرَ لكونها حقيرةٌ وظاهرةً؛ لأنَّهُم 
لم يُفَرّقوا في الوشم بين الظَاهرِ وغيره ولا بين اليسيرٍ والكثير. انتهى. 


(1) قوله: (ولودخلت شوكة) يحتمل أنَّه معطوف على جملة: ايجب .. إلخ» فيكون داخلا 
في التّمربع؛ ويحتمل أنَّ مستأنف لبيان هذا الفرع؛ وحاصل مسألة الشوكة: أنَّها إما أن تكون 
ظاهرة البعضء ٠‏ وإما أن تكون مسستترة» وعلى الأرّل فإما أن تكون بحيث لو قلعت التحم 
محلّها أو لاء وعلى الثاني إما أن يكون المح تقوب أو لاه فعلى الأول لايجب قلعها 
ويصح الرضصوء منها والصّلاة بهن لم تتجس بما لا بعفى عنه» وعلى الثَّن يجب قلعها 
ولايصحٌ الوضوء معهاء وعلى للك لا يجب قلعها عدد الوضوء ويصحٌ الرَضِوَء معهاً 
دون الصّلاة إن تنجّست بما لا يعفى عنه كما قاسه الشّارِح وسلّمه شيخنا مقيّدًا له بما تقدّم 
من كون المَحلٌ مثقوبًاء وعلى الرَّابع لايجب قلعها ويصحٌ الوضوء والصّلاة معها. 
قال شيخنا : ويؤيده أنه لوأدخل عودًا في دبره وغيَّ صحّت صلاته كما في (ابن حجر)» 
وهذا الرّابع لا يؤخذ من الشارح هنا بل ظاهر كلامه الإطلاق» أعني سراء كان المَحلٌ 
مثقوبًا أو لاء وقد علمت ما فيهء وملخص ذلك كله باختصار: أن النّسوكة متى كانت 
بحيث يلتحم محلّها لو قلعت أو كانت مسكترة لم تمنع الوضوء. وإِلَّا منعته وأمًا 
الصّلاة فإن حكم بتنجّسها يما لا يُعفى عنه لم تح وإلَّا صحّت. 

)١(‏ قوله: (وقيده بعضهم) هو المُعتّمد كما ارتضاه شيخنا في اشرحه». 

() قوله: (وإن استتر جميعها) أي: وكان المَحلٌّ مثقوبًا على ما مرّ. 

]في هامش (ه): المعتمد صحة الصلاة مطل ل الدم أو كثر» وما ذكره الشيخ مرجوح؛ لمخالفة 
قواعدهو فإنها صارت في حكم الباطن. (مج). 


- كِتَا ب الاق 

وفيه نظ بل الظَاهر”" كما قال بعضهم: جريانٌ التّفصيل المذكور في العَفرٍ 
عن قليل الدّمِ وكثيره في ذلك. 

قال: وإنّما لم ينظروا في الرَشْمِ لذلك؛ لحصوله بفعله وعدوانه لتحريم 
الوشيء بخلاف ما نحن فيه إل في مَحلٌ الحاجة سما في حي من يكذ مشيه. 
أي: أو معاناه الشّوكٌَ بيده. انتهى. 

وقضيَّتُه عدمُ العف" إذا تعدّى بإدخال الشّوكة. 

وفي الكت؛ النَّاشِرِي1': : إذا كان على جسمه حكاكٌ كثيرةٌ" مُتجمّدةٌ من 
ماءِ الوح أو كانت عليه جلوةٌ مي" كانت أغلفة؟"' ما الوح وعَسرَ عليه 
إزالتها » فيكفي إجراءٌ الماء على ظاهِرها في الوضوء والغسل؛ وال فيجبُ 


(1) قوله: (بل الظاهر .. إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (وقضيته عدم العَفو) أي: أخدًا من قوله: «جريان التّفصيل»» ومن قوله: الحصوله 
بفعله وعدوانه .. إلخ»» وبحث شيخنا في هذه القضيّة بأنَ م في الباطن لا يحكم عليه 
بنجاسته وإن كان يُرى» بدليل أنَّ الشّمع لو نزل من شئٌ الرجل بباطن الجرح لم تجب 
إزالته وإن كان يرى؛ قال: إلّا أن يقال: لا يلزم من الجرح الدم. 

(؟) قوله: (كثيرة) الظّاهر أنه ليس بقيد بل المدار على منعها وصول الماء للعضو. 

(5) قوله: (أو كانت عليه جلود ميتة) أي: وتكرّست فأحالت وصول الماء بعد انقلاعها أو 
انفصالها كما هو ظاهر من مسألة الجلدة المنقلعة, وإلّا فلا يجب إزالتها وإن سهلت كما 
في العرق المُتجِمّد الصّائر كالجُزء؛ وعبارة شيخنا في شرح مختصره»: ولو ماتت جلدة 
ذرام مثلا صحٌ الوضوء معها مع وجودها كما ينقض لمسهاء خلاقًا لمن فرّق فقال: لا 

يصحٌ الوؤضوء وينقض اللّمس للاحتياط. ويرده صحة الُسجود د عليها وإن لم يحصل 
في إزالتها مشسقة؛ إذ لا احتياط في صحّة جود وعبارة (ع ش) في باب الأحداث: 5 
]١[‏ قإيضاح الفتاوي في النكت المتعلقة بالحاوي» لمحمد بن أحمد الناشري» مخطوط. 
كفي ج): (أعدمةة. 


-0 ةل تمه جا - 


إزالتهاء وقال أبو تُسَكيْل”": لايكفي إذا كان يُمكِنٌ إزالتُها وإن كان يَعسَرٌ من 

غير تلفٍ عضو ولا مشْقَة© ولاما في معناه. التهى. 
وفي شرح المُهدّب)0©: ان تَمَنَ أصحاينا على أنَّ مَن تَوََّ ضَ" ثم قُطِعَتْ يده 

من مَحَلٌ الفَرض أو رجله أو حَلَقٌ رأسَه أو كُشِطَتْ جلدةٌ من وجهه أو يده؛ 

لم يَلرَّْه غسلٌ ماظَهَرٌ ولا مَسحُه مادام على تلك الطّهارةٍ وهذا لا خلافٌ 

فيه عندّنا. التهى. 

- وكالعّرق بالأولى في النّقض: ما يموت من جلد الإنسان بحيث لا يْحسٌ بلمسه ولا يتأثر 
بغرز نحو إبرة فيه؛ لأنَّه جزء منه حقيقة فهو كاليد الشَّلاء ومسيأتي أنّها تنقض» وبأتي مثل 
ذلك فيما ل ييسست جلدةٌ جبهته حتى صار لا بحس بما يصييها ف فيصح السّجود عليها 
ولا يُكلّف إزالة الجلد المذكور وإن لم يحصل من إزالته مشقّة اه. 
فتلخص أنَّ الجلدَ المَيّت لا تجب إزالته إِلّا إذا انقلع أو انفصل ومنع وصول الماء ولم 
تكن في إزالته مشقَّة لاتحتمل عادةٌ أو يبيح التَّْسُم ومثله العُضو الملتصق بكرارة الدّم 
إذا ستر ما وجب غسله بظهوره عتد الانفصال فيجري فيه هذا التّفصيل» قال بعضهم: 
وإن حلّمه الحياة بدليل أنَّها لو حَّت ما التصق به من جزء حيوان آخمر جرى فيه هذا 
التّفصيل» فد على أن حلول الحياة وصف طردي لا تأثير له؛ فليراجع 

(1) قوله: (وقال أبو شكيل .. إلخ) الظامر أن هذا هو المُعتّمد؛ أخدًا من كلامهم في الوسخ 
المتحصل من العُبار والجلدة المُنقلعة. 

(5) قوله: (ولا مشقّة) أي: : لاتحتمل عاد فهو عطف عام على خاص» وقوله: «ولاما في 
معناء» لعلّه أراد به كلّ مان يبيح التيُم من الشَّين الفاحش ويُطء اليْرء ونحوه. 

(7) قوله: (أن من توضا .. إلخ) الأَولّى أن يقول: من غسل جزءًا فأزيل أو انكشطت جلدته 
.. إلخ؛ إذ لا يُشتّرط تمام الوضوء ولا التّراخي بل يُعلم حكمهما بالأولى كما هو ظاهره 
وهذا بخلاف الجلدة الملتصقة إذا شق عليه إزالتها وغسلها ثم زالت فإنّهِ يجب غسل ما 
تحتها؛ لأنَّ كفاية غسلها كان للضّرورة؛ وقد زالت كما يؤخذ من شرح (م ر). 


.)7959 /1١( #المجموع شرح المهذب؛‎ ]١[ 


- كنا باللْهَارَمَ 


وني باب الغسل من «الرّوضة70'كأصلها”" لو غَسَلَ بَدَنّهِ إاشعرةٌ أو شعراتٍ 
متها قال المَاوَزْدِيُ: إن كان الماءٌوَصّلٌ أصلّها: أَجرَآ وإلّا: لَرِمَه إيصاله 
إليه'"'', وفي «فتاوى» ابن الصّبَاغ: يجبُ غسلٌ ما ظَهَرَ وهو الصَّحَبحُ”". انتهى”* 
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وقضيّة تصحييده وجوب غسل ما ظَهرٌ مع فرضي نتفها ووصول الماء إلى 
ا د 
كرن القطع ين مقس" أو فو" 


(1) قوله: (كأصلها) يعني «العزيزه الذي شرح به الرّافعي ١وجيز»‏ العّزالي. 

(7)قوله : (وهسو الاصح) ضمَّفه (م ر) في شرح العُباب» فقال :ومافي المجموع؛ عن 
«فتساوى» ابن الصّباغ من أن جب لو غسل دنه إلا شعرة أو شعرات ثم نتفها لزمه 
غسل ما ظهر ضعيفٌ كما عُلم من كلامه هناء وبه تعلم ما يناه الشّارِح عليه بعد. 

(؟) قوله: (انتهي) أي: كلام الروضة. 

(1) قوله: (من محل العّسل) أي: ما غسل من أصلها 

(0) قوله: (أو فوقه) أي: إلى جهة طرفها الذي لم يغسل وعلى هذا فيكون ذكره هذه القضيّة 
لدفع توم أنه لوغسل نصف شعرة مثا إلى جهة منبتها ثم قطع ثلثيها لم يجب عليه غسل 
شيء آخخرء ومحل الإفادة قوله: ”من محل القسل»؛ ويحتمل أن مراده بكونه من محل 
المّسل أنّه من حدّه كالنصف في المثال المارٌ» وبكونه فوقه أي: إلى جهة أصلهاء وعليه 
فيكون ذكرها لدفع نوهم أنه لا يجب عليه حينئل غسل شيء كذلك لكن يكون محل 
الإفادة أوله أو فوقه بخلاف الأرّل كما مرٌء والحاصل أنه ذكر في هذه السّوادة أربعة فروع: 
الأوّل: فرع الشوكة. الثَاني: فرع الحكك والجلود. القّالث: فرع زوال ماغسل من عضو 
وجلد وشعر. الرّابع: زوال ما لم يُغسل من شعر. وأحكامها ظاهرة من كلامهم. 

]:روضة الطالبين» (51/1). 


]ني هامش (ه): #المعتمد أنه يجب غسل محلها مطلقًا وصل الماء أم لم يصل. (م ج). 
[؟] في (ش)؛ (ج)ء هامش (ه) وفوقه نش (الماء أصلّهاة. 


(َ) الرّابعٌ: (مشح بد بَمْض الرّأسِ) من ا ل 
حدّه من جهة نزوله! ل 0 
منه دون القَدِرِ المُجاوزء ولو عَسَلَه أو قَطَرَعليه الماء أو وَضَمَ يدّه أو شيئًا مُبتل 
عليه بلا مد أو تعرّضَ للمَطر ناويا فأصابه. أو مَسَمٌ بِرَدٍ أو ثلج لا يَذوبُء أو 
مسح ساترًا عليه فوَصَلّ إليه البلل: أجزاك''. 

وبَحَثٌ بعضُهم في الأخيرة تفصيل الجُرمُوقٍ!”"» وهو منّجه بل متعيّن 

(5) الخامس: (عَسْلْ الرّجْلَيْنِ) منَ القَدمِينِ (معَ َ الكمْبَيْنِ) ين كل رجلء 
وهما المَظلمان تان من الجانبين بين مَفصِل الاق والقّدمء وجري هنا 
جميعٌ الأحكام المُتَقدّمةٍ في اليدينِ ويؤحَدُ مما يَأني © في الحُّفٌ أنَّ الواجبٌ 
على لابه غسلّهِما أو مسح الْحُفٌ9. 

(و) السّادسٌ: (التَّتيبُ) بين هذه القْر وض (َلَى ما) أي: على الوجه الذي 
(دَكَزْنةُ) في عدّها المُشتمل على قَرنٍ اليه بقَسلٍ الوجه» فلا ترتر تيب بينهماء 


(1) قوله: (من بشرته) أي: ولو بسلعة تدلّت وخرجت عن حدٌ الرّأس؛ أخدًا من تقييدهم 
في الشعر بعدم الخروج. 

(1) قوله: (من جهة نزوله) مثله في شرح (م ر). 

() قوله: (أخدًا مما يأتي) أي: حيث قال: والمسح على الخفين جائز .. إلخ. 

(4) قوله: (فالواجب على لابسه غسلهما أو مسح الُفٌ) أي: فالواجب عليه أحدهما 
وإن كان ليس من الواجب المُخْيّر؛ لأنَّ شسرطه أن لا يكون بين أصل وبدلء وفي 
«الآيات البينات؟ للشّارِح ما حاصله أنه لا يكون بين الرّخصة وغيرها. 

]في (ك): «وأجزأه. 

الجُرْمُوقُ: مايُلْبَسُ فوق الح «المصباح المنيرا للفيرمي (1/ /410). 


- كتابالقتهاتة 0 


وتقديم الوجه على اليدين» وهما على الرّْسِء وهي على الرّجلينِء فلو عَكَسَ 
ولو ساهيًا أو مكرّمًا أو وضَّأهِ أربعةٌ دفعةٌ؛ حَصَلٌ الوجةٌ فقط إِنْ وى عندّه» أو 
كس وُضوءه أربعَ مرّاتٍ: أجزأه؛ لحصولٍ غسل كل عضو في مرّةه ولو انعَمَسَ 
ناويًا: أجرا”» وإن لم يَمَكُثْ0"؛ لحُصول التَّرتِيب”" في لحظاتٍ لطيفةٍ. 

(وَسَئَنْةُ) أي: الوُضوء (عَشَرَةأَفْسيَا) بِعَدٌ المَضمّضة والاستنشاقٍ واحدّاء 


بل أكثث”". وإِنّما اقتصّرٌ على هذه العَشرةٍ اختصاراء وإنَّما آكَرَ صورةً | لَه ري 
لما تقدّمَ في الحُّطبةٍء وكذا يَُالُ في نظائر ذلك الآنية في الكتاب. 


)١1(‏ (التَسْمِيَةُ) أوَّلَه وأقلّها: #بسم اللا وأكملها: ليسم الله الرّحمنٍ 


)١(‏ قوله: (ولو انغمس ناويا أجزأ) وكذا لوعمٌ بدنه دفعة من نحو ميزاب فإنّهِ يكفي. فقد 
ألحقه القَمُولِي بالانغماس وهذا هو المُعتّمده فتلخّص أنَّ لتيب يسقط في صور: 
منها: ما إذا كان رفع المحّدث الأصغر تابعّاء ومنها: ما إذا الغمسء ومنها: ما إذا غسل 
جميع بدنه دفعة من نحو ميزاب. 

(1) قوله: (وإن لم يمكث) غاية للرّد على الرّافمي حيث قال: إن عطس ومكث صحٌ» 
وإلّافلاء وقال النَوَدِيّ: قلت: الأصحٌ الصّحة بلا مُكث والله أعلم؛ وهو الذي اعتمده 
(مر). 

(؟) قوله: (الحصول التّرتيب .. إلخ) قال (م ر): وهذا هو المُعرّل عليه في التُعُليلء ومن 
علّله بأن الغسل يكفي للحّدث الأكبّر فللاصغر أولى؛ ردَّ أنه يتتقض بغسل الأسافل 
قبل الأعالي اه. وممّن علّل بماذكر: المحليٌ وشيخ الإسلام؛ وأجاب عنه بعض 
شيوخنا بأنَ المُراد بالغسل أي: الذي بالانغماس؛ لقوّته لا مطلق الغسل ف «أل) فيه 
للعهد وصحَّة التّعلِيل حينئبٍ ظاهرة. 

(5) قوله: (بل أكثر) قد ذكر صاحب «الطراز' أنَّها نحو خمسين سنة. 

(0) قوله: (وإنّماآثر صورة الحصر .. إلخ) أقحم لفظ صورة؛ لأنّهِ ليس بحصر حقيقة 
كماهو ظاهرء وما تقدَّم في الخطبة هو قوله لأنَّ ذلك أمكن في معرفتها والاحتفاظ 
على كل منها .. إلخ؛ أو يقال: إنَّ الحصر إضافي أي: بالتّسبة لما ذكره في هذا الكتاب. 


وم من الدك نينا - 


الرّحيم»» إن تَركَها في أوَلِِ ولو عمدًا 2 سن له أن يي مها في أثنائه''؟» وأن يقولٌ 
حيلئل: «بسم الث على وَل وآخره”"»؛ أي: ما عدا وله" لا بعد فراغه؟© 


ويُسَنٌ أن ينوي الؤّضوء أوَّلّه؛ لِيَُابَ على سُننِه المُتقدّمةِ على غسل الوجه» 
فيتوي ويُسمّي عند غسل الكفيِنٍ"" كما صرّحَ به في «الإقلييد»!"» وتوئّف 
بعضّهم في إجزاء بي رفع الحَدثِ أو الاستباحةٍ هنا؛ لعدم شمولها ما تقدّمَ على 
الوجوء وأا الّنُ المتأخَرةٌ عنه فهي تابعة. 


(1) قوله: (على أوله وآخره) وعبارة (م ر) في الشّرِح: أوله وآخره؛ وهذا كله بيان للاكمل 
فأصل السُّنة يحصل ب «بسم الله؛ كما نبّه عليه الرََشِيدِي. 

(1) قوله: (أي: مسا عدا أوله) بيان للمراد بالآخر دفع به تومّم عدم شموله للوسطء ولم 
يختّر التّأويل في الأوَّل؛ لبعده. 

(1) قوله: (لا بعد فراغه) انظر ما المُراد بفراغه هل هو فراغ أفعاله أو أذكاره؛ وبالأوّل أجاب 
ابن (م ر) حين سئل» وعبارة ااشرحه): «وأفهم كلامه يعني المُصنّف أَنَّه لايأتي بها بعد 
فراغ وضوئه» وهو كذلك» ببخلاف الأكل فإنّه بأني بها بعدء كما أفاده ايخ رحمه الله 
تعالى» وهي تومئ إلى ذلك كما يؤخذ من قوله : ببخلاف الأكل8» وبالاني قال بعضهم؛ 
أنه من تعلّقائه وتطرد وسوسة الَّيطان عنه في ذلك الذّكر المطلوب للوضوء. 

(؛) قوله: (فينوي ويسمي عند غسل اعفن .. إلخ) تفريع على قوله: ويس أن ينوي 
الوضوء .. إلخ والمُراد أنه ينوي بقلبه حالة النّسمية ثم يتلفّظ بالنيّة سرًا عقبهاء فالعُراد 
بتقديم النّسمية على غسل لمن الواقع في كلامهم تقديمها على الفراغ منه» فتلخُص 
أنَأوّل ننه القَيّة هي اليه وأوّل ننه اللي التي ليس مدلولها منه التّسمية: وأول 
القولية الي مدلولها منه لتق بلي وأول مسننه الفعلي امُتقدّمة عليه هي الشواك 
وأول سننه الفعليّة التي منه غسل لكين وكان الاحسن أن يقول: فينوي مسميًا .. إلخ؛ 
ليفيد قرن الي القَبيّة بالنّسمية. 


1 في (ك): «أثنائها». 
؟] #الإقليد لدرء التقليد؛ لتاج الدين الفزاري (ق١٠١ب).‏ 


- كِنَا بْالعلهَارَقَ لكك 

وقد يُجابٌ بأنَ العُرادَ نيةُذلك بجملة!' تلك الأعمالء فيَصِدٌُقٌ ذلك مع 
كونٍ بعض أجزاء الجملةٍ لارفمَ فيه ولا استباحة وتضمَّنَ كلام بعضهم إجزاة 
نيه سُنَةِ الوضوء بتلك السَّنن المُتَقدَّمَةَء وهو ظاهرٌ. 


انيه 

0 (وَعَسْلُ الكَمَيْن) إلى الكُوعينٍ”"» وإن توضّاً من إبريق”" كما اله الإمام 
ويُسرنٌ أن يَكونّ ثلانّا" كمايّعلَمُ مايأ9 فلو شك ولو مع رُجحان الانتفاء 
5 بمُعْلّظةٍ أو غيرها؛ سن" أن يَْسِ1َ ثلانًا في غير المُغْلّظة9" وسبعًا 
إحداها بثْراب فيها”'" كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ قوله: (إلى الكوعين) الكوع والكاع: طرف اليد الذي يلي الإببام من عظم المفصل. 

(؟) قوله؛ (وإن توضأ من إبريق) أي: أو كانت يداه طاهرتين يقينًا. 

(1) قوله: (ويسسن أن يكون ثلانًا) فيه إشارة إلى حصول أصل المُّنة بما دونباء وأنَ التتليث 
اسنة أخرى. 

(4) قوله: (مما يأني) هي قوله: والتُطهير ثلانًا ثلانًا .. إلخ. 

(0) قوله: (فإن شك .. إلخ) أي: هذا إذا تيقّن طهرهما فإن شاك أي: تردّد كما يشير إليه قوله: 
ولو مع رجحان .. إلخ. 

(7) قوله: (ثلانا في غير المغلظة) قال (م ر) في اشرحه»: : والعّسلات المذكورة هي المطلوبة 
أول الوضوء غ نه أمر بفعلها خحارج الإناء عند الك ولا تزول الكراهة إلا بالنّلاث 
وإن حصل تبن الطّهر بواحدة؛ لان لاع إذاغي حكما بغاية فإنما يخرج عن العهدة 
منه باستيفائهاء ومحل عدم الكراهة عند نيقن طهرها إذا كان مستندًا لتيقن غسلهما ثلاًا» 
فلو كان غسلهما فيما مضى عن نجاسة متيقئة أو مشكوكة مرة أو مرتين؛ كره غمسهما 
قبل إكمال الثلاث كما بَحنّه الأذْرَعنُ اه 

(0) قوله : (وسيمًا إحداها بالّراب فبها) قال ابن حجر في فشرح الإرشادة : ولا بد في تحصيل 
اناي فلص ناليو ؛ لان لسع بمنزلة الواحدة؛ وما قله مين على استحباب 

تثليثهماء والرّاجح أنه لا يستحبٌ وعبارة (م ر) تقتضي ما ذكر اه. أجهوري. 


]ني (ج): «جملة». 1 في (ك): قيسن». 


لات 


(قَبْلَ إدَْالِهِمَا الإنّاء) الذي لم يَبذُْ ماه قلّينٍ!'» فإن أدحَلّهما قبل غسلهما 
كذلك: كُرة؛ لقوله في الحديث: «قلَايَفْمِسْ يَدَهُ في الإنَاء حَنَّى يَفْسِلّها!''تَكَانا؛ 
َنّهُ لا يَذْرِي أَْنَبَائَث يَدُه0"' فلا تَرولُ كراهةٌ الإدخال بمَّسلِهما دون النَّلاثِ 
بولا لزمارة الك ريه رين ان الي لقم واد ببمتكرقة 
مخمّفَة”" فهل تَرولُ الكراهةٌ برشّها ثلانا؟ 


فيه نظرٌء وقضيّيُها" أنَّ معنى الكراهة”" خشية التََّجّس الزَّوالُ ولو كَل في 


(١)قوله‏ : (السذي لم يبلغ ماؤه قلتين) مثله ما فيه مائع وإن كثر أو مأكول رطب كذلك» 
وخرج بما ذكر الإناء الذي فبه ماء كثير إذا لم يتعذَّر بالوضع فيه فإنّه لايكره إدخالهما. 

(1) قوله : (نعم لو كانت النّبحاسة مخففة . .. إلخ) يسرد عليه أن زوال الكراهة يس منومطا 
بتُجرد الطهارة» ولا بتشّها من غير تثليث الغسل كما مره وأّهسم صرّحوا بان هذه 
الغسلات هي غسلات الوضوء غير أنَّه أمر بفعلها حارج الإناء عند الكَّكء وأنَّ 
الشّارِع إذاغيًا حكمًا بغاية فإنَّما يخرج عن العهدة منه باستيفائهاء وقد غيّا هذا الحكم 
بالغسل ثلانًا فلا ييخرج عن العهدة إِلّا به» قال بعضهم: نعم يظهر ما قاله الشّارح فيما 
إذا أراد غير الوضوء كإدخال يديه في نحو مائع اه. أقول: بل لا يظهر ولا في ذلك أخدًا 
من قولهم: إن الشّارِع إذا غيّا حكمًا .. إلخ. 

(5) قوله: (وقضيئه أن معنى الكراهية .. إلشخ) أي: علَّهاء مع أنه لم يعتبروا تلك 
القضيّة: ولا كفتهم السلة الواحدة» فلا يقال: إِنْ الشارح اختار ذلك. والذي يظهر 
من كلامهم أنَّ الأمر بغسل اليد قبل الإدخال معقول المَعنّى وتثليثه تعبّدي فلا يقاس 
عليه وأمّا قوله يَكِ: «فإنه لا يدري أين بانث يده؛ فهو علَّة للغسل لا للتّليث: وال 
لعاد عليه انض كما هو ظاهر؛ فلكائل, 


]يلج ايغسلهماة, 
[1] رواه البخاري (177)) ومسلم (/10) من حديث أبي هريرة تاغل 
[؟] في (ه): (وقضية». 


- كِتَابٌالطهَائَقَ لوق 
تنجّس ٠!‏ إحداهما أ وبعضهما كا صبع أو بعضها تعلق الحُكمٌ بالمشكولك فيه 
دون غيره: كما هو ظاهرٌء وترَجَ بالك تين طهارتهماء فلا بكر إد دخالهما 
قبل غسلهما ؛ولايُسمَحبٌ الس قله ومحله كمابَحَت بعظه في تبدنٍ 
استَئد لخسلهما ثلانًا أو سبمًا أخدًا مما تعر أله لايَرَونُ الكراهةٌ بغسلهما دون 
ذلك وتيقن نجاستهماء فقد قال الإسْنَوِيٌ!'!: وإدخالٌ اليد حينئلٍ مُفَسِدٌ للماء» 
فيكوثٌ استعماله مُحرَّمًا. انتهى. 


والوجة حُرمةٌ الإدخال؛ لأنّ فيه تضمُّخًا بالنْجاسةٍ من غير حاجة» بخلافٍ 
مجرّدٍ ابول فيه» حنّى لو لِمَ منه تضمِّحُ بأنْ كان واقًا فبه؛ حَرْمٌ كما لو يرل 
فيه مُستجمرٌ. 

(©) (وَالمَضْمَضَةُ وَالِإسْتنْنَاقٌ) ويَحصّلانِ بإدخحال الماء إلى داخل 
الم والأنف مُطلقًاء لكنّ الأفضل الحُبالغةٌ فيهماء وهي أن يَبلُعَ بالماءِ أقصى 
لحك ووجهي الأسنان لات ويُضهة بل إلى المتيشوم. إلا في حق 
الصّائم فيكرَ وإنَّما حرمت قُبلتُه المُحرّكةٌ للشَّهوةا"!! لأنَّ المُبالغة مندوبةٌ في 
الجّملة"" وأصلّه" مندوبٌ مطلقاء بخلافي القُبلة". 


)١(‏ قوله: (في الجُملة) أي: لأنَّها مندوبة في حقٌ الحُفطر. 

(1) قوله: (وأصلها) أي: وأصل المبالغة وهو المَضمّضةٌ (مندوبٌ مطلقًا) أي: في حل 
المُفطر وغيره. 

(5) قوله: (بخلاف القبلة) أي: فإنها ليست مندوبة في حٌّ المُفطر فضلًا عن الصّائم؛ ولا 
أصلها مندوب في حقٌّ أحد. 


]ل (ه): : 
[؟]«المهمات: (114/5). 
]في هامش (ه): «أي: مع أن كلاً منهما مفسد للصوم». 


- هن لقلا كنز غزلانة اندلا -- 


ولا فرقٌ في حصول سُنّهما بين فصلهما بست غَرفات» يُمضمضٌ بدلاث؛ ثم 
يستنشئٌ بئلاك أو بغّرفتين يُمضمضٌ بواحدة ثلاناء ثم يستنشئٌ بالأخرى ثلانل''. 


وجمعهما بثلاث يُمضمضٌ من كل ثمّيستنشنٌ أو بواحدة يُمضمضٌ منها ثلاناء 
ثم يستنشقٌ منها كذلك, أو يُمضمضٌ منهاء ثم يَستنشقٌ» وهكذا ثانا وثالقًا. 

وفي أفضلهما وجهانٍ, رجّمٌ الرّاففِنُ!" الفصل» وأفضلّه: كيفينّه الأولى» 
اتوي الجمعٌ» وأفضلٌ كيفيّاتِِ الأولى. 

قال في «الرّوضة"”": وتقديمٌ المضمضة على الاستنشات شرطٌ على الأصحٌ» 
وقيل: مستحبٌا”". 

ثم قال: ولو قدَّالمَضمضة والاستنشاقٌ على غسل الكفٌ لم يُحسب الكفت 
على الأصحٌ0'". انتهى. 

وقضيّنها" أنه لو قدّمَ الاستنشاقٌ على المٌضمّضة أو أتى بهما معًا حَسَبَ 


)١(‏ قوله: (قال في الروضة) أي: هو المُعتّمد عند (م ر) تبعًا لوالده. 

(1) قوله: (وقضيته) هو المُعتّمد في صورة التّقديمه وأمّا صورة المَعيّة قال العلّامة (خ 
ط): فلو أتى بالاستنشاق مع المَضْمّضةٍ حُسبت دونه قال الأجهُوري: أي: إذا اقتصر 
على ما فعل؛ لأنَّها وقعت في مركزهاء ولا يضرٌ مقارنة غيرها لهاء فإن أتى بالاستنشاق 
بعد ذلك حصلء؛ بل قال بعض مشايخنا بحصولهما في الحالة المذكورة؛ وقال (سم): 
يقع الاستئناف؛ ومقتضى شرح (م ر) موافقة المّارح يعني (خ ط) اهف. باختصار. 
وأقول: لم أر في عبارة (م ر) مقتضيًا ظاهرًا في الموافقة؛ فليراجع. 

71 في هامش (ه): «وأهمل الثالثة وهي أن يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بواحدة وهكذا». 

[1] «الشرح الكبير» (1/ 0844 


(] #روضة الطالبين؛ (159/1). 
1[ ]«*روضة الطالبين» /١(‏ 19/6). 


- كِنَابالظظهَارََ 


]ا 
المتحان راتت لدعي فيكونٌ الثَرتبُ شرطًا للاعتدادٍ بالجميع؛ 
فإذا عَكَسٌ حَسَبٌ ما قَدّمَهِ على محلّه وفاتَ ما أخََرَهِ عنه لكر" قضيّة قضيّة كلام 
«المجموع»' أنه شرا للاعتدادٍ بالمُوْخَرِ ونه إذا قدّمه لغا وأعاةه إذا أتى بما 
بعدّه وهو القياس. 


(5) (وَمَسحٌ بويع بع الوَّأس) والسُنة َه في كبفييه :أن يَضَعٌ يديه في مقدَّمِ رأيسه» 
ويُلصِك مُسَبّحته بالأخرى» وإيهاميه على صُدغَيه ثمَ يذهب بهما إلى قفا 
نميهم إلى المبد إن كان له شير يَنقِبُ بالذّهابٍ وال َل لبلل إلى 
جميعه وإلّا فلا حاجة إلى ال فلو رد لم تُحسَبُ ثانية. 

قال الزَّرْكَِِيُ ما حاصله: لأنَّ الما وإن لم يُحكَمْ باستعماله مادام متَرددًا 
على العُضو إلا أن تكرُرَه عليه لايُحسَبُ ثانيةٌ وثالئة» فهو مستعملٌ بالسُسبةٍ 
إليهما. انتهى. 

ويُمكِنٌ أن يُقسال: ينبغي فيما لو لم يَنقلبٍ لطوله أن تنوقّفَ تمامٌ المُسبّحةٍ 
الأولى على مسح الجهة التي استَرسَل الشَعرٌ عليها'' من الرّأسٍ وأسفل 
المُستَرسِلٍ لِيَحصّلٌ استيعابٌ الرَّأ سٍ بالقسح. 

)١(‏ قوله: (لكن قضيّة كلام المجموع .. إلخ) ضمًّفه (م ر) في #شرحه؛ أخدًا من قولهم في 
الصّلاة: اثالث عشر ترتيب الأركان خرج السئن فيحسب منها ما أوقعه أولاء فكأنّه 
ترك غيره فلا يعتذ بفعله» وتقديم ما في #الروضة؛ على مافي «المجموع» نادر والغالب 
تقديمه عند التُحارض؛ لأنَّه متتبع فيه كلام الأصحاب لا ممختصر لكلام غيره. 


[1]«المجمرع؛ /١(‏ 0 
ايج اعليهما». 


لون وت للك ناجلا 


قال القََالُ”": ويُسنٌ أن تَمسَحَ المرأةٌ على ذوائبها المُستَرسلةٍ َبَما للرّأسِ؛ 
أ وإ جاور دالا بحيث لايح تنسح عليهاء وله لي ذلك 
الذَكل وعد مسح + جميع الَّأسِ منَ الشّئنٍ لايناني وقوع أقلٌ مُجزي"" منه 
فرضًا والباقي سن كما لا ييخفى. 


(0) (وَمَسْحٌ) جميع (الأَدُنيْنِ ظَاهِرِهِمَا وبَاطِنِهِمَا) وصِماتَيهما وهما 
تاهما ولو ببلل الاي أو اَل من مسح الوأ في الأذنين والصَّماحَينِ» 
ويتلل مسح الأَّذنِينٍ في الصّماحين فيما يَظهَرُ وفانًا لبعضهم؛ لأنَّ ذلك طهورٌ 
لكر الأفضلٌ أن يكن (يِمَاءِ جَدِبِ) لا ببلل ماء الرَّأْس في الأذنينٍ» ولا به أو 
بلّل الأذنين في الصّماحين. 

(1) قوله: (قسال القَفَّال .. إلخ) الظاهر أنه ضعيف أخدًا من قاعدتهم في فهم عبارة شرح 
(مر)حيث يقولون: إن ما يعد لكن هو المُعتّمدء ونص عبارته: وأفتى القَمَّال بِأنَّه 
يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومح ذوائبها المسترسلة تبمّاء وألحق غيرُه ذوائب 
لجل بذوائيها في ذنك لكن جزم في #المجموع» بعدم استحباب مسح الذَّوائب اه. 
ليله وبظهر ميل شارحنا لكلام لقال حيث لم يتعقبه بكلا م «المجموع؛ ولا 
بغيره؛ لوجاهته؛ لكن سيأت في باب الحْمَين أنه عه وجزم بأنّه لايُسنُ وكلامه 
في «حاشية التُحفة» هناك يدن أنه لم يكن رأى عبارة «المجموع» أولاء فلله دي 
العامة (م ر). 

(1) قوله: (ولا بناني وقوع أقل مجزئ .. إلخ) أي: لأ الفَرض مسمّى المّسح والسنة هي 
لمم للجميع؛ وعبارة (م ر) في الشّرح: ولو مسح جميع رأسه وقع قدر ما يقع عليه 
الاسم فرضًا والبافي سئة كنظيره من تطويل الرُكوع والسّجود والقيام؛ بخلاف [خراج 
عير الزكاة عن دون خمسة وعشرين كما اعتمد ذلك الوالد رحمه الله تعالى, ويُفئٌقى 
بأنَّما يمكن تجزيئه يقع قدر الواجب فرضًا فقط بخلاف ما لا يمكن كبّعير الرّكاة اه 


والأحبٌ في كيفيّة مسح الأذنِينٍ والصّماخيِنٍ كما قاله الرَافِجِييِ!'" وتَقَلّه 
في «المجموع؛!''عن جماعاتٍ: أن يُدَحِلٌ مُسبّحتَيْه في صماحَيه فيَمسحَهما 
برأيسهما ويُديرَ باطن أنملّهما على باطنٍ أذنيه وير باطن يهاي على 
ظاهرهماء ثم يلصي كه مبلولتينٍ بالأذنين استظهارٌ("» ويُشترطُ تخ مسح 
الأذنينِ عن مسح الأ" وإلّا: لم يجو" 

وهل تعميمٌ مسح الأَذنِينِ شرطٌ لكمالٍ اسن حبّى لو مَسَحٌ البعض حَصّلٌ 
أصلٌ السّنَدَ أو لأصلها؟ فيه نظرٌ ولعلٌ الأوجه الأوَّل20. 

(5) (وَتَخْلِيلُ) ما يكفي غسل ظاهره نحو (اللّحيَة الكل بالمُلةِ للذّكرء 
والعارض الكت له وقد يُريدُ باللّحية ما يَْمَلُه بأنْ يُدخلَ الماء إلى باطيه. 

والأفضل في الحم : لل بالأصابع اليْمنى من أسفلهاء وشَمَلَ كلاه 
الُحرم؛ فيل لكن برفق» وهو ُقتضى كلام غيره يويد قو «التهذيب»: 

ويْدَلّكُ المُحرِمٌ رأسّه في الغسل برفق حتّى لايُنسف شع ورجّحه الزّركَشِيُ 


)١(‏ قوله: (استظهارًا) أي: طلبًا لظهور المّسح أو احتياطًا. 

(1) قوله: (عن مسح الرّأس) أي: ولو بعضهاء خلاقًا لمن رَهمٌء وعبارة (م ر): واعلم 
أن استحبابَ مسحهما غير مقيّد باستيعاب مسح جميع الرّأسء ومن ذهب إلى ذلك 
متمسكا بذِكرهم ذلك عقب مسح كلها؛ فقد رَهِمَ. 

(7) قوله: (لم يجز) من الإجزاء وهو ظاهرء أو من الجواز إذا كان إتيانه به على أن مسنة؛ 
إذ هو تعاطي عبادة فاسدة كما هو بِيّن. 

(1) قوله: (ولعل الأوجه الأوّل) وبه جزم العامة (ق ل)» ونقله عنه شيخنا في "حاشيته» 

7 #الشرح الكبير» (5537/1). 

.)417/1١( «المجمرع!‎ 1 


: ا ل اليد 
يه مزةالدكواط اجا - 
وغيره» لكن صرّح المُتونّي بأنَّه لا بُخلل» وجَرَّ به في «الروض)20. 

(0) (وَتَخْلِيِلٌ أصَابع الرّجْليْن) قال في «الرّوضة» كأصلها: بخِنصَرٍ يده 
البُسرى من أسفل الرّجلء مُبتدنًا بخنصر الرّجل اليُمنى مِن أسفل الرّجلٍ 
اليُمنىء» خاتمًا بخنصر اليُسرى1, 

ع 3 3 01 و 3 4 

أي: الأكم فيه ذلك» وأصابعٌ اليدينٍ قالابالتّبيكِ!' بينهما؛ أي: الأكمل فيه 
ذلك. ولا يُنافيه كراهةٌ التََشبِيكِ؛ لأنَّ مَحَلَّها فيمن بالمَسجي”” يَنتظرٌ الصَّلاوً!"1 
وقد يجِبُ التّخليلُ كأنٍ التقَّتْ أصابعُه بحيث لا يَصِلٌ الماءٌ لما بينهما إلّا به ولو 
التَحَمَتْ حَرُمْ فتّها إن تَرنتَ عليه ضررٌ يبح التَّْهّمَ كما هو ظاهرٌ. 

(0) (وَتَْدِمْ اليْنّى) من يَديْه ورجليه (َلَى البُسرّى) منهماء فإن عَكَسَ؛ 
كُرِء كمافي «الأم71"» وكذا لو غَسَلَهما ممًا فيما يَظهَرٌ أن الكمَّان والخدَّان 
والأذنان والصّماخان فيَطهُانِ َم واحددٌ امن نحو أقطم يُطهرُ نفسه فَيُقدمُ 
)١(‏ قوله: (وجزم به في الروض) عبارة شرح (م ر): #ومحل سن التُخليل في غير المحرم» 

أما هو فلا؛ لئلًا يدي إلى تساقط شعره كما قاله المُتولي» وجزم به ابن المقرئ في 

#روضه» وهو المُعتّمده. يعني: خلافًا لابن حجر و(خ ط). 

(1) قوله: (بالتشبيك) أي: بأيّ كيفيّة, والأولى جعل أصابع اليُمنى بين أصابع اليُسرى 

من ظهرها وعكسه؛ لتخالف العبادة العادة. 
(") قوله: (فيمن بالممُسجد) أي: محل الصّلاة ولو مدرسة تقام فيها الجُمعة أو غيرها اه. 

أجهوري. 

[1] *روضة الطائيين؛ (197/1). 
[؟] في هامش (ه): «على أنه قد يقال: لو سلم أنه مكروه مطلقًا لايشكل؛ لأن ما هنا مطلوب ببخصوصه 


فيكون مستثنى من إطلاق الكراهة. ع ش1. 
[8] الام 1/0ه). 


- كنا بُالظَهَارََ 


البُمنى من ذلك. ولا رةه ولو رنب السّليمٌ فيما كر فهل يُكرة؟ فيه نظي أو لم 
يتأت له إلا التّتيبُء كأنْ أرادَ غسلٌ كفّيه بالصّبٌ من إبريق» فيَّجهُ تقديمٌ اليُمنى. 


(9) (وَالطّهارَة) ين غسل أو تخليل أو مسح لمر ف لا ئَلن) والمعنى: 
وتتليثُ الطّهارق فإن شلك د باليقيي والزيادُ على الات مكروهة. 


ومحلّه كما قال بعضّهم: إذاالم تَكنْ لحاجة نحو تر وإلّا: لم كرف 
وكذا التّقَص عنهاء ذ نعم الرّيادةٌ من الماء المُسبَّلٍ لله" حراج كما نيه 
عليه بعضهم وهو ظاهرٌ» ولا يزع تعد قبل تمام طهر العْضو الذي يُشسترط 
تعميمهء بخلافٍ غيره كالرٌأس» وهو ظاهرٌ إن اقتصرٌ على بعضه. وإلّا لم يَبعدْ 


نه كغيره ولا بعدَ تما م الوضوءء فلو توضّأ مره مر ثمٌ أعادّه كذلك ثانيًا وثالمًاء 
لم يَحضْلٍ ليث" وكان مكروهًا9؛ كتجديد الوضوء” قبل فعلٍ صلاق. 


)١(‏ قوله: (المسبل للطهر) أي : ولو مع غيره أو مطلقء وإللاحرم أصل استعماله فضا 
عن الرّيادة» ولو قال: المسبل لا لما سوى الطّهر فقط؛ لكان وافيًا بمراده. 

(1) قوله: (لسم يحصل التّليث) أي: كما قاله الي أبو محمد. وهو المُعتَمد خلاقًا 
لرُويَانِي وَالقُورَانِي» وهل مثله مالو غطس ونوى رفع الحدث ثمٌ كرّر المّطسٌ ثلانًا 
فيكون الرّاجح فيه عدم حصول التَّثلِيث أو لا ويفرق بين التّرتِيب الحفيقي وغيره؟ 
قال (ع ش): والأقرب الثَّني؛ لآنَّ في الثّرتيب الحقيقي تباعدًا لغسل بعض الأعضاء 
عن بعض ولا كذلك التقديري. 

() قوله: (وكان مكرومًا) أي: وإنّما لم يحرم؛ نظرًا للمقول بحصول التََّلِيث بذلك. 

(4) قوله: (كتجديد الوضوء .. إلخ) أي: فإنّه مكروه ولا يحصل به فضيلة التُجديد وإن 
كان صحيحًاء وعبارة #شرح المنهاج»: ولو جدّده قبل أن يصلّي كره تنزيهًا لا تحريمّاء 
ويصعٌ كما أوضحت جميع ذلك في اثسرح العُباب' وعبازة (حجر) : ومحل ندب 
تجديده إذا صلّى بالأول صلاة ما ولو ركعة ل بسجدة وطوافء ولا كره كالقّسلة 
الرّابعة» ن ينّجه أنه لو قصد به عبادة مستقلّة حرّم؛ ؛لتلاعبه قال (ع ش) : ولعلّ مراده 
بالمُستقلّة أنّها عبادة مطلوبة منه لذاعها. 


ل كز ونا ونلا - 
وقد يّجبٌ لقص كإن ضاقٌ الوقتٌ عن إدراك الصَّلاقِه أو قلٌّ الماءٌ فلم 
يكن إِلّا لمر مثلاء أو احتاج لما عدا المرّةَ الأولى ملا كتّحو عطشٍ. 


وقد يسرٌ؛ كإن خافٌ فواتٌ الجّماعةٍ» ولو لم يُقيَدْ بالطّهارة" دَحَلَ غيرُها 


كال م95 
٠ )‏ (وَالمُوَاَاة:") بين الأعضاءٍ في التّطهيره بأن يَشرّعَ في تطهير العُضوٍ قبل 


جفاف ما قبله1'/مع اعتدال الزمانٍ والمكانٍ والمزاج والهواء» ويُقدُالممسوح 
مغسولاء فإنْ غسل ثلا فالعيرةٌبالأخيرة؛ أي :فير الشّوعٌ فيما بعدها قبل 
جفافها. وينّجِهُ اعتبار الشّروع فيها قبل جفافي الَانية وفي الثّانية!'؟ قبل جفافٍ 


(1) قوله: (ولو لم يقيد بالطّهارة .. إلخ) أي: كأن يقول: والتكرار ثلانًا ثلانا كما في بعض 
التُسخ» أو يقول: والتَِّيث أو نحو ذلك؛ ويمكن أن يقال: إِنَّ اراد بالطّهارة ما يطلب 
فيها فيشمل جميع ذلك وهو ظاهرء أو أنه ترك للمقايسة طابًا للاختصار مع الإيضاح. 

(1) قوله: (كالنّسمية) أي: وكالييّة الواجبة والمندوبة ومسح العمامة والمجبيرة» بخلاف 
الخْفٌ؛ فيكره مخافة تعييبه على ما سيأي. 

() قوله: (والموالاة.. إلخ) قال في «المنهاج»: وأوجبها القديم. قال (م ر): لخبّر أنه 
يله رأى رجلا يصلّي وني ظهر قدميه لمعة قدر الدّرهم لم يُصبها الماء فأمره أن يعيد 
الوضوء. وأجيب: بضَعف الخبّرء ودليلٌ الأوّل أنه كل توضاً في السُّوق فغسل وجهه 
ويديه ومسمح رأسه؛ فدّعي إلى جنازة فاتى التسجد فمسح على فيه وصلى» .قال 
الشافعي: وبينهما تفريق كثيرء وصخٌ عن ابن عمر لين ول ينكره أحد عليه ولانّها 
عبادة لاييطلها التّمريق اليسير فكذ لك الكثير كالحيجٌ؛ ومحل الخلاف حيث لاعُذْر 

مع الطّولء أمّا مع العذْر فلا يضر قطمّاء وأمًا اليسير فبالإجماع اهن 


]في (ج): ابعده». 
]ب (ك): «الثاليةه. 


- كنا بالطَهَارَة 50 - 
الأولى» »بل واعتباٌ اتروع في النُسرى قبل جفافٍ اليُمىء ٠‏ بل الأقربُ اعتبارٌ 
الثوالاة ني أجزاو لضو اواحيه إذين أب البميد تح مالا اهار تن 
شَرَحَ في غسل يده قبلّ جَفافٍ وجهه. ثم عرض نحو يوم قبل غسل باقيهاء وإن 
وَصَلّ به بقيّةُ طهارته» وأيضًا فون أدلّة سرء"" المُوالاة أنّها المأ وَالظّامرٌ 
منه الْمُوالاةٌ بي بين أجزاء العْضرٍ الواحدٍ أيضًا كما لا يَخفى. 
وعبارةٌ المُصدّفٍ تَشْمَلٌ جميمَ ذلك» وقد تُشَتَرَطٌ المُوالاة كما في وضوءٍ 
السّلَسِ تقليلا للحَدثِء وقد تَجِبُ كما لو توقّف إدراكُ جميع الصَّلاةٍ في وقتها 
علبية2 1 


## + 


]ليست في (ط). وفي (ش)» (ج): السنة». 
]ني (ك) (ج): معليه». 


لول ؤنخة# دك جنات اجنلا - 


(فصل) 
فِالاسَييجي" وادابقضاي" لد ” 


(وَالِاسْيَنْجَاُ) وهوا"! ين خصائصنا كما بُقِلّ عن ابنٍ شراقة”" وغيره» 
ورُخصةٌ كما قاله الرّافيِيُ وقال ابنٌ الرّفعة: إن ظاهرٌ كلام 0 


)١(‏ قوله: (فصل) في أحكام الاستنجاء والاستطابة» ويقال: الاستجمار؛ والأوّلان يعمان 
الماء والحجر والثَّالث خاص بالحجرء وأحر هذا الفصل عن الوضوء إشارة إلى 
جواز تأخيرهعنه في حقٌ السّليم وإن كان تقديمه سنَّة في حقّه وواجبًا في حقٌ غيره» 
ولذلك قدَّمه في «المنهاج»» وصنع في «الروضة» مثل صنيع المُصيّف وجميع ماذكر في 
هذا الفصل محمول على الاستحباب إِلَّا الاستقبال والاستدبار والاستنجاء بشروطها 
الآئية» وهو من نجوت الشجرة إذا قطعتها كأن المستنجي يقطم الأذى عن نفسه. 

)١(‏ قوله : (وآداب قاضي الحاجة) إن أريد بأحكام الاستنجاء الواجيات وبالآداب غيرها 
فهو مغايرء أوما يعيّها فهو عطف عام, وإن أريد بالأرّل ماله تعلق به وبالآداب 
المندوبات فهو عطف خاصء أو ما يعمها وغيرها فهو مرادف؛ فليُتأمّل. 

(') قوله: (وهو من خصائصنا كما نقل ابن سراقة) ظاهره أنه بالماء والحجر وليس كذلك 
على المُعتَمدء وعبارة السيوطي في «الخصائص الصّغرى»: والاستنجاء بالجامد 
من خخصائصنا ذكر ذلك أبو سعيد النيسابوري في اشرف المصطفى» وابن سراقة في 
«الأعداد؛ وبالجمع فيه بين الماء والحجر اه. على أنَّ الرحماني ذكر أَنَّ سيدنا إبراهيم 
صلى الله على نبينا وعليه وسلم أول من استعمل الحجر» فلعلٌ الخصّيصيّة بالتّظر إلى 
الأمم السّالفة دون الأنبياء» وأمّا استعمال العرب له فبلا شرع؛ فلا ينافي الخِصّيصيّة 
وإنّما قلنا: «ظاهره؛ لإمكان أن يقال: المُراد أن الخصّيصيّة هي الجمع بين الماء الجر 
فيكون الشَّمِير في قوله: «وهو؛ عائدًا على فرده الكاملء أو هي التّخيير بين الماء والحجر - 

]ني (ه): «قاضي؟. 

[]ني هامش (ه): ؛أي: فرده الكامل الذي هو الجمع بين الماء والحجر؛ وإلأ ثم يقل أحد أنَّ الاستنجاء 
بالماء من الخصائص: بل التأويل أي فوله فرده الكامل متعين. (تقرير م ج)». 


# كِتَا ب الظََهَارََ [55- 
(وَاجبٌ) لاعلى القَّورِء بل عند إرادة نحو الصَّلاةٍ وضِيقٍ الوقتء ويَنّجَةُ 
لقو إذا رئب على ته تضحُعٌ لم يكن بلا حاجة”"» ويجورٌ تأخيرء”»عن 
وُضوءِ السّلِيم. 
وقوله: (من) خروج (البَوْلٍ وَالمَائْطِ) جرى على الغالب. وإِّا فهو واجبٌ 
24 


5 0 3 ا 20001000 
مسن خروج كل نجس مُلوَتِ من مَخْرّج مُعتاد" وإن نُدَر”!؛ كدّم بخلافٍ نحو 


دود" أو بَعَر جافٌ"! فلايجبٌ الاستنجاءٌ منه. لكن يُستحبٌ وبخلاف الرّيح 


- وإيجاب القدر الْمُشْتَرك أو المُراد أحد نوعيه وهو ما كان بالحجرء ويرشح هذا قول 
الشّارح: «ورخصة»؛ كما قاله الرّافمي؛ إذ الوّخصة إِنّْما هي بالحّجر» ويحتمل أنه سقط 
من الشارح لفظة «بالحًّجر؛ بعد قوله: اوهو؛ وقبل قوله: «من خصائصناء. 

(1) قوله: (لسم يكن) أي: لم يوجدء والمَعتّى أنه لم يكن موجودًا وقت قضاء الحاجة؛ 
فلائل. 

(؟) قوله: (بلاحاجة) مُتعلّق بمحذوف صقة ل «تضمخ» أو حال منهه وليس مُتعلّقاب 
«يكن». وإلّا انعكس الْمَعتَى كما يظهر بالتَأمّل. 

() قوله: (ويجوز تأخيره .. إلخ) كما يشير إليه صنيع المُصنّف على ما مرٌّ. 

(5) قوله: (من مخرج معتاد) خرج به غير المعتاد ففيه تفصيل إن كان الأصلي منسدًا انسدادًا 
خلقيًا أجزأ الحجرء وإلَا تعيّن الماءء وكان الأنسب أن يعبّر بالأصلي بدل المعتاد. 

(0) قوله: (وإن ندر) غاية جيء بها للتّعميم في المُلوّث. 

(1) قوله: (بخلاف نحو دود) أي: من كل حيوان ولو على صورة الكلب أو ولد لم 
يصاحبه رطوبة نجسة. 

(0) قوله: (أو بعر جاف) البّعر معروف, والسّكون لغة وهو من كل ذي ظلف وف اه. 
«مصباح»؛ وعليه فاستعماله في العقذرة مجانٌ م إن كان معطوقًا على النّحو فهر ظاهرء 
وإن كان معطوقًا على الدُود فالمُراد بنحوه كل جامد ليس بِمُلرَّث كحصاة ونحوها. 

(4) قوله: (لكن يستحب) معتمد (م ر). 


2 لي ا ا ل 
ال 1ن اجنلا - 
يَجَبُّ الاستنجاءٌ منه2"0» ولا يُستحبٌ”" بل يُكرَّهٌ هُكما صرّح به الْجُرْجَانِق 29 
بل - الشَّمِخُ نصرٌ رٌ المَقْدِسِيٌ بتأثيم فاعله9») نعم المُنَّجَهُ عدمٌ الكراهة" إذا 
خَرَجّ والمَحَل رطبٌء بل ذَهَبَ بعض المُتأرين إلى استحبابه حيتظل" مُراعاةٌ 


)١(‏ قوله: (فلا يجب الاستنجاء منه) أي: إجماعًا إذا لم تكن رطوبة» وعبارة (م ر): وقد نقل 
المُتولي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النّوم والريح. 

(1) قوله: (ولا يستحب) أي: وإن كان امحل رطبًا كما صرّح به(م ر). 

(1) قوله: (بل يكره كما صرّح به الجرجاني) هو معتمد (م ر). 

(4) قوله: (بتأئيم فاعله) هو ضعيف عند (م ر) و(حجر). 

(0)قرله :(نعسم المتّجه عدم الكراهة . :إلجاتع في لكا فسيخة اب حجر رعيارته ي 
«التُحفة» : ويكره مسن البح لاإ خرج والمحل رطب فلا بكسره؛ وقيل: يحرمء وقيل: 
يكره وبحث وجوبه شاذاه. فتلخّص أنَّ فيه حال الجفاف قولين: الكراهة على 
المُعتّمدء والحُرمة على رأي» وفي حالة الرُطوبة أربعة بل خمسة نظرًا لما ذهب إليه بعض 
المتأتحرين من الامستحباب الآني في كلام البح وشيحخه» وأمًا العامة (م ر) فنص عبارة 
شرحه: : قال ابن الرّفعة : ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون التحلٌ رطبًا أويابساء ولو 
قيل بوجوبه عند ترطّب المَحلٌ لم يبعد كما قيل به في دخان النّْجاسة وهو مردود, فقد قال 
الجُرجاني لَه مكروه؛ وصرّح الشّبح نصر بتأثيم فاعله» والمُعتّمد الأول وعلم من ذلك 
عدم الاستحباب منه أيضًا وإن كان المّحل رطبًا كما أوضحته في شرح العُباب؛ اه. 
والذي تكاد تصرّح به العبارة المذكورة إجراء قولي الكراهة والتَئِيم في حالتي الرُطوبة 
واليبرسة:. وأنَّ المُعتَمد الكراهة في الحالتين؛ إذ قوله: «وعلم من ذلك» أي: من القول 
بالكراهة مطلقًا؛ إذ لا تجامع الكراهة الاستحباب فينتفي وليس المُراد أنه مباح حينيل» 
خلاقًا لما في حاشية (ع ش) عليه؛ فليتنبّه. 

(5) قوله: (بل ذهب بعض المتأخرين إلى استحبابه حينئقٍ) منهم «صاحب العُباب») ومنهم 
شيعخه في شرح الإرشاد» حيث قال: لكنّه يُسنُ في نحو البعسرة والرّيح مع الوُطوبة» 
وإن كان ظاهر عبارته في شرح المنهاج» يخالفه» وبالجملة فالقول بالاستحباب ليس 
بمعتمد! لما مرّ عن شرح (م ر)! فتنبّه. 


- كنا بَالظَهَارَة 


ات 
لقول الْحَلِيمِيَ وغيره' بِأنَّهِ حينئل يُنجِّسُ المحلّ؛ ويُوجِبُ الاستنجاة» وإن 
كان الأصحٌ خلاقه0©: 
وخََرّجٌ ببخروج ما ذَكَرٌ: حصوله على المَحلُ من خارج؛ فلا تُسمَّى إزاله 
استنجاءء ولا يُجِزِئٌ فيه الحَجِرٌ كما هو ظاهرٌ. 
(وَالأَفْضَلٌ) لمُريد الاستنجاء ولوين نحو البَولٍ على الأوجه (أَنْ) يَجِمَعَ 
فيه بين الأحجارٍ والماء بأن (يَسْدَنْجِيَ) أوَلَا (بالأخجار) الآت تية» بأنْ يُنقّي بها 
المَحَلّ على مايأتي» د نعم الأوجة : حصولٌ أصل ” 3 لك المع يدر الات 
وبغير الطّاهِرٍ” " مع الإنقاء فيهما' » وأنَّه لاإثم في استعمالٍ غير الطّاهر!'! 
عند إرادة الجمع؛ لأنَّغايته استعمال النّجس لحاجة, وهو جائرٌ» بل قد 
يَجبُ استعماله كما قاله بعضُهم بأن لا يكفيّه مامعه منّ الماءِ لو لم يَمسَحْ 
بالنّجسٍ الذي لم يَحَدْ غيرهه بل لايَبعدُ تفضيل الججمع” أيضًا مع عدم الإنقاء 
)١(‏ قوله: (وغيره) لعلّ العُراد به ابن الرّفعة المُتقدّم. 
(؟)قوله : (وإن كان الأصصح خلانه) انظ تعبيره بالأصحٌ الُقعضي أن ول الحَلِيميَ 
صحيحء مع تعبير شسيخه في «التّحفة بقوله : اوبحث وجوبه شاذً؛ المقتضي لشدة 
ضعفه؛ ويحتمل على بُعد أن يكون قوله: «وإن كان الأصح .. إلخ» راجمًا إلى قوله: 
ابل ذهب بعض المتأخرين إلى استحبابها؛ فليتأمّل. 
(6) قوله: (وبغير الطاهر) أي: ولو من مغلّظ كما نقله؛ قال عن شيخه (م ر): وأقرّه شيخنا 
في احاشيته؟. 
(4) قوله: (مع الإنقاء فيهما) لا بد منه عند (م ر) وحجر؛ فلينظر. 
(0) قوله: (بسل لا يبعد تفضيل الجمع .. إلخ) من تفرداته عن ثسيخه (حجر) و(م ر)» 
وعبارة الأرّل مع المّتتن: وجمعٌهما في بول أو غائط بأن يقدَّم الحجر أفضل من - 


]ني هامش (ه): "أي: ولو كان من مغلظ كما قاله ( ل)؛ وبعده يترب المحل. (تقرير شيخنا م ج)». 


يي 16ت نظا - 


بال حجار''!! ليما فيه ين تقليل مُخامرة النّْجاسة. 


(نُمبْبِعُهَا بالمَاء) بأن يَغسِل به المَحلٌ بعد مسحه بالأحجار إلى أن 
يَغْلتَ100؟] على ظُّ زوالٌ التّجاسة. 


- الاقتصار على أحدهما ليجتنب مس النّجاسة لإزالة عينها بالحجر, وين ثم حصل 
أصل المُّنة هناك بالنّْجس» إلى أن قال: «وبدون الٌّلاث مع الإنقاء فيهما»» وعبارة 
النَّاني: «وجمعهما أي: الماء والكجر أفضل بأن يقدّم الجر ثم الماء؛ لأنَّ الجر 
يزيل العين والماءً يزيل الأثر فلا يخامر التّجاسة؛ ولافرق بين البول والغائط في 
الاستحباب المذكور؛ وكلامه يقتضي الاكتفاء في هذا المستحب بما دون العّلاثة 
أحجار إذا حصل إزالة العين به قال الإِسْئَوِيُ: وسياق كلامهم يدل عليه وأيّده 
غيره بعّدم اثستراط طهارة الحجر عند إرادة الجّمع؛ وبه صرّح الجيلي في «الإعجازا 
وهو ظاهر بالتُظر لحصول أصل فضيلة الجمعء أمّا كمالها فلا بد من بقيّة شروط 
الاستنجاء بالمجر اه. فهما أعني ابن حجر و(م ر) مصرحان بمعنى الإنقاء في الأولى 
من صوري التّسرح وهي ما دون التّلاثء والأّل في الثّئية أيضًاء ويُؤخة في القَانية 
مسن قرّة كلام اَن في التعليل» والذي تلص أن الإنقاء شرط لحصول أصل فضيلة 
الجمع عندهما وأنَ شار قاس على ذلك تقليل عين التّجاسة لقلة المخامرة حينئك 
وقبل: إن الحاصل بذلك سنة ترك مماسة النّجاسة لا سنة الجمع. أن ذلك يجري 
في إزالة النّجاسات كما هو القياس» هكذا ذكر الشّارح في «حاشية المنهج»؛ ونقله (ع 
ش) على (مر). 


(1) قوله: (إلى أن يغلب .. إلخ) غاية في الغسلء لا في المّسح كما هو ظاهرٌ. 


]١[‏ في هامش (ه): «هذه من تفرداته مخالقًا لشيخه ابن حجرء و(م ر)» والمدرك معه تقدم ممخامرته 
النجاسة ويقاس بها التخفيف, تأمل. (م ج)1 

[1]ني هامش (ه): «أي: فلا يشسترط اليقين في الاستنجاء وهو يعود على الغسل ويصح عوده على 
الأحجار: والأول أولى؛ لما تقدم. (م ج)4. 


(وَيَجُورٌ) أي: يحل ويُجزءئ”" (أَنْيَعتصِرَ عَلَى المَاءِ)؛ لأنّه الأصل في إزالة 
النّجاسة (أَوْ عَلَى َكَانةأَحْجارٍ”") ون د ر”" الخارج؛ كَدَمِ" ومَذْيٍ وقيح» 


الل سد 
كوكم فل ذلك 0070 وأمر 000" 


)١(‏ قوله: (أي يحل ويجزئ) يعني: فهو من استعمال المشترك في معنييه على ما مرّ؛ فلا 
تغفل. 

(1) قوله: (أو على ثلائة أحجار) فيه إشارة إلى أنَّ المراتب ثلاث. وأنَّ الأحجار متأجرة 
عمّا قبلها. 

("1) قوله: (وإن ندر) غاية للرّد على القول بعدم إجزائه في النّادر المذكور. 

(4) قوله: (كسدم) أي: ولو من حيض أو نفاسء وفائدته صحّة الَّْسّم حينقلٍ كما ذكره أبو 
زرعة في «مختصر الحُهمّات؟. 

(0) قوله: (أو انتشر) معطوف على «ندر» فهو غاية للرَّد على ما قال إِنَّه لا يجزئ الحجر 
حينشل؛ لأنَّ جواز الجر تخفيف من التّارِع وَرَدَفيما تعمٌ به البَلوّى فلا يلحق به 
غيره. 

(5) قوله: (ولم بجاوز صفحته وحشفته) أي: ولم يتقطّمء و إلا تعيّن الماء في المُتقطّع» ولو 
تقطّع وجاوز بأن صار بعضه باطن أليبه أو في الحشفة وبعضه خارجها فلكلٌ حكمه» 
قال (حجر): ولو ابتلي شخص بمُجاوزة الصّفحة والحَشفة دائما عفي عنه» فيجزئه 
الحجر للصّرورة: والمُعتّمد خلافه» قال (م ر): إِلّا أن يُحمل على من فقد الماء. 

(0) قوله: (لأنّه يل فعله) أي: كما رواه البخاري. 


(4) قوله: (وأمربه) أي: حيث قال فيما رواه الشافعي: وليستنجي بثلاثة أحجار الموافق 
لما رواه مسلم وغيره من نهيه يَكلِِ عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. 


1١]رواه‏ البخاري )١07(‏ من حديث ابن مسعود ت#وللةغنة. 
[1] رواء مسلم (017) من حديث سلمان تبوإئاعنة. 


وج ةك تاجيا - 


وفي معنى الأحجار" :كل جامد””'طاهر "قال 0 570010110 
(1) قوله: (وني معنى الأحجار كل جامد .. إلخ) أي: بناء على الأصمٌ عندنا في الأصول أن القياس 
يجوز في الرُخص خلافًا لأبي حنيفة» وقوله: دإن ذلك ثبت بدلالة النصٌ» ممنوعٌ؛ كيف وحقيقة 
الجر مغايرة لما ألحق به هكذا عبارة 'التُحفة؟. وفي حوائسيها للتّارح أنَّ تسميته لذلك بدلالة 
النصٌ اصطلاح له ولا مشاحّة في الاصطلاح فمنع ذلك مما لا وجه له. وقوله: كيف .. إلخ 
ممالااوجه له؛ لأنَّ أيا حنيفة 4لا يدعي عدم مغايرة الجر لما ألحق به بل هو معتّرف 
ت هذا الحكم لجر يدل على ثبوته لما هو في معتاه؛ وبالجّملة فمنشأ 


ما قاله صاحب (التُحفة» عدم تحرير معنى دلالة النضٌ عند أبي حنيفة: ولعلّه ظرّ أن معتاها دلالة 
اللّفظ بالمنطوق» وقد يشعر بذلك قوله: كيف . إلخ. اه. وفي «الآيات البينات» عند قوله: (ومنعه 


في الرّخص لا نطلق ذلك فيها بل نقيّده بما إذا لم يدرك المَعنّى فيها كما يعلم من الجواب 
اه. ومنه تعلّم أنَّما يقع في كتب الفروع وفي لسان أربابها من أنَّ رخص يقتصر فيها على مورد 
النصٌ ممنوعٌ على إطلاقه؛ فتفطّن له وفي #حائية الكمال» الأصوليّة: إن قيل: قد وقع في #الأم؛ 
و«مختصر البُويطي»: ولا يتعدّى بالرّخصة موضعها فلِم لم يعرّه المُصنّف إلى الشافعي في الرّخخص؟ 
قلنا: محله حيث لم يدرك المَعنّى فيها. 
وأمّا قول أبي حنيفة إن من دلالة النصٌ» فاعلم أنَّ الحنفيّة قسّموا الدلالة اللّفظية إلى: عبارة النص» 
0 سيق الكلام 
له وإنارة اام يسَوَ يق له وعلى لازمه المحتاج إلبه اقتضاءء وعلى ثبوت حكم منطوق لمسكوت 
لفهم مناطه بمُجِرّد فهم اللّة دلالة النصٌ فمعناها عندهم هو المُسمَّى عندنا مفهوم الموافقة بقسميه 
ا اا ا ا 
هل هسي من إطلاق العخاص على العام مجارًا بواسطة القرائن والسسياق أو أن نقل اللّفظ بها عرمًا 
فالدلالة عليهما منطوق لا مفهوم؛ وقال كثير من العلماء إن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياسيء 
وهو ظاهر كلام ابن الشبكي؛ وبالجُملة فكلام صاحب 'التّحفة؛ ليس بسديد كمابيّ الّيح فيما 
مرّ! فليته أسقطه كما صنعه العامة (م ر) في «شرحها فلله درّه. 

(1) قوله: (كل جامد) أي: خالٍ عن الرّطوبة كالمحلٌ إلّا من عَرق فلا يُوئ. اه. 

(*) قوله: (طاهر) هل منه فضلاته وك بناء على المُعتّمد من أنّها طاهرة؟ فيه نظر. (اج». وف (عش) 
على (م ر) : أنها تكفي. 

(4)قوله : (قالع) أي: : ولو حريرًا للرّجال والنّساء خلاًا لمن خضّه بهن دوتهم» فيباح للوّجال أيضًا 
كحجارة التقدين الخَبر المُهيّاة وأمًا المُهيّاة فتجزئ مع الحُرمة. 


- كاب القلهايق 0 


غير مُحتّرم" بخلافي المائع غير الماو'""" والنّجرٍ كالبَعر © وغير القالع 

كقّصب 0 أو يُجاج أملس”, والمُحتّرم للف كمطعوم لق آدمّ كالخْي 8 

أو الج كالعظمء وإن حرق فلا يُجزئ 17 الاستنجاءٌ بواحدا" ممًا ذكِنَ 

وّعصي به في المُحترم”"» وكذا في غيره فيما يَظهَرُ حيث قُصِدٌ الاقتصارٌ عليه 

أو لَرْمَ د : تضمُّحٌ لم يَكُنْ بلا حاجق. 

)١(‏ قوله: (غير محترم) أي: إمّا لذاته كاسم الله تعالى؛ أو لعارض كججزء المُسجد وجلد 
المُصحف. أو للانتفاع به كالعَظم المُذَكَى وإن حرقء وكالخبز إن لم يحرق. 

)١(‏ قوله: (بخلاف المائع غير الماء) محترز قوله: الجامد». 

(') قوله: (والنّجس كالبعر) محترز قوله: «طاهر». 

(4) قوله: (وغير القالع كقصب) محترز قوله: «قالع؛ كما هو ظاهر. 

(0) قوله: (أملس) قيد بدلك ليخرج جذور القصب وما تشقّق منه؛ والكَشن من الرّجاج 


فإنَّ الجميع كاف كما هو ظاهر. 
)١(‏ قوله: (والمُحتّرم .. إلخ) محتّرز قوله: اغير محتّرم» وبه تمَّت مُحتّرزات القيود 
الأربعة على ترتيب اللّف. 


)١(‏ قوله: (كالخبز) أي: ما لم يحرقء ولا أجزأ؛ لخروجه عن المطعوم بحرقه وإن حرم؛ 
لما فيه من إضاعة المال إِلّا أن تكون لفرض كتحصيل ما يستنجى به إذا لم يكن عنده 
ماء ولاغيره مما يُجزئ» بل لا بعد في وجوبه حينئلٍ كما هو مقتضى القياس؛ فليراجع 

(8) قوله: (كالعظم وإن أحرق) والمٌراد به ما يشمل القَّرن والسّن والظّفرء والتّعليل 
باكتساء اللّحمٍ جرى على الغالب» ولا يحرم حرقه؛ لانتفاء المَعنّى المُتَقدّم. 

(9) فوله: (ويعصي به في المُحتّرم) ومنه أجزاء المسجد مالم ُبَعْ بيمًا صحيحًاء ولا 
أجزأت ولم تحرم. 

]غير الماء» ليس في (ه). 


[1] في هامش (ه): «أي: فهو راجع للعظم فقطء وال فالخبز بعد حرقه يجزئ. (م ج)6. 
[؟] في (ج): فبوجهة. 


نالك ةاجنلا - 


ويجورٌ ويُحِزِء الاستنجاءٌ جاءٌ بأحجار الحرمء وفي إجزائه بأجزاءِ الحَجَرٍ الأسودٍ 


نظا 


وللاقتصارٍ على الحجر شروطٌ” في المُطوّلاتِء والتّعبيرٌ بثلاثة أحجارٍ للغالب» 
والتَدّك بالواردء وإلّا فالواجبٌ ثلاث مسحا تِ”" ولو بأطرافٍ حجر واحني». 


(ينْقِي بهن المَحَلّ©) بحيث لايبقى إلا0'" أثر لا يُرِينُه إَِّا الماك أو صِغارٌ 


(١)قوله‏ : (وفي إجزائه بأجزاء الحجر الأسود نظر) قال (ع ش) : والذي ينبغي الجزم به 
عدم إجزائه؛ لأنّه لا ينسب للحم إِلّا من حيث إِنَّ فيه» وإلّا فليس هو من حججارة الحّرم 
بوجه. وله شرف لا يثبت في غيره. 

(1) قوله: (وللاقنصار على الأحجار شروط .. إلخ) منها أن لا يجفٌ النّجس أو بعضه» 
وإلّاتعيّنَ الماء في الجاف» وكذا غيره إن انٌصل به نعم لو بال ثانيا مثا أو تخرّط مائمًا 
وكان من جنس الجافٌ ووصل إلى ما وصل إليه الجافٌ» وإن زاد عنه؛ أجزأ الجر 
ولا تعين الماءء ومنها أن لا ينتقل الخارج الحُلرّثْ عما استتر فيه عند خروجه. ومنها 
أن لا يط رأ على لمحل المُتَجّس بالخارج أجنبي نجس مطلقاء أو طاهر جاف اختلط 
بالخارج؛ أو رطب ولو ماء إلّا العّرق بشرط أن لا يجاوز الصّفحة والكشفة. 

(©) قوله: (و إلا فالواجب ثلاث مسحات) أي: وإن لم تعمٌ على معتمد الشّارٍح فيما سيأتي. 

(4) قوله: (ولو بأطراف حجر واحد) أي: أو أجزائه غير الأطرافء وإنّما عبّر بالأطراف 
جرييا على الغالب؛ لأنها اي يسهل بها بالنّسبة لبر بل قال بعضهم اراد راض 
الُكر على حجر على الثُوالي بحيث تكرّر انمساح جميع المح ثلاث مرّات فأكثر 
كفى. وهذا كله إذا تلرّث الجر ولم يغسله وإلَّا أجزأ محل واحد للمّسحات الثّلاث. 

(6) قوله : (ينقي بهن المحل) أي : يقينًا؛ إذ هو رخخصة فلا يُصار إليها إلا بيقين» نعم لو شكٌ 
في استيفاء الشّروط بعد الاستنجاء » كأن شلك هل ما استعمله عظم أو لا؟ أو هل مسح 
ثلانًا أو لا؟ لم يضر كما جزم به (ع ش)» وذكر التَّانِ في «التُحفة». 


]ليست في (ش)» (ج» (ك). 


- كن بَالظَهَارََ 


العخَرّفِه فلا يكفي أقلّ من ثلاث مسحات”©. وإن حَصّلٌ به" الإنقاءُ المذكو 
ولو لم يَحصّل إلا بأكثرٌ من ثلاث مسحات وجب الأكثر. 

وسّنَّ الإيتاٌ إن حَصّلَ بسَغعه كأن حَصَلَ برابعة فسن خامسةٌ وهكذا. 

ولولميَحصلْ في المَحلْ مِنَّ الخارج إلا قَذْرٌ لايُريلّه إلا الماءٌ أو صِغارٌُ 
الْخَّرْفٍء فهل يجب الاستنجاءٌ بالماء أو صِعارٍ الخَرْف؟ أو لايَجبٌ أصلا؛ 
لأنّه عند وجوبه لايّجبٌ إزالةُ القَّدْرِ المذكور؟ أويَجبُ ثلاث مسحاتٍ 
بالأحجارٍ وإن لم يِل شينًا؟ 

فيه تَظرٌا"» ولا يَخفى استبعادٌ سُقوطٍ الوجوب مطلقًاء وإمكال” القَرقٍ بين 
وُجود القَدر المَذْكُورٍ ابتداء وؤجوده بعد استنجاءِ مُجزِي. 

قال الَّيخان”* في «الرّوضة»!'؟ كأصلهاا"!: وفي كيفية الاستنجاءِ أوجة: 
(1) قوله: (فلا يكفي أقل من ثلاث مسحات) أي: على كلّ قول. وإن لم يقل بِالتّعمِيم. 
(١؟)‏ قوله: (وإن حصل به) أي: بالأقل. 
(*) قوله: (فيه نظر .. إلخ) المُعتّمد هو الأخير كما نقله شيخنا في «حاشيته؛ عن (ق ل) 


وأّه. 
(4) قوله: (وإمكان .. إلخ) بالرّفع عطمًا على «استبعادة؛ ولعلّ القَرق هو ما قالوه من أنه 
يفتقر في الدَّوام ما لا يفتقر في الابتداء. 


(5) قوله: (قال النّيخخان في الروضة كأصلها .. إلخ) شروع في تحقيق كيفية الاستنجاء 
بالأحجان وأنَّه لايجب النَّيم بكل حجر وإن كان الواجب تعميم المَحلُ 
بمجموعها وكونه بثلاث مسحاتء وهي طريقة الشّارح التي أيّدها بالنُصوص - 

7]نروضة الطالبين؛ (1/ 189). 

[؟] «الشرح الكبير» (1/ 001١‏ 


0 كة للك اقلة اميتلا - 


أصحُها: يمح بكلّ حجر جميعٌ المحلّ فيَضَعُه على مُقَدَّم الصّفحَةٍ 
اليُمنىء ويُديِرٌه على الصَّفْحتبِنٍ إلى أن يَصِلَ موضع ابتدافه؛ ويَضَعٌ الَّانٍ 
على مُقدّم الصّفْحةٍ البُسرى2"0 ويَفعَلُ ميئل ذلك ويَمسحٌ بالدَّلثِ الصّفحتين 
والمشريقا". 


والوجة الثَّان: يَمسَحٌ بجر الصّفحة اليُمنىء وبالتَّاني اليُسرىء وبالثَّالثِ 
الوسط. 


- التي نقلها بحيث لا تقبل التّأويل كما يقدٌ به كلّ منصفء وقد وافقه عليها التَّيخَ عميرة 
البرلسي كغيره وألّف فيها رسالة» ولذلك أيّده العلّامة الرّشِيدِي كلّ التَأييد وإن كان 
المفتى به ما ذهب إليه العلّامة (م ر) ووالده وشسيخ الإسلام و(حجر) و( ط) 
وصاحب «الأنوار» من وجوب تعميم المَحلٌ بكل حجر والذي أوجب التُّشنيع من 
التّارٍح بناءُ قولهم على كلام النّيخين مع صراحته القاطعة بخلاف ذلك وإقرارهم 
بأنَّ الخلاف في الاستحباب مع التّأويل الذي لا يكاد يلتثم مع كلام الشّيِخِين كما في 
(حجر)» ولو بنوه على أنَّ الخلاف في الوجوب كما هو طريقة الجُويني وأنّ الوجه 
الأرّل هو المُعتمد لم يلزمهم شيء إلا مخالفة النّيخين في النّصحيح وذلك أهون مما 
صنعوه ل سيّما وهم أهل فتوى وترجبح: وبالجملة فالنّارح لا يسعه تقليد هؤلاء 
ايوخ بعد اطلاعه على تلك التُصوص؛ لما فيه من الأهليّ ودمّة لتر وأمًا أمثالنا 
فلسنا إلا أسرى التّقَليد وقد أجمعت أهل مصر على تقليد (م ر) في الفتوى حتى إِنَّهم 
قالوا: لا يجوز الإفتاء بغير قوله وإن جاز تقليد غيره في خاصّة النّمْس بشرط أن له 
يكون القول شديد الضّعف كالضّلاة على الجنازة بلا طهارة وكالصّوم من بعد الزّوال 
في التّل كما حقّقه شيخنا الملوي في درسهه وإليه تشير عبارة (م ر) في طالعة كتابه؛ 
فلي اجع. 

]ليت في (ج). 

]١[‏ في «النهاية في غريب الحديث» (1/ /701): بفتتح الراء وضمها: مجرى الحدث من الدّبر. 


كناب الطلهَارَقَ - 

والوجةٌ الثالثُ: ّ يَمسَحُ بالأوّلِ من مُقدّم امسر ب إلى آخرهاا'!» وبالئّاني من 
آخرها إلى أوَّلِها وبُحلّقُ بالثالث. 

وهذا الخلافٌ في الأفضل على الصَّحيحء فيجورُ عند كل قائل اعدو إلى 
الكيفيّة الأخرى» وقيل: لا يَجونٌ". انتهى. 

زاد في «الرّوضة»!": وقيل: يُجورٌ العُدولُ من الكيية الثَائية"© إلى الأولى 
دون عكسه. انتهى. 

وزاد الرَّاف فِعِي1" نقلا عن الجُوينيَ القائل أن الخلاف في الوّجوب ما لفظه: 
فصاحبٌ الوَجو الأول لابُجيرٌالذَنِ؛ لأُخصيصٌ كل حجر بتوضع مما 
يَمتَعٌ رعاية العَددٍ الواجسبء ولايَحصُل في كل موضع إلا تسح واحدة» 
وصاحبٌ الوَو لان لامُجيرٌ الال للخبر المُصرّح بالتُخصيص» ويقول: 
العَددُ تُعتبدٌ بالإضافة إلى جُملةٍ المحلٌ دُونَ كُلّ جُزءِ منه. انتهى. 

وعبارة”" «المجموع»؟ في حكايةٍ الوجه الَّنيِ ما نَصّه: والدّان يَستَحُ 


)١(‏ قوله: (وقيسل: لايجوز) أي : عند كل قائل بوجه من الأوجه الثّلاثة العُدول إلى وجه 
آخر منهاء ولا يخفى أنَّ هذه هي الطّريقة القائلة بأنَّ الخلاف في الوجوب. 

(')قوله : (يجوز العدول من الكيفية الثانية .. إلخ) لعل المُراد أنَّ القائل بجواز الثَانية 
يُجوّز الأولى دون العكسء وإلّا فما معنى العُدول مع عدم الشّروع. 

(5) قوله: (وعبارة المجموع) هو شرح المُهدّبِه وهو عندهم مقدّم على غيره؛ لأنَّ 
النْوَوِيّ متتبّع فيه لكلام الأصحاب» لا مختصر لكلام غيره كما قاله الرَشِيدِي. 

]ني هامش (ه): «أي: مع الصفحتين. أي: وهذا الوجه الثالث يوافق الوجه الأول غير أن التعميم 
فيه غير مقصود بالحجرين الأولين» بخلاف الحجر الثالث الذي يحلق به فإنه مقصود؛ وهذا هو 
الفرق. (شيخنا م ج)». 1"]«روضة الطالبين» (1/ 180). 

1؟] «الشرح الكبير» (1/ 2914 [4] «المجموع؛ .)1٠١9//1(‏ 


وج ةلله كلق دنه اجنلا - 


بحجر الصّفْحة اليُمنى وحدّهائمّ بحجر الصَّفحةٌ اليُسرى وحدّهاء وبالثَّاثِ 
المَسْرَبَدَ وهذا قولُ أبي إسحاقٌ المَرْوَزِي. انتهى. 

ولا يخفى ما في هذه النُصوص الموافقةٍ لعبارة الأصحابء كما لايُخفى على 
الواقف عليها من الصّراحة التي لا تَقبَلُ تأويلا في أنَّ الصّحبحٌ: أنه لايَجبُ تعميمٌ 
المَحلٌ بكلّ مسحؤء ألاترى أنَّهُم صحّحوا أن الخلافٌ في الاستحباب مع تصوير 
الوجه الثاني بأنَّ كل حجر لبعض المَحلٌ كما صرَّحتُ بل قطعث به زيادةٌ الرَّافِعِيَ 
عنٍ الجُوينيّ وعبارة «المجموع؟ المذكورق ألا ترى إلى قوله فيها وحدّها: ومن 
هنا يتّصحٌ كلّ الإيضاح خطأ من سَمّى هذه النُصوصٌ القاطعة ظواهر 0 


(1) قوله: (خطأ من سمى هذه النصوص ظواهر) لعلَّه شيخه العلّامة ابن حجر في شرحي 
«الإرشاد؟ و«العٌباب»؛ وعبارته في «الشُحفة» عند قول «المنهاج»: ويجب ثلاث 
مسحات .. إلى أن قال: وسن الإيتار؛ وكل حجر لمحلَّه ما نصه: يحتمل عطفه على 
ثلاث فيفيد [وجوب] تعميم كل مسحة من الثَّلاثْ لكل جزء من المَحلُ وهو المنقول 
المُعتّمد كما بينته في شرحي «الإرشاد» و العٌُباب»؛ وعلى الإيتار فيفيد ندب ذلك لكن 

بأن يبدأ بأولها من مقدّم صفحته اليُمنى ويديره إلى محل ابتدائه» 

م اليسرى ويديره كذلك. ويُوِرٌ الثالث على مسرّبته وصفحته جميعًا 

ويديره قليلًا قليلاء ولا يُستّرط الوضع ألا على محل طاهر» ولا يضيٌ التّقل المُضطكٌ 

إليه [الحاصل] من [عدم] الإدارة. اه. 

وكتب عليه شارحنا ما نصه؛ دعوى أنه المنقول المُعتّمد الذي لا محيد عنه تساهل قبيحٌ 

منافي لصريح كتب الشّيخِين وغير هال فإنّها ناضّة نضًا لا احتمال معه على عدم الوجوب» 

ولم يأت في شرحي «الإرشاد؛ وةالعُباب» بشيء مما يعد به ومن أراد مشاهدة الحنٌّ 

فعليه بتأمّل ما قاله فيهما مع ما في #العزيز» وغيره اه. وكتب بعدها في قولةٍ أخرى ما 

ل : والحاصل أن التّارح ترك نصوص النّسيخين القاطعة قطمًا لا عفاء في لعاقل 

سيّما كلام #العزيزه وتمسّك بظواهر توهمها لو فُرض صصح لفك بها لم تقاوم تلك 

التُصوص القاطعة» ولوجب إلغاؤها عندهاء والعجب مع ذلك دعواه أنَّ ما ذكره هو 


- كنا بالعَلَهَارَمَ - 


- المنقول المُعتَّمد فليحذر. وعبارة (م ر) عند قول «المنهاج»: وقيل' يُوَزّعْنَّ لجانبيه 
والوسط مانصه: فيمسح بحجر الصّفحة البُى وبالتَّني اليسرى وبالئّالث الوسطء 
والخلاف في الاستحباب لا في الوجوبء ولا بدٌ على كل قول من تعميم المَحلٌ بكلّ 
مسحة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى: ويُعلم من كلام المُصنّف أنَّ عطف قوله: 
كل حجر لكل محله على ثلاث فيفيد وجوب تعميم كل مسحة من الثَّلاث لكل جزء 
من المحلٌ» وقد جزم بذلك في «الأنوار». وكتب الرَّشِيدِي عليه: قوله: والخلاف في 
الاستحباب أي: كما يُعلم من كلام المُصيّف أن جعل قوله: #وكل حجر معطوقًا على 
الإيتار الذي هو الظّاهرء وهو الذي سلكه المُحمَّق الجلال وغيره» خلانًا لما سيأت في 
قول التّارح: ويُعلم من كلام المُصنُّف أن عطف قوله : وكل حجر .. إلخ وظاهرٌ أنَّ 
معنى كون الخلاف في الاستحياب أنَّ كل فول يفول بندب الكيفيّة التي ذكرها مع صحّة 
الأخرى؛ وهذا هو نصٌ الشَّيخين كما يُعلمٍ بمراجعة كلامهما الغير القابل لتيل وبيّه 
الّهاب (سم) في "شرح الغاية) أتمّ تبيين؛ ومنه يُعلم عدم وجوب التَّعمِيم في كل مرة 
على كل من الوجهين؛ غاية الأمر أنه يستحبٌ في الوجه الأوّله وصنَّف في ذلك الشّهاب 
عميرة وغيره خلاف قول التّارح الآني كالشّهابٍ ابن حجر ولا بد على كل قول من 
تعميم المّحلٌ اه. ثم قال: قوله: وبعلم أنه ل بد على كل فول .. إلخ وفي علم ذلك من 
كلام المُصنُف بواسطة العطف المذكور منع ظاهر؛ لأنّه حيئئٍ نما يفيد وجوب التّمِيم 
على الوجه الأوّل وعدمه على الثَاني؛ إذ المَعنتَّى حينئل: ويجب كل حجر لكل محله. 
وقيل: لايجب بل يُوزّعن لع كامر قدي ااا رف قاذ أ إن معت عل 
حجر على الإينار الذي هو الظاهر أفد أنه لايجب التَّحمِيمٍ على كل من القولين» فينتج 
عن لان لول ذا شرن باتعا و قمر بر ا د 
أو في الوجوب» فعلم ما في قول الشّارِح» ولا بد على كل قول .. إلخ لاسيّما مع تصويره 
الوجه لني بقوله: فيمسح بكل حجر الصفحة .. إلخ؛ والشهاب ابن حجر لما كان 
موافمًا للنّارح في وجوب التّحَميمٍ بكل حجر على كل من القولين تكلّف لتصوير الوجه 
لاني بمايتج له ذلك وإن كان مخالفً للمتقول كما مر اه. . المُراد مئه وهذا كله صريح 
في نصرة ة الشّارِح وتأييده كما لا يخفى. 


من الفتلاك ناجلا - 
وأمًا تأيبدُه لؤجوب تعميم المَحلٌ بكلّ مَسحةٍ بقولٍ الأصحاب: لا بد من 
اث وإن أَنقَى بدونها؛ إذ لا ينور إل مع النّعمِم بكلّ حجر لأنّه لو مَسَحَ 
كلا منّ الصّفْحتينٍ بواحدٍ وبالنّالثِ المَسْرَبَةٌ لم يُنصرَّرْ إنقاءٌ قبل الثَّلاكٍ"©. 
وبقولهم: إِنَّما وَجَبّتِ النََّاثُ استظهارًا؛ إذ لا يُْصرَّرُ الاستظهارٌ إلا عند 
9 . 1 الاا. 0 
التعميم بكل» فهو سهو ظاهِر: 
الاي :فلأنَ المُجِوّرٌ للتّوزيع لاي َقصُرٌ الأمرّ عليه على الصَّحبح؛ بل 
يُجِوْدُ أيضًا التّميم بكل واحده والتَُّميم بالبعض وتوزيعٌ البعض »ألاترى 
قول التّبكينِ التاق : افيّجورُ عند كلّ قائل اعدو إلى الكيفي الأخرى»ء 
والواجبٌ عند اَذ متك بين هذه الأساوه فعلى قو يُنصررُ الإنقاة 
بدون الثّاثِ بأنيَعمّ بَكَه تمسح ةو انجزة اليل لأن اَّمِم من جملةٍ الأقسام 
الجئزة ننه وكا هلاق بارزم تح فيه ليس كذلك "إل 
على وجهٍ ضعيني تقدَّمَ أن الخلاف في الوجوب. 


وأمًا الثاني : فلانًا لالم عدم : تصوٌر الاستظهار إلا عند المي ؛لأنَّ الحجرٌ 


)١(‏ قوله: (لأنّه لو مسح كلا من الصفحتين بواحد وبالئّالث المسربة لم يتصور إنقاء 
قبل الثّلاث .. إلخ) قد يقال: بل يتصرّر بأن لم يتلوّث إلا الصّفحة اليُمنى أو اليُسرى 
أو الصّفحتِين مشالاء وحيتئدٍ فلا حاجة لما التزمه التّارٍح من أنَّ محل ذلك إذا فعل 
الكيفيّة الأخرى التي لا يقول بسئّيتها صاحب قو التّويع بناء على جواز العُدول. 
فإن قلت: إذا لم يتوّث المح لاني مثلا فما معنى إيجاب الحجر فيه حينئظ؟ 
قلت: لعلّه اكتفاء بالمَظنّ كما في البَعرِ الجافٌ مع عدم يبوسة المَحلٌ. 

(1) قوله: (وكأنه توهم أن القائل بالتوزيع يحصر فيه وليس كذلك) قد يقال: وبفرض 
صحّة ما توهّمه يتصوّر بما تقدّم فيضمحل تأييده؛ والعجب من الشّارٍح كيف لم ينبه 
عليه مع أظهريّته بالشسبة لما ذكره وعٌمومه لقول الوجوب؛ فتأمّل. 


- كنا بالظْهَارَة 


ا - 
الواح د يَقَلَمُ عند الاقتصار به على ب بعض المَحلٌ ما لا" يَقلّمُ عند التّعمِيم"» 

به كما لايَسَعٌ منصفًا رج إلى وجدانه الصّحيج | إنكاره؛ لأنّه في الأوّلٍ أمكنٌ 
وأقبِلٌ للأخط ف فمسحٌ المَحلٌ بثلاثق مع التوزيع أبلغٌ في إزالةٍ النّجاسةٍ من 
مسحه بواحدة تَعُمه على أنَّهِيَجوزُ أن يُريدوا بذلك”" بيانَ جكمةٍ النَّاث في 
الأصل”” والحكمة لاير م انعكاشها”"» فقديَعُم الحكم مع تَحَلّقها ولذلك 
نظائرٌ لا تَخْفى على أنه له لو صحٌ هذا اليد لم يُقاوم صراحة تلك النُصوصي 

القاطعق وبذلك يَظهَرٌ كلّ الور أنَّما وهل في محل آتوَ من نسبة القئلينَ 
بعدم وجوب التّميم تمشكًا بتك النُصوص إلى!"" الغفلة عمًا يد به لاامنشاً 
له إِلَّا الغفلةٌ الفاحشةٌ والتَساهُلُ القبيخ. 


(1) قوله: (مالابقلع عند التَُّميِم .. إلخ) وكذلك يظهر الاستظهار على ما صوّرنا 
5 م د 1 
بل ربّما يلزم على التّمميم تلويث باقي المَحلٌ إذ لم يوجبوا وضع الجر على محل 
طاهر كما في (م ر) وابن حجرء وإن قال صاحب «الأنوار»: ويُشترط في الإزالة أن يضع 
: 

لي ا م ا 
على النّجاسة وانتشرت أو أمرّ به ولم يدر ونقلها وجب العُسل اه. بالحرف. 

(1) قوله: (أن يريدوا بذلك) أي: بقولهم إنّْما وجب الثَّلاث استظهارًا. 

(7) قوله: (حكمة النَّلاث في الأصل) لعل المُّراد به الغالب كما هو أحد إطلاقاته. 

(4) قوله: (لا يجب انمكاسها .. إلخ) أي : ل يلزم ألّهاكلّما فقدت فقد الحكم ؛ إذ العكس 
هو الثّلازم في الانتفاء كما يرشد إليه قوله: : افقد يعم الحكم مع تخلّقهاة. 

() قوله: (نظائر لا تخفى) من جملتها ما ذكروه في حكمة تقديم المضمض ة والاستئشاق 
من معرفة طعم الماء وريحه مع أله لو كان فاقد الدُّوق أو النّم استحبٌ له ذلك أيضّاء 
ومن تتبّع ذلك وجد ما لا يحصي القلم إنفاذه. 

]ليست في (ج). 

1ن (ك): «عن1. 


فإن قُلتَ: سَلَمْنا جميع ما كته لكنّه لايُفيدُ مع مافي #المجموع؛ نقلا 
عن جمع أن الأصحاب غلّطوا قائلّ الوجه الثَّان» فإِنّه لما ذَكَرَ الأوجة الثلاثة 
على وَفْقٍ ماتَّقَدمَ عن «الرّوضة» وغيرهاء قال: واتََقّ الأصحابٌ على أن 
الصّحيمٌ هو الوجة الأوَّلُ؛ أنه َحُمٌ المَحلّ بكلٌ حجر" ونقل القاضي أبو 
الطيّب وصاحبا «الشامل» و«التدمة؛ عن الأصحاب أَنَّهِم غلّطوا أبا إسحاقٌ 
المَرْوَزِيٌ في الوجه العَاني!"2 وَقَلٌ القاضي الحسينٌ في «تعليقه» أنَّ السَافعيَ 
نصّ في «الكبير» على قولٍ أبي إسحاقٌ, لكنّ الأصحاب تأؤّلوه وعلى هذا 
فالجوابُ عن الحديث الذي احتجٌ به أنَّ قوله يكل: «حَجَرَانٍ لِلصَّفْحَميْن 1*1 
معناه! كل حجر للصّفحتينلكا. 

قلتُ: أجيبَ عن ذلك بأنَّ نيط المذكورٌ طريقةٌ ضعيفةٌ بدليل إسقاطه 
من «الرّوضة" تبعًا للرّافِعِيٌ وغيره» وبدليل قولٍ «المجموع) عَقِبّه: ثم اختلفوا 
في هذا الخلاف, فالصَّحِيِحٌ أنَّ خلافٌ في الأفضل؛ فإنَّ الجميع جائرٌ وبهذا 
ا ا 7 3 
قطمَ العراقيون والبَغوي وآخرون من الخراسانيينَ» وحكاه الرَّافِعِيٌُ عن معظم 
الأصحابء وحكى الخُراسانيُون أنه خلافٌ في الورجوبء فصاحبٌ الوجه 
الأول لا يُجِرٌ الكيفيّة الثَّيِة وصاحبٌ الَانية لايُجيرُ الأولى» وهذا قو 
الشّيخ أبي محمد الجُوَنئَه وقال العََالِيُ في دّريسه: ينبغي أن يُقالَ: من قال 
بالأوّلٍ لا بُجيرٌ الثّان ومن قال بالثّاني لا يُجِيرٌ الأوّل*". انتهى. 
ابكل حجرا ليس في (ه). 
]في هامش (ه): «أي: على القول الضعيف بالوجوب». 
[1] رواه البيهقي )١١4/1(‏ ولفظه: «حَجرّانٍِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجَرٌلِلْمسْرََقِ. 


إقاننا المجموع؛ .)1١1//5(‏ 
[0] «المجموع؛ (؟/ ١1‏ 0 


كنا بالطَهَارَةَ 


5 
فتأمّلُ تصحيحه بعد حكايةٍ التّليط أن الخلاف في الأفضلٍ» وهو شاملٌ 
قطما للوجو”' لقان كمامُصرُحُ به وه تفريم على الصّحيج: : [«فإِنَ الجميعَ 
انا وقول تفريعًا]ة" على أنَّ الخلاف في الوجوب : «فصاحبٌ الوجو الأول 
لايك يُجيرٌ الكيفيّة الي فإنّه صريحٌ في أن صاحبٌ الوجه الأوّلِ على الصّحِيح 
من أن الخلا في«الأفضل يُجيرٌالكيفيّةلثَاِة» فإ ذلك نصٌ واضح في 
تضعيف التليطٍ وعدم الول عليه وإلّالم ب يشغ1 إطلاقٌ هذا التّصحِيح 
وَالتَّفْرِيعُ عليه كما لا يمري في ذلك مُتخلٌ عن التَّسّفِ. 


خخ 


وأجابٌ بعضُهم'"" بما قد يّأباه السّياقُ» ولذلك نَظَرَ فيه غيرٌه وهو أنَّ | 
راجمٌ إلى تفضيل التّوزيع أو وجويه على الخلاف المذكور. 

(وَيَجتَيِبُ) وجوبًا قاضي الحاجة المكلَّفُ (سيِْبَال الِبِلَةِ) أي: الكعبة 
بالخارج”" بأن يكشت 


)١(‏ قوله: (وأجاب بعضهم) يعني عن تغليط الأصحاب لأبي إسحاق خلاف الجواب 
الذي ذكره الشَّارِح بقوله: قلت: أجيب عن ذلك .. إلخ» فهو الجواب المرضي عنده؛ 
بخلاف هذا؛ إذ الظّاهر من قولهم أنّهم غلّطوا أبا إسحاق في الوجه الثاني أي في أصله 
لافي وصفه من أفضليّة أو وجوب كما لا يخفى؛ فتأمّل. 

(1) قوله: (بالخارج) مُتعلّق باستقبال. 

(7) قوله: (بأن يكشف) أي: تصوير للاستقبال بالخارج بناء على ما مشى عليه هنا من 
أن المُعتبّر في الاستقبال والاستدبار هو الخارج من جهة القُبل أو التّبرء وأا ما مشى 
عليه شيخاه (م ر) وابن حجر ني شرحي «المنهاج» فهو أن المّدارٌ على عين القّرج 
المخارج منه الخارج فقطء وعبارة الأوّل مع المّتن: ويّحرمان بالصّحراء بين القَرجٍ - 

]ف (ه): «للأول و4 


]ليس في (ه). 
[*]ني (ط)ء ج2: ايسمع1. 


لج 18 ولا - 


- ولو مع عدمه [بالصّدر] لعين القبلة لا جهتها فيما يظهر بدون ساتر في غير مُعَدٌ لذلك» 
قال يَك: «إذا أنيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولاتستدبروها يبول ولا غائط, ولكن 
شرقوا أوغربوا'. رواه النَّيِخَان. وكتب عليه الرّشِيدِي ما نضّه: قوله: "بعين الفرج» 
أي: الخارج منه كما قاله التّهاب ابن حجر ولا يخفى أنَّ معنى الاستقبال بالقّرج 
المذكور جعله جهة القبلة» فيلزم أن يكون الاستدبار بجعله في الجهة التي تقابل لجهة 
القبلة فإذا تغوّط وهو مستقبل القبلة بصدره فهو مستقبل القبلة» وعكسّه بعكسه إلى 
آخر ما قاله. 
وعبارة الثَّني: ويحرمان أي: الاستقبال والاستدبار بين افج الخارج منه البول 
والغائط ولو مع عدمه بالصّدر لعّين القبلة لا لجهتها على الأوجه. بالصّحراء يعني 
بغير امعد وحيث لا ساتر كما ذكر» ومثه إرخاء ذيله .. إلخ اه. 
وذهب اشاح في غير هذا الكتاب إلى أن المُعبّر في الاستقبال والاستدبار هو الصّدر 
لا القرج تبا لخيرهماء قال المُحق الود يسباي: ولا يخفى أن المرجع واحد اليه 
والخلاف إِنَّْما هو في مُجرّد الُسميق: فإذا جعل ظهره للقبلة وت ترط فالرّملي وابن 
حجر يُسمُّبانه مستقبلاء وإذا جعل صدره للقبلة وتغرّط يسمّيانه مستدبرٌاء والشّهاب 
(سم) كغيره يعكسون ذلك؛ وإذا جعل صدره أو ظهره للقبلة وَيَالَ فالأوّل مستقبل 
اتفاقا والنَِّ مستدبر كذلك: نعم يقع الخلاف المعنوي فيما لو جعل صدره أو ظهره 
للقبلة وألفّتَ ذَكَرّه يمينا وشمالَا وبَالَ؛ فهو غير مستدبر ولا مستقبل عند (م ر) وابن 
حجر بخلافه عند (سم) وغيره اه. بِالْمَعتّى. 
والحاصل أنه إذا كان صدره أو ظهره لله للقبلة وبَالٌ أو تغوّط بلاايُ سثْرة حرّمٍ عليه مطلقًا؛ 
نه إما مستقبل أو مستدبر على ما جرى عليه (م ر) وابن حجرأي: ما لم يلفت 
ذَكَرَ في مسألة البول كما مر ووجّهه شارحنا في اشرح العُباب» يما حاصله أنه إذا 
استدبر بالخارج لم يكن بينه وبين القبلة ساتر إلا أنثياه وذكره أو أنثياه فقط. وذلك غير 
كاف في الست هذا خلاصة ما أوضحه المُحقّق؛ وعبارة (ق ل) في #حواشي الجلال 
المحلي على المنهاج» ما نصه: قوله يبول ولاغائط هو على الل والتّشر المُرنّبٍ - 


كِتَابالظْهَارَةَ 


جهة قُبله حال" خروج الخارج إليهال"؟. 


- أي: لاتستقبلوها ببول ولا تستدبروها بغائط؛ لأنَّ الاستقبال جعل الشَّيِء قبالة الوجه» 
والاستدبار جعل الشَّيء جهة دبره أي: خلفه فلو استقيل وتغوّط أو استدبر وبَالَ؛ لم 
يحرم وكذا لو استقبل وَلْوَى ذَكرَه يمينا أو يسارًاء بخلاف عكسه ؛ لوجود الاستقيال 
بالعُورة والخارج مما ني العكس دون ما قبه» وبما أكر عُلمٍ سقوط ما شن به بعض 
أكابر القُضَلاء والعلماء على بعض الطَّلبة حين نوقّف في حكم تعارضهماء فإنّه لا 
يُنصوّر وجودهما مما فضلا عن تعارضهماء فذكر شيخنا له في اشرحه وغيره غفلةٌ 
عن الحكم المذكورء وأا إذا نزلا مما فليس من التّعارض» بل يقال: أيهما أشدٌ حرمة 
فيجتنبه إذا تعذَّر اجتنابهما مما؛ فراجع» وحرّرء وافهم اه. كلام (ق ل) بالحرف. ولا 
يخفى مُخالفته لما تقدّم» وكان يمكن تطبيقه على طريقة شارحنا هنا لولا قول الشّارح 
فيما بعد: (وقضيّة ما ذكر امتنا الاستقبال .. إلخ فتدبّره وبالجّملة فالذي تحضّل بعد 
المراجعة أن الطّرق ثلاثة : طريقة امارح هنا وهي أن العبرة في الاستقبال بجهة القبل 
حال خروج الخارج إلى القبلة أو الأرض» وفي الاستدبار بجهة الدُبر حال خروج 
الخارج كذلك؛ ويبقى ما إذا توجّه بالخارج فقطء ولعلّ حكمه كذلك؛ إذ هو أشد في 
الازدراء حينئذ وطريقة (م ر) و(حجر) وهي أنَّ العبرة بين المج الخارج منه؛ ويلزم 
أنَّ معنى الاستدبار به جعله في الجهة المقابلة لجهة القبلة كما حمّقه العلّامة الرَشِيدِي» 
وطريقة العلامة الاح في غير هذا الكتاب كغيره وهي أنَّالسبرة بالصّدر لا الج 
وينبني عليها أنّهِ لو جعل صدره للقبلة وألفت ذَكَرٌه وبَال؛ فإنَه يكون مستقبلا على 
ما تقدّم. 

)١(‏ قوله: (حال خروج الخارج إليها) أي: أو إلى الأرض» كما سيأتي في كلامه. 


1 ]ني هامش (ه): #الحاصل أن الطرق ثلاثة: طريقة (م ر) وابن حجر وهي أن الاستقبال يكون بعين 
الخارج سواء استقبل أو استدبر» وطريقة الجمهور أ' أنهم أناطوا الحكم بالصدر وإن لوى ذكره لغير 
القبلة فهو مستقبل: وطريقة الشيخ هنا إناطة الحكم بهما مما حقيقة كما إذا كان الخارج نجهة القبلة» 
أو حكمًا كما إذا كان الخارج لجهة الأرض؛ وهو جارٍ على طريقة (م ر)» بخلاف الجمهور فَإنَ العبرة 
عندهم بالصدر فهم مستغنون عنه أي (م ر) فإنه جمع بين الطريقتين» تأمله بعد. (تقرير شيخنا م ج)؟. 


-0 هن الفتدك عزنا اندلا -- 
وضابطٌ الاستقبال"' هنا فيما يَظهَرٌ ما يَجري لصحَّةٍ الصّلاة. 
(وَاسْيَذْبَارَهَا) به بأن يَكشِفَ جهة دُيره حال0!! خروج الخارج إليها. 
والقياسٌ”" وجوبٌ الاجتهادٍ عند اشتباء القبلةٍفيها وتقديمٌ خب المُخبرٍ عن علج 
على الاجتهاد» وقضيّةُ ماذكد © امع الاستقبالٍ وإن كان الخارج من الدَُبِر فقطء 
والاستدبارٍ وإن ن كان الخارج من القبل فقط؛ أي: إلى جهة القبلةٍ ةَ أو الأرضي2 3 


)١(‏ قوله: (وضابط الاستقبال .. إلخ) يحتمل أن المُراد ضابطه من حيث كونه بالصَّدرِ 
ويحتمل أنَّ المُرا ضابطه من حيث العلم به أو الظّنء ويحتمل أنَّ العُراه ضابطه من 
حيث العّين أو الجهة فإنَّ فيه خلاقًا كما في "شرح العُباب» ولعل هذا أقرب؛ فليُحرّر. 

0 : (والقياس .. إلخ) جزم بذلك (م ر) و(حجر) في شرحيهماء وعبارة الأوّل: : ولو 

اشتبهت عليه القبلة وجب الاجتهاد حيث لا مسترةء إلا استحبٌ» وبأ هنا جميع ما 
سان فيل سذا شوو حومة للدم يدهم الاجهاه و سب فم 
لذلك» ومحلٌ ذلك كله مالم غلبه الخارج أو يضرّه كتمه» وال فلا حرجء ولو تعارض 
الاستقبال والاستديار وجب الاستدبار؛ لأنَّ الاستقبال أفحش» وعبارة الثّاني: ولو 
اشتبهت عليه لزمه الاجتهاد» ويأتي هنا جميع ما يأ قبيل صفة الصّلاة فيما يظهر. 

(©) قوله : (وقضية ماذكر ..إلخ) أي: أنه لم يقيد فيه بكون الخارج من القُبل في الأوّل» 
ولا من الدّبر في الثّاني. 

(4) قوله: (أو الأرض .. إلخ) يؤيّده ما في شرح (م رز حيث قال" 
من سرّته إلى موضع قدميه كما أفتى به الوالد رحهه الله تعالى ثمٌ قال: ولع وجهه صيانة 
القبلة عن خروج الخارج [من القّرج] وإن كانت العورة تنتهي بالرّكبة اه. فحيث اعتير 
صيانة القبلة عن الخارج في حقٌ القائم؛ ومعلوم أله إلى جهة الأرض غالبًا فالجالس 
بالطّريق الأولى؛ إذ لم يختلف في وجوب وصول السُترة في حقه إلى الأرض» ولم يقّل 
أحدّ ما لم يكن خروج الخارج إلى جهة الأرض مثلا» وممًا يكاد يُصرّح به ما تقدّم نقله 
عن العلّامة الرَّشِبدِي في الحاصل المُتقدّم؛ فارجع إن شئت إليه. 


13 (ك): «حين1. 


- كناب الظهار 5 
ويُوجََه بأنّه لا حائل” حيشإ إلا الذّكرٌ والأنثيان في الأرّلٍ'" والأننيا نفي 
الثاني" وليس واحدٌ منهما بصفةٍ السّائرٍ الآتي. 

وإنّمايَجَبُ ا ا إن استتر بأن 
كان بين وبين القبلةِ مرتفعٌ ولو ذيلّه؛ أي: ذو عرض ”* يسثْرٌ المَرج وما حولي 
كماهو ظاهرٌ والفرقٌ بين السّثْرِ هنا”" والسَّيْرٍ في الصَّلاةٍ ظاهرٌ قَدْرَ تمي 
ذراع فأكشرٌ”"' إن كان جالسَاء فإن كان قائمًا اشتْرطَ ارتفاعه من الأرض إلى 


)١(‏ قوله: (ويوجه بأنه لاحائل .. إلخ) أجرى الرَّشِيدِي هذا النّوجيه في طريقة (م ر) 
المُتقدّمة وارتضاه كما سلف. 

(1) قوله: (في الأوّل) هو ما إذا كان الخارج من الدُبر فقط. 

(') قوله: (في الثاني) هو ما إذا كان الخارج من القبل فقط كما هو ظاهر. 

(4) قوله: (إذا كان في الصحراء ..إلخ) ظاهره بل صريحه أن ليس في هذا تفصيل المُعتٌ 
وليس كذلك فقد قال (م ر) في اشرحه مع المّتن: #ويحرمان بالصّحراء بدون سائر 
في غير مُمَدَّ لذلك»» وكتب العالّامة الرَّشِيدِي عليه ما نصه: قوله: افي غير مُعَذَ) فيل 
للحُرمة في الصّحراء؛ فهو صريح في أنه إذاانّخذ له محلا في الصّحراء بغير ساتر وأعدّه 
لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة» وسيأتي التُصريح به أيضَاء ومنه 
ما يقع للمسافرين إذا نزلوا بعض المنازل اه. وعبارة (حجر) كذلك أيضًا؛ فلتراجع. 

() قوله: (أي: ذو عرض .. إلخ) هو المُعتّمد كما مشى عليه (م ر) في تشرحهة نخلافًا 
لحجر حيث قال: وإن لم يكن له عرض؛ لأنَّ القصد تعظيم جهة القبلة لا الستر .. 
إلخ؛ واستوجهه (ق ل) في «حواشي الجلال»,. 

(5) قوله: (والفرق بين المستر هنا .. إلخ) أي: لأنَّالصد في الصّلاة منمٌ المارٌ يين بدي 
المُصنّي وهنا زيادة التعظيم كما هو ظاهر. 

(1) قوله: (قدر ثلشي ذراع فأكثر . . إلخ) ظاهره هلا يجوز النّقص عنه وإن لم يحتج 
يهني التسترء وهو الذي تكاد تصرح به عبارته في احواشي التّحفة)» وإ نفل في 
«حواشي المنهج؛ عن (م ر) أن لوحصل السّتر بدون اللئين اكتفي بهء وعبارة (ق ل) 
في «حواشي الجلال0: قوله: بمرتفع ولو من زجاج وماء صاف أو بذيله كمايأقٍ؛ - 


5 و2 0 08 5 ع5 
ريه كما(" أفتى به شيخنا''!» وقربٌ منه بِقَدْرِ ثلاثة أذرُع'" فأقل لم يجب" 


الاجتنابٌء أمّا إذا كان في البِيان؟*» فإن كان في المُعَدٌ نلقضاء الحاجة لم يجب 
اجتنابٌُ ما ذكرٌ مُطلقاء وإلّا فقكما لو كان في الصَّحراءِ. 


- وتقديره: بثلشي ذراع؛ نظرًا للغالب» فلو كفاه دو هما فله الاقتصار عليه؛ أو احتاج إلى 
زيادة وجبت اه. المُراد منه. 

)١(‏ قوله: (كما أفتى به شيخنا) يعني النَّهابٍ (م ر)» وتبعه ولدّه عليه فهو المُعتّمد ولو 
بال فوق جدار لم يجب وصله السّاتر بالأرض؛ لأنّه لا يجب إِلّا صون عين القبلة عن 
الخارج مع العورة وحريمها كما حمّقه بعض حواشي «المنهج». 

(1) قوله: (وقرب منه بقدر ثلائة أذرع) أي: والمُعتبّر في ذلك ذراع الآدمي وهو شبران تقريبًا. 

() قوله: (لم يجب) أي: الاجتناب؛ بل هو المُستحبٌ في غير المُعَدُ وأفضل من عدمه 
حيث سهل في العُعَدٌ. 

(5) قوله: (أما إذا كان في البنيان .. إلخ) مقابل قوله: «إذا كان في الصّحراء» وفيه نظر ظاهر بل 
البُيان والصّحراء حكمهما واحد. فإن كان في مُعَدٌ ولو بلا سترة كان مباحًاء والاجتناب 
أفضل حيث سهل وإن كان في غير مُحَدٌ مع سترة فخلاف الأولى على المُعتّمده وقيل: 
مكروه؛ وإن كان في غير مُعَدٌ بلاسترة فحرام, والمُراد بالمٌعَدٌ: ما هُتّى لذلك؛ أو قضيت 
فيه الحاجة مع قصد العود إليه ولو بغير بناءء أو تكرّر قضاء الحاجة فيه مرارًا بحيث يعده 
العُرف مُعدًا لذلك, ومال (م ر) فيما نقل عنه إلى أن الكيمان التي جرت العادة بقضاء 
الحاجة عليها ليست منه. 
تنبيه: خلاف الأولى غيرٌ حلاف الأفضل؛ وذلك لأنّ خلاف الأولى باصطلاح الأصوليين 
صار اسمًا للمنهي عنه بنهي غير خاصٌء فهر المُعبّر عنه بالمكروه كراهة خفيفة» وأمًا 
خلاف الأفضل فمعناء أنَّه لاخبي فيه في محل بل فيه فضل؛ غير أنَّ خلافه أفضل منهه 
هذا ما حقّفه الرَّشِيدِي» وإن توقّف فيه شيخه (ع ش) في حاشية (م ر) فراجعه إن شئت. 

]في هامش (ه): «أي: الرملي الكبير» بخلاف ما قاله ابن حجر فإنه يشترط عنده الستر إن كان قائمًا 
من الركبتين إلى الشّرة فالخلاف في المبدأ. (م ج)8 


- نا بْالطهَارة اك 


قضيِّةٌ قولهم: #يجبٌُ على وَلِيَ الصَّسِيٍ المت مله عن المّحرّماتِ) أنه 
ل د ا 
أن يجب عليه منمٌ غير المُميّر أيضًا من كلّ مُحرَّمء بل ينبغي وجوبُ ذلك على 
غير اولي أيضًا؛ لأنَّ إزالة المُْكَرِ عند القّدرةٍ واجبةٌ وإن'' لم يتم الفاعلٌ0. 


وحَرّجَ بالاستبقالٍ والاستدبار: اليا 


من والتّياسُرٌ بالخارج» وقضيّةٌ ذلك جوارٌ 
الاستقبال والاستدبار إذا حل دك عند بولهيميئًا أو بسارا وخُلم مما تقر أله 
لو قضى الحاجتّينٍ لم يجب السَّيْرُ إلا من جهة القبلة فقطء وهو الصَّحِيخ". 
وَبَحْتَيِبٌ) تدبا كل مكلف وينّجه أن يدب للولي من غير لمك 
هنا وفيمايّأتٍ (البَؤْلَ)؛ ومثله التّرّط هنا وفيما يأي. (في المَاءِ الراكِدِ) ولو 
كثيرًا”" نهارًا فيُكره'"!؛ للنّهي عن ذلك. أمّا الجاري فإن كان قليلًا فكذلك» 


)١(‏ قوله: (وإن لم يأثم الفاعل) أي: بأن كان صبيًا أو مجنونًا أو ساهيًا أوناسيّاء ومنه يُعلم 
حرمة شراء آلة اللّهو للصّبيان كما يفعله الجّهلة بأولادهم. وكذلك تفريجهم على 
المُحرَّ مات؛ فليتئيّه لذلك من أراد صيانة دينه. 

(1) قوله: (وهو الصّحيح) معتمد؛ ولو تعارض الاستقبال والاستدبار بأن كان في شن مستطيل 
لجهة الفبلة وجب الاستدبار؛ لأنَّ الاستقبال أفحشٌ» ولا يُكره استقبال القبلة باستنجاء أو 
جماع أو إخراج ريح أو قُصد أو ججامة كما في شرح (م ر)؛ فراجعه إن أردت. 

(©) قوله: (ولو كثيرًا) أي: مالم يستبحرء وحاصله أنه متى كان باللّيل كُره مطلقًا أو بالتّهان 
فإن كان راكدًا أو قليلًا فكذلك: أو جاريًا كثيرًا فالأولى اجتنابه فيه؛ وقال (قى ل) في 
«حواشي الجلال»: والحاصل أنَّ نحو البول في الماء مكروه باللّيل مطلقًا؛ لأنّه مأوى 
الجن ويُكره بالتّهار إلّا في راكد مستّبحر أو جار كثير. 


]١[‏ في (ج): دنإن». 
[1] ليست في (ط)ء (ج). 


و من ة تلكو ةانجلا - 
ولا فالأولى اجتنابهه وكالقليل الكثيرٌ ليلا كما في «الكفاية6؛ لأنَّ الما اليل 
مأوى الجن ]سارل أ ادس امن اناه ار 
وإلّافلاشكٌ في حُرمة البّولٍ والتّوّطٍ في المملوك للغيرٍ”" والموقوفي”» 

والمُسبّلٍ"" مطلقًا”» وكذافي المَملوك له أو المُباح على الإطلاقٍ إذا تعن 
للطّهارق وقد دحل الوقتٌ وأذّى نحو البَولِ فيه إلى تنجييسه”©» ولو استبحرٌ 
نحوٌ المملوك للغير'" بحيث لا تَّعافُه الأنفْسٌ بوجو لا حالا ولا مآلا مع قضاءِ 


)١(‏ قوله: (والكلام في المملوك له أو المباح) أي: الحكم بالكراهة على التّفصيل المانٌ 
إِنّما هو في هذين» ويلحق بالأرّل ملك الغير إذا علم رضاه بذلك؛ ولعلٌّ المُراد بالمُباح 
على الإطلاق مالم يدخل تحت ملك اللخلق أخدًا من مقابلته بالمُسبل والموقوف». 
تأكل. 

(؟) قوله: (ني المملوك للغير) أي: وإن استبحر ما لم يعلم رضاهء خلافًا لبعضهم. 

() قوله: (والموقوف) أي: وإن استبحر كذلك؛ وصورة وقف الماء: أنَّ يقف إنسان 
بشرًا فيدخل فيه ماؤه الموجود والمتجدّد تبمّاء أويقف ضيعة مثلا يملا من غلّها نحو 
صهريج أو فَسقِيّة مع استيفاء شروط الوقفء وإِلّا فالماء لايقبل الوقف قصدًا كذا في 
«الرّشِيدِي» وني (ع ش): ويمكن تصويره بما لو ملك ماء كثيرًا كبركة مثلًا وؤقف 
الماء على من يتتفع به من غير نقل له اه. وكأنَ الرَشِيدِي لم يرتض هذا التُصوير؛ 
فحرّره. 

(5) قوله: (والمسبل) أي: الذي أباحه مالكه للشرب مثا فإن نصّ على شيء أتبع؛ وإلّه 
فعُرفُ زمانه إن عُلم ولا فعُرفٌُ الآن بالاستصحاب المقلوب. 

(0) قوله: (مطلقًا) أي: راكدًا أوغير راكد؛ قليلًا أو كثيراء نهارًا أو ليالاء فهو ني مقابلة 


التّقييد المُتقدّم في التّفاصيل المارّة. 
(1) قوله: (وأدى نحو البول فيه إلى تنجيسه) ولو بِالتَِيّر اهديري بأن غلب على ظنه 
تغيرة به. 


(7) قوله: (نحو المملوك للغير) أي: كالموقوف والمُسبّل. 


تلتت 1 10 كا 


الحاجة فيه" ففي حُرمتها حينئزٍ نظرٌ”"”» ولو عاقَنُه نفسٌ المالكِ دون غيره؛ 
فالوجة اعتبارٌه دون غيره. 1 
(وَتَحْتٌ الشّجَرة المُْمِرَةِ) مملوكة كانّتْ أو مباحةٌ”؛ صيانةً للثّمرة الواقعة 
عن التَلويثِ فتَعافُها الأنشسء فيك البو والتّمدّطً. 
قال في #شرح المُهذّب»” '©: ولا فرقٌ بين وقت الثَّمرة وغيره ولم يقولوا 
بالتُحريم؛ لأنَّ اجيس غير مُتيقّنٍ انتهى. 
وينبغي أن يّزاة: «ولا مظدون؛ فالمراةبالتّمرة ما شأئّها ذلكء ويوْحَدُ من 
العلَّةا أنه لو اطَّدتٍِ العادةٌ بتطهيرٍ ما تحتّهاء أو قُصِدَ تطهيرٌءا" قبل وقوع 
الغُّمرَةٍ؛ انتفّتِ الكراهةٌ» ويتَّجةُ أنَّ المرادَ بتحتها: ما تَصِلُ إليه التّْمرة السَّاقطةٌ 
)١(‏ قوله: (مع قضاء الحاجة فيه) ظاهره العُموم؛ ولا يبعد تخصيصه بالبول أخدًا من قوله: 
البحيث لا تعافه الأنفس» كما في حواشيه على «التُحفة؛ فلتراجع 
(1) قوله: (قفي حرمتها حينش اي نظر) جزم (ع ش) بحرمته في المملوك للقيسر إذا لم يعلم 
رضاء؛ لأنّه نصرف في ملكه بغير إذنه؛ ونقل عن (م ر) في اشرح العُبساب» ما بوافقهه 
وقال الشّارح في «حواشي التّحفة» عند قوله: غير مسبل ولا موقوف مانصه: ظاهره وإن 


استبحر وهو محتمل .. إلخ» وقوله: ظاهره بل صريحه أخدًا من تقبيده في المملوك له 
والمباح بعدم الاستبحار بحيث لا تعافه الأنشن البنة وبالجملة فالذي تميل إليه النّس 
هو الحُرمة في الثّلائة» ولو استبحرت بعد الظّهور الِلّة في مملوك الغير واستقذار النّمس 

ولو للجُزء الذي لاقى الخارج في الأخيرين؛ فتأمل. 

() قوله: (مملوكة كانت أو مباحة) عبارة شرح (م ر): ولو كان القّمر مباحًا وإن لم يكن 
مأك ولا بل مشمومًا أو نحوه؛ لتلا تتجّس ثمارها فتفسد أو تعافها الأنفس» ولا فرق بين 
وقت الثُمرة وغيره والكراهة في الغائط أشدّ اه. المُراد منه. 

(4) قوله: (ويؤخحذ من الهلّة) أي: وهي الصّيانة عن التّلويث .. إلخ وعبارة (م ر): مالم 
يعلم طهره قبل الثّمرة بنحو ثيل أو سَيلء وإلّا فلا كراهة. 

1 «المجمروع؛ (؟/ 417). [11] في (ج): «تطهير". 


غالبا عادةٌ وبالتّمرةٍ : مايْقصَدُ الانتفاعٌ به بأكل أو غيره ولو نحوٌ ورقي مما 
تَعافُ الأنفّسٌ الانتفاع به بعد تلويئه. 


يُ: ويجبٌ الجز مُبالنّحرِيمٍ إذا كان فيه دخولٌ أرضي الغيرٍ وشكٌ شك 
في رضاه به. انتهى. 


وهو قد لا لاقي ما نحن فيه فإن كان الكلامُ ليس إِلّا باعتبار خشيةٍ تنجيس 
التمرة من يت هق 

(وَفِي الطَريقٍ وَالظلٌ) لصحَةٍ لني عن ذلك(" وكالظلٌ موضعٌ اجتماع 
لاس في اسمس في النّستاه وصرّح في «الّوضة»!'! بكراهة البو في قارعةٍ 
الطَّريِقٍ ومثلها ما ذكرّء وتَقَّلٌ كراهة التّوّطِ في الطَّرِيقٍء ومثلُها ما ذّكرٌ في 
«شرح المُهذّب)!'' وغيره عن ظاهرٍ كلام الأصحاب. ثم بَحَتّ النّحرِيمَ الذي 
ذكسراه'" في الشّهاداتٍ عن صاحب «العصدة»» وأقراهء نعم إن كان ما ذكرٌ منّ 
الظّ أو السَّمسِ موضعٌ معصية كقبض مَكْس؛ فلا حرمة ولا كراهة. 

(وَالَفبٍ'" للنّهي عن البَولِء ومثله التْوّطُ فيه في خب أبي داوة”'! وغيره» 
)١(‏ قوله: (ثم بحث التّحريم الذي نقلاه) يعني الرّافعي وَالنْرَوِيه وهو ضعيف. والمُعتّمد 

إِنْما هو كراهة التَّزِيه كما في شرح (م ر). 
(١)قوله‏ : (والثقب) بفتح المُئلئة أفصح من ضمّهاء وفي #المختار» أنه بالفتح» وأمً بالضّم 


فجمع ثقبة كااندَ بفتح القاف. قال (ع ش): قلت: القياس ما في «المختار»؛ لأنّه في 
الأصل مصدر ثُقَبه والقياس فيه الفتح. 


]رواء مسلم (199) من حديث أبِي ينول الوق قال: 'انقُوا لمان قالوا : وَمَا اللّماَانٍ 
يا رَسُولَ الله؟ قال: : الّذِي بَتحَلّى في طريق النّاسء أَْ في ظِلّهم». 

«روضة الطالبين؛ (33/1). [*؟] ١المجموع'‏ (87/5). 

[؛] ٠سنن‏ أبي داود؛ (4؟) عن عَبْد الوب سَرْجسٌ «أَنَرَسْول اليل نّهى أَنْيُبَالُ في الْجُخْرِ». وصحخّحه 
النّووي في #خلاصة الأحكام؟ (744). 


كا بهار - 
وهو نبي تنزيهء وكالتّق : السَّرَبُ بفتح السّينٍ والرّاِ وكلامه يَشْمَلُ ما حَصَلَ 
بفره في الحاليه وهو موضع ره والكلامٌ في غير اعد لقضاء الحاجة. 

(وََا يتكَلمُ) بذِكرء أو قرآنء أو غيرهما؛ كردٌ سلام (عَلَى الب وّ) لاعلى 
(الغَافِط) أي: مع" واحد منهما”"» أو في حالة وجوده”"؛ أي: يُكرَّهُ ذلك؟ 
للنّهى عنه!"1 إلا لحاجة؛ فلا يُكرَه بل قد يجبٌ؛ كأن رأى أعمى يَمَعُ في نحو 
بثر أو نحو حي تَقصِدٌ حيوانًا محيّرمًا0”! أي: أو ما(؛يجبٌ الدَُّمُ عنه؛ كوديعق 
ومال يتيم؛ كما هو ظاهرٌ وتعيّن الكلامٌ طريقًا لتحذيره أو تنبيه مَن يَدقُمُ عنه» 
وقد يسن بأنْ ترجحتْ مصلحتهء وقد باح" بأن لم تَرجّحْ. 

ولو عَطَّسٌ بفتح الطّاء9»: حَوِدَ الله بقليه0, ولايُحرّكُ لساله؛ أي: بحيث 
(١)قوله‏ : (مع واحد منهما) إشارة إلى أن الواو ب بمعنى «أو», وااعلى» بمعنى «مع»» وكان 

الأنسب أن يقول: «مع خروج أحدهما؛ فلينأمئّل. 

(1) قوله: (أو ني حالة وجوده) إشارة لصحّة كون ١على»‏ بمعنى «في»؛ وأنَّه لا ب من تقدير 

مضاف كما صنعه هنا. 

(6) قوله: (وقد بباح .. إلخ) سكت عن الحُرمة» ويمكن تصويرها بما إذا ترب عليه نحو 

إزعاج أحد, ولعلّه تركها لظهورهاء وبالجُملة فقد استكمل الأحكام الخمسة. 

(4) قوله: (عطس بفتح الطاء) أي: مع الكسر والضّم في المضارع كما في #المصباح» فهو 

من باب ضرب ونصرء قال بعضهم: ومثله نفس وغطس. 

(0) قوله: (حمد الله بقلبه) أي: ويئاب على ذلك وقولهم: «الذكر القلبي بِمُجرّده لا 

يئاب عليه» محل فيما لم يطلب فيه بخصوصه. 


]١[‏ في (ج): تعلى1. 
")روا أبوداود( 21 وابن خزيمة (11)؛ واب حبان )١1175(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


[*] ليست في (ج). [4] في (ص)ء (ج): مما لا 


مجير ا 
يُسمِعٌ نفْسَه إذ ما دونّه كالعدم” كما هو ظاهرٌ؛ فلا كراهة فيه مطلقًا0". 

وتَرّجٌ بقولِه: «على البول”” والغائط» ما قبل خروجهما أو بعدّه) نعم 
القرآنُ والذّكرُ مكروهان في الحُشُوشٍ ونحرها مطلقًا”». 


(وَلا يَسْتَفْلُ الشَّمْسَ وَالقَمرَه وَلَايَسْتَذْرُهُمَا©) ببولٍ أو غائط» في صحراءً 
أو بان غير معد لقضاء الحاجة؛ إكرامًا لهما؛ أي: يُكرَّهُ ذلك» كما اقتضاه 


كلام الرَافِهِيَ» بل صرّحَ به في «تذنيبه12' وواقَقّه النّوويُّ في «مختصره0؟ 
لكنْ صحّس!"' -في أكثر كتبه. ونَقَلّه في «الرّوضة00؛) عن ١‏ لجمهور - اختصاصٌ 
الكراهة بالاستقبال"2» وإن اختارٌ في «تنقيحه)!*! وغيره إباحتّه أيضًا. 


(1) قوله: (كالعسدم) أي: من جهة التكلّم المكروه؛ إذ لا يحنث به من حلف لا يتكلّم ولا 
يجزئ في قراءة الصّلاة وأذكارها. 

(1) قوله: (فلا كراهة فيه مطلقًا) أي: سواء كان بحمد أو غيره؛ حالة خروج الخارج أو لاء 
بل قال بعض شيوخنا: إِنَّه إذا حرّكه بالحّمد المطلوب هنا أيضًا أثيب عليه. 

(') قوله: (وخرج بقوله على البول .. إلخ) هذا ما صرّح به شيخه في «التحفة» وكادت تصرح 
به عبارة (م ر) في «شسرحه أيضًا حيث قال مع المتسن: ولا يتكلّم حال قضاء حاجته بكر 
أو غيره فالكلام عنده مكروه .. إلخ فلا نظر لما جزم به (ق ل) حيث قال في احواشي 
الجلال»: قوله: ؛في بول أو غائط» أي: في محلهماء سواء قبْلّهما وبعدهما وحاليهما على 
المُعتّمدء كما أشار إليه الشّارِح بالظَرفيّة دون «على8؛ خلاقًا للخطيب في غير الأخيرة اه. 

(4) قوله: (مطلقًا) أي: حال قضاء الحاجة وغيرهاء بل في كل مستقذر. 

(0) قوله: (ولا يستدبرهما) ضعيفء والمُعتّمد أنه لاايكره كما في شرح (م ر). 

(7) قوله: (اختصاص الكراهة بالاستقبال) هو المُعتّمد كمافي شرح (م ر). 


]١[‏ "التذنيب مطبوع مع الوجيزه (ص777). 2 [1]«المنتتخب في مختصر التذنيب» (ص177) 
]في (ك): «صرح». [4] تروضة الطالبين» (1/ .)١9/8‏ 
[5] 'التنقيح مطبوع بحاشية الوسيط؟ (1/ 144). 


كناب الظَمَارَةَ 


وظاهرٌ كلام المُصنّفِ وغيره أنه لافرقٌ في كراهة استفبالي القمر يبن 
اللِلٍ والتّهارِ لكن بحت إسماعيلٌ الحَضْرَّمِي!'' تقييدها باللّل0» لأنّه 
مَل سلطانه. 

قال: ولانظَرٌ إلى أنَّ في حافيه مَلَكَاء لأنَّهِيَرَمُ منه كراهةٌ استقبالٍ زوجيه؛ 
نظرًا للحَمَظَةَ معها. انتهى. 

ويُكرَةٌأيضًا استقبال صَخْرة بِيتٍ المَقدس”" واستدبارهاء و يده اموي" 
بعدم السَّائر؛ أي: السَّابِقٍ في القبلة» وقياسه*' التِييدٌ بِعَديه في الشَّمسٍِ والقَمِرٍ 
أيضًاء 


#9 


)١(‏ قوله: (لكن بحث إسماعيل الحضرمي تقييدها بالليل) هو الْمُعتّمد زاد (م ر): أما 
الشّمس فيتقيّد حكمها بالتّهار. 

(1) قوله: (ويكره أيضًا استقبال صخرة بيت المقدس .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(1) قوله: (وقيده القمولي .. إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (وفياسه .. إلسخ) ربّما يُؤخذ ذلك من عبارة (م ر) حيث قال بعد ذلك كله: 
والأوجه أن السّترة المانعة للحُرمة فيما مر تمنع الكراهة هنا؛ فليائل. 


1 إسماعيل بن محمد بن علي الحضرمي» قطب الدين؛ له اشرح المهذب»» ولم أقف عليه. 


لفك ا ةء اجوتلا - 
هَل 
عاض لمم 
والواو"" للاستئنافٍ في قولِه : (وَالذِي يَنه يَنْفّض الوّضُوءً) يَعني: ؛ مجموعً 
الأمور”" التي ينتهي الوْضْوءٌ بكلّ واحدٍ منها"غالبًا" ( خب خَنْسَةآَنْيَاءً) وأمًا 


(1) قوله: (بعني مجموع الأمور .. إلخ) فيه إشارة إلى أنه ليس الحكم على كل فرد وإن كان 
الموصول كالمُحلّى ب «ال؛ عامًا؛ إذ كون الحكم في العام على كل فرد أغلبي كما سلف. 

(؟)قوله : (التسي ينتهي الوضوء بسكل واحد منها) فيه إشارة لما هو الأقوم في التّبير؛ إذ 
الأصح عدد الَو ها غايات للمّهر لانواقض قال : ولايقال : أبطلت الطّهر إلا 
مجاراء ولذا لا ينبغي التّعبير بنواقض» واعتّرضه الَّرْكَشِيٌ أنه ظنّ أن انض والبُطلان 
بمعنى واحد وليس كذلك؛ لأنَّ ابُطلان عبارة عن عدم المُصحُحء والانتقاض عبارة 
عن ارتفاع ماصع وقد يعبر عن كل بالآخر مجارًااه. وقد يمنع أن لبطلان ما ذكر 
فقط بل طروء المُبطل يُسمّى بطلانًا حقيقة وعدم المُصحّح مُسنّى مّى نقضًا حقيقة أيضًا 
فانّضح قول التّوَوِيّ: لا يتبغي التعبير بنوافض الوضوء. وقال في #الدقائق»: أسباب 
الحدث أحسن من قول آخرين: باب ما ينقض الوضوء؛ لأنَّ في المسألة وجهين: 
أحدهما قاله ابن القاص: يبطل الوضوء بالحَدث. 
وأصحهما: لا يقال بطل بل انتهى. وقولهم: «بطل» مجازء كما تقول: إذا غربت الشّمس 
انتهى الصيام لا بطل. 

(3) قوله: (غالبًا) سأي مقابله إثر المَّتن بقوله: «وأمّا شفاء دائم الحدث فنادره؛ ولا يخفى ما 
في هذا من تسليم كونه ناقضًاء وبه تشعر عبارة (م ر) حيث قال: وأمّا شفاء دائم الحدث وما 
ألحق به فمذكور في بابه مع أن نادر اه. قال الحلبي: ولا يخفى ما فيه أي من عد ناقضّاء 
ولذلك ترثّى التّارِح عنه حيث قال: على أنَّ محل لزوم الوضوء به .. إلخ» وأمًا ابن حجر 
فقال: «ونحو شفاء الكّلس لاير لأنَّ حدثه لم يرتفع». وهي أقعد كما لا يخفى. 


1 )ب (ك): يعني والواو». 


كِنَابَالظلهَائََ تكد 
شفاء دائم الحَدثٍ فنادرٌ على أنَّ محَلّ لزوم الوْضوءِ به إن تَرَجٍ شي؛ في أثناء 
الوْضوءٍ أو بعدّه. وإلّا فلا لزوم: كما صرّح به العََالِيُ وغيرٌه؛ وهو مُتعيّنٌ 
فلزومٌ الوضوء بعدّه مستندٌ لذلك الخارج في الجملق"' . ونحو نزع الف إِنّما 
يُوجِبٌ غسل الرّجِلِينِ فقط”" والرّدَةُ لا تبطِلُ الوضوءة”" على الأصحٌ 
وكذاقهقهة المُصنِّيء وماوّرَدَ أنّها تَنقّضُ الوضوءَ ضعيفٌ! '"» وكذا كل ما 
مسّنْه النَّارُ مطلقًا. 


وما صم من الأمر بالوّضْوءِ مما مستٍ التَاوا"'» ومن أكل لحم الجَرُور", 
أجاب الأصحابُ عنه بأنَّه منسوحٌ بحديثٍ أبي داوة؛؟عن جابر: كَانَ آخْرَ 


)١(‏ قوله: (في الجُملة) أي وإلّا فهو مشروط بالسٌّفاء فله دخل في لزوم الوضوء أيضّاء ألا 
ترى أله لولم يشف لم يجب عليه الوضوء. 

(1) قوله: (غسل الرجلين فقط) لكنّه مقتض لطروء الحدث فيهما انّفاقا فيجب نية رفعه 
عند غسلهما ولا تنسحب عليهما نية الوضوء. ومن ثم لو كان واقمًّا يصلي في ماء 
وفرغت المدة بطلت الصّلاة» ولو نوى حالَا لثبوت الحّدث وإن ارتفع إثر ذلك. 

(:') قوله: (والسردة لا تبطل الوضوء) أي: لأنّها لاتحيط العمل إِلّا إن انُصلت بالموت» 
وإنّما أبطلت الَيسّم لضَعفه فلا ترد على الحصر فيما ذكر من النّواقض. 

(؟) قوله: (على الأصح) راججع لكل من الصّورتين قبل ومقابله في الأولى أ نحو التّرع 
يوجب الوضوء. وفي الثَانية أن الوضوء ينتهي بالرّدة والفرق بينه وبين الصّسل حيث 
لا يبطل جزم أن أقرى من الوضوء؛ بدليل اندراجه فيه من غير عكس قاله (حجر) في 
شرح العباب». 

1 رواه الدارقطني )1١1(‏ باب أحاديث القهقهة. 

1']رواه مسلم (881- 787) من حديث أبي هريرة وخارجة بن زيد وعانشة وَلةعنش. 


[1؟] رواه مسلم (75؟) من حديث جابر بن سَحُرة يويك 
[4] «سئن أبي داود؛ (147). 


ةل 180 كز اا اودلا - 
الأمريْنٍ مِنْ رسو الله يك َك" ! الوْضُوءٍ مِمًا غير تا" الَارُه. 

وأمّا الاعتِراضُ على هذا الجواب بالنّسبة لِلّحم الجَرُورٍ: بان ضعيفٌ 
أو باطلٌ؛ لأنّحديتٌ جابر عا وحديتٌ الوضوء من لحم الجَرُورٍ خاصٌ» 
والخاصٌ مقدَّمٌ على العام تَقدَّمَ أو تَآخَرٌِ فهو سهوٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ هذين الحديئين 
ليسا مِن َيل الخاصٌ والعامٌ اللَّذّينِ يدم منهما الخاصٌ مطلقّاء وَإنّماييكونان 
من ذلك لو كان عمومٌ حديثٍ جابر مرويًا عن لفظ الي كل كأنيَقولٌ: قال 
الي :لا وضوء مما مّتٍ اناا وليس كذلكء وإلّما هو إخبارٌ من جابر 
بماعَرَقَه من حال الي كل وما استقرٌ أمرٌه عليه» وهذا صريحٌ في الخ 
مطلقاء وفي اطّلاِه على ترك الي بك الوضوء مما غيَرتٍ النَارُ مطلفًا. ' 

ونظيرٌ ذلك: ما لو أمرَالسّلطانُ بحبس أهل بلي مُعيّنِ وحبس واحل مُعيّنٍ 
منهم ثم قال وزيره: اسستقرٌ أمرٌ الشّلطانٍ على ترك حبس أهل بل كذا؛ فإنّه لا 
يسَمُ أحدًا أنيَفهمَ من ذلك اختصاصٌ ترك ابس بغير ذلك المُعيّن الأوّلِ. 

01 (مَاخَرَجَ ِنَ السَميلَن) ابل والدبْرِ للحيئ؛ أي: خروجُه ولو نادرًا 
طاهرًا؛ كريح من لقب ورأس دودة رَجَعَتْ وحصاق ون عُلمَ أن لا ُطوبة 
معهاكما هو قضيِّةٌ إطلاقهم» وإن قال في #المطلب»: الظَّاهِرٌ أنَّ الانتقاضص 
بحو الصا نّما هو لأجل رُطوبة تَصحَبّهاء وم باسورٍ في داخل الُيرٍ لا 
خارجّه ونفْسٍ باسورٍ حرج أو زا خروججُه. وطَر مُودٍ بعد إدخاله؛ فليس 
إدخاله ناقضًاء وله قبْل خروجه نحو مسٌ المُصحفي لا نحو الصَّلاة لحَمله 


]في (ج): اتركد». 
1ن (ج): اميزت1. 


سس كاب الصَظْهَارَمَ ب 


منصلا بتجاسة”"» ولو شاك" أتَرّج منه شيءٌ فلا نقض» نعم لو رأى بللا 
على ذَكَرِه لم يحتّمل مجيئه من خارج ولا كوثّه عرقًا؛ فالقياس كما يُوْحَدُ ممًا 
كوه في الحُلٍ: لزومٌ الوضوءء نعم لانقض بخُروج منِنّه الخارج منه أوّلَ 
مرو ومثله ولادةٌ بلا يكل في الأوجو؛ لإيجابها المُسِلّ كالمَييَ؛ بخلافٍ روج 
عضو جافٌ"" فيتقش خوج إذ لايَصدُقٌ عليه حَقيقةٌ المي أو الوَلدِ. 

(َ) الشّاني: (النّوْمُ) يقينًا (عَلَى) هيع (غَيْرِمبكَةٍ المُتَمَكنِ) بمقعدته من 
مقرّها؛ كظهر دابّة سائرة”" يقينًا" أيضًا". 


١١)قوله:‏ (لحمله متصلا بنجاسة) أي: إن كان بعضه ظاهرًا فإن غيّه بتمامه من غير 
خروج شيء؛ صحّ صلاته أيضًا كما مر 

(1) قوله: (بخلاف خروج عضو جاف) أي: من الولد» فلو استكملت أجزاؤه بعد ذلك 
بحيث ينسب بعضها إلى بعض وجب القُسل ولو خرج ناقصًا عضوًانقضًا عارضًا كأن 
انقطعت يده وتتخلفت توقف المُسل على خروجهاء ولو خرج ب بعض العُضو لم نحكم 
بالتّقض بناء على أَنَّه متفصل؛ لاحتمال أن يكون منصلا ونحن لا ننقض بالنَّكء فإن 
تم خروجه بعسد ذلك منفصلا حكمنا بالنّقض. وإِلَّا فلا. ولو صلّت في خلال الأجزاء 
بالوضوء لا إعادة عليها بعد الاستكمال. 

(؟) قوله: (كظهر دابة سائرة) مثاله للمقر» ولو أخذه غاية بأن قال: ولو ظهر دابة سائرة؛ 
لكان أظهرء وكأنَّه قصد المبالغة بجعله مثالا. 

(4) قوله: (يقينًا) راجع ل هغير» في قوله: غير هيئة المتمكن. وخرج به ما إذا شك في كون 
اتوم على غير تلك الهيئة فإنَهِ لا تقض كما سيأتي التُصريح به في الشّرح. 

(0) قوله: (أيضًا أي: أنه كما بُستّرط في التّقض بالنُوم كونه متيقنًا كذلك يُشتّرط تيقن 
كونه على غير الهيئة المذكورة؛ وإلا فلا نقض كما هو ظاهر. 


)ني هامش (ه): «أي: سواء كان في الصلاة أو في غيرها. (م ج)1. 


مه اللتلبك تقل اظلا - 
قال في «الأنوار»3": والمُرادُ بها سبِيلٌ الحَدثِ ومَنَمَدُ الخُروج لا غير لاو 
انتهى. 


كأنْ نامَ على قفاه'" مُلِصِمًا مَقعدنّه بِمُقرّه؛ أو قائمّاء أو راكمّاء أو ساجدّاء 
بخلاف النّوم على هيئة المُتمكّنِء كأن نامَ قاعدًا سُمكنًا مَقعدنّه من مَقرّها ولو 
هزيلا بين بعض مُقعدته ومقرّه تجافٍ كما في «الرّوضة»!"/ ويَتعيّنُ حمئه على 
تجافٍ يسير'" يُؤْمَنُ معه خروجٌ شيءٍ بخلافٍ ما لا يُوْمَنُ معه ذلك”'»» وعليه 
(١)قوله‏ :الاغير) يحتمل أنَّهِ لدفع توهم أنّها مجموع الأليين والسّبيل المذكوره 
ويحتمل أن الُراد الاحتراز عن القبل» ويحتمل أنه مجر التأكيد. ولم يقل المُصتّف 
ولا الشّارح هيئة القاعد المُتمكّن كما قاله الشّارِح في "حواشي التُحفة» معيّرضًا على 
شيخه: وعبارته التّقييد بالقاعد الذي زاده قد يرد عليه: أن القائم قد يكون متمكنا كما 
لو التصب وفرج بين رجليه وألصق المخرج بشيء مرتفع إلى حدٌ المخرج؛ ولا ينّجه 
إِلَّا أن هذا تمكٌن مانع من النَّض فينبغي الإطلاق» ولعلّ التّفييد بالتّطر للغالب. 

(1) قوله: (كأن نام على قفاه .. إلخ) تمثيل للنّومٍ على غير الهيئة المذكورة وقيّده بقوله: 
«ممكنا .. إلخ للإشارة إلى أنَّالتمكُن على غير الهيثة المُتقدّمة ليسس بنافع» وقدّمه 
ليكون حكم ما بعده بالأولى. 

() قوله: (ويئعين حمله على تجافٍ يسير) نحوه في شرح (م ر)؛ ولو حشى ما بين ألبيه 
بنحو قطن بحيث يكون منّصلًا بمقره ماما من خروج شيء؛ كان متمكتّاء وممًا يدل 
له مسألة القائم التي ذكرها الشّارِح في #حواشي التُحفة». 

(4) قوله: (بخلاف ما لا يؤمن معه ذلك) ومثله السّمن المُفرط كما في «حائسية» (ع ش) 
على (مر). 

7 «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي (1/ .)5١‏ 

[؟] #روضة الطاليين؟ (1/ 184). 


- كن بْالظلْهَارَمَ ككل 


يُحمَلُ ماني (الشّرح الصّغيرن” "» وبخلاف النّوم مع للك" في أنه على هيئةٍ 
المُتمكّنٍ أو لاء وبخلافي التُعاس مطلقً" والسَّكُ0) في أنَّ ما صَدَرٌ منه تُعاسٌ 


أونومٌ وإن كان على غير هيك" الحُتمكن؛ فلا نقضّ بشيءٍ من ذلك”2, 


(١)قوله‏ : (وعليه يبحمل مافي التّسرح الصّغير) عبارة (م ر) : ولا تمكين لمن نام قاعدًا هزيلا 
بين مقعده ومقرٌه تجافٍ كما نقله في «الشّرِح الصّغير؛ عن الرُوياني وأقرّه ثم قال : اولعلّ 
مراده بالتّجافي ما لم يمنع خروج شيء لو خرج بلا إحساس عادةة. . ولا يخقى أنَّها بمعنى 
ما قاله الشّار رح؛ فليُتأمّل. 

(1) قوله: (وبخلاف النوم مع الشك .. إلخ) عطف على قوله: #بخلاف النوم على هيئة 
المُتمكٌن» وهو محتّرز قوله: «يقينًا؛ الراجع لقوله: «غير كما سلف". 

(0) قوله: (وبخلاف النعاس مطلقًا) أي: سواء كان على هيئة المُتَمكّن أو غيرها وهو محتّرز 
النَّوم في كلام المُصنّف. 

(4) قوله: (والشك) بالج عطف على #التُعاس؛ أي: وببخلاف الشسك في أن ما صدر منه .. 
إلخ» وهو محتّرز قول الشّارِح يقيئا الأرّل فقد بدأ بمُحتّرز القيد الثَالث م الرّابع ثم الأرّّك 
ثم اَن على طريق اللّف المُختلط ثقة بأن يرد السّامع كلا إلى ما يناسبهء وكثيرً ما يسلكه 
الحُذّاق لقوّة أذهانهم؛ فليتامئّل. 

(5) قوله: (وإن كان على غير هيئة .. إلخ) الأحسن أن تكون «إن» وصلية» والجُملة حالية؛ 
إذ قد تحقّق أنَّالنّومِ على تلك الهيئة ليس بمضرٌ فما بال الشك فيه» ويحتمل أن تكون 
للتّعميم؛ فليتأمّل. ١‏ 

(5) قوله: (فلا نقض بشسيء من ذلك) أي: المذكور من الأمور الأربعة وهي النُوم على هيئة 
المُتمكٌن والمَّك في أن على تلك الهيئة والتُماس مطلقًا والشك في أنَّ ما صدر منه نعاس 
أو نوم» وعبارة (م ر) في اشرحه؛: ولو زالت إحدى أليتي نائم ممكّن قبل انتباهه؛ نقض» 
أو بعده أو معه أويشك في تقدٌّمه أو في أنه نائم أو ناعس أو في أنّه ممكن أو لاء أو أن ما 
خطر بباله رؤيا أو حديث نفس؛ فلا اه. 
ولا ينتقض وضوء من نام مستندًا إلى شيء ولو كان بحيث لو أزيل لسقط؛ أو محتبياء أو 
ضانًا ظهره وساقيه يعمامة أو غيرهاء أو مُتمكُنا فالمنفتح النّاقض أي: القائم مقام الذّبره 
كما في «حاشية الرَشِيدِيا على (م ر). 


ولا اعتباز مع تمكّن المَقعدةٍ باحتمالٍ خروج ريح من القبل؛ لتُدرته0©. 


ومِن علاماتٍ التعاس7: سماعٌ كلام الحاضرينّ وإن لم يَفْهّمْه وين 
علاماتِ9؟ النّوم: الدّؤياةة. 


وقضيَّةُ كلايه نقضُ النّوم على غير هيئة المُتمكُن وإن أخبره معصومٌ أنه 


)١(‏ قوله: (لندرته) أي: قلة تحققه بالنظر لأفراد النّاس الغالبة» فيكون من شأنه ذلك ولو كثر 
خروجه منه واعتاده فَإنّه لايضرٌ عدم تمكينه كما نقله ابن شرف عن (م ر) وأطبق عليه 
من بعده أي: مالم ينسد الدبر ويقام القبل مقامه. وإلا اشترط تمكنه كما نقله الشوبري 
في #حاشية المنهج؟ عن ثسيخه العَلقمي وأقرّهء وقيل: المُراد بندرته ندرةٌ خروجه منه 
بالفعل» فإذا كثر اشسترط تمكينه؛ وإلّا نقضء وعبارة (م ر): «ولاعبرة باحتمال خروج 
ريح مسن قبل لثدرته»؛ وكتب الرشِدِي عليه ما نصه: قوله لندرته جرى على الغالب» 
فلا نقض بنوم من اعتاد ذلك على الرّاجح اه. ولا يخفى أن ذلك كله حيث لم يتحقق 
خروج شيء منه وإلّا نقض به جزمًا وإن لم يُشتّرط تمكنه؛ فليبّه لذلك فربّما يغلط فيه 
من يذَّعي العلم. 

(؟) قوله: (ومن علامات النعاس .. إلخ) أي: والعلامة لامُشتّرط انعكاسهاء فلو فقد سماع 
كلام الحاضرين لم يحكم عليه بالتّقض بالنّوم. 

(7) قوله: (ومن علامات النوم الرؤيا) أي: فلو رأى رؤيا وشك هل نام أو نعس؛ انتقض 
وضوؤه كمافي اشرح» (م ر). 

(4) قوله: (وقضيّة كلامه نقض النوم على غير هيئة المتمكن .. إلخ) هذا هو المُعتّمد كما 
يؤخذ من تصديره به وتقويته له ومن قول (م ر) وقد جعل ذلك ناقضًاء لأنّهِ مظنّة لخر وجه 
فأقيم مقام اليقين كما أقيمت الشّهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الدّمة نعم لو قال 
له نبي: قم فصل بغير وضوء؛ وجب عليه طاعته كما صمّم عليه البابلي» ولو قال له: أنت 
متوضئ قَيلنا قوله؛ أنه نصٌ؛ كذا في حاشية شيخنا على «التّحريرا نقا عن عبد الب وأفرّه. 


١‏ ]ني هامش (هم): #بخلاف رؤية الأنبياء فهو وحيء وتسميته نوما في حقهم مجاراء وإلافهُم لا يعتريهم 
النوم الحقيقي .. (تقرير شيخنا م ج)1. 


- كنا بَالعَلَمَاتَمَ - 


لم يَخْرْحُ منه شي وهصو قضيّة قضيُّ تعليلهم بأنَّالنّومَ من مظِنّةُ خروج الخارج؛ لأنَّ 
المظِنة كتحمّق امن لكن اعتمد بعشّهم خلائه”» وعدمٌ نقض النُوم”" على 
هيئة المُتمكّنٍ وإن أخبرّه عدلٌ بخروج شيء؟ إذ لا نقض بالنّكٌه وبه أفتى 
بعضهم”" لكنّ قياس وجوب العمل بإخبار العَدلي بتنجيس الماءِ (بشيء 


)١(‏ قوله: (لكن اعتمد بعضهم خلافه .. إلخ) ضعيف كما علمت» وعيارة الحلبي: 
وبحث بعسض المُتأخرين أنّه لاانقض بإخبار المعصوم: وفرّق بين ما أنيط بعام 
كالسّفر ومس الأجنبيّة الكبيرة» وبين ما أنيط بخاص كما هناء فالأوّل لا بنظر لأفراده 
بخلاف الثَانِ ومن لَمَ فرّقوا, بين النّوم متمكنًا والنّم غير متمكن اه. وكأنه لقوّة 
مدركه لم يتعقبه العللّامة الشّارِح؛ وفي حاشية شيخنا على «التّحريرا أنه انتقل الحكم 
إلى أن جعل نفس النّوم ناقضًا وإن تحمّق عدم روج شيء؛ ولهذا لو نام غير متمكٌن 
وأخبره معصوم بِأنَّه لم يخرج منه ثسيء؛ فإنّه يتتقض وضوؤه على المُعتمد؛ لأنَّ 
نفس النّوم على غير هيئة المُتمكٌن ناقض كما ذكر لا لتكذيب المُتقدّم؛ ولذلك لو 
ليّس دُبره بنحو رصاص ونام كذلك انتققض وضوؤه. لكن يعارضه ما لو كان بلا دُبر 
إن لانقض» ولونام مضطجماء إلا أن يقال: إنَّ الحكم لم ينتقسل إلا فيمن له ُبر؛ 

(5) قوله: (وعصدم نقض النوم .. إلخ) بالف عطف على قوله: #نقض النُوم! يعني: 
وقضيّة كلام المُصنّف عدم نقض النَّوم على الهيئة المذكورة وإن أخبره عدل بخروج 


شيء .. إلخ. 
() قوله: (وبه أقنى بعضهم) هو المُعتّمد؛ لله لا يجب عليه الطّهرإِلّابيقين الحدث: 
وخبّر العدل لا يفيده. 


(4) قوله: (لكن قياس العمل بإخبار العدل .. إلخ) ضعيف» وإن أفتى به العلّامة (حجر) 
رادًا على من أفتى بالأرّل من أهل اليمنء ويمكن الفرق بأنَّ سب التنجيس يشاهد 
غالبًا بخلاف سبب الحَدثء وبأّه يلزم على كلام الشّيخْ (حجر) أنه يلزمه قبول خبره 
في حال اليقظة أيضًا؛ إذ لا فارق نظرًا للمُخبر ولا أظُه يوافق عليه فليراجع. 


للك ناة جلا - 


وقع فيها'' بشرطه”" مع ا" أنَا لانجّسٌ بالنّكٌ ثبوتَ!" التّقَض هناء 3 
بعد" أنه ونين الحَدتٌ نم أخبره عدل بان تَوَضّلم يُعمَلْ بخبّره ويُفر 0" 
بالاحتباط في المَوضعينٍ» ولايُشكِل عليه أنه لو أخبرّه بطهارة ثويه مثلا عَِلَ 
به بشرطه؛ لأنَّ طهارة النّحسِ أوسعٌ بدليل استقلال الغيرٍ بهاء بخلافي طهارة 
الحَدثِ» ولو أخبره معصومٌ بخروج شيء فلا إشكال في لزوم الؤضوء كما 
هو ظاهرٌ؛ لإفادة إخباره اليقينَ» وقياسُه أن إخبارٌ عده التَّواترٍ؛؟ كذلك0©. 


(1) قوله: (بشسرطه) عبارته في احائ اثسية التُحفةه: : والوجه أن شرط لزوم قبول خبره أن لا 
يعلم أنَّ مستدده في إخباره له باجتهاد أو غيره؛ أو يترد في ذلك؛ أن ظن نفسه لا 
يئر فظن غيره أولى: ولعلّ هذا في غاية الظّهور؛ فليْأمّل اه. 
ويحتمل أنَّ اماد بشرطه كونه فقيهًا موافمًا أو مبينا للسبب كما في الإخبار يتديس 
الماى ويمكن إرجاع ما هنا إليه؛ فلَُدبّر اه. 

(1) قوله: (ولا يبعد .. إلخ) يؤيّده القاعدة أعني: أنه لا يرفع يقين طهر أو حَدث بظنّ 
ضده؛ وقد علمت أنَّ خبّر العّدل لا يُفيد إلا اللّن. 

() قوله: (ويفرق .. إلخ) أي: على القول بالقياس المذكوره وقد علمت أنَّ المفتى به 
خلافه؛ فتأمل. 

(4) قوله: (وقباسه أنَّ إخبار عدد التَّوائر كذلك .. إلخ) جزم به ابن شرف» وعبارته: نعم 
لو أخبره عدد النُواتر أو معصوم بخروج شيء منه انتقض» بخلاف عكسه؛ فالمعصوم 
إذا أخبر بعَدم الشُروج في غير المُتمكُن فإنّه ل يمن النّقض بِالنُوم» نعم لو أمر مسيدنا 
عيسى بعد نزوله بصلاة في هذه الحالة امتثل أمره أي: لأنَّ حكمه لا يتفيّد بمذهب» 
وخصٌ النّوم؛ لأنَّ التّمكٌن فيه أيسر, والذّهول في غيره أبلغ» خلافًا للعراقي اه. 

]من (ه). 

1 ]يب هامش (ه): «أي: لأن خبر الواحد لا يقيد اليقين». 


1 في (ج): «بثبوت». 
41 ني هامش (ه): #ومثل عدد التواتر [خبار العدل. شيشنا (م ج)1. 


# كناب العْهَارَة 
(3َ) الثَّالتُ: (رَوَالُ المَقْلِ) أ ي: الشّمييٍ"" (يشَكْرٍ َو مَرَضٍ) أو غيرهما 


كجُنونٍ وإغماءء قال في شرح المُهذَّبٍ»!": ولاافرقٌ في كلّ ذلك" بين 
القاعدٍ مُمِكَنًا مقعده وبين غيره. 


١و(‏ الرّابع: (لعنمن الرّجْل) أي: الذّكر الأجنبيئ”" لي رقيفاف 
ونحو هَرِم وممسوح”" وصغير يُشتهى عُرنًا" (المَرْأة) أي: الأننى 


(1) قوله: (أي التّمييز) تفسير للعقل بالمَعنَى المجازي من قبيل إطلاق الآلة على أثرها؛ إذ 
هو آلة التّميِيزه وعبارة (م ر) بعد تفسير المّتن بماذكر مانصه؛ والعقل صفة يُميّر مها بين 
الححسن والقبيح. وقيل: غريزة يتبعها العلم بالضّروريّات مع سلامة الآلات: قال العامة 
(ع ش): قوله: "وقبل غريزة؛ هو مغاير لما قبْله مفهوماء ولعلّ ماصَدَقَهُمَا واحدٌ. وقال 
الرّشيدِي: هو مغاير لما قبله مفهومًا وما صدقا كما لا يخفى خلاقًا لمافي احاشية الشّيخ». 

(؟) قوله: (ولا فرق في ذلك .. إلخ) أي: خحلاقًا للعراقي كما تقدم. 

(6) قوله: (أي الذكر الأجنسي .. إلمخ) أي: ولو جديا حيث تحقّق الاخضلاف بالذّكورة 
والأنوثة» ولو كان منظورًا في أي صورة بناء على صئكّة مناكحتهم» وهو المُعتّمد عند (م 
ر)ء خلافًا لحجر في المبنى والمبني عليه. 

(4) قوله: (ولو رقيقًا) الظّامر أنَ الغاية لدفع توهُّم أنَّ البق ليس بأجنبي؛ أخدًا من 
تصريحهم بِأنَّه كالمُحرم في التّظر ونحوه؛ وليست للرَّد؛ إذ ليس هناك فيما علمت من 
يقول بعدم نقضه وضوء سيدته نعم هي للرّد بالّسبة لقوله: «ونحو هرم»؛ ولعلّ الحُراد 
بالنّحو: الشّيخَ المشوه؛ والهرم الفاني؛ فليراجع 

(6) قوله: (وممسوح) معطوف على «هرم» أي: ونحو ممسوح؛ كيين ومجبوب وتخصي. 

)١(‏ قوله : (وصغير يشستهى عرفًا) أي: ونحو صغير. ٠.‏ إلخ؛ والمُراد أنه مُستهى لارباب 
الطّبائع السّليمة لاغوغاء النّاس وسّفلهمه وانظر ما المُراد بنحوه؛ ويمكن أن يقال: إن 
النّحو في كلامه مسلط على المجموع دون الجميع؛ فليَُامّل. 


[1١]«المجموع‏ شرح المهذب؛ (17/5). 


ولف 


الأجنييّة ولو رقيقة” "» ونحوّ عجوز شوهاء”" وصغيرة') تُشتهى عُرقً؛ 


أي: جُءًا من ظاهر بَدّ بَسَرَتِها أو لسانها أو لحم أسنانها". لاد شعرَّهًا” أو سِنّها 


(١)قوله:(أي‏ : الأنثى الأجنبية) قال في «الأنوار» : والمُراد بالأجنيّة من تحلٌ له في القت 
أو يتوفّع الحلّ وقنًاما غير الملاعئة ه. ٠‏ يعني : وأمًا المُلاعنة فإنّها أجنبيّة وإن لم يتوم 
حلّها له أبدا. 

(1) قوله: (ولو رقيقة) فيه ما تقذّم. 

(") قوله: (ونحوعجوز شوهاء) لعل المُراد بنحوها المرأة الهئّة أي: الفانيقه وعبارة 
«المختارة: «الهمٌ: الشَّيخ الفاني» والمرأة همّة». وفيه ما تقدّم من الرّد على القول القديم 
بعدم النَّض بها. 

(4) قوله: (وصغيرة) إن كان بالنّصب عطمًا على «رقيقة؛ أو «نحرًٌ»؛ فلا إشكالء وإن كان 
بالجّرٌ عطفًا على اعجوز؛ فلينظر ما المُراد بنحوهاء إلا أن يقال: إن النّحو مُسلّط على 
المجموع كما مرا فتّه. 

(0) قوله: (تشتهى عرفًا) أي: لأرباب الطّبائع السّليمة كما مر وعبارة «الأنوارة: قال 
صاحب «التّهذيب؛ في كتاب التّعليق: وإذا كانت المرأة فوق سبع سنين فلا شاكٌ 
بانتقاض الوضوء بلمسهاء وأمّا إذا كانت دون ست سنين فأصحابنا خرجوا على وجهين 
المذهب أنه لا ينتقض اه. بالحرف. 
تنبيه: علم من كلام الشّارح مثنان وست وخحمسون صورة أخدًا من ضرب صور 
تعميمات الذّكر السئة عشر في تعميمات الأنثى كذلك مع قطع النظر عن الأخير فيهماء 
وإلّافتزيد على ذلك؛ فليتفطّن. 

(7) قوله: (أو لحم أسنانها) يعني: أو باطن أنفها أو لحمها إذا كشط الجلد عنه قال العلامة 
امارح في «حائسية التّحفة»: ولا أظن أحدًا يمنع الّقض بهء وكذا باطن عينها وعظمها 
الموضح؛ خلاقًا ل(حجر) فيهماء ويجري ذلك في الرجل حرقًا بحرف. 

(9) قوله: (لااشعرها .. إلخ) عبارة #الأنوار؟ : «والمُراد بالبّشرة هنا غير النّعر والشن 
اله فبشمل ما ألحقه الاح بها من نحو لحم الأسنان بناء على ما هو المتبادر من 
البتشرة» ويحتمل أنَّ الشّارِح أشار إلى ذلك بقوله: #ظاهر البشرة»؛ فلبُتأمئل. 


- كنا بالطظْهَارَمَ 
أو ظفْرّها أو بعضًا مقطوعًا منها دون النّصفٍء فإن كان فوقّه تَقَضََء أو قدرّه 
فوجهان”". 


أو لمس المرأةٍ الرّجلٌ بالمعنى المذكور فيها (مِنْ غَيْرٍ حَائْلٍ) بينهماء ومنه 


غيا مجتمع”" لاعرقٌ 2 محمد" بل له حك البَشَرَِ ولو بعُضرٍ أشلٌّ أو زائد", 


)١(‏ قوله: (أو قدره فوجهان) أي: جزم شيخه (حجر) في «التُحفة» بعّدم النّقض بالتُصف» 
وقال (م ر): إن كان بحيث يطدق عليه اسم الأنثى نقضصء وإلّا فلاء وعبارته: قال 
النّاشري في «نكته»: إِنَّ العُضو إذا كان دون التُصف من الآدميٌ لم ينقض بلّمسه أو 
فوقه نقض, أو نصقًا فوجهان اه. 
والأوجه أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم أنثى نقض ولا فلاء ولهذا قال الأشموني: 
الأقرب إن كان قطع من نصفه فالعبرة بالتّصف الأعلى؛ وإن كان شق نصفين لم يُعتبر 
واحد منهما؛ لزوال الاسم عن كل منهما اه. بالحرف. 
وأنت خبير بأنَّالقّاهر أن قوله: «والأوجه؛ راجع لقوله: «فوجهان» كما هو المتبادره 
وقال الرّشِيدِي: قوله: والأوجه أن .. إلخ انظر هل الضّمِير راجع للنُصف أو للعُضو 
في أصل المسألة اه. وعبارة شيخنا (م د) في #حاشية التُحريره نقلا عن خضر وأقرّه: 
ولو قطع الرّجل أو المرأة سواء نساويا أم لا فالمّدار على بقاء الاسمء فإن بقي الاسم 
نقض» وإلا فلا. 

(1) قوله: (ومنه غبار مجتمع) أي: يمكن فصله من غير خشية مبيح تيمّم فيما يظهر؛ أخدًا 
مما يأتي في الوم لوجوب إزالته اه. من (ع ش). 

(*) قوله: (لا عرق متجمد) أي: ولو سهلت إزالته فإنّهِ ينقض لمسه. 

(5) قوله: (ولو بعضو أشل أو زائد) أي: أو مبان التصق بكسرارة الدَّم وحلّته الحياة فإنّه 
ينقضء أما إذا لم تحله الحياة وإن التصق بحّرارة الدّم ولم تجب إزالته لخشية محذور 
تيمم فإئّه لا يُنقضء هذا هو المُعتّمده ويحمل إطلاق من أطلق عليه اه. من حائسية 
شيخنا على «التّحرير». 


ويج ادكه جا - 


وبلا شهوة ولا قصرا "بل أو مع نويها كما شَمَلَه كلائهم أي تيف لم 
أحدهما الْآخَرَ على الوجه المذكور”". والتّقضُ به به لكل منهما بخلافٍ مسٌ 
الفّرج الآتيء فَالتقضُ به خحاصٌ بالماسٌ!» نعم إن كان أحدّهما مينًا اص 
انض بالحيّ» وخخرج بالرّجلٍ والمرأة بقيودهما المذكورة الرّجلان!"» وإن 
كان أحدُهما أمردَ جميلا""2 نعم يُستحبٌ الوضوءٌ من لَمِيه؛ للخلافٍ في 
التّقضي به والمرأنان”» والخُئيان" والرّجِلُ أو المرأةٌ والخُنشى”" واللّمسُ 
مع الشَّك في مَحرميّة أحدهما" بتسب بتسب أو رّضاع أو مُصاهرق أو في أنَّ لمْسَه 


)١(‏ قوله: (وبلا شهوة وبلا قصد .. إلخ) للرّد على المُخائف من المذاهب. 

(1) قوله: (أي: تيقن لمس أحدهما الآخر على الوجه المذكور) فيه إشارة إلى أنَّ المتن 
على حذف مضاف بقريئة المقام؛ إذ قد شاع أنَا لا ننقض بالنَّك» وذلك المُضاف 
مُتعلّق باللّمسء وبكونه على الوجه المَذكور من كونه بين مختلفي الوصف مع القيود 
المارّة فلتفهم عبارته في هذا المَحلٌ؛ فقد بنى عليها الإخراجات الآنية فيه لذلك. 

(1) قوله: (الرجلان) أي: لمسهماء وهذا خخارج بتعليق لمس الرّجل بالمرأة. 

(5) قوله: (والمرأتان) أي: لمسهما كما تقدم وهو خارج بمامرٌ. 

(0) قوله: (والخنثيان) أي: لمسهما؛ إذ ليس فيه تيقن الاختلاف المحفوظ فيما مر 

(1) قوله: (والحُتّى) راجع لكل من الرّجل والمسرأة؛ فهما صورتان خخارجتان تين 


الاختلاف أيضًا؛ فتأمّل. 
(1) قوله: (واللمس مع الشسك في محرمية أحدهما .. إلخ) خارج بتيشّن كون أحدهما 
أجييًا. 


]ني (ط) (ج): «بنقض». 

1 في (ك): «بالملموس1. 

[؟] في هامش (ه): «أي: ولمس الأمرد الجميل حرام مطلقًا بشهرة أو بغيرها قاله مر وبعضهم لم يفهم 
عبارته فقال .. لأنه قال وخرج بالنظر لمسه فحرام مطلقًاه. 


- كَِا ب الطَهَارَقَ 0 
بحائل”" أو لتَحوٍ تعره" أو ينه أو ظفره أو في أنه مئّن يَنقْض لمسشه" أو 
00000 : يي ل ارو ال 
ممّن يشتهي عُرف0؟' كما هو ظاهرٌ من كلايهم؛ وَجَرّمَ بعضُهم بعَدمٍ انض ' ١‏ 


0 قوله: (أو في أن لمسه بحائل) أي : وخرج اللّمس مع الشّك في أن ذلك اللّمس أي‎ )١( 
أحدهما الآخر بحائل أو ليس بحائل؛ ووجه خحروجه أنّْه ليس فيه يقن عدم الحائل بين‎ 
التشرتين فهو خارج بيقن عدم الحائل.‎ 

(؟) قوله: (أو لنحو شعره) معطوف على ابحائل» أي: : وخمرج اللّمس مع النّك في أن 
ذلك اللّمس أي : لمس أحدهما الآخر لنحو شعره؛ ووجه خحروجه أله ليس فيه تين 
المس البتشرة # فهو نخارج بتيفن لسها المُستفاد مما مر ويحتمل أن يكون معطوقًا على 
قوله: «مع الك والمَعنّى: وخرج اللّمس لنحو شعره .. إلخ فيكون خارجًا باشتراط 
كون اللُّمس لبشرتها وبشرته المُستفاد من المقايسة أو من قوله: «أو لمس المرأة الرّجل 
بالمَعنَى المذكور حالة كونه فيهما؛ لكن لا ينسجم مع قوله بعد ذلك: «أو في أن مئّن 
ينقض لمسه إلا بتكلّف لا يخفى» فالأحسن بل المُتعيّن هو الأرّل؛ لما ذُكر ولئلًا بتكرّر 
مع قوله: «لاشعرها .. إلخ مع ملاحظة قوله: أو لمس المرأة الرجل .. إلخ؛ فليْتدبٌر. 

(©) قوله: (أو في أنَّه ممن ينقض لمسه) عطف على قوله: «في محرمية؛ على الوجه في عطف 
قوله: «أو لنحو شعره .. إلخ؛ والمَعنّى: وخصرج اللّمس مع النّك في أنَّ أحدهما مئّن 
ينقض بأن يكون من جنس المُكلّفِين بالقُروع أو ليس منهم؛ فهو مغاير لما قبله وما بعده 
فلمل ووجه خروجه: أنه ليس فيه لمس رجل لامرأة كما لا يخفى. 

(5) قوله: (أو ممن يشتهي عرثًا) أي: وخرج اللّمس مع الشَّك في كون أحدهما ممّن يشنهي 
عرمًا بأن بلغ حدّ الشّهوة؛ أو ليس منهم ووجه خروجه: عدم تيقن كونه يشتهي عرمًا 
المصرح به فيهما. 

(0) قوله: (وجزم بعضهم بعدم التّقض) هو ما جزم به شيخنا (حجر) والعلامة البرلئسي» 
وخالفهما (م ر) تبمًا لوالده كما سلف» وهو المُعتّمد وهذا الجزم ضعيف وكنّه لم 
يترجّح لاح أحد القولين» لكن نقله للجّزم مع عدم تعقّبه يُشعر بقيله له وانظر 
المتولد بين آدمي وغيره إذا كان على صورة الآدمي وقد ألحقه البرلسي بغير الآدمي كما 
نقله الحلبي ولم أجد لغيره نضا فيه؛ فليُحرّر. 1 1 ١‏ 


18 ةجولا - 
إذا لمسّ الرّجلٌ أَنتّى غيرٌ آدميّة أرِ المرأة ذكرًا غير آدمئ. 


(2َ) الخامس: (م عسٌ) مجزء من (قَْجٍ اآِيٌ) ين ذكر أو أنتّى صَغي ”© 


أو كير حي أو ميّتِ» عَمدًا أو سهوًاء بشهوةٍ أو بدُونها؛ أي : يله ين نفُسه أو 
غيره ولوأشلٌ أو مقطوعًا" ب اسمّه”» وفي معناه محل قطعِه” سو ا 
لتب وما حوالَيْهاء والمُرادٌ بمسٌ قبل المَرأةٍ: مس مُلتقى المَنفذِ" لا الشَّغْرانٍ 


(1) قوله: (من ذكر أو أنثى) ولو من جني كما بحثه الشّارِح في احواشي التُحفةا. 

(1) قوله: (صغير) أي: ولو جنينًا لم تنفخ فيه الرّوح إذا علم أنَّ الممسوس قَرِج كما قاله 
(مر) في ١فتاويه».‏ 

() قوله: (من نفسه أو غيره) إلى هنا تمّت التَّعميمات أربعة وستين» وقوله: «ولو أشل 
أو مقطوعًا؛ معناه: سواء كان سليمًا أو أشل أو مقطوعًاء فهذه ثلائة تضرب في الأربعة 
والستين تبلغ مثة ونين ونسعين؛ لكن يستنى منها المت إذا مس كه بجا فل لا 
ينتفض وضوؤه كما نصّ عليه (م ر) في باب السجنائز» وقد تركه الشّارٍح للعلم به من محلّه 
والأشل كما قال الشافعي منقبض لا ينبسط وعكسه؛ وهو حيء وقيل: ميت» وتظهر ثمرة 
الخلاف فيما إذا ذكَّى المأكول, فعلى الأرّل يؤكل» وعلى الثاني لاء هكذا نقله شسيخنا في 
#حواث شي التحرير؟ وأقرّه. 

(5) قوله: (أو مقطوعًا) أي: وإن كان المقطوع دون الحَّشغة سوى ما يقطع في الختان من 
رجل أو امرأة حالة انفصاله كما صرّح به (م ر) و(حجر) في شرحيهما على «العباب». 
(0) قوله: (بقي اسمه) خرج بذلك ما إذا دق وصار لا يطلق عليه اسم المَرج فإنّه لا ينتقض 

كما نص عليه (م ر). 

(7) قوله: (وني معناء محل قطعه) شسامل ّرج القرأةوالدرء وقيّد في شرح الروض» محل 
القَطع بالذّكر. حلبي اه. شسيخنا في #حاشية التُحرير»» وفي (ع ش) على (م ر) ما يؤخذ 
منه عدم التقييد؛ فراجعه. 

(7) قوله: (ملتقى المنفذ) أي: طرف الأسكفتين المُنضمّتين على المّنفذ ولا يُشتّرط مسّهما 
بل مس إحداهما من باطنها أو ظاهرها ناقض بخلاف موضع ختائهاء ومثل ذلك الدُبر - 


كا بالظَهَارَةَ 


عدا 
من أوَّلِهِما إلى آخرهماء خلاًا لما رَعَمَه بعضّهم» فلايَنفْضُ مسٌ: وضع 
ختانها""» كما لَقَلّ الِسْنَوِيٌ وغيرٌه عن المُحِبٌ الطَبَريٌ ولاباطن الصَّفْحةِ 
0 8 .9 نحا 
ولا الأننيين» ولاما بينَ الذي والأنشبين» ولا العَانِ ولاشَعَرِ الذّكرء أو القَرْج. 
(بَاطِنٍ الكَف”") ولو شلَاءَ دون حرفهاء ورؤوس الأصابع؟' وحرفها""» 
ومادُونها. 
(و) كذا(مسٌ حَلْقَةِ" دُبْرِهِ) أي: الآدميّ» والمُّراد بها مُلتَقّى المَنفذٍ ولو 


- كمافي شرح العُباب» ل(م ر) و(إحجر). زاد حجر في ااشرحه: أن الّْض إِنّما يتعلّق 
بالمنفذ خاصة ثم قال: فقول الغزي: «المُراد الّفْران من أوّلهما إلى آخرهما لاما على 
المَنفذ منهما فقط كما وهم فيه جماعة من المُتأخْرِين» هو الوهم اه. 

)١(‏ قوله: (فلا ينفض مس موضع ختانها) أي: بخلاف ما يقطع في الختان فإنّهِ ينقض لمسه 
حال اتُصاله وإن طال. 

)١(‏ قوله: (ولا الفرج) أي: ولااشعر القَرحٍ كما هو ظاهر. 

() قوله: (بباطن الكف) المُراد به المنطبق عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل 
يسير كذا في شسرح (م ر)» وعبارة «الأنوار»: الكت هو المنطبق إذا وضعت إحدى 
اليدين على الأخرى بتحامل يسير. 

(4) قوله: (ورؤوس الأصابع) والمُراد بها: هو الاستواء بعد المنجرف الذي يلي الك كذا في 
«الأنوار». قال (م ر): وقيل: تنقض رؤوس الأصابع ويجري ذلك في حرف الك ويتتقض 
بمسٌ باطن أصبع زائد إن كان على سنن الأصابع الأصليّة. فإن كان على ظهر الكَففٌ فلا. 

(5) قوله: (وحرفها) أراد به جوانبها مما سوى مابينها فإنّه داخل فيما دونهاء والمٌرادب 
«بينها» لتر وما حاذاها من أعلى الأصابع إلى أسفلها كما في (م ر). 

(1) قوله: (حلقة .. إلخ) بسكون اللّام على الأشهرء فالجمع حلق بفتحتين على غير قياس» 
وقال الاصمعي: بكسر ففتح كقصعة وقصع وحكى يونس أنَّ حلقة بفتحات لغة فالجمع 
بفتحتين قياسي مثل قصبة وقصب اه. ملخصًا من (ع ش) على (م ر). 


هنة لل ةاجنلا -- 
بعد قطيها إن بَقِي اسمُها بباطن الكَفٌ (عَلَى) قولٍ الشَافْعيَ (الجَدِيدِ) قياسًا 
على مُيْلِه بجامع النّْض بالخارج ين كل منهما . والقديم : المنمٌ» وقوفًا مع 
ظاهر الأحاديث في الاقتصار على قبل وفيه نظبٌ؛ لأنَّ رواية: امَنْ مَسّ 
َرْجَهُ كَليَوَضّأاة'' تمل الدُيرٌ كما أن رواية 5 اذكرً"» تَْمَلُ ذَكَر غيره» وإِنّما 
اختصّ المَسٌ الَّاقضُ ِبَطن الكَف؛ لبر ابن حِبَّانَ1: (إِذًا ذا أَقْضَى أَحَدُكُمْ بيده 
إلى كرجه وكيس يما رولا حاب ليتوا . 

والإفضاء لغة : المسٌ ببَطنٍ الكففٌ» ومفهومٌ الشَّرطٍ في هذا الخبرٍ مُخصّصٌ) خصّصر 1؛] 
للعُمومٍ في بر المي وغيره: امن مس ذَكَرَة) وفي رواية: «قَرْجَهُ» وأخرى: 
أل لور دارا مسرم أنه وَقَمَ صِلَةٌ للموصول”" الذي هو من 


(1) قوله: (لأنّه وقع صلة الموصول .. إلخ) وفي عبارة بعضهم: 'لأنّه وقع في حير الشّرط 
وهو من قبيل النكرة فبعم شمولَا» وهو أقعد مما صنعه الشّارِح؛ إذ لم يقولوا أن صلة 
الموصول من صبغ الحُموم» وإنّما قالوا: الموصول نفسه من صيسغ الْحُمومء وعلى 
كل فقد اعتسرض أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخصصهء فذكر الإفضاء بحكم 
النّقض لا يُخصّص المَسٌّ» وأجيب: بأنَّ محل إذا كان مفهوم الفرد مفهوم لقب وأمًا 
إذا كان مفهرم بشرط كما هنا فإنَّهِ بخصّصه؛ فتدبر. 


7]رواه أبو داود(181) والترمذي (85)؛ والنسائي (47 4):؛ وابن ماجه (474)» وابن حبان (1113) 


من حديث ب 
قال التُرمذي: حديث حسن صحيح. 

]في (ج): «ذكر». 

[] #صحيح أبن حبان؛ .)1١118(‏ 

[؛] في هامش (ه): «أي: مفهومه وهو غير بطن الكف؛ خصص عموم الثاني الصادق ببطن الكف وغيره 
من بقية اليد. (م ج)1. 


- كاب اهار (5- 
والجَديدٌ: ما قاله الشَّافعِيٌ يَعََْعَنهُ بمصرّء والقديمٌ: ما قال قبل دخولهاء 
والعمل على الجّديد إِلّا في مسائل يسيرةٍ معروفة. 


وخرج بالآدميّ: التهيمةٌ؛ فلا نقضٌ بِمَسٌ قرجها سواء قُبُلّها وحَلقةٌ ُبرها؛ 
له عير مشتّهى طبعاء ولهذا لم يَجِبْ سيْرُه ولم يَحرُمْ تَظرُو901. 

1 2 0 0 3 

فرعٌ: لو مس ذكرًا مقطوعًا وشك في أنه ذَكَرٌ رجل أو خنثى: انتقض وُضوؤٌه؛ 
لنُدورٍ الحُنشىء كذا نقلّ عن «شرح الجُهدَّب!!' وهو كذلك فيه فقال: قال 
القاضي أبو الُتوح""!في كتابه اكتاب العكّنائى»: يحتملٌ ألا ينتقض قطعًا للنَّكُ 


قال: والأصح أنه على الوَجهينٍ”" في ذَكَر اَّل المَقطوع لتُّدوره. انتهى. 
وقياسّه كما قال الإسْتَوِيٌ”": الانتقاضٌ فيما لو مَّتِ امرأةٌ شخصًا وشكَّتْ 


)١(‏ قوله: (والأصح أنه على الوجهين) أي: وإن اختلقا في التّرجيح؛ فهو إنّما ضمّف القطع 
بعدم النّقضء ولم يضعف عدم التّقض» ولايلزم من جرياتهما فيه انُحادهما في المُعتّمد 
كما نب عليه (م ر) و(حجر) في شرحيهما على «العباب». 

(7)قوله : (وقباسه كما قال الإنسنَوي) ضعيف في المقيس والعقيس عليه والمُعقمد: :عدم 
التّقسض في المٌسائل الثّلاث حيث جوز وجود الخُنتّى؛ أمّا حيث لم يجوز وجوده فالنّقض 
واضح لاغبار عليه كما صرّح به (م ر) و(حجر) في شرحيهما على «العٌُباب؟» وحملا عبارة 
«المجموع» على ما يوافق ذلك واستدلٌ الثاني بعبارة «المجموع» في موضع آخرجيث قال 
القواعد تقتضي أن لا تنقض الطّهارة إلا بيقين الحدث» مخالفنا ذلك في النُوم بالنُصوص الني 
جاءت وبقي ما عداها على مقتضاه اه. وقد أطال الكلام عليه فمن أراد فليراجعه. 


7 في (ك): «التّظر إليهه. 

1 (المجمرع شرح المهذب١‏ (60/5). 

[؟] قال السبكي في «طبقات الشافعية» (1/ ٠‏ 117): عبد الله بن محمد بن علي بن أبي عقامة أبو الفتوح 
القاضيء صاحب كتاب الخنائى أكثر عنه التّقل صّاحب «البيان». 
قال الثووي: وهو من فضلاء أصحابنا المُتَأْرين له مصنفات حْسَئَة من أغربها وأنفسها كتاب 
الخنائى مُبجّلد لطيف فيه تفائسٌ حَسَنَةوَلم يُسْبق إلى تصنيفي مثله. 


وو زفق ةانقلا - 
في أنه رجلٌ أو حُننَىء أو رجلٌ شخصّاء وشاكٌَ في أنه امرأةٌ أو حُنَىء وكل ذلك 
مُشكِلٌ بقاعدة الباب: «أنَه لانقض بالك كما لايخفى؛ ووجةٌ إشكاله فيما 
لو كان ما مس الذَّكَرَ المتقطوع رجلا احتمال أنه دَكَرُ ُحنتّى وأنَّ الجن امرأمٌ 
ها متايه للدي 
لا إشكال في ذلك؛ نظرًا لأنَّ مس الرّجل ذَكَرَ لنت ناقش بكلّ حالا": إِمًا 
بالمَسٌ إن كان رجلا» أو باللّمسٍ إن كان امرأةٌ. 

# © + 


]ليست في (ج). 
1 في هامش (ه): «أي: اتصالاً وانفصالاً». 


كا بَالعَظْمَارََ 


) 9 4 
عماجب اسل" 


2 ك0 


وهو: : تعميمٌ البّدنٍ بالماء بن 
والواؤٌ للاستئنافٍ في قوله: 00 10000 
التي كل واحدٍ منها يُوجبُه (سِنَهُ أَهَْا) واعتِراضٌ الرَّافِمَِ الحصرٌ المُستفاد ين 
هذه الصَّيغْة! بت بتَجْسٍ بجميع البّدنٍ أو بعضه مع الاشتباو» أجاب7 '"عنه السبكيي: 


)1١(‏ بفتح الغين على الأشهر الأفصحء وإن كان ضمها هو الجاري على أليِنة الفقهاء» 
ويقال بالضّم للماء؛ وبالكسر لنحو السّدر مما يغتسل به» ولا يجب على الور أصالة 
ولو على الزاني خلاقًا لابن الجماد. 
وهولغة: سيلان الماء على الشََيء وشرعًا: ما أشار إليه بقوله: (رهر تعميم 
البّدن .. إلخ». 

)١(‏ قوله: (بنية) أي: في غير غسل الْمَيّت أماهو فيستحب فيه اليه وليست منه كما 
صرّح به(م ر) و(ع ش)» وعبارة شرح (م ر): (وشرعًا: سَيلانه على جميع البّدن باليّة 
في غير غّسل المَيِّت بشرائط مخصوصة». 

() قوله: (أي: مجموع الأمور .. إلخ) بيان لمعنى الموصول المحكوم عليه بأنَّه ستة؛ إذ 
قد يراد بالعام المجموع كما تقدّم فلا يُعتَض عليه بأنَّ دلالة العام كلية فيقتضي أن 
كل فرد ستة: وليس المُراد المجموع الأفرادي؛ بل الجميع مما يقتضي كل واحد منه 
الفُسل على حدثه كما نبّهِ عليه المُحقّق الشّارح. 

(4) قوله: (الحصر المُستفاد من الصيغة)؛ إذ الموصول كالمعرف ب "«ال0 فيقصد به ما 
يقصد بهاء أو بناء على القول بمفهوم العدد كما مو الأصحٌ في الأصول أو أخدًا من 
مقام البيان أو من قرينة قوله: «وحصر الخصال». 


1 بين الأسطر في (ه): «هذا جواب مبني على التسليم». 


0 قن اكز ةا ةجولا - 
بمنع أن ذلك مُوجِبٌ للمّسل بل لإزالته التّجاسة” '"حنَّى لو فرص تفط جلده 
حَصَّلَ العَرضُء قال: ! وبه 0152 أن لا تعبّدَ على البَدَنِ في غشل النّجاسةٍ أصلا 
(ثَكانّةٌ) منها (تَشْئَرا تَرِكُ فِيهًا الرَجَالٌ وَالتّسَاء90)) فيشتركون في وجوب العُسلٍ 
بكلّ منهاء (وَمي 0), 
)١(‏ (الِْقَاءُ الخمَا ن) تان الرّجلٍ وختان المرأة؛ أي: تحاذيهما -يُقال: التقى 
الفارسانٍ إذا تَحادْيًا وإن لم يضما لا انضمامُّهما”*؛ لعدم م إيجايها" الخُسلّ 


(1) قوله: (وبه يتبين .. إلخ) أي: وبهذا الجواب أعني كون ما ذكر ليس موجبًا لخصوص 
العُسل بل لعُموم الإزالة القائم مقامه زوالها من غير إزالة يتبين أن لا تكليف على البّدن 
في خصوص غسل التّجاسة أصلاء لامع العُّموم ولامع عدمه لا في حالة الاشتباه ولا 
في حالة غيره؛ فتدبّر. 

(1) قوله: (تشترك فيها الرجال والنّساء) أي: بشتركون في الانّصاف بها فيشتركون في 
حصول أثرها أعني وجوب العُسل بكل منها. 

(') قوله: (وهي) أي: الثّلائة: التقاء الختانين وماعطف عليه؛ فيراعى العطف قبل 
الإخبار» وظهور الإعراب حيتئلٍ في أجزاء الخبّر من إعطاء حكم الكل للجّزء كما 
حققه المولى عصام الدين في كتبه الأدبية. 

(5) قوله: (وإن لم ينضما) أي: يلتصق أحدهما بالآخر. 

(0) قوله: (لا انضمامهما) أي: من غير تحاف بأن كان من خارج؛ بدليل قوله: العدم 
إييجابه المُسل بالإجماع». 


]١‏ في هامش (ه): «أي: مخصوص غسل النجاسة لا يجب على المُكلّف أصلا؛ وإنما الواجب الأمر 
العام وهو الإزالة فقط أعم من أن يكرن بقطم أو نقص أو غسلء بخلاف هذه السستة لا بدّ فيها من 
الغسل؛ للأمر الخاصء فلا اعتراض. (تقرير م ج)1. 

]ني (ك): اوجوبه». 


- يِنَب الها تلقل 

بالإجماع» وهذا”" كنايةٌ عن لازم التّحاذي من دخولٍ حَشَفَةِ الرّجل0"» ومثلّها 
قَدْرُها ين مقطوعها منه*” في فرج المرأة؛ إذ تحاؤي الختانين إِنّما يكونُ عند دخو 
الحَسَفةء وإنّما عبر بذلك”'»؟ جريًا على الغالب” وتبرك" بلفظ الواردء وإلا0© 
فوثله دخولٌ الحَسَفْةٍ ولوين أشن" ومُبانِ"» أو قَدْرِها ين مقطوعها ومنه "© 


)١(‏ قوله: (وهذا) أي: التقاء الختانين المُفْسّر بالتّحاذي على الوجه المارٌ. 

(1) قوله: (كناية عن لازمه من دخول الحشفة) وإنّما كان دخول الحَشفة لازمًا؛ لأنَّ 
خحتان المرأة فوق مدخل الذّكر وإنَّما يحاذيه ختان الرّجل بتغييب الحشفة كما أشار 
إليه بقوله: «إذ تحاذي الختانين إنّما يكون .. إلخ»» فهو علّة لقوله: «لازم التّحاذي» 
ويحتمل أن يكون علَّة لمحذوف والتّقدير: وَإنّما كان قدرها ملحمًا بها وليس داخلا 
في عبارة المُصنّف؟ لأنَّ تحاذي الختانين إِنّما يكون عند دخول الحشفة. 

(1) قوله: (ومثلها قدرها من مقطوعها منه) أي: وإن جاوز ذلك المقطوع حدّ الاعتدال 
فلا يعتبر قدر معتدله؛ إذ الاعتبار بصاحبها أولى. 

(4) قوله: (وإنّما عبر بذلك) أي: بالتقاء الختانين الملزوم لدُخول الحشفة. 

(0) قوله: (جريًا على الغالب) علَّة لتعبيره المذكور. 

() قوله: (وتبركًا) أي: بالحَديث الوارد في ذلك يعني قوله كَكل: «إذا التقى الختانان فقد 
وجب القُسل»» والمُراد بالالتقاء فيه أيضًا المُحاذاة المذكورة: كما به (م ر) وغيره. 

(8) قوله: (وإلا) أي: وإلّا نفل أنه جرى على الغالب. وتبركًا بالوارد» والمٌراد به لازمه مع 
ممائله بأن قلنا: إن الحكم مختصٌ بالتّحاذِي فلا يصحٌ؛ إذ مثله في الحكم دخول الحشفة 
في صور لا تحاذي فيها كما أشار إليه الشارح بقوله: في فرج بهيمة أو سمكة .. إلخ. 

(8) قوله: (ولو من أشل) فيجب على كل منهما. 

(4) قوله: (ومبان) أي: فيجب على المغيب فيه فقط. 

)٠١(‏ قوله: (أو قدرها من مقطوعها منه) لا تكرار فيه مع ما قبله؛ إذ ذاك في بيان المُراد 
وهذا في الاستدلال فليتمّل. 


وت اكز ب رن اد 
وم ف للك ناجوزلا - 
ولو بحائل» ومن صُغير ومجنونٍ وغيرٍ آدميّ في فرج ببيمةٍ أو سَمكة أو ذُيُرِ 
آدميٌ ولو صَغيرًا أو مجنونًا أو ميتّاء ويَصيرٌ الآدميٌ ُنْبا بذلك أيضًاء فإذا بِلَمَ 
أو أفاقٌ؛ لَرْمَه الغسلٌ21. 
ويَصحٌ ين مميره وعلى وَليِ أمرُه به ولامُعادُ غسٌ الميّّتِ؛ لانقطاع 
تكليفه» ولايجبٌ بِوَّطيه حدٌ ولامهرٌ» نعم تفسّدُ به العباداتٌ وتتجبٌ به الكفّارةٌ 
48 ل 2 ف بك وده 00 
في الضَّوم والحجٌّء وذلك لأن ماذْكِرٌ جماعٌ في فرج فكان في مَعنى المَنصُوص. 
قال في «شرح المُهِدَّبٍ»'اعنٍ الإمام: وفي اعتبار قَدْرِ الحَشَفَّة من دك 


ومثله ذَكرٌ آدمئ ملق بلا حَشَفَِ ولا يم اعتبارٌ ذلك بالغالب من الثّامر©. 


«1)(َإِنْرَالُ المَِئْ) أي: خروجٌ مني الشّخص نفّيه الخارج منه أوّلَا؛ 


وإن قلّ؛ كقطرةٍ باحتلام» أو َظرِء أو فكر أو غير ذلك؛ بتَهوةٍ أو بدُونها ولو 


(1) قوله: (ولايبمد اعتبار ذلك بالغالب من النّاس) قال (ع ش): عبارة (زي): وفيما 
لو لق بلا حشفة يُعتبر قدرٌ المعتدلة لغالب أمثاله أي: أمثال ذَّكَرِه وكذا في ذكر 
البهيمة يعتبر قدر تكون نسبته إليه كنسبة معتدلة ذَكَرٍ الآدمي إليه فيما يظهر» وبقي 
ما لو كان دَكَمُه الموجود كالشعيرة وليس له حشفة هل يقدّر له حشفة أو لا؟ ويُؤخذ 
من كلام التّارح على «التّحفة»: أنه يُقدّر له حشفة بأن يعتبر نسبة حشفة معتدل ذَكّر 
إلى باقيه ويقدّر له مثلهاه فإن فرض أنَّ حشفة المعتدل ربع ذكره كان ربع ذَكّرٍ هذا هو 
الحشفة اه. مع بعض حذف. 

]ني هامش (ه): #المراد حيوان البر مطلقًاء ولذا قابله بالسمكة» وهذا تنبيه من الشيخ على أن السمكة 
ليست من البهيمة باعتبار المقابلة؛ وبعضهم أطلق عليها أنها بييمة. (تقرير م ج)». 

[1] «المجموع) (187/9). 


كا القكاق سسسب بإببإبإبيإإ سس | 
بلَونِ ادم" العبيط". 

ومنه خروجه من قبل الترأؤبعة شُسيها من جماع فيه وقد تقس" 
شهوتها؛ إذ يغْلِبُ حينئلٍ على الظّدٌ اختلاطٌ منيّها ؛ ِمَنيّ فإذا حرج المَنيُ منها 
فقد رَجَ منيّها فيَلرَمُها الغسلٌ ثانا وكذا بعد استدخالٍ مني الرّجُل في بها 


)١(‏ قوله: (ولو بون الدم) أي: إذا كان فيه بعض خواص المي التي يُعرف بها من تدقق 
أو لذَّة بخروجه أو ريح عجين وطلع نخل حال كون المّنيَ رطيًاء أو بياض بيض حال 
كونه جافاء وإن لم يتدفّق ويلتذّ به كأن خرج ما بقي منه بعد الشُسل؛ وبالجٌملة فأيٌ 
خامّة من تلك الخواص الثّلاث وُجدت كَقّتْ إذ لايوجد شيء منها في غيره من 
الفضلات» ولا أثر لتّخانة أو بياض في مَنيٌ الرّجل؛ ولا ضد ذلك من رقّة ونحو صفرة 
في مني المرأة» ثم الكلام في مني خرج من طريقه المعتاد أو استحكم بأن خرج لا لعلّةه 
فإن لم يستحكم بأن خرج لها وكان من غير طريقه المعتاد لم يجب العُسل بلا حلاف 
كما في «المجموع»؛ وليس الْمُراد بعدم استحكامه خلوه عن الخواص المارّة؛ وإن 
قيل به؛ إذ ذاك غير مَنِيَ أصلا. 
والحاصل أنَّهمَنيٌّ خرج من المعتاد لم يُنسترط شيء. وإنا خرج من غيسره فلا بد 
أن يكون مستحكمًا على صيغة اسم الفاعل» فلو انكسر صلبه فخرج مي ليجب 
عليه العْسل خلافًا لبعضهم؛ وعبارة شرح (م ر): : جزم في «التُحقيق» بأنَّ للخارج 
من غير المعتاد حكم المُنفتح في باب الحَدث فيعتبر فيه الانفتاح والانسداد والأعلى 
والأسفلء وصوّبه في #المجموع؛. قال في «المهمات": وهو الماشي على القواعد 
فليعمل به. ثم ذكر ما محضّله أن الصّلب أو التّرائْب هنا كتحت المّعدة هناك؛ فلبكأئل. 

(1) قوله: (العبيسط) أي: الطَّرِي الضارج من غير علَّة؛ إذ هو يكون قادح الحُمرة 
كماهو ظاهرء وهذا مايُؤْنحذ من «القاسوس» وةإحكام الأساس»» وفسّره 
بعضهم بالخالص» ويشهد له عبارة «المختار» حيث قال: «والعبييط من 
الدَّم الخالص الطري». وبالجُملة فالقصد وصفه بشدَّة الحُصرة مبالغة. 


]في (2): «قضيت». 


وه بو سلك من ةج 
مع قضاء شهوتها فيما يَظهَرٌ وكلامٌ "المجموع» كغيره لايُخالِففٌ ذلك عند 
الل إذ رض كلايهم إذالم يلم قضاء الهو وإن احتمل كما يَظهرٌ 
ذلك من سياق كلايهم لصّحيح التَمّلٍ إلى ظاهر البَدَنْ"» أو إلى ما يَظهرٌ مِنّ 
لَب عند جلُويسها على قذّميهاء خلا ما إذالم يخرج كما كر كنا أحسٌ 
بخروج منيّه فأمسَكٌ ذَكَرَه فلم يَخْرْجْ؛ فإنَّه لاعْسلٌ عليه» وإن حَكَمْنا ببلوغه 
ذلك حتَّى لو كان في صلاةٍ كَمّلهاء وكذا لو قُطِمَ ذكَوّه وهو فيه. لكن لم يَخْرُج 
من المُنفّصل شي ”0 كما قاله الإِسْئَوِيٌ كالبارزِيٌ””")» وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ 
لانفصالِه عن البَدَنِ وإن كان مُسمِيرًا في الجرْءِ المُنفٌصلء فلا يَنّجهُ حيط إلا 


(1) قوله: (إلى ظاهر البدن) مُتَعلّقَ بخروج مَنِيَ النسخص بقيوده المارّة وتعميمه السّابق 
في قوله: #ومنه خروجه من المرأة .. إلخ؛ فليُتَأمّل. 

(؟) قونه: (لكسن لم بخرج من المنفصل شيء) أي: حال قطعه وانفصاله أمّا بعده فلا 
يضر جزمًا كما أوضحه العامة الببكري, وبهذا يتوافق مع قوله في #حاشية المنهج* 
نقاا عنهما مانضّه: وأفهم التّبير بالخارج أنه لا أثر لنزوله لقصبة الذّكر وإن حكمنا 
ببلوغه. ولا لقطعه؛ وهو فيه إذا لم يخرج من المتّصل شيء كما قاله البارزي والإِسْتوِي 
اه الُراد ووجه الثُوافق أن الشّرط عندهما أن لا يخرج من المنفصل حال الانفصال 
ولامن المتّصل بعد الانفصال؛ فك منهما شرط عندهماء وبه يتحرّر المقام. 

(1) قوله: (كما قاله الإِسْنَوِيٌ كالبارزي .. إلخ) تابعهما (حجر) في اشرح العُباب4 
و (مر) في «الفتاوى». و(ق ل) في حاشيتي «الجلال؛ وهالتّحريرة: ولم يتعَبه شيخنا في 
«حاشية التّحرير» بل أيّده ني احاشية الخطيب؟ حيث قال بعد نقل عبارة اشاح في التظر 
الآني: لكن قد يقال : إن انفصاله في الْبَدن تابع لانفصال الذّكر يعني فلا يوجب المُسل 

)ني هامش (ه): دآي: حال انفصاله, وأنه لا يخرج من المتصل بعد ذلك شيء.؛ وهذا هو المعتمف 


وعليه ابن حجر و (مر) في فتاويه لافي .. والبكري أي: لا بد من هذين الشرطين خلاهًا لما قاله 
الشيخ من الاتجاه وعليه شبهته كونه خرج من طريقه المعتاد. (مج)". 


ح كِنَبُالظَهَارَةَ - 


وجوبٌ الشُسل”"» وقضيّة ماتَقرّرَ'عدمٌ وجوب الُسل» بل عدم صكّيه قبل 
انفصالِه لظاهرٍ البَّدَنْء وإن أحَسٌ به في قضيّة الذَّكَرٍ فعصّبّه بخرقةٍ مثلاء وهو 
الذي لا يُمكِنٌ سواه”"؛ خلاقًا لما قله بعضّهم عن البَكَوِيٌ من صحَّةِ عُسِلِه 


3 وعبارة الّرح في «حاشية التُحفة» ما نضّه: قال في «العُباب»: ومن أحسٌ بنزول منيّه 
فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه. قال في اشرحه»: حتى لو كان في صلاة كملهاء 
وإن حكمنا ببلوفه بذلك أو قطع وهو فيه ولم يخرج من المنفصل شيء كما قاله 
البارزيٌ وَالإِسْتَوِيٌ اه 

)١(‏ قوله: (فلايتجه حينئذٍ إلا وجوب المُسل) عبارته في "حواشي التّحفة» بعد نقل 
عبارة شرح الْعُباب! ما نصّه: ولا يخفى إشكال ما قالاه يعني الإِسْنَوِيٌ والبارزي» 
والوجه خلافه؛ لأنَّ المي الفصل عن البّدنء ومُجرَّد استتاره بما انفصل منه لا أثر 
له وقد نقلها (ع ش) في حواشي (م ر) وشيخنا في #حاشيته؟؛ ولم يتعقبها إلّابما مرٌ 
في حاشية (خ ط)» وبالجُملة فقد اختلف التّرجِيح في هذه المسألة بين الشّارح وبين 
(م ر) و(احجر)» لكن في غير شرحبهما على «المنهاج»» وكذلك العامة البكري حيث 
قال: ولو قطع ذكر وصل المَنيُ إليه لم يجب العُسل؛ لأنَّ ذلك تابع لعضو منفصل فلا 
يجب الْفُسل كقطع المحرم يدا عليها شعر فلو عصر المقطوع المبان بعد ذلك فظهر 
منه مَنييٌّ فلا اعتبار به؛ لأنّه خرج من عضو ميت» ولو عصر المقطوع الفاضل فظهر 
بذلك شيء وجب عليه الصُسل اه. 

)1١(‏ قوله: (وقضيّة ما تقرر) أي: من قوله: اإلى ظاهر البدن .. إلخ. 

(”) قوله: (وهو الذي لايمكن سواه) إذ كيف يصع الشُسل قبل وجود سببه؟ نعم إن 
كان يقول البَمُويُ بوجوبه في هذه الحالة فالمناقشة معه في ذلك» وقد قال العالّامة في 
«شرح الُباب:: إن بفُرض ثبوته عنه يكون ضعيفًا بل شاذًا؛ إذ لا يوافق إلا قول أحمد 
وعنة لكن قد يقال: هلا قبل بصحّته بل بطلبه خروجًا من خلاف الإمام أحمد 
ومن ولعلّه ملحظ ابي في القول بالضّحة فليراجع. 


55 ا - 


لل طخ 
ولو رأى من يُتصوَّرُ إنزاله كابنٍ د 
لمك كوك من ضر" موحد أوع عن لامحض” نز" ولم 
يحتمل حصوله من خارج"6: لَِمَهالمُسلٌُه وإن لم يَتذكرْ احتلامًا؛ لتحققٍ أنه 
منه» وينبغي ال م بيُلوغه0» حينئٍ كما قاله الزَّرْةَ شي 


)١(‏ قوله: (كابن تسع سنين) باه فلاايضرٌ نقص ما لايسع طهرًا وحيضاء فالّسع تقريبية 
كما أفصحت عنه عبارة الّارِح عن (م ر) في باب المحيض من «حاشية التشّحفة؛ وجزم به 
الرّيِيِدِي؛ ولايضرٌ الاستدارك في عبارة (م ر) بفّرض ثبوته حيث قال في باب الحيض: 
وإمكان إنزالها كإمكان حيضهاء بخلاف إمكان إنزال الصّبِي لا بد فيه من تمام التّاسعة» 
والفرق حرارة طبع النّساءء كذا قيلء والأقرب عدم الفرق» نعم مسيأتي في باب الجر 
أنَّالنّسع في المي تحديدٌ لا تقريب؛ إذ لا منافاة بين الحُكم بالبلرغ هنا مع الاحتياط في 
باب الحجر فيما يظهرء واضطربت عبارة (ع ش) حيث قال مرّة: لعل الاستدراك حاشية 
ملحقة لسقوطه في بعض التُسخ» وأخخرى أنَّ الشّارِح يعني (م ر) جزم به فهو المُعتّمد عنده» 
وبالجملة فهي تقريببة في حقهما على المُعتّمد المُصرّح به في شرح (م ر) كما علمت. 

(1) قوله:(أوثوبه)أي: : بباطنه على ما يُؤخذ من شرح (م ر) فلا يضرٌ ما بظاهره وإن نازع 
فيه (ع ش) حيث قال: : قد يتوقّف فيه مع فرض الكلام في كونه لا يمكن حصوله من 
غيره ومن ثم عمّم غيرٌه الحكم»» وعبارة شارحنا على «المنهج» : فرع قال في «الروض» 
و«شرحه»: وإن رأى في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره منيًا.. إلخ. قال ابن حجر: ومحلّه حيث 
احتمل ذلك عادةً فيما يظهر اه. بمعناه؛ وعبارة «الأنواره: ولو أنزل ولم يذكر الاحتلام 
ورأى المي في ثوب لا يلبسه غيره! وجب العُسل اه. 

(1) قوله: (ولم يمكن كونه من غيره) أي: عادةٌ فلا يُؤثر احتمال جني أو حيوان أتى في حالة 
النوم ثم ذهب. 

(4) قوله: (أو مع من لا يتصور إنزاله) أي: كابن ما دون الشّسع بسنّة عشر يومًا على ما مر أو 
ممسوح كما في شرح (م ر). 

(6) قوله: (ولم يحدمل حصوله من خارج) أي: احتمالا عاديا مع كونه يباطن التّوب على ما 
سلف. فانظر شرح (م ر). 

(1) قوله: (وينبغي الحكم ببلوغه .. إلخ) معتمد كما في حاشية (أج). 


كاب الَمَارقَ 


(*) (وَالمَوْتُ”)) إِلّا في حلٌ: | 5 يد" والكافر”"» والسّةَ في بعض 


)١(‏ قوله: (والموت) أي: وهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة؛ فدخل السّقط وخرج الجماده 
وقيل: مفارقة الرّوح الجّسد. فالسّقط ملحق به حكمّاء وقيل: عرض يضادٌ الحياة فيحتمل 
دخول السّقط وإلحاقه وقيل: عدم الحياةء وفي #تفسير ابن عادل؛ عن ابن (خ ط): أنَّ الحقٌ 
أنه وجودي؛ ويوافقه ما نقله الصفوي عن صاحب «الود»: أنَّ عدميّة الموت كانت منسوبة 
إلى القدريّة ففشتء وقال السُبُوطِيٌ: إنَّ طائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى أن الموث جسم 
والأحاديث والآثار مصرّحة بذلك. قال: والتّحقيق أن هذا الجسم الذي على صورة كبش 
كما أنَّ الحياة جسم على صورة فرس لا يمر بشيء إِلّا حبي وأمًا المَعنّى القائم بالبدن عند 
مفارقة الرّوح فإنما هو أثره؛ ونسميته بالموت من باب المجاز أو الاشتراك؛ وردّه (حجر) 
في عامة فتاويه ثم صحّح كونه وجوديًا اه. من شروح المنهاج وحواشيهاء والذي تلخّْص 
أنْ فيه خمسة أقوال؛ والذي يعتمده عامة الفقهاء هو الأوّل منها. 

(؟) فوله: (إلَافي حق الشَّسهيد) يعني: شهيد المعركة وهو من مات ولو امرأة أو رقيقًا أو غير 
مُكلّف بسبب قتال كافر ولو مرتدًا أو ذميًا قطع الطَّريق مثلاء سواء أقتله الكافره أم عاد 
إليه سهمه» أم أصابه سلاح مسلم خطأء أم تردّى في وهدة» أم رفسته دايَّه فمات» أم قتله 
باغ استعان به أهل الحرب. أم قتله بعضهم بعد انبزامهم انبزامًا كليًا بأن تبعهم فكوا عليه 
فقتلوه فكأنه فتل في حال القتال؛ أم قتله الكفار صبر» أم انكشف الحرب عنه ولم يعلم 
سبب موته وإن لم يكن عليه أثر دم؛ لأنَّ الظّاهر أنَّ موته يسبب القعالء وإنّمالم يعمل 
بالأصل؛ لأنَّ السّبب الظّاهر مقدَّم عليه كما لو رأينا ظبية تبول في الماء فرأيناه متغيرًا! فإنًا 
نحكم بنجاسته مع أنَّ الأصل طهارة الماء؛ وسواء كان من ذكر مقائلا لإعلاء كلمة الله 
ولم يغلل من الغنيمة ولم يدبر وهو شهيد الدّنيا والآخرة أو كان على خلاف ما ذكر وهو 
شهيد الدّنِيا فقطء وحيث أطلق الفقهاء الشّهِيد صدق بكل منهما. 

(7) قوله: (والكافر) أي: ولو ذميّا من أهل الكتابء فلا يجب ولو على قريبه المسلم تغسيله؛ 
أنه كرامة وتطهير وهو ليس من أهلها. 

(4) قوله: (والسقط) بتثليث السّين من السّقوط» وعرّفه أئمة اللفظ بالولد التَّازل قبل أشهره 
فخرج انال بعد الستة وإن لم يعلم له سبق حياة؛ إذ هو داخل في قولهم: يجب غسل 
الْمَيْت المسلم وتكفينه والضّلاة عليه ودفنهك. ولم يخرج بالاستثناء كما علم. 


ووم ا _- 


صوره الآتية في محلّها'؛ فلا يجبٌ العُسلٌ”"» بل يَحرُمُ في النَّهيد!"» ويَجورٌ 
في الباقي”') كما سيأ في محلّه". 


ده 9 


كد01 منها (تَخْمَصٌ) أي: تَتَمَرّدُ (به" الشّسَاءٌ) عن الرّجَالِء فوُجوبُ 
العُسل بسبيها مختصٌ بهن (وَهِيَ: 


)١(‏ قوله: (في بعض صوره الآنية في محله) وهي ما إذا لم يظهر فيه خلق آدميء بل لا 
يجب فيه سيء حيلئف» نعم يسن سدْره بخرقة ودفنه. فإن ظهر فيه ذلك من غير أمارة 
حياة وجب ما سوى الصّلاة فإن ظهرت فيه مع ذلك أمارة الحياة فكالكبير بجعل. 

(1) قوله: (فلا بجب المُسل) تفريع على مفاد (إلَّا؛ من إخراج الموت في حقٌّ هؤلاء 
الثّلاثة عن كونه موجيًا. 

(5) قوله: (بل يحرم في الشّهيد) والدّليل مارواه أحمد أنه ل قال: «لا تغسلوهم فإن كل 
جرح أو كلم أو دم يفوح مسسكَا يوم القيامةا. وحكمة ذلك: إبقاء أثر الشّسهادة عليه 
وإظهار تعظيمهم باستغنائهم عن تطهير الآدميين» وتكريمهم ترغيبًا في الجهاد وحثًا 
على تحصيل درجة التّسهادة واكتسابباء وبذلك فارق الشّهِيد النبي؛ إذ درجة البرّة لا 
تنال بالاكتساب وهم أرفع من أن يعظموا أو يظهر تعظيمهم بمثل ذلك؟ إذ هم خاصّة 
الله وصفوته من نخلقه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

(4) قوله: (ويجوزفي الباقي) يعني الكافر بجميع أنواعه ولو حربيّاء وسواء في الجواز 
القريب وغيره والمسلم وغيره؛ وكذلك السّقط الذي لا يجب تغسيله كما مرّ. 

(5) قوله: (كما سيني في محله) يعني باب الجنائز» وهذا اعتذار منه عن عدم بيان الثّلاثة. 

(7) قوله: (تخمص بها .. إلخ) الباء داخلة على المقصور وهو الكثير الغالب» كما نظم 
ذلك بعضهم فقال: 

وَابَاْبَدَ الانحيصاص يَكُْْ ‏ دُحُونُهَا عَلَى الَِّي قَصَرُوا 
أفكتلة تسَكفك وَجَبّدُ أَقَادٌَالْحَبِرٌ الّهُمَامُ السَيّدُ 


]نيج ترثلاث1. 


اق ل بيب بيس | 


)١(‏ الحيض» 
(5) وَالتّمَاسٌ) وسيأتي بيانهما في فصلهما”"» فيجب الغُسل!!؟ عند 
انقطاعهما وإرادة نحو الصّلاة 9 لوف جد ا مقا لو جا ب ب ول د ان 


)١(‏ قوله: (وسيأني بيانهما في فصلهما اعتذار عن عدم بيانهما هناء وحاصل ما سيأتي أن 
الحيض هو الدّم الخارج لا بسبب علّة مع بلوغها تسع سنين تقريياء وبلوغه يومًا وليلة 
وعدم مجاوزته تحمسة عشرء وأنَّ اماد هو الدّم الخارج قبل مضي خمسة عشر يومًا 

من الولادةأي : خروج جميع ماني الرّحم ولو علقة أو مُضغة» فخرج ما بعد خمسة 
عشرء وما خرج مع الولد أو حال الطّلق ما لم يتّصل بحيضها السّابق. 
(1) قوله: (عند انقطاعهما وإرادة نحو الصّلاة) هذه عبارة من جعلهما شرطًا مع أنَّ آخر 
0 0 
عبارته يدل على جعلهما جزاء كما عليه (م ر) و(حجر)» وعليه فالموجب مركب من 
الحدث والانقطاع وإرادة نحو الصّلاة؛ هكذا يؤخذ من شرح (م ر) وحاشية (ع ش) 
و(حجر) وحاشية الشّارح عليه تبعالما في «التُحقيق»؛ وإن صحّح في «شرح المُهذّب» 
خلافه والمّراد بالإرادة مايعمٌ الحكميّة؛ كأن توجّه الأمر بها إليه أو المُراد سيبها 
وهو دخول الوّقتء وإلّا أشكل بما إذا لم يرد الصّلاة أو أراد عدمها مع وجوب الُسل 
حينئظٍ عليه؛ فليُتأمّل. 
والذي يؤخصذ من «الجلال على المنهاج» أنَّ الخُروج موجبء وأنَّ الاتقطاع شرط 
للوجوب كما صرّحت به حواشيه؛ وقيل: يجب بالشُروج فقط والانقطاع شسرط 
لصحّة المُسل منه. وعبارة «المهمات» نقلّا عن «العزيز»: وهل يجب العُسل بخروج 
الحيض أو بانقطاعه؟ فيه أوجه: 
أحدها: بخروجه كما يجب الوضوء بخروج البول والعُسل بخروج المَني. 
وثانيها؛ بالانقطاع؛ لقوله يك لفاطمة بنت أبي ححبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصّلاة. وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي». 
]١1[‏ ليست في (ك). 


سيم اي ا ا 
وو لل ةلك ةاجنلا - 
وكذا يقال في نظائرهما”"» فالموجب: التقاءُ الختانين”". أو إنزالُ امن أو 
خروجٌ الوَلّدِ مع إرادة ما ذكر. 

(0) (وَالولادهٌ) ولو بلا بلل؛ لأنّها لاتّخلو عنه وإن لم تُاهِدْه؛ ولأنَ الول 
0 ّ 
- وثالثها وهو الأظهر: أنَّ الخُروجٍ موجب عند الانقطاع؛ وكذلك نقول في البول والمني: 

خروجهما يوجب الشُسل والوضوء عند الانقطاع بل عند القيام إلى الصّلاة اه. وقال 

في اشرح المُهذّب»: وفيٍ وجوب المُسل بالحيض والتُّماس أربعة أوجه: 

أحدها: بخروج الدَّم. والنّاني: بانقطاعه. والثّالث: بالقيام إلى الصّلاة. والرّابع: 

بالْخُروجٍ والانقطاع والقيام إلى الصَّلاة والأصحٌ وجوبه بالانقطاع اه. 

ولا يخفى أن رابع هو ما صجّحه في «التحقيق» واعتمده (م ر) و(حجر)» وأنَّما 

صحّحه هنا ضعيف. وأنَّه زاد هنا القيام إلى الصّلاةء فالأقوال خمسة على ما يؤخذ 

من كلامهم. 

ومن فوائد الخلاف: ما إذا أوصى بماء لأولى النّاس به للغسل وحضر هناك جنب 

وحائض ينقطع دمها قبل خروج الوّقتء فإن قلنا: وجب بالشُروج قدّمت على 

الجُنب؟ لأنّ حدثها أغلظ. وإن قلنا بالانقطاع قدّم الجُنب. 

ومن فوائده: مطالبة الزّوج بثمن ماء الل من التُاس إن قلنا يجب بالخُروج فلها 

المُطالبة به» وإلّا فلا حتى ينقطع» وكذلك المطالبة بثمن ماء الصُسل من الحيض. 
)١(‏ قوله: (وكذا يقال ني نظائرهما) أي: وهي ما سوى الموت؛ إذ هو موجب بذاته. 
(1) قوله: (فالمُوجب التقاء الختانين .. إلخ) صريح في التّركيب؛ ويؤخذ اثالث من قوله: 

«مع إزادة ما ذكر .. إلخ؛ إذ لا تتأى الإرادة التّسرعيّة إلا بالانقطاع» فكأنّه قال: موجبه 

الحَدث والانقطاع وإرادة نحو الصّلاق وهذا بعينه مأخذ (م ر) من كلام التُحقيقه 

كما أفصحت عنه عبارة (ع ش). 


- كنا بالعَلْهَارَمَ 


قال الإِسْنَويٌ: وهذه العلَّةُ تنتقضٌ بخروج بعضي الوّليٍ؛ أي: كَيَدِه 
المُتفصلة". انتهى. 


وشََمَلّتٍ الولادة ولادةٌ أحدٍ توأمين» فِيَجِبُ بها اسل" ويِصِحٌ قبل ولادةٍ 
الآخر؛أي: حيث لم ترّدمًا0'' مُعتبْرّاء وهو الظاهرٌ؛ لأنّها ولاددٌتامّة. وكالولادةل"؟ 


(1) قوله: (فتنتقض بخروج بعض الولد) أي: فإنّهِ مي منعقد مع أنه لا يوجب الشُسل» 
ومن ثم عدل (م ر) في (اشرحه إلى قوله: «ولأنَّه يجب بخروج الماء الذي يُخلق 
منه الولدء فبخُروج الوّلد أُولّى»؛ وناقشه الحلبي بأنّه لا يظهر إلا إذا كان التّبب في 
وجوب العُسل بخروج المَنيٌ كون الولد يوجد منه. وإلّا ففي وجه هذه الأولوية 
نظرء ثم قال: والذي ينبغي القول به أن الولادة موجبة لكن لا لذاتها بل لكونها مظن 
لخروج البللء ولايقال: لو كان كذلك لاكتفى عنها بالنّفاس حيتثفٍ؛ لأنّا نقول: 
قد عدوا النُوم ناقضًا بنفسه لكونه مظنّة لخروج الخارج. ولم يكتفوا بذكر خروج 
الخارج عنه. 

(1) قوله: (كيده المنفصلة) أي: وأمّا الممّصلة فيأتي الكلام عليها في اتسرح والأحسن 
في تعليل عدم إيجاب المُسل بالعُضو أنَّ خروجه لايُسمّى ولادة» والموجب إنّما هي 
الولادة» فهي سبب مستقل؛ لكن لكونها مظن لخروج البلل لا لكونها منًا منعقدّاء 
وإلّا لانتقض بإيجابه بها من غير محلّها المعتاد مطلقَاه فليَْائّل. 

(7) قوله: (فيجب بها الُسل) عبارته في #حاشية التّحفة»: فرع الوجه أنَّ ولادة أحد 
توءمين يجب بها الُسل؛ لأنَّه ولادة تامّة» ويصح الصُسل حيث لا دم اه. وهذا هو 
المُعتّمد خلافا لبعضهم. 


(5) قوله: (حيث لم تردمًا) أي: وهو المسبوق بحيض قبله فيكون هذا بعضه فلا يصحٌ 
الْعُسل معه. 


)ني هامش (ه): 'أي: ملحقان بالولادة» والمعتمد لا بد من قول القوابل. (م ج)1. 


إلقاء اَلَف" أو المُضْغْةٍء ولفظٌ الولادةٍ لا يتناولهء كما قاله الرَّافك!" مُعتَرضًا 
به كلام #الوجيز»» قال في "الخادم»: كذا أطلقوه؛ ويجبٌ تقييدٌه فيما إذا لم 
تَرَهُمَا"؟ أي: الدَّمَ والبَلل بما إذا قال القَوابلٌ: إِنّهما أصل آدمي. 
تنبيهان: 
الأوّل: أنه يبنغي التَلُ في قولهم السَّابِق؛ لأنّها لائّخلو عنه. فإنّهم إن أرادوا 
بالبَكّل الذي لا يّخلو عنه: مااليس دمّا؛ فهذا لا أكْر له في وجوب العُسلء أوما 
هودمٌ» فإن أرادوا مايَخْرّجُ مع الولد؛ فهذا ليس بحَيض ولا نفاس بل دم فسادء 
كما صرّحوا به أو مايَخْرّجٌ عَقِبَ الولد؛ فهذا مُوجِبٌ آكَرٌ غيرٌ الولادة؛ لأنّه 
إمّا نفاسٌ كما هو الغالبء أو حيضٌ كالخارج عَقِبَ أو التُوأمين. والكلامٌُ 
ليس إِلَّا في الإيجاب بمُجرَّدٍ الولادق ثم رأيِتٌ بعضّهم”" حَمَلَ البلَلّ على 
(1) قوله: (وكالسولادة إلقاء العلقة .. إلخ) أي: فهو مسن الملحق بالولادة» ويتعلّق بها 
أحكام ثلاثة: وجوب الخُسلء وإفطار الصَّائمة؛ وتسمية الخارج عقبها نفسَاء وتزيد 
المُضغة عليها بأنّها تنقضي بها العدَّة ويحصل بها الاستبراء. 
(؟) قوله: (فإذاالم ئرهما) أي: الدّم والبّدل؛ وكذا فيما إذا رأعهما فلا بد من إخبار ولو 
واحدة يغلب على الظّن بإخبارها أنّهما أصل آدميء وقضيّة اشتراط قولهنٌ عدم 
الوجوب إذا لم يقلن ذلك لعدمهنٌ أو غيره؛ ولو اختلفت القوابل قدّم الأوثق» فالأكثر 
عددّاء فإن استوين سقط إخبارهنٌ على قياس الإخبار بتنجّس الماء. هذا ما استوجهه 
(ع ش) على (م ر) تبعًا لإطلاق «العغباب؛ في اشستراط قولهنٌ» ولما في حاشية الشّارح 
على «المنهج؛ خلاف ما في «حاشية التُحفة؛ فليراجع. 
(1) قوله: (سم رأيت بعضهم .. إلخ) لعلّه ابن الهماد في تعقباته فإنّه ذكر ذلك ونقل عن 
القوابل ما قاله الشّارح. 


[1] «الشرح الكبير؛ (9/ 0050 


- كاب الما ل 
بِقيّة المي المُنجُس في خريطة الوَلدِ معه؛ لقول''' أهل الجِبرة إن لايَخلو 
عن مُصاحَبَتِه؛ أي: والمرادُ منيّها؛ لأنَّ من شأن العقاد الول حصولٌ مها 
واختلاطه بمنيّه. 

النّاني: أنه هل يُشتَرطُ في إيجاب الولادة للُسل خروجُ جميع الوّلدِ؟ أو 
يكفي خروجٌ بعضه أي المُتّصل به؟ 

فيه نظرٌ» وقضيّة ما سبق عن الإِسْنَوِيّ”'' وقولهم: إِنّه لا اعتبارٌ بخُروج بَعض 
الول إَِّا فيما'" اس مما لم يَعدُُوا هذا منه هو الأوّل©. 


وعلى اَن فهل ينتقض الوضوءٌ بخُروج البتعض مع الفا" بقَرط حَدمٍ 
روج الباقي" أو لا» بل يُحَكمُ ببَقاء الوّضْوءٍ معه مُطلقً"؟ 


(1) قوله: (وقضيّة ما سبق عن الإسْئَوِيٌ) أي: من نقض تعليل وجوب العُسل بِأنَّهِ مق 
منعقد (بخروج بعض الولد) أي: فإنَّهِ مَِيّ منعقد مع أنه لا يوجب الُسلء وقد أطلق 
. في ذلك البعض ولم يقيّده بالمنفصل على أَنَّهِ لافرق» وبالجُملة فهما وجهان ذكرهما 
الإمام فيما إذا أخرج الجنين رأسه ولم ينفصلء الصّحيح منهما أن لاغسل عليه. 

(1) قوله: (إلّا فيما) استثنى منه نقض الوضوءء والحكم بأنّه موجب للغرة والعتق للام 
على قول وغير ذلك مما ذكروه. 

() قوله: (هو الأوّل) معتمد. 

() قوله: (مع الجفاف) أي: أمّا مع الرطوبة فالتّض ظاهر. 

(0) قوله: (بشسرط عدم خروج الباقي) قبد به لأنّه بخروجه لا إشكال؛ إذ هو داخل تحت 
فاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه .. إلخ. 

(5) قوله: (مطلقًا) أي: سواء خخرج الباقي أو لا. 


[١]في‏ (ج): #بقول». 


م د 
5 كل كانم - 
فيه نظرٌ”"2» ثم رأيتُ بعضّ مَن أَدرَكُناه قال: لا يُشيرَطُ انفصال الوَلد؛ لأنّه 
2 5 0 
القَرج ثمَّرَجَمٌ؛ وَجَبَ الغسلٌ. انتهى. 
وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنّهِ وإن لم يَكنْ مظئَهٌ لشيء إلا أنَّ المُوجبّ الولادةٌ أوما 
في معناهاء ولم يُوجَدْ ذلك؛ والوجة فيما إذا خَرَجَ بعضّه”" ثمَ رَجَمَ إذا لم نفل 
بالمُسل”" وُجوبُ الوْضوء9. 


جوم 


(1) قوله: (فيه نظر) الرّاجح إيجاب الوضوء بخروج بعضه سواء كان جاقًا أو لا متّصا 
أولا. 


)1١(‏ قوله: (والوجه فيما إذا خرج بعضه .. إلخ) معتمد. 
(7) قوله: (إذالم نقل بالفُسل) أي: كما هو المُعتّمد خلاقًا لقول بعض من أدركه. 
(4) قوله: (وجوب الصّلاة) خبر عن قوله: «والوجه"؛ وهذا هو المُعتّمد كما سلف. 


مم سلس لط 
الك 
وشرائطً الغسل”© كشرائط الوْضوءء وقد تَقدّمَ الإشارةٌ إليها في بابه. 
(وَفَرَائِضُ العْسْلٍ) واجبًا كان أو مندوبا”" (ثكاه أَضْيَاء”): 
أحدّما: (البَبّهُ) كتحو فرضص الغُسل”» أو أداء الصُسل”» أو الطّهارةٍ 


(1) قوله: (وشرائط الغُسل .. إلخ) فيه فيه تووذُ على المُصتّف حيث لم يذكرها في البايين 
واعتذار عن نفسه بعدم ذكرها هنا ثانيًا مع انّخاذها بالنّسبة إليهما. 

(؟) قوله: (واجبًا كان أو مندوبًا) أي: فالمّرض في كلام المُصئّف بمعنى مالا بد منه أو 
بمعناه المتبادر» لكن بالتّظر لما إذا قصد به في الّق العاني أنّه عبادة لما فيه عند عدم 
الي من تعاطي العبادة الفاسدة. 

(1) قوله: (ثلاثة أثسياء) أي: بعد إزالة النّجاسة منها وإن لم يقل بوجوب تقدّم غسل 
النّجاسة على ما سيأتي في الشَّرح وقد يقال: إِنَّإزالة التّجاسة مطلقًا ليست إلا شر طاء 
إذالعُسل عند الأكثرين كمافي «الشّرح الصّغيره مفر بغسل جميع البدن م الث 
ولم يز أحد شيئا ثالً في حقيقته بل قيل :إن حقيقته تعميم البدن وال شرط فيه وقد 
يتخف الشّرط لمائع» وعليه مشى ال رْكَشِيُ في الديباج» ليشمل غسل المت ويصحٌ 
دخخول موجبه في موجبات اسل التّسرعي بناء على المُعقّمد من عسدم وجوب الي 
فيه ومقتضى كلام «الّرح الصّغير» أنه ليس غسلا على ذلك فلعلٌّ المُصنّف أراد 
بالقّرائض ما يشمل الشّروط النّسبيهة بالأركان تقريباه والعجب من المُحقّق الشّارح 
حيث ضرب صفهًا عن ذلك كله وابتهسج بحمل كلام المُصِيُّف على ما صحّحه 
الَوَوِيُ مع ظهوره بأدنى تأمّل؛ فليتأمئّل. 

(4) قوله: (اليّّة كنحو فرض المُسل) أي: القصد لذلك الفعل بناء على ما مر من أنَّ 
المُراد بها القصد فقطء ويرشحه قوله فيما بعد: #ويُشترط قرن الئيّة بأوّل مغسول .. 
إلخ؛ فلا تغفل. 

(0) قوله: (أو أداء المُسل) أي: أو العُسل المفروض أو الواجب. أو المُسل للصّلاة. 


للصَّلاة”'» كما في «الكفاية»؛ أو استباحة مفتقر إليه؛ كوطءٍ حائضي» أو رفع 
الحَدثٍ الأكبّرِء أوعن جميع البَدَ 
فيما ذكر”" المجنابةٌ وغيد ها أونيّةُ رفع حدث الجنابة'؟»» أو الحيضيء أو 
التّاسء أو غسل نحر الجمعؤى أو الويبه لا الضّسلٍ من غير تقبيياك, مُطلقًا90, 
والقياسٌ في سَلْسٍ المَنِيٌ”'عدمٌ إجزاءِ نحو رفع الحَدثِ ويُستَرطُ قن الي 


)١(‏ قوله: (أو الطّهارة للصّلاة) أي: أو فرض الطّهارة: أو الطّهارة الواجبة أو أداء الطّهارة 
على قياس ما قذَّمه عن إفناء والده في الوضوء اه (ع ش»» وانظر لِم لم يذكر بقية الصُور 
وهي الطّهارة عن الحَدث أو له أو لأجله أو أداء فرض الظطّهارة: ولعلَّه اكتفى بقوله: 
«على قياس ما قدَّمه .. إلخ. 

(؟) قوله: (وسواء فيما ذكر) أي؛ من الأنواع الّتة: الثّلاثة التي في «الكفاية»» والاثنان 
اللذان في استباحة مفتقر إليه على قياس ما في الوضوء ورفع الحَدث بصوره الثّلاث» 
أعني وصفه أو تقييده أو إطلاقه. 

(1) قوله: (وغيرها) أي: من حيض أو يفاس أو ولادة. 

(5) قوله: (أونية رفع حدث الجنابة .. إلخ) بالرّفع عطمًا على قول المُصيّف: «النيّةء وهو 
شروع في الي المُختضَّة وقد ذكر منها أربعة أنواع باعتبار نية المُسل المندوب؛ وبقي 
عليه نية رفع حدث الولادة فإنّها ليست داخلة فيما ذكر؛ فليتَأمّل. 

(0) قوله : (لا المّسل من غير تقييد) أي: أنه قد يكون عادة» وبه فارق الوضوء كما في شرح 
(م ر»؛ ومثله مجر الهارة كما صرّح به (ع ش)؛ لها قد تكون عن حدث وقد تكون 
عن خبث فاعتبر التّمبيزه ولا يشكل بمثل ذلك في بعض الصّور المارّة؛ لأنّها شاعت في 
طهارة الحَدث كما مر في الوضوء. 

)١(‏ قوله: (مطلقًا) أي: في الواجب والمندوب. 

(007) قوله : (والقياس في سلس المَني . . إلخ) جزم به (م ر) في "اشرحه» فهو المُعتّمد؛ وقياس 
ما تقسدّم أن محلّه إذا أرادبه افع العام أو أطلق» أمّا إذا أراد به الرّفع بالشسبة لفُرض 
ونوافل فَإلّهِ يصحٌ؛ ؟ فليراجع. 


أو الحَّدثِ من غير تقبيدٍ مطلقًال', سواء 


7 ]ليست في (ط) (ج): (ص)» (ك). 


كِنَابالَهَابَمَ 


5 
أوّلٍ مغسول من البَدَنِ ليذ بهه فلو نوى بعدّ غسل شيء منه؛ وجب إعادثُه. 
(و) ثانيها: (إَِالهُالنّجاسَةِ) ولو معفرّة"" بمعنى زوالها”""(إنْ كَانتْ عَلَى بدَِو) 
شَعَرَا وب بَشَوًا وظُفراء كلا أو بعضًاء حتّى لو كانث مُْلّظة توفت حصول الشّسل 
على مسيم سلاتٍ إحداها برا والعبارةٌ صادقة” ' بزوالها في ضمي الغسل» فلا 
يُشتَرطٌ تقدُمٌ زوالها بأن يلها لاثم يَغتسلٌ» بل حيثُ طهر البَدَنُ عنها" حَصَلٌ 
المُسلُ ولو بَّسلةٍ واحدةه كأن كانث حُكريّة غيرٌ مغلّظة» وهذا ما صحّحه 
التَوَويٌ خلاقًا للرَّافَِِ» فالجزمٌ ببناء كلايه" على ما صحّسَه الرَّافِعِيْ ممنوم. 
() ثالثُها: (إِيصَالٌ المَاءِ) بالمعنى الشّامل” لوصوله بنفيسه (إلَى جَمِيع 


)١(‏ قوله: (ولو معفوة) أي: مالم تكن متعسّرة كالوّشم بشرطه. 

(؟) قوله: (بمعنى زوالها) أي: لأنَّ الفعل ليس بمشترط. 

(©) قوله: (والعبارة صادقة .. إلخ) هذا وإن نفع نظرًا لعدم تضعيف كلام المُصنّْف لم ينفع 
في إدخاله في القرائض بمعنى الأركان» فإن أراد ماهو الأعم لم يحسن عدا ثلاثة. 

(4) قوله : (بل حيث طهر البدن عنها» أي : ول ربالابعة مع التّريب» ولا يعد بمُقارنة الي 
لذلك الموضع إِلّا حينئذ وإن بحث فيه الشّارِح بأنَّ كل غسلة لها دخل في الطّهارة فهلا 
اكتفى بمقارنتها لأيّ واحدة» وهذا كله إن لم تقارن غير ذلك الموضع من البّدن ولا 
كفى كما هو ظاهر. 

(0) قوله: (كأن كانت حكمية غير مغلظة) أي: أو عينية غير مخلّظة وزالت بمرّة. 

(1) قوله : (فالجزم ببناء كلامه . ..إلخ)أي: : كما صشع بعض شسراحه كالعلامة (خ ط)ء 
ومعنى كلامه أن الجزم ذلك أخدًا من هذه العبارة ليس مله ٠‏ وإلّا فلو صحٌ لتقل 
عنه بذلك لم ينفعه كلام الشَّارِحء فلو استند صاحب الجّْم إلى الثقل كان حجّة عليه. 

(7) قوله: : (بالعتى الشامل ‏ .. إلخ) انظر ذلك المَعبّى الذي يشمل اللإيصال والوصولء ولعلّ 
المُراد: ما يشمله تحققًا لامفهومّاء بأن يراد بالإيصال: : ما يعمُ الَف عن منع وصول 
الماء إلى ما ذكر ولو قال: #بمعنى وصول الماء»؛ لكان أظهر ويكون التُكليف به من 
حيث تحصيل سببه؛ ولو بالكّففٌ عن منع وصوله؛ وقد يقال: الحُراد بالمَعنَى الشّامل: - 


-3 ادك ةاجنلا - 
الشَّعَرِ) بفتح العَيِنِء ظاهره وباطيه» ولو كثيفًا مَضفورًاء لكن لايَجبُ نقش 
الصَّمائرٍ إن وَصَلّ الماءٌ إلى باطنها بدونه؛ نعم يُعفى عن باطن عُقَدِ الَعِرٍ وإن 
كَثُرثْ0"» ويحتملٌ تقييدٌها” بما إذا لم تَكُنْ يفعله. 

(وَ) جميع (البَشَرَة'') حتَّى الأظفار”": وما تحت القُلْفَة"» من الأقلفي!"؛ 
لأنّها مستحفّةٌ الإزالةء ومن نَم لاضمانٌ على مُزيلهاء وما يبدو من صما 


35 مفهوم أحدهما الصّادق بأيّ واحد منهماء هذا كلّه إن أريد امرض المطلوب طلبًا 
جازمّاء فإن أريد به مالا بدَّ منه فلا إشكال؛ فليتأمّل. 

)١(‏ قوله: (عقد الشّسعر وإن كثرت) عبارة شرح (م ر) و(ع ش): ويعفى عن باطن شعر 
معقود بنفسه وإن كثر وقصر صاحبه بعدم تعهّده بنحو دهن؛ إذ لا يجب عليه اه 
المَعنَّى؛ وعبارة (حجر): فيجب نقض ضفائر لا يصل لباطنها إلا بالنّقضء بخلاف 
ما لو انعقد بنفسه وإن كثر اه. وقال (ق ل) في احائشسية الجلال»: «فإن كان بفعل عي 
عن قليله». فتلخّص أنَّ المُنعقد بنفسه معفو عنه مطلقّاء وأنَّ المعقود بفعل لا يُعفى عنه 
أصلًا عند الشّارح وشيخيه؛ خلانًا للقليوبي في القليل. 

(1) قوله: (ويحنمل تقبيده .. إلخ) أي: كما هو ظاهر عبارة (م ر) وصريح عبارة (حجر)» 
وهو المنقول عن الشَّارِح في غير هذا الكتاب فهو المُعتّمد كما في حاشية (خ ط)» ويعفى 
أيضًا عمّا تحت طبُّوع عسر زواله وحصلت له بإزالته مُئلة» ولا يجب غسل شعر العين 
والآنف النّابت بباطنهما وإن طال. 

(7) قوله: (حنى الأظفار) صريح في دخولها في البشرة هناء بخلاف نقض الوضوء كما تقدَّم؛ 
ثم وجدته مصرّحا به فيما كتبة الولي العراقي على 'التَّبيه؛ و«المنهاج؛ و«الحاري؛: 
فيكون اصطلاحهم في هذا الباب أن ابشرة تع الظّْر؛ فليتائل. 

(4) قوله: (وما نحت القلفة) أي: إن تير له ذلك؛ وإِلّا وجبت إزالتهاء فإن تعذّر صلّى 
كفاقد الطّهورين ولا يتيّم خلاقًا ل(حجر) اه. (ع ش). 

]١(‏ في (دى (ج): «البشره. 

]دمن الأقلف» ليست في (ه): (ش). 


كت بالَهَاََ الكل 
لذن وشعَوقٍ البَدَنِ وقَرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة ولو يكرّاء كما 
َقَلَهابنُ الف واعتَمدَه غيرُه كالإِسْتَوِيٌ» لاباطن العَينِ» بل لايُسنٌ» ولاباطن 
لق والآنفي لكنْ يمسن وس نُ كمافي «شرح المُهذّب»أنييتدئ بليّةمع 
التّسمِيةَ» وأن ينها من تسل من إبر يق" بغسل مَحَلّ الاستنجاء بعد فراغه 

منه”؛ لأنَّه قد يَعفُلُ عن أو يَحتاجُ إلى المسٌ فينتقضٌ وضوٌه: أو إلى كُلْفة في 
لف خرقةٍ على يده. 

(وَسْئْنْهُ) أي : العُسلِء ٠‏ (حَمْسَةٌ أَشْيَاءً)؛ بل أكنة”»: 


)١(‏ قوله: (وأن يقرنها من يغتسسل من إبريق) أي؛ ثم بعد غسل وجهه ينوي رفع الحدث 
الأصغر عن يده ولا يشرط تعقيب غسل الوجه بهاء بل ولو كان بعد الفراغ» ويقرن من 
باب قتل وضرب كما تشير إليه عبارة «المنهاج". 

(1) قوله: (بعسد فراغه منه) أي: من الاسستنجاء لامن غسل محلَّه كما هو ظاهره وانظر 
لونوى غسل محل الاستنجاء عن الجنابة فقط ثمّ بعده عن جميع بدن هل يصحٌ فلا 
يحتاج لما ذكر أولاء ويظهر أنَّا إن قلنا بأنَ له تفريق الي على أجزاء يدنه صحٌ» وإلّا فلاء 
وعبارة (ق ل) في «حواشي الجلال: #تنبيه: ظاهر كلامهم أن تفريق اليه على الأعضاء 
لايأتي في الشُسل؛ لأنَّ البدَنَ كالعُضو الواحد فراجعه؛ إذ لا مانع منه؛ اه. 
ويمكن أن يقال: يؤيّد مجيئه هناما قالوه في الغالط حيث يرتفع حدثه عن أعضاء الوضوء 
المغسولة أعني الوجه واليدين والرّجِلِين فقط» وكذلك مجيء نّة الاغتراف ونفعها فيه 
حيث لايرتفع حدث اليد معها ولم يقيّدوه بأنّه إذا نوى لم تنفعه بعد ذلك. ثمّ رأيت 
(حجر) في «شسرح العُباب؟ قال ما نضّه: وأفهم التّْسبيه بالوضوء أنَّ جميع ما مر فيه في 

يأ هناء وهي كما ترى كالصّريح في صحّة التفريق ى لاسيّما وقد تقدّم في القرع 
الأول صحّة تفريق الّه على أجزاء العُضو الواحد؛ فلُراجع. 

() قوله: (بل أكثر) قال ني قالأنواره: وسئن الوضوء كلها سنن في الصُسل» ومكروهاته 
مكروهة فيه. 

7 «المجمرع؟ (؟/ 147). 


الأوّلْ: (التَّْمِيَة) أله مُقتَرنة بييّيِه؛ ليَابَ عليها؛ أي: من حيثُ المُسلُ 
وأقلّها: «بسم الله» قال في «الجواهر»: والأولى أن يُضيفَ إليه «الرّحمن 
الرّحيم»؛ لا على قَصِدٍ القراءة”» وقيل: تُكرَهُ النّسميةٌ؛ لأنّها قرآن. 

(5) الثَّانِ: (الوْضُوءُ) كاملا”" مع سََيهِ السّابقةٍ عليه" أيضًا'! من انمي 
وغيرها. 


قال في الشسرح المُهذّب 7 عن الأصحاب: وسواء قددّم الوُضوء" كله أم 
بعضّه أم أَخرّم أم فَعَلَهِ في أنداء الغُسل؛ أي أم فعَلٌ بعضّه في أثناء الل 

وباقيه بعدّه؛ فهو مُحصَّلٌ لسن لكنّ الأفضلٌ تقديمه ٠‏ الشهن: 
فقول المُصئَّني: (قَبْلّه")؛ لبيانٍ الأكمل» ويُكرَهُ تَركُه* كالمَضمضة 

(1) قوله: (لا على قصد القِراءة) أي: ولو مع غيرها فإنّهِ يحرم ببخلاف ما إذا قصد الذكر 
أو أطلق؛ إذ ل يكون قرآنًا محرمًا عند وجود المانع إلا بالقصد. 

(1) قوله: (كاملا) احتراز عن تأخير الْقّدمِين عن المُسل فما روي من ذلك فهو لبيان اللجواز. 

() قوله: (السّابقة عليه) أي: على فروضه؛ إذ هي مقترنة بغسل اليدين كما تقدّم. 

(4) قوله: (وسواء قسدم الوضوء .. إلخ) أي: على فرض الُسلء ومحلّه الأكمل بعد 
المَضمّضة والاستنشاق للعُسل؛ ويأتي له بمضمضة واستنشاق أيضًا. 

(0) قوله: (ويكره تركه) أي: للمَضمّضة والاستنشاقء قال (م ر) في #شرحه؛: ولوترك 
الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كُره له ويستحبٌٍ أن يتدارك ذلك؛ قال (ع ش): 
بأن يأتي به بعد وإن طال الفصل. 

31)ي هامش (ه): #ومن مسنئن الغسل المضمضة عشر مرات: ثلاثة مع الوضوء قبيل غسل أول جزء 
من البدن؛ وثلاثة مع كل مرة من التثليث مغرقة» وواحدة عقب الغسل. (تقرير شيخنا الجوهري)» 
وهذا يخفى على كثير من الئاس». 


1 "المجموع' اف 
[؟) في (ج): اكاماك. 


كِتَابالعَلْهَائََ 5 - 
والاستنشاقء ثم إن تجرَّدَتْ جنابثّه”" عن الحَدَّثِ الأصغر نَوى به شَنَّةٌ 
الُسلء وإلَانَوَى به رفعَ الحَدثِ اللأصغرء وإن قُلنا بالأصحٌ من اندراجه في 
الفُسل روجا من خلافٍ من أوجبه وهو القائل بعّدم الاندراج. 

قال الإسْنَوِيٌ"": ولقائل أن يقولٌ: قياسٌ مانقله في شرح المُهذّب) من 
جوازٍ تأخيره أنَّه عند اجتماعهما عليه لا يّنوي؛ أي: عند تأخيره رَهُمَ الأصغر؛ 
لاعتقاده زواله بغسل الجنابة» بل ينوي سُنَةَ المُّسل. انتهى. 

ويُمكٌِ أن يُعارَضٌ”" بأنَّ قضيّةٌ النُوجبه بالخروج من الخلافٍ هو نيه رفع 
الحَدثِ عند اتير أيضاءٍ لعدم زوالهِ على ذلك القولء فلا يَحصّلٌ الخروجٌ 
من خلافيه إِلَّا بن رفع الحَدثْء بل كلام النَّووِيّ كالصّريح في هذا؛ لأنّه مع 
١‏ ا ولام انمث لامر 6م تس 
تصريجه بِأنّه لافرقٌ بين تقديم الؤّضوءٍ وتأخيره وتوسّطه!'' صرّح بأنّهِ توي 
رفم الحَدثِ إذا لم تَتَجَرّدْ جنابثه عن الحَدثء وهذا قطمًا لم تَتَجَرَدُ جنابئه 
عن الحّدث؛ إذْ قد صاحبّها الحَدتُ قطماء وار تفاعٌه بارتفاعها لايَمئعٌ أنّها؟ 
لم تتجرَدْ عنه. وأنّه صاحبّها كما هو جلي ولايَضُرٌ في صحَّةٍ وضوثه بهذه 
)١(‏ قوله: (سم إن تجردت جنابته) مثله في سرح (م ر) وعبارته' سم إن تجرّدت جنابته عن 

الحّدث نوى به سن الُسلء وإِلّا فرفع المحَدث الأصغر وظاهر كلامهم أنه لاافرق في 

ذلك بين أن يُقدّم المُسل على الوضوء أو يؤر عئه اه. ولا يخفى موافقة عبارة شارحنا 

له فهو المُعتّيد. 
(1) قوله: (قال الإِسْئَوي) ضعيف كما يعلم مما مر 
() قوله: (ويمكن أن يسارض .. إلسخ) المعارضة: إبداء دليل يدل على نقيض مطلوب 

الخّصم ولا يخفى أن مقتضى هذه المُعارضة هو المُعتّمد عند (م ر) كما يُؤخذ مما سلف. 


١1‏ ]ني (ه): #وتوسيطه». 
]في (ج): دأها إذاك, 


0 1 ا ا‎ ١ 
- لل ةلك ةاجنلا‎ 
التّمّة اعتقادٌه زواله نظرًا لمُراعاقٍ القائل بعدم زواله؛ فتكونٌ مراعاةٌ الخلا‎ 
مجو مُجَوّزَة؟'' لهذه الي وإن لم بُقَلّدِ المخاليت.‎ 

ويُؤيدُ ذلك ما ذَكَرَه بعضُ الأصحاب”" أنه يُسَرٌ”" لفاقد الطَّهورين التَيُمُ 

3 لي م 5300008 0 ا 0 
على نحو صخر خروبجا ين خلافٍ مَن يجوز ولايتصح حمل هذا على 
تقليدٍ الفائلٍ بِالجَوازِ لأنّه مع تقليده لايكونُ منَ الخُروجٍ من الخلا في 

شيءء بل لايْصح القول بشن حين؛ له مادام مُقنّدَا لذلك القائل يَلرَمُه 
الَّيحُّمُ المذكورٌ ولو تَوَضَا: ثم أحدثٌ قبل القْسلٍ فقضيّة التّوجيه بالخروج من 
الخلافٍ استحبابٌ إعادَتّه وهو ظاهرٌ؛ لبطلانه بِالحَدثْ» وعدم اندراجه في 
العُسلٍ عند هذا القائل لكنْ أفتى شحنا السَّهاتُ بُ الزّمْلِق"" بعدم استحبايه من 

(1) قوله: (بعض الأصحاب) أي؛ كما نقله في «الخادم» عن «الودائع» لابن سريج. 

(1) قوله: (أنّه يسن .. إلخ) ضمّفه (م ر) في شرح العٌباب؛ وجزم بحرمته حيث قال؛ 
وني تصوير ما نقله الحُصئّف عن بعضهم عسر؛ لأنَّه إن فعل ذلك بتقليد صحيح سقط 
به الحرج. وإلّا ففي صحَّته فضا عن سنه نظرٌ بل الأوجه حرمة ذلك؛ لأنّها عبادة 
فاسدة اه, 

(1) قوله: (لكن أفتى شيخنا الشّهاب (م ر) .. إلسخ) وقد تبعه ولده الشّمس عليه فهو 
المُعتّمدء وعبارنه في #شسرحه: ولو توضأ قبل غُسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم 
يَحتَجُ لتحصيل سنَّة الوضوء إلى إعادته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى؛ بخلاف 
مالو غسل يديه في الوضوء ء نم أحدث قبل المَضمّضة مثلًا فإنّه يحتاج في تحصيل 
الشّنة إلى إعادة غسلهما بعد ني الوضرء؛ لأنَّ تلك الي بطلت بالحدث» قال (ع ش): 
والفرق أن الوضوء الواحد لا يتبئْض صحّة وفساًا بخلافه هنا؛ فإ الوضوء صحيح 
فحصلت به السّنة؛ يعني من حيث كونه من سُئن العُسل المأمور بها للاتباع» فإن أراد 
الْخُروج من الخلاف سن الوضوء لمراعاته اه. بِالمَعنّى. 


]في (لج): امجردةة. 


- اهارق ليييح قي 

حيثُ سل الُسل؛ لحصولها بالمدّةٍ الأولى: فليجائل. 

(و) الثّالتُ: (إْرَارُ الي عَلَى) كل ما تَصِلُ إليه من (الجسٍَ) بالمعنى الشَّاملٍ 
لكلّ ما يجبٌ إِيصالٌ الماءِ إليه ممًا سَبَقّ وهو المُسبَِّى بالدَّلْكِء حُروجًا من 
خلافٍ من أوجَبّه ولايَِعْدُ أن يراد بايد الجنسٌ السَّاملٌ لكل واحدةمنَ 
لين بال لما ِل إله ُو الأخرى» وينبغي تقديمٌ الى فيما قصل إليه 
كلّ منهماء ويتبقى الكلامٌ فيما لا تَصِلٌ إليه واحدةٌ منهما. 

وقضيَّة ماسَبَقٌ من التَّقيدٍ بما تَصِلُ إليه الواقع في كلام غير واحدٍ كالإِسْئَوِيٌّ 
عدم استحباب إمراره على نحو جدار أو إمرار نحو تضبق أو يد غيره عليه 
لكنّ قضيّة ما قيلٌ أنَّ المُخَالِفَ يُوجِبُ ذلك”" هو استحبايه» وممًا لا تَصِلٌ إليه 
- ويمكن أن يقال في توجيهه: إن الحّدث الأصغر لمّا كان لا يبطل المُسل لم يكن له 

دخل في إبطال الاعتداد ببعض سُننه وهو الوضوء؟ إذ لا فرق بينه وبين غيره من الشّنن 

ولاكذلك الوضوء؛ نعم يأتي قياسه فيمن أجنب بعد الوضوء والظاهر ندب إعادته 
فليراجع» وبهذا يظهر دق نظر الشّهابٍ (م ر) عليه سحائب الرحمة والرضوان ويؤيّده 

أنه لو أجنب في أثناء الوضوء لم يستأنفه؛ إذ لا دخل في إبطاله؛ فليّنأمل. 

)١(‏ قوله: (لكن قضيّة ما قبل أن المُخالف يوجب ذلك .. إلخ) قضيّة كلام «التّسرح 
الصّغِير» أنَّ المُخالف لا يوجب ذلكء وعبارته في عد الأمور الثّمانية التي ذكرها 
العَرَئِيُ في كمال العُسل ما نضّه: السّادس: يدلك ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطاء 
وأوجب المزني ومالك ذلك. 
لنا: أنه عَباصََْولتَكم رنب الطّهارة على إفاضة الماء حيث قال: هقَإدًأنَاقَدْ 
طَهُرْتٌ» ولم يتعرّض للدّلك» ألاترى إلى قوله: وأوجب المزني ومالك ذلك؟ إذ 
الإشارة عائدة إلى دلك ما وصلت إليه يده كما هو ّنه إلا أن يقال: إن اتير بما 
وصلت إليه يده جرى على الغالب من وصول يدي المعتدل إلى سائر جسده وإلّه 
فلا بدٌ من دلك سائر البدن إن قال به المُخالف. وفي «التّحفة؛ المُصريح بقوله بهه - 


ا 1 
واحدةٌ منهما شوق البَدَنِ الصّيْقكُ فهل يُستحبٌ إمرارٌ نحو إبرة عليها؟ 

فيه نَظَرٌ والقياسٌ استحبايه إِنْ أوجَبّه المُخَالِففُ؟ 

() الرّابعٌ: (المُوَالاة) أن يَشْرَعَ في تطهير كلّ جُزءِ من البَدَنِ قبل أن يَجف 
ما قبْلّه مع الاعتدال كما في الؤضوء. 

(و) الخامس؛ (تقِْ في الُنتى) ين جهتيْه (علَى الُشرَى) منهماء ويب دأبِمُقدٌم 


وه ع 


كلّ جهة ثم مُؤخَرها. 
ومن سُئيه: تخليلٌ شد ل 
ثلااء شم جهتهالبمتَى مُقدَّمهاء ثم مؤسَهاء م اليُسرى كذلك مد ثانية ثم ثالث 
مد جوف ةر رئاس تلباق ور قمر 


- هذاولا يبعد أن يقال: إن السّنة من حيث الاحتياط تحصل بدلك ما وصلت إليه 
يده وأما من حيث مراعاة الخلاف فبقدر مايقول المُخالئف, وهذا على قياس ما 
تقَدّم في إعادة الوضوء إذا أحدث فليُحرّر ولم يقل (م ر) كالمَحَلَّي في شرحيهما 
سوى: اويدلك بدنه خروبجًا من خلاف من أوجبه)؛ وفي «حاشية الجلال» للقليوبي: 
#ويستعين في غير ما تصل إليه يده بخرقة أو جدار؛ فقول بعضهم: #ليما تصل إليه يدءة 
ليس للتّقييده. ولم أجد أكثر من ذلك في كلامهم؛ فلي راجع 

(1) قوله: (ومن ننه تخليل شسعره) أي: ولو محرمّاء وبه صرّح في «الشّحفة؛ حيث قال: 
#والمحرم كغيره لكن يتحرّى الرّفق خشية الانتتاف» اه. وقد يقال: قياس ما تقدّم من 
مخالفة (م ر) في الوضوء مجيئه هنا فلم يسن له تخليل شعره ولم يقيد في «شرحه؛ هنا 
بل أطلقء لكنّه صرّح في «شرح العُباب؟ بما يؤخذ منه أنّه لا يخلل على الأوجه كما 
في الوضوء. 


[1] في (ه): تشعر»». 


كا بالَهَارَة ا 

قال الزَّرْكَشِيُ: وهو الذي دلَّ عليه لفظٌ الإفاضة في الخبّرء وقياسًا على عَدم 
سن البَدأٍ بالَدٌ الأيمن والأَدن اليّمنَى» قال: نَم يسن ذلك في حقٌّ أقطع 
لاتتأنّى منه الإفاضةٌ وفي التُّخليل للاتّباع فيه. انتهى. 

ويُكرّةُ الاغتسالٌ في الماء الرّاكدٍ ولو كثيرّاء وفي البثر المَعِينَة. 

والوضوةٌ كالمُسل» كما في «شرح المُهذّب»!'؟ عن «البيان»1'1. 

وثكرّهُ الزّيادةُ على اثلاث والإسرافُ في الماىء وقيل: يحرم والكلامٌ في 
غير المُسبّل!'' كما هو ظاهرٌ. 


#89 


(1) قوله: (والكلام في غير المُسبّل) أي: والموفوفء وملك الغير المأذون فيه إلّا أن 
تقوم قرينة على رضاه بالزّيادة كما هو مبيّن في محلّه. 


.)1957/5( «المجموع؟‎ ]١[ 
.)194/1( [؟] #البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ للمعمراني‎ 


الل كن لديا .- 
1 5 0( 


والوارٌ للاستئنافٍ في قوله: (وَالأغْسَالُ!'' المَسْنُوئَة" سَبْمَة عَشَرَ ُسْلَا) بل 
أكثُ”": نعم ما ذكره من التّفصيل غير مطابق للإجمالء إلّا: 

* أن بريد بالمُسل لرّمي الجمار: غسل يومي التّشريقٍ الأوَّلِين؛ نظرًا للتّعجِيلٍ» 

* أو بالعُسل للطّوافٍ: عُسلَئْ طوائّي الإفاضة والوداع» 

* أو يكونٌ السَّابعَ عشرٌ ساقطًا من بعض التُسخ9©. 


)١(‏ (خُسَلٌ الجْمْعَةِ) لمُرِيدٍ خُضورهاء وإن لم تَلرّمْه؛» ولو امرأةً؛ لصحَّةٍ 


(1) قوله: (ني الأغسال المسسنونة) قال العامة (م ر) في اشرحه»: وضابط الفرق بين 
الصُّسل الواجب والمستحب كما قاله الحَليمِي في اشعب الإيمان» والقاضي حسين في 
كتاب احج أنَّ ما شرع بسبب ماضي كان واجبًا كالمل من الجنابة والمتّيض والتّفاس 
والموت؛ وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبًا كأغسال الحجء واستثتى الحَليمي 
من الأرّل العُسل من غسل المَيّتء قال الزَّرْكَشِيُ: وكذا الجنون والإغماء والإسلام اه. 

(1) قوله: (بل أكثر) إذ منها المُسل لتغير بدن من نحو حججامة أو قُصد أو خخروج من حمام 
عند إرادة الخُروج وإن لم يتنور؛ لأنّهِ يغير البّدن ويضعفه والشُسل يشده وينعشه؛ ومن 
نتف إبط وقصٌّ شارب وحلق رأس أوعانة؛ وللاعتكاف» ولكل ليلة من رمضان وإن 
لم يحضر الجّماعة خلاهًا للأذرَعِي وني الوادي عند سيلانه؛ ولكل مجمع للنّاسء أمّا 
الفُسل للصّلوات الخمس فغير مستحب؛ لما فيه من المشقّة والحرج. 

() قوله: (ساقطًا من بعض التُسخ) أي: وفي بعضها: «ولدخول المديشة' فيكون هو 


الشّابع عشر. 
(5) قوله: (وإن لم تلزمه) بل وإن حرم عليه حضوره كامرأة بغير إذن زوجهاء لا لمن لم 
يرد حضورها على المُعتّمد. 


]١[‏ في (ط): «الاغتسالات؟. 


وهار لب ب ب باس | 


الأمرٍ به" مع الصَّارفٍِ عن الوجوب”" ويَدخُلُ ونه بالفج رٍ”" ويكرَهُ 
تركُه”"» ولو عجر عنه لنّحرٍ مَرض أو قَقَدِ ماء: تيمّمَ عده بي لتشم بدلا عن 
غسل الجْمعة؛ وحار فضيلة العُسل» وكذا في جَميع الأغسالٍ الآنية» ولو عَجَرٌ 
عن الوضوء أيضًا تيمم تيمُمًا عن الْحَدَثِ وآرَ عن الصّسل. 

وهل يكفي واحدٌّ عنهما بنّتِهما كالمُسل؟ فيه نظر*. 


(1) قوله: الصحة الأمر به) أي: بغسل الجمعة» وذلك كخبر البيهقي بسند صحيح: امن 
أتى الجمعة من الرجال والنّساء فليغتسل. فليغتسل» ومن لم يأنها فليس عليه غسل». 

(؟) قوله: لمع الصارف عن الوجوب) كخبر: «من توضأ يوم الجمعة بها ونعمته ومن 
اغتسل فالفٌسل أفضل" رواه الترمذي وحسّنه. 

() قوله: (ويدخل وقته بالفجر) أي: الصّادق؛ وذلك لأنَّ الأخبار علقته باليوم؛ ويفارق 
غسل الهيد حيث يعجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى وقت اليد لقب الزُّمنء أنه لو 
لم يجز قبل الفجر لضاق الوّقت وتأجّر عن التّبكير إلى الصّلاة وتقريبه من ذهابه إليها 
أفضل» ولو تعارض هو والتّبكير قدم للاختلاف في وجوبه وتعدي أثره بخلاف التبكير» 
وينتهي وقته بفراغ صلاتها ولا يبطله حدث ولا جتابة. 

(4) قوله: (ويكره تركه) أي: لخبر الصّحيحين: اسل الجمعة واجب' أي: متأكد على كل 
محتلم. وخير: :لاق على كل سلم أن يفل في كل سبعة أياء يوئا؛ زاه النسائي : اوهو 
يوم الجمعة . وتقدّم أنَّ قرّة الطّلب تقوم مقام النّهَي الخاصٌ لا سيّما وقد قيل بوجوبه. 

(0) قوله: (فيه نظر) أي: في المذكور من كفايته عنهسا وعدمهاء قال (ق ل) على (خ ط): 
ويظهر الأرّل كما في المُسلء وفي (حجر): ولو ققد الماءُ بالكلية سنٌ له بعد أن يتيمّم عن 
حدثه تيُمٌ عن الشُسل» فإن اقتصر على تيمم بنيّتهما فقياس ما مر آخرٌ المُسل حصولهماء 
ويحتمل خلافه لضعف التَيمّم قال (ع ش): والأرّل ظاهر وهو قريب ونقل عن [فتاء (م 
ر) اه. وعبارة (م ر) في باب الإحرام عند قول المّتن: «ويسن العُسل للوحرام فإن عجز 
يتم ما نصه: ولو وجدٌ ماء لا يكفي عُسلّه وهو كاف لوضوئه توضّا به وتيّم عن الشُسل 
كما قاله ابن المقرئ؛ ولو كان غيرٌ كافٍ لوضوئه أيضًا استعمله في أعضاء الوضوء: 
ويكفيه تيمم واحد عن القُسل وبقيّة الاعضاء إن نوى بما استعمله من الماء الشّسلء - 


لل للك ن نا اودلا - 


(9) () غسلٌ (العِيدَيْن) أي: غسلُ عيدٍ الفطر وغسلٌ عيدٍ الأضحى حنّى 
لمن" لم يرد الصَّلاوا"". 

(*) (و) غسلٌ (الِإسْتِسْقَاو). 

(2(4) غسلٌ (الحُسُوفٍ) للقمر. 

(3()0) غسل (الكُسُوٍ) للشَّمسِ؛ لاجتماع انس لها كالجمعق ويد ل 
وقتُ غسل العيدين بنصف اليل والاستسقاء باجتماع النَّاسِ له» والخّسوفٍ 
والكُسرب بأوّلِه . وقضيِّةٌ المت أنه لا فرق في هذه الثُلاثة بين مُرِيدِ الصَّلاةٍ 
جماعة وفرادى» وقضيّة التُعليل اختصاصّها بالأوّل. 

(0)(وَالِعْسْلُ مِنْ) أجل (هُسْل المَيّتِ) ولو كافرً"" لغاسله: ولو نحوٌ حائض» 
كما يسن الوضوءٌ مِن حَمله"؛ لصحَّةٍ الأمرٍ بذلك7"» وصارفه عن الوجوب في 
غسل المُسلمء وقِيسٌ به الكافرٌ وبالغسل الوضو وكالحمل المسٌش. 
> وإلا بان لم بنو ذلك فتيمّم عن بقية الأعضاء وآخر عن المُسل كما بحثه الشّيخَ رحمه الله 

تعالى اه. وفيه إشعار بأنّه لا يكفي تيسّم واحد عنهما؛ فليُامل حقٌّ التامل. 

)١(‏ قوله: (ولو كافرًا) أي: ولو عصى بغسله كأن يكون أجنبية؛ ومثله ماالوغسل شهيدًا 
أخدًا بإطلاقهم» ويؤخذ من تعليلهم بأنَّه مس لمجّسد خاو طلبه لمن غسّسل جزء ميت» 
قاله الأجهرريء ونقله شيخناء وأقرّه في #حاشيته». 

(؟) قوله: (من حمله) أي: بسببه إرادة حمله ليكون على طهارة كما في شرح (م ر)» وقال 
(ق ل) أي: قبل حمله وبعده. 


7 في (ج): دلر». ناد في (ج): ااغتسل». 

[*] رواه أبو داود(8171): والترمذي (497) وقال: حديث حسن. وابن حبان )١111(‏ من حديث 
أبي هريرة زتتإتئعة: «من خَسَلَ الميْتَ قَليَْتسِل» وَمَنْ حَمَله فَلتوَضأه. 
قال النووي في #خلاصة الأحكام؛ (7710): اضعفه الجمهور؛ وبسط البيهقي القول في طرقه. 
وقال: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة . 


كنا بهار 


0 2) غسل (الكافرِإِذَا َْلَم) ولم يَصِدُرْ عدا" في الكُفرٍ ما يُوحِيه9؛ 
لصحَّةٍ الأمر به("!؛ وصَرَّقه عن الوجوب ماُلِمَ أن أسلَمَ كثيرٌ ولم يُؤْمَروا به. 
ووقنّه : بعد الإسلام”" كما ينهم من عبار اله لمُصئَّفٍِء ويَظهَرٌ أنّه لو تَبِعَ 


(1) قوله: (ولم يصدر منه في الكفر ما يوجبه) ظاهر كلامه أنَّ من عرض له في الكفر ذلك 
كفاه غسل الجنابة عن غسل الإسلام» وليس كذلك. بل يندب له غسلٌ آخر للإسلام 
أو ينويهما معّاء ويسن إزالة شسعره من إبط ورأس وعانة ولو أنثى بعد الغُسل الواجب 
وقبل المُسل المندوب كما أفاده (ق ل) عن (م ر)» ونقله شييخنا في "حاشيته» وعبارة 
شرح (م ر) مع المّئن : والمّسل للكافر بعد إسلامه إذا أسلم ولم يسبق منه نحو جنابة 
وهي كما ترى مساوية لعبارة الشّسارح؛ ويمكن أن يقال : إن في المَفهوم تفصيلا يعني: 
فإن مسبق ذلك فإن نواهما مما سقطء وإِلّا فلا ليوافق ما نقله (ق ل) عنه» وفيه أعني 
الشّرِح المذكور أنّهِيُسرن غسله بماء وسدرء وأنَّه يندب إمرار الموسى على رأس من 
لاشعر به. 

(1) قوله: (ووقنه بعد الإسلام) أي: لتصح النُيّ ولأنّه لاسبيل إلى تأخير الإسلام بعده 
بل المُصرّح به في كلامهم تكفير من قال لكافر جاءه ليسلم: «اذهب فاغتسل ثم أسلم؛؟ 
لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللّحظة أي: إن كان ممِّن لا يخفى عليه ذلك أمّا هو فلا 
كما قاله (أج)» بل بحث بعضهم أنه لو جاءه وهو محرم بالصّلاة وتوقف إسلامه على 
الُّروج منها وجبء بل هو أولى من إنقاذ الغريق؛ إذ فيه إنقاذ مهجة من الخلود في 
الناره فإن لم يتوقف كأن نطق المُصِنّي بها من غير خطاب قاصدًا الذكر فتبعه فلا يخرج 
منها وهو وجيه؛ هذا وقد وجدت في بعض شروح اتبيه أنَّ من أصحابنا من يقول 
بأنَّ وفته قبل الإسلام» وحينشئٍ ففي التكفير المذكور نظر لا يخفى؛ فلبأمّل. 


1ن هامش (ه): (وافق بهذه العبارة جميع شسيوخه؛ وتحريره أن يقول: يندب له الغسل من حيث 
الإسلام؛ فإن صدر منه شيء في الكفر وجب. وإن جمعهما بنية واحدة حصلاء وإلا فعبارته تفهم أنه 
إذا صدر منه شيء وجبء وليس كذلك. (م ج)". 

[1] روا أبوداود (705): والترمذي )5١6(‏ وقال: حديث حسن والنسائي »)1١8(‏ وأبن خزيمة (184): 
وابن حبان (1740) من حديث قبس بن عاصم أنه ألم تمر لِك أن عل بِمَاءِ وصدر. 


0/500 مره بالمّسلٍ إن كان مُميرا وَعَسَّلهُ إن 
كان غير مير وكذا لو تَبِحَ سابيه الكاملٌ؛ إذ له ولايةٌ عليه كالأصل» » فإن كان 
غير كامل لا وَلِيَ له ففي من يأمرٌ أو يُمَسَلٌ نظرٌ ويحتمل أنه الإمامٌ أو نائيه» 
فالمُسلمون كما في أَمْرِ من لا وَلِيَ له بالصَّلاةٍ وضَربه عليها. 

أمَا لو سبق له في لكر ما يُوجبه فيَلرَمُه وإن اغتسل في احفر عدم صحّته 
حينئذ» وكان الفارق بين الل والصّلاة حيث سَقَطَتْ عنه دوك قل لمعف 
فيه؛ لدم تعدّده. 

(2()6) غسل (المَجْنُون)» 

04 () غسلٌ (الحُقْمَى عَلَيِو:"3" ذا أقَاقَ) للاتّباع في الإغماء» وقيس 
به اجون ولم َحِب؛ نظا لون اجون والإماء مظدة روح المي كما 
وَجَبَ الوضوءٌ بجماء وبالنُم لكونهما مَظَالحَدث؛ لأنّه لاعلامة على خروج 
البح ببخلاي العَني إن ُشاهدُ وكان فارِفهما من اللو حيث لم ؛ يمر الل 
فيه" مع احتمالٍ الإنزالٍ كثرة تكرّره: فشُنْفَ فيه دف لمَشقَة الل الأشقٌّ 
من الوضوء. 

٠١‏ (وَالشْسلٌ) ولو لحائض وتُفساء (عِنْدَ) إرادةٍ (الإشرّام) بحجٌ؛ أو 
1) قوله: (فيلزمه) أي: الْشُسل عن ذلك الموجب ويندرج فيه غسل الإسلام إن نواه على 

ا 

(1) قوله: (والمغمى عليه) ومثله السّكران بل قد يدعى دخوله فيه مجارًا كما في (ع ش). 
]في هامش (ه): «ومثلهما السكرانء والفرق بين الإغماء والشّكر أنَّ الإغماء تقدّمته علة بخلاف 


الشّكر. (مج):. 
[] ليست في (ه). 


ومَباقهار ل ل ١!‏ مببط##ات 
عرو أو بهما أو مطلقًاة'”'"؛ للاتّباع فعلا وأمرّاء ويُكرَءُ تركٌه كإحرامه جا أو 
حائضًا أو تُمساء انقطّمَ دمّهاء أو في ثوب نجسء والأولى للحائض والنْفساءِ 
تأخيرٌ الإحرام حبَّى تَطِهرٌ إن أمكن © وكلامٌ الإمام يُشعرٌ بأنّهما لو أحرّمًا 
من وراءِ الميقاتٍ لم يُسنَّ لهما تقديمُ العُسل قبله. 

(22011) العُسلُ (لِدُخُولٍ مَكّة) لكل حلالٍ أو مُحرٍم؛ لأنّه عليه أفضلٌ 


)١(‏ قوله: (أو بهما أو مطلقًا) أي: فالصّور أربع» وبقي صورة الإبهام كأن قال: أحرمت 
بما أحرم به زيد كما ذكروه في باب الإحرام؛ وكأنّه تركها؛ لكونها لا تخرج عنها في 
الواقع؛ فليُتَأمّل. 

(5) قوله: (إن أمكن) أي: بأن أمكنهما المقام بالميقات حتى يطهرا ليقع إحرامهما في 
أكمل أحوالهما كما في "شرح الْعُباب» وغيره. 

(7) قوله :(وكلام الإمام . . إلخ) عبارة «العباب» و«شرحه) لابن حجر: وتأخير إحرامهما 
أي: : الحائض والتّقساء إلى طهرهما أرلا إن أمكن تأخيره بأن أمكنهما المقام 
بالميقات حتى يطهرا ليقع إحرامهما في أكمل أحوالهماء قال الزَرْكَئِيُ كالأذْرَعِيَ: 
وفي كلام الإمام إشعار بأنّهما إذا أحرمتا من وراء الميقات لا يُسرٌ لهما تقديم الحُسل 
قبل الميقات اه. وفبه نظر» ولا تل أنَّ كلام الإمام يشعر بذلك؛ وقولها: وإذا أنت 
الحائض والنفساء للميقات .. إلخ تصوير لا تقييد كما هو ظاهرء فالوجه ندبه لهما 
عند إحرامها ولو قبل الميقات والتّهرقة في ذلك بين الميقات» وما قبله لا يظهر لها 
وجةاه. وهي كما ترى تفيد أن اراد بالإمام هو الشَّافمي يتاع فلعله تحرّف على 
التّاسخ لفظ الأم بالإمام» أوأنَّه سقط منه لفظ في الأم؟ لان المشهور كن الإمام إذا أطلق 
انصرف لإمام الحَرّمينء وأنَّ المُراد بوراء الميقات ما قبله من غير جهة الحرم؛ وأنَّ 
قوله: الم يُسنَّ» ضعيف والمُعتّمد أنّهما كغيرهما كما صرّحت به عبارة (م ر) أيضاء 
وأنَّ المي في قوله «قبله» عائد على الميقات؛ فليْتَأمّل. 

7 ]ين هامش (ه): #جملها أربعة أثسياء وبقي خامس وهو إحرام الإبهام؛ كقوله: نويت إحرامًا كإحرام 
زيد مثلا. (مج)». 


-90) ملكتن ديلا - 
الصَّلاةٍ والسّلام فعَلَه بذِي طُوّىء رواه الشَّيخَان1'. 

واسصر المَاوَْدِيٌة"' من خََرَجَ من مكّة فأحرَم من مكانٍ قريب كالتَّعِيمٍ 
واغتسل للإحرامء فلا يُسرنٌ له العُسلُ لدُخَولِها؛ لقب عهده. 

قال ابن الرّمحَةا"!: ويَظهَرٌ مثله في الحيٌ» وهو ظاهرٌ. 

201 العُلُ (للْوْقُوفٍ بعَرَقَة) والمُنّجَهُ دخوله بالفجر كالجُمعق 
والأفضل كوثه بعد الزّوالٍ2. 

(22017) المُسلٌ (لِلْمَيِتٍ بِمُرَْلِفَة) ليلة النّحرِء وهذا ما قاله المَحَامِلِئُ 
وشيم الاي ليع تصرٌ اقيق ولم #ذكروا فل الوقو ببا غداة 
النّحرِ الذي اقتَصَرٌ عليه المّافعي والجمهونٌ؛ وصرَّب في اشرح المُهذَّبٍ)!؛! 
عدم استحبابه؛ لأنَ المَبيِتٌَ بها ليس فيه اجتماعٌ؟ أي: لا يُقتضي الاجتماعَ 
سَعٍَ ستيه ويد سل الؤقوني جا بنصف الي وأا غسل اقبي بها على 
الَو به قفيه نل ويحتملٌ دخوله بالك وب". 

(6(21) الل المي الحجتار الا في كل يو من أيّام التَصْرِيقٍ» فيْسَنُ 
ثلائةٌ أغسال إن لم يد يتعجّل» إلا فضسلانه والمُنّجهُ دخوله بالفجر كمسل 
الجمعق بخلاف رمي بجمرة الققيةيوم الل لاسن م الغُسلٌ له اكتفاء بعُسل 
0 ادال 0 الى بعرو اقل 1ت عر ولف رط 

بفجر يوم النحر. 

(1) قوله: (ويحتمل دخوله بالعُروب .. إلخ) جزم به (ق ل)» ونقله شيخناء وأقرّه. 


7]رواه البخاري (/151)) ومسلم )١109(‏ من حديث ابن عمر وَإئمنه. 
1 الحاري» (1/ 170). [؟] الكفاية النبيه؛ (9/ 715). 


[4] «المجموع» (114/97). 


- كِنَا ب الظَهَارَمَ 

الوقوفٍ بمُزدلفةه وقضيّث أنه لوثُرِكَ ذاك سنً"'! هذا". 

(72016) المُسلُ (لطّوَافِ) يعني للإفاضة أو الوداع: وهذا كالمل 
للحَلْيٍ ما زاده في القديمء تقل ابن كج عن الأصحابب» وجَرّم” "به النَوَوِيُ في 
«مناسكه)0", واعتّرضّه الوَّلِيٌ العرَاقِيُ فقال: استحبابٌ العسلٍ لهذ الَلائةٍ قو 
الشَّافعيٍ في القديم» فلا ينبغي الجَزمٌ 39 انتهى. 

وتُوقِسٌ بأنّه لم ينْصّ في المجَديدٍ على خلافه. والقاععدةٌ: أنَّ ما نص عليه في 
القَدِيم ولم يَتَعرّض في الجَديدٍ لما يُخالفه؛ كان هو المَذْهبَ. انتهى. 

ولميّزدفي «الرّوضة»!"اعلى حكابة الشَّلاثٍ عن زيادةٍ القدِيم ولايُسنٌ 

لواف القّدو, م؛ اكتفاء بمُسلٍ الدّخول. 
وين الأغسال المَسئُونٍ: المُسلُ لدُخول الححرمء ولخو المَدينةٍ الشّريفةٍ 

كما قاله الحَفَّافُ في اخصاله»!؛): ويبغي نه لدُخولٍ حَريها أيضًا. 
قال الزَّرْكَشُِ: قال بعضٌهم: إذا أرادَ العُسلٌّ للمَسنُوناتٍ تَوَى أسباتها إلا اسل 

منّ الجُنون فإنّهِ يوي السجنابة» وكذا المُغمى عليه ذَكرَه صاحبُ «الفروع». 

(1) قوله: (وقضيته أنه لوئرك ذاك مسن هذذا) صرّح ابن حجر بانّجاه ذلك في بابه؛ وسكت 
عنه (م ر) في الشرح؛ فليراجع 

(؟) قوله: (وجزم به اتوي في مناسكه) أي: الكبرى وهو ضعيف عند (م ر). 

(1) قوله: (فلا ينبغي الجزم به) بل المُعتَمد عدم استحبابها كما صرّحت به عبارة (م ر) 
وقال في «المهمات» : وحاصله أنَّ الجديد عدم الاستحباب لهذه الأمور الثَّلانَة وهو 
مقتضى كلام «المنهاج؟ اه. 

]ليست في (ه). وفي (ك): اثبت». 

1 الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص17). 


[] تروضة الطالبين» (؟/ 1غ 37). 
[4] كتاب الخصال للشيخ أبي بكر أحمد بن عمر بن يوسف الخفاف» الشافعي. 


كم فلك ةجولا - 


0 
مني أو وَذْيٌّ واغتسل. انتهى. 1 

فلو انجَلى الحال فهل يُجزىٌ اسل أو لا؟ 

فيه نظرٌ» وقياسٌ وضوءٍ الاحتياط عدم الإجزاء”"» وكَزيّة رفع الجّنابة”" فيما 
يه كل ند ني تَصلُحُ لدَفع الحَدث الأكترء ومن ني رفع' ' الحَدتِ من غير تقبيد» 
على أنه رفع الجنابة”" وما لق بها لاي تور في غير البالغ"» إذا أفاقٌ مع سن 
الغُسل في حقّه على ما تشمَله عبارتُهم» وعليه فينوي المُسلّ من الإفاقة"» وقضيّة 
ذلك" الاكتفاءٌ هذه الت في حقٌّ البالغ أيضًا كما لا يَخفىء ولا تَبطلُ الأغسالٌ 


)١(‏ قوله: (وقياس وضوء الاحتياط عدم الإجزاء) معتمد» بل ويلزمه قضاء ما فات من 
الصَّلوات من غير غسل صحيح يندرج فيه حدثه. 

(1) قوله: (وكنية رفع الجنابة .. إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (على أن رفع الجنابة .. إلخ) استدراك على ما يقتضيه إطلاق الكلام السّابق من أنه 
لابدٌ من نيّ رفع الحجتابة حتى في حنٌّ الصّغير الذي لا يتأنَى إنزاله؛ إذ هي أشبه بالتّلاعب 
ولذلك قال لاتتصوّر في غير البالغ» ولعل الُراد به من لم يبلغ مسي ابلوغ أعني سبع 
سنين تقريبّاء وقضيّة إطلاق شرح (م ر) أَنَّه ينوي رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها وهو ما 
نقل عنه» وصرّح به (زي) واعتمده المتأرون ممّن بعده. 

(4) قوله: (لا تنصور في غير البالغ) منازع فيه بأنَّه يتصور بإيلاجه أو الإيلاج فيه؛ فليس كلامه 
بسديد؛ وقد يقال: مراده الجنابة بمخصوص الإنزال؛ لأنَّ الكلام فيهاء والمُراد بغير البالغ 
من لم يبلغ سن الإنزال أعني السبع كما سلف؛ فليتأمّل. 

(5) قوله: (فينوي المُسل من الإفاقة) ضعيف كما علمت. 

() قوله: (وقضيّة ذلك .. إلخ) أي: لأنّه إذا صحت نية السب أعني الإفاقة في حٌّ الصَّبِي 
فكذلك في حقٌ البالخ لا سيّما وهي الاصل؛ وماذكر من قول الشافعي 4: «قلّ من 
جُنَّ إِلّا وأنزل» بيان لحكمة المَشروعيّة لا أنه عله هذا خلاصة ما يؤخذ من عبارته وقد 
علمت مافي ذلك المقتضى من مخالفة إطلاق شرحي (م ر) و(حجر) وإن وافقه على 
ذلك العلامة (خ ط)ء وأمّا هذه القضيّة فشيء تفرّد به اشاح عن الجميع. 


[١]في‏ لج): 'رفع غير». 


- كِب اهارق د 
المسنونةٌ بطُروءِ ججنابة" أو حدثء ولايسنٌّ قضاوؤُها”" كما أفتى به الشُبْكِي؛ 
لأنّها إن كانت للوقتٍ فقد فاتّء أو للّبب فقد زال. 


)١(‏ قوله: (ولا تبطل الأغسال المسنونة بطروء جنابة .. إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (ولايسن قضاؤها .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر)» نعم استثنى العلامة (حجر) في 
«شرح الْعُباب؛ نحو غسل دول مكة إذا لم يتم ذّخول؛ وعبارته على ما نقله عنه الشّارح 
0 4 بعد كلام مانضّه: ثم رأيت الشبكي أفتى بأنَّ الأغسال المسنونة لا 

تُقضى مطاقًا؛ لأنّها إن كانت للوقت فقد فات أو السّبب فقد زال» ويستثنى منه دخول مكة 

أو المديئة إذا لم ب يتم دخوله: وقد يُفهمه كلامه؛ لأنَّ السب إلى الآن لم يّل؛ إذ لا يزول إلا 

بالاستقرار بعد تمام الدُخول؛ اه. بالحرف. 

خائمة ونسأل الله حسنها! 

أفضل الأغسال غسل الجمعة؛ لكون أحاديئه أصحء وللاختلاف في وجوبه في القديم 

اينيد وال الشيكات»: ذفت الشافي لي كتاب (الربسالةة بن الكدي الجتديدة ان 

وجوبه فإنَّهِ ذكر قوله عَلنااصَكاة لسلا #: اسل الجشمعة واجب على كل متحتلم'» وقوله: 

«من جاء منكم الجمعة فليغتسل" ثم عقّبهما بمانضّه : قال محمد بن إدريس: فكأن قول 

رسول الله يني غسل المجمعة واجب وأمره بالل يحتمل معنيسن : الظاهر منهما أنه 
واجب» فلا تجزئ الطّهارة لصلاة الجمعة إلا بالغُسل كما لا يُجزئ في طهارة الجدب 
غير الضُسلء ويحتمل أنه واجب في الاخختيار وككرم الأخلاق وا افة. هذا لفظه بحروفف 
ثم استدل للاحتمال الثاني ة عثمان لما دخخل وعمر يخطب؛ وأخخبر أنه لم يزد على 
الرضوء ولم يمره بالّجوع إل القسء وقد استفدنا من كلام الشافي المتقام ناسل 

شرط لصحّة الجُمعة فاعلمه. وفي شرح غلية) ابن سريج لأحد تلامذة القَذال ما نصه: 

العُسل عندناسنة مؤكدة. وقال بعض أهل الحديث: واجبء وهو قوله القديم؛ وقول 

مالكء فتلخّص أنَّ الوجوب منصوص عليه في القديم والجديد مما اه. مع بعض اختصار. 

ثم يليه غسل غاسل الميّت؟ لأنَّ أحاديثه ليست مثل تلك في الصحة؛ وإن اختلف في وجوبه 

في القديم والجديد أيضًاء؛ إذ قد حكاه المزني في «نهاية الاختصار» من الكتب الجديدة» قال 

العام (م ر) في اتسرح بعد كلام: ويؤخذ مما ذكر أن الأفضل بعدهما ما كثرت أحاديئه» 

ثم ما اخثلف في وجوبه. ثم ما صحٌ حديئه؛ ثمّ ما كان نفعه متعدّيًا أكثر. ومن فوائد معرفة 

الآكد تقديمُه فيما لو أوصى بماء لأولى النَّاس به اه. 


كلقا كنا طاة اجنلا - 


وهو مِن خصائص هذه لز" 

(1) آي: في حكمه وشروطه وسننه ومدّته ومبطلاته؛ وأشير إلى الأرّل بقوله: جائز, وإلى الذَّانٍ 
بقوله: ثلاثة شرائطء وإلى الات بقول النَّارِح: ويسن مسح أعلى الخف .. إلخ. وللرابع 
بقوله: ويمسح المقيم .. إلخ وللخامس بقوله: ويبطل المح بئلاثة أشسياء» وهو رخصة 
ولو للمقيم شرعت إرفانًا بالعبد ليتمكّن من إكثار عبادة ربه مع التَردد في حوائج معاشه» ولا 
يناني ذلك جوازه للعاصي بالإقامة؛ لأنّها ليست سبيًا للرّخصة وهو فيما زاد على يوم وليلة 
أحد الرّخص الأربع المُتعلّقة بالسفر الطّويل وبقيتها القصر والجمع وفطر رمضان. وأما 
المُتعلّقة بالتّفر مطلقًا: فأكل المّيئة» وترك التَّوجّه في التّافلة» وترك الجُمعة؛ وإسقاط الضّلاة 
بالتّيمّم كذا ذكره الدّميري في «مسرح المنهاج» وزاد في #المهمات» أثسياء أخر؛ وهو رافع 
للحّدث عن الرجلين لا مبيح؛ ومن ثم جاز الجمع به بين فرائنض» بخلاف التَّيحُم وكان ذكره 
عقب الوضوء أنسب؟ لأنّه جزء منه ولعلّ المُصتّف راعى كونه مسحًا كالئَيقُم فضمّه إليه 
وقدّمه عليه؛ له الما ورافع فهو أقوى منه» وإن أبحره في «الوجيز» و«الروضة» و«العُباب» 
تبمًا للشافعي تلقن ولعلّه لكونه جزء طهارة بخلاف اليم وشرع في السنة التاسعة من 
الهجرة وقيل قبلهاء ويدلٌ له قول بعضهم: إنَّ في قراءة الجرٌ إشارة إليهه ومن أحسن أدلّته: 
ما صم من رواية أبي داود عن جُرير البَجَِيٌ قال: رأيت رسول الله يكل يمسح على الْحُفّينَه 
قالوا لجّرير: إنّْما كان هذا قبل نزول المائدة فقال: وما أسلمت إِلّا بعد نزولها أي: فلا بكون 
الأمر فيها بالكّسل ناسكًا لجواز المسح: خلاقًا لمن زعمه ممّن لا يعتدٌ به كالرّافضة والشّيعة 
والخوارج والإمامية وابن داودء وقول جرير: وما أسلمت .. إلخ يردُ احتمال كونه رآه قبل 
الإسلام وأخبر بعده على أن حلاف الظاهره وعلى التَّزك فخبّر الضّحيحين عن المغيرة أله 
يك فعله في غزوة تبوك وهي متأحرة عن نزول آية المائدة بمدد اثفاقا يرد ذلك القول كذا 
أفاده (حجر) في #شرح العٌباب». 

)١(‏ قوله: (وهى من خصائص هذه الأمة) قال العلّامة (حجر): وقد يدن له ما رواه أبو داود والبيهقي 
عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله وك دخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم". ١‏ 


كِدَابالظَهَاَة الكل 
(وَالمَسْحٌ عَلَى الحُفَيْنِ) المُدةَ الآتبة (جَائِرٌ) بلا كراهة في الوْضويء ولو 
للسّلسٍ بدلا عن غسل الرّجلِينٍ””©» فالواجبُ على لابينه أحدٌ الأمري وام 
وكَرَج بالخنّين: المَسحٌ على أحيهماء فلا يَجورٌ ون 
مَحلٌ الفَرضٍ من الأخرى. 

والتّبيرٌ بالخُمَّينِ جرى على الغالبء وإلّا فالقياسٌ فيما لو لق له أَزيَدُ من 
ِجِلَينٍ أنه لا بد في إجزاء المّسح من لبس خف لكل واحدة مما يجبُ غسلّها 


)١(‏ قوله : (بدلاعن غسل الرجلين) بمعنى أنه كاف عن القُسل؟ لأنّه أصل كما في خصال 
الكفارة؛ وليس المّراد حقيقة البدليّة المُتوقّفة على تعذّر الأصل» ومتى وقع كان واجبًا 
كذا قاله (ق ل) في «حاشية الجلال»؛ وهي كالمُصرّحة بأنّه من الواجب المُخْيّ 
وسيأتي ما فيه. 

(؟) قوله: (فالواجب على لابسه أحد الأمرين) ربّما يشعر بن من الواجب المُخيّر وجرى 
عليه بعضهم» الكن المجر هلي مد أن مبرطه كما الآات) أن لايكرن بين 
الرّخصة وغيرها ولا بين ؟ شيئين أحدهما أصل والآخر بدل؛ وعبارة (حجر) مع متن 
الاب مانصه: موجائز في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين» فالواجب باعتبار 
الأصل هو الُسل ومع النّظر إلى بدله هو أو المّسحء كذا أشار إليه الرّافميء واعتّرضه 
الزَّرْكَشِيُ بما مُحضّله أنه لايتصوّر في حقٌّ لابسه تخيبر, وأمّا جواز العُسل فهو إذا نزع 
فلم يوج التُخيسر في حالة واحدة ثم أحكامها مختلفة فكيف يصح التّخيير يينهماء 
ورد بن له غسل الرّجلين داخل الف وله المسحء فقد وقع التنّخيير في حالة واحدة 
فبطل قوله: وأمّا جواز المّسح .. إلخ . وبأن حصال الكمّارة المخيرة مختلفة الأحكام 
اه. مع بعض اختصار» وهي صريحة في تحقّق البَدلي اليس ولعلّه لم يراع منع 
الأصوليين وقوعّه بين الرّخصة وغيرها؛ فليراجع وليْحرّر. 

]١[‏ في هامش (ه): يشير إلى أنه من قبيل الواجب المخير» وليس كذلك بل هو بدل عن الوضوء؛ وكان 
عليه أن يقول الواججب عليه الوضوء أصالة .. عنه وإن جاز له التخيير. (م ج)1. 


2 لكان جنا - 


في الوضوء على التّفصيل ارين م" والتسسح عليه» والسَابقٌ إلى الهم فيما 
لو كان في كل جانب قدمان على ساق واحلٍ أنه لاتكفي جمعٌ كل قدمين”" في : 
فت واحديء نعم إن التَصَّعا انَّحِهّثْ كفايةٌ ذلك. 


وبالوّضوءٍ: الخُسلٌ واجبًا كان أو مندوبّاء وإزالة النّجاسةٍ فلا يُجزئ فيهما 
المَسحٌ؛ لأنّهما لايتكرَّران تكرُّرَ الؤُضوءء والمرادُ بالجواز”": عدمٌ الامتناع» 
فيَصدُقٌ بالوجوب كإن خافٌ لو عسل قَوْتَ عَرفة» أو إنقلاً أسير» أو ضاقٌ 
الوقثٌ على لابيسه بشرطه”"؛ وعنده من الماء ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو 
عَسَلّ بخلاف ابتداء بيه في الصُورةٍ المذكورق فلا يَلزَّمه. 

وبالنَّدب كن تَرَكه رغبة عن السُّنَّ أوشكً في جوازه؛ أو خاف قوت الجماعة 
أو كان ممّن يُقتدى به أو وَجَدَ في نفْسِه كراهته, ولا يُكرةُ للحاقن لَبْسُد بخلافٍ 
الصّلاة, 


)١(‏ قوله: (لايكفي جمع قدمين .. إلخ) خالفه الشّهابء قال في «حواشي الجلال»: فقال: 
«ويجوز ضمٌ أكثر من رجل في فردة» ويكفي عليه مسعٌ واحده ونقله شسيخنا ولم 
يتعقبه» بل نقل بعد ذلك عبارة (ق ل) مطلقة فتحمل على ما إذا التصقتا كما قاله الشّيخْ 
المُحقق؛ فليراجع بإتقان. 

(1) قوله: (والمُراد بالجواز .. إلخ) إشارة إلى دفع ما تكلّفه شيخ الإسلام بعد جعله بمعنى 
الإباحة؛ وإلى أنَّ الُّدول إليه تعبّريه الأحكام؛ وذكر منها اثنين وهما الوجوب والتّدبِ 
وقد يحرم مع عدم الإجزاء كالمُحرم مع الإجزاء كما في المغصوب؛ وقد يكره فيما إذا 
كان ضيقًا لا ينع عن قُرب كما تكره الصّلاة فيه» وقد يجوز على الأصل عند القّدرة 
على العّسل والمّسح. وهذا مأخوذ من ظاهر عبارة المَئن. 

(؟) قوله: (بخلاف الصّلاة) أي: لأنّه يذهب الخُشوع المطلوب فيها مع كونه مقصدًا. 

]ني هامش (ه): «أي: في الوضوء؛ والتفصيل هو أن يكونا أصليتين أو أصلية وزائدة ولكن سامتت» 
أو أصلية وزائدة واشتبهت. (م ج)1. 

]في هامش (ه): «المعتمد في هذه يفوت الصلاة ويحصل الوقوف لمشقة فواته. شيخنا (م ج). 


- كناب الَلهَارَمَ 0- 
5 ا يي م 7 ع 
وإنّما يَجورٌ (بَلانَةِ َرَائِطً) جمعٌ شريطة بمعنى مشروطة» وتأنيث العددٍ 

لتأويل شرائط بشروط”: 
أحدها: (أَنْ يد" مُريدُ المسح”"عليهما (لُبْسَهُمَابَمْدَ كَمَالٍ الطَّهَارَة) 

عن الحَدَئسنء بحيث لايبقى نُمعة'/ من بَدَِ بلاطهارٍ» كما قاله الشبكي 

وغيرٌه» وهو صريحٌ قولهم بعد كمال الطّهارة: وذلك لقوله في الحديشا يك" : فإدًا 
طهر لس يه فلو هما أو أحَدَهما فبلّ شل رجيه؟ لم يُجزفه المسخح 

إلا بعد تع مالَيسّه" قبل الكمالٍ منهما ؛ كأن لبِسَهما بعد غسل إحدى رجليه» 

)١(‏ قوله: (لتأويل ثسرائط بشسروط) انظر ما معنى هذا التّأويل هل يكفي فيه مطلق الإرادة 
أو لا بدٌ من انّحاد المادّة أومن صحّة المجاز بشروطه وعليه فما العلاقة وما القريئة 
في كلامه؟ 

(1) قوله: (أحدها: أن يبتدئ .. إلخ) يحتمل أنه حل معنى؛ ويحمل أنه إشارة إلى قطع 
البدل واختاره لأَوْضَجِيّه. 

() قوله: (مريد المسح .. إلخ) مثله في (خ ط)؛ واعترضص عليه بأنَّهيلزمه حذف الفاعل في غير 
السّبعة التي يحذف فيها باطّراد فكان عليه أن يعربه مبيًا للمفعول ونائب الفاعل لبسهما. 
وأجيب بأنّه على حذف أداة لتّمسير والفاعل ضمير يعود على ما علم مما تقذّم المفسر 
بماذكر وأقول : يحتمل أيضّا أنه بهل من الفاعل أو أن القصد به بان المَعتّى» وريّما 
رجع !! إلى الأول أو أنَّ على مذهب من يُجوز ذلك مطَّردًا من التْحاةء ويأتي في كل تركيب 
على هذا الشّكل؛ فتأمّل وراجع. 

(4) قوله: (إلابعد نزع ما لببسه .. إلخ) عبارة الجلال بعد نحو ما ذكر: #إلّا أن يتزعهما من 
موضع القدم ثم يدخلهما فيه؛» وظاهرها أنه لامُستّرط إتمام التّرع وبه صرّح (ق ل»» 
وحينئذٍ يطلب الفرق بينه وبين ما إذا كان لابسه ونزعه إلى ساق لحف ولم يظهر شيء - 

]في عامش (ه): «أي: ولو بقدر رأس الإشفى وهي إبرة الإسكاني. مج 

17 رواه ابن خزيمة (197)) وأبن حبان (1774)) والدارقطني (851/) من حديث أبي بكرة وتإلغنة. 


لويس ون ةالادك ةق جين - 


أو من أحديهما؛ كأن ليس كلّ َف بعد غشلٍ رجلها ثم لَه ولو عْسَلَهما في 
ساق الحُفَ0 م أ أدخلهما مويع القّدمٍ؛ أجزأ المسحٌ» بخلافيٍ مالو ابتدً"» 
لس بعد هما : نم أحدتَ ِل وصولهما إلى موضع القَدَم» فلابدٌ من 
إنماءٍ الس ”" قبل طروءِ الحَدَثْء ولو بي (يَتدِىّ) للمفعول كول هما 


35 من محل الفَرض حيث قالوا بعَّدم بطلان المّسح أعني إذا كان السّاق معتاداء وإِلّا ضر 
اتفاقا كما قاله صاحب «البيان؟. 

)١(‏ قوله: (ولو غسلهما في ساق الخف) هذه مستئناة من مفهوم كلام المُصنْف؛ إذ 
مفهومه أنه إذا ابتدأ لبسسهما قبل كمال الطّهارة لا يجزئ ولا في صورة» فكأنَ التّارح 
قال: إلا هذه». 

)١(‏ قوله: (بخلاف مالو ابتدأ . . إلخ) هذه ممستئئاة من منطوق كلام المُصنّف؛ إذ يصدق 
فيها أنه بتداء اللبس بعد كمال الطّهرء ومع ذلك لا يجزئ المّسح لنقص الوضوء قبل 
استقرارهماء وفارق عدم بطلان الح فيما لو أزالهما من مقرهما إلى ساق الح 
ولم يظهر شيء من محل الفَرض بالعمل بالأصل فيهما أي: لأنَّالأصل عدم جواز 
المّسح فلا بحصل إِلّا بلبس تام في تلك الصّورة» ولآنَّ الأصل استمرار جواز المّسح 
فلا يطل إِلّا بترع تام في هذه الصّورة؛ فتأمّل. 

() قوله: (فسلا يد من إنهاء اللبسس .. إلخ) صريح في أن المَعيّة مضرٌّة» وإن كان مفهوم 
قوله: «قبل وصولهما» أنَّ المَعيّة لاتضرٌ وهو ما صرّحت به عبارة (ع ش) على (م 
ر)» ونقله شيخنا في حاشية (خ ط) وأقرّه وعبارة شرح (م ر): #ولو ابتدأ اللبس وهو 
متطهر ثم أحدث قبل وصول الرّجل إلى قدم الف لم يج المسح لما تقرّرة» وكتب 
عليه (ع ش) ما نصه: «قوله: قبل وصول الرّجل خرج به مالو كان بعد الوصول أو 
مقارنًا له ويمكن توجيهه في المقارنة أنه ينزل وصولها لمحل القّدم منزلة الوصول 
المُتقدّم على الحدث لقرّة الّهارة» ووُجد ببعض الهرامش خلافه من غير عزو» وقد 
يُتوقف فيه» اه. 
ويمكن أن يقال: إنَّ قول (م ر): الما تقرر» أي: من اشتراط لبسهما بعد كمال الطّهارة» 
يشير إلى اعتبار سبقية الوصول وأنَّ المع مضرّة؛ إذ المُراد بلبسهما استقرار القّدمِين - 


- كنا بالطَهَارََ - 


بإلباس غيره ولو بغير ذه وفارَقٌ ما لويَمَّمَه غيرٌه بلا إذنه باشتراط القصدٍ 
0 لاهنا. 


ودَخَلّ في الطّهارة"؟ وضوءٌ دائم الحّدتٍ كالمُستحاضة: والوضوءٌ 
المَضمومٌ إليه اليعّمُ لنحو جرح" ومحضٌ النَّيْكُم لالفقي الما" وإلّالم 


- فيهماء وبكونه بعد كمال الطّهارة مصاحبة ذلك الاستقرار ومعيّه للطّهارة الكاملةه 
ولا يخفى أنَّ معبَّة الحدث له منافية (ذلك كما هو ظاهر بيّن مع ماني إخراج صورة 
المّعيّة من الإجزاء وإلحاقها بالقبليّة من الاحتياط في الرّخصة. وعلى التََزْل فقول 
شارحنا: «فلا بدٌ .. إلخ صريح في ذلك ولا تعارضه عبارة شيخيه في شرحيهماء ولا 
اعتبار بالمّفهوم مع الصّريح المستند لهذا المُحقّق» وربّما أشسعرت بذلك عبارة 
الرّافِعيٍ في «الشّرح الصَّغيره حيث قال: والاعتبار بما ذكرنا بحالة استقرار القدمين في 
مقرّهما من الْحُّفّ .. إلخ» وكذلك عبارة «شرح التّنبيه؛ للامام أبي محمد مجد الدين 
المعروف بالزنكلوني ونصها: ثم الحُراد باللبس الذي يُشتّرط فيه الطّهارة إدخال القدم 
في مقرها. اه. 
لكنهما لم يفرعا على ذلك أنه لا بد من الانتهاء قبل الحدث كما صنع التّسارح» بل 
اقتصرا على القبليّة فليُحرّر وبالجملة فالقلب لعدم إجزاء المّعيّة أميل؛ فليتَأمّل. 

(1) قوله: (نم) أي: في التّيشّم؛ وقوله: (لا هنا» أي: في لبس الحْقّين. 

(1) قوله: (ودخل في الذّهارة .. إلخ) كلام مستأئف لبيان مُموم الطّهارة في كلام المُصنُّفء 
وليس معطوفًا على اشمل» كما قد يتوهّم؛ لأنّه ليس مفرعًا على بناء يبتدئ للمفعول 
كما هو ظاهر. 

(*) قوله: (لنحو جرح) أي: بطء برء؛ أو شين فاحش بشرطه. 

(4) قوله: (ومحض النَيعُم لالفقد ماء) هو شامل لهم للترد ونحوه كما هو قضيّة كلام 
النّيخين وهو المُعتَمدء وإن قال الأذْرَعِيُ أنه لم يره لغيرهما بعد البحث والتَّتِيش 
قال: والذي في «النهاية» وفروعها و«التهذيب» و«التتمة» وغيرهما المع في التّيمُم 
المحض مطلقًا. 


يم كنل ا اد 
م ونا ونلا - 
يَمسَحْ شيئًا؛ لبطلانٍ طُّهرِه" برؤية!'! الماءِ وإن قلَّ!"©» بل لنحو مَرَضيء فيَجورُ 
المَسحٌ في هذه الثَّلائةِ بعد الحَدثِ بأن تكلّف”" بعدّه في الثَالئةِ!؟؟ غسلٌ أعضائه 
ليَمسَحَ وإن حَرّمَ ذلك”» إذ امرض أنه يضر ولا امتتَه”" التَيكُمُ لكن لِمَا 


(1) قوله: (لبطلان طهره.. إلخ) صريح في أن المُراد الفقد الحِسي؛ لأنّه هو الذي يبطل 
برؤية الماء وهو العُراد عند الإطلاق» ويدل له إدخالهم البّرد فيما تقدم؛ فليتأْمّل. 

(1) قوله: (وإن قل) أي: وإن لم يكفه لبعض أعضائه؛ لأنَّ طهره لضرورة فقد الماء وقد 
زال فيجب عليه التزع. 

(1) قوله: (بأن تكلف) جواب عما يقال: كيف يتصوٌّر المّسح في التَيسّم المذكور مع أنه إذا 
تيمّم لعُذره ولبس الخّف وأحدث وأراد الصّلاة فإن زال العْذر وجب نزع الشف كدائم 
الحّدث إذا شفي وإن لم يزل فلا مسح لأنَّه بتحض الَِّسّم كما كان بمحضه قبل اللبس» 
وحاصل الجواب أنَّ ذلك مصرّر بما إذا لم يزل عذره لكن تكلف العُسل وأراد المسح. 

(4) قوله: (في الثّالئة) وهي ما إذا تيمم فقط لا لفقد ماء حسّا كما تقدم» بأن كان لمرض أو 
لفقده شرعًا بأن احتاجه لحيوان محترم ثم ارتكب الحُرمة وتوضّأ به ولم أر من صوّرها 
بهذه وإن كانت قرَّة كلامهم دالةٌ عليه بل كالصّريح فيه. 

(0) قوله: (وإن حرم ذلك .. إلخ) المُتعيّن حمل "إن" على الوصليّة. والجُملة على الحالية؛ 
أخحدًا من قوله: 9إذ فض أنه يضره؛ أي: لأنّه لا يجوز له إضرار نفسه بحال» لكن بقي 
أن يقال: إذا كان تيّمه للشّين الفاحش أو لبطء البُرء كتغيّر لون وزيادة مدّة كيوم وتوضأ 
متجشمًا لذلك فما مقتضى حرمته؟ فإن قالوا: إن الشّارِع أوجب عليه تعجل الشفاء؛ رد 
بأن تعاطي الدّواء ليس بواجب؛ وإن قطع بنفيه وكذلك في النَّسين الفاحش؛ إذ لا يحرم 
إلا ما فيه مثلة كما قالوا في مسألة الطبوع؛ فتأئّل وحرّر. 

(0) قوله: (وإلاامتشع) أي: وإن لم يتكلّف الطّهر كما ذكر أي: بأن شفي دائم الحدث أو 
المُتِيسّم لا لفقد الماء امتنع الهم فلا يصحٌ بناء طهر المّسح عليه حينئلٍ كما هو ظاهر اه. 


1 ]إ (ك): «لرؤية». 


- كِتَا ب الظْهَارةر ات تت 0# 


يحل لرية قي طهرٌه”" الذي لس عليه من نوافل فقط”" إن كان صلَّى به فرضًاء 
أو فرض ونوافل إن لم يَكُنْل!» وذلك” لتَرئْبٍ ب مسيجه؟ على طُّهرِه* المُفيدٍ 
لذلك فقط. 


(1) قوله: (لكن لما بحل لو بقي طهره) استدراك على قوله: «فيجوز المّسح في هذه الثَّلائق» 
وقع به توهم أنَّه يجوز له المّسح فيها مطلقًا كغيره. 

(1) قوله: (من نوافل فقط .. إلخ) بيان الما» وعبارة المَحلي: «ويُستفاد به ما كان يُستفاد 
بذلك الوضوء لوبقي من فرض ونوافل أو نوافل فقط إن كان مُعل به فرضٌ» ويعجب 
الَْع في الوضوء لفرض آخر»» وكتب عليه ابن عبد الحقٌّ؛ يصور ذلك في دائم الحدث 
سأن يؤخر الصّلاة لمصلحة تتعلق بباء وإِلّا فتأخيرها عن الوضوء بقدر اشتغاله بلبس 
الف يبطله اه. وكأن التّارٍح أخمذ عبارة المحلي وقلبها إلى ما ترى» وثرك ذلك 
التُصوير الذي في ابن عبد الحق مع الاحتياج إليه. 
فإن فلت: هذا كله في اتلس ونحوه؛ وأمًا المُتحيّرة فكيف يتصرٌّر في حقّها مع أنّها 
تغتسل لكل فريضة؟ 
قلت: قال العامة (م ر): أمًا المُتحيّرة فلا نقل فيهاء ويحتمل أن لا تمسح؛ لأنّها تغتسل 
لكل فريضة؛ ويحتمل أن يقال وهو الأوجه: إن اغتسلت ولبست الف فهي كغيرهاء 
وإن كانت لابسة قبل المُسل لم تمسح اه. وقوله: «فهي كغيرها» أي: فإذا أحدثت قبل 
الفّرض أو طال الفصل بين غسلها والصّلاة؛ توضّأت ومسحت للقرض أيضًاء وإِلّا 
مسحت للتّوافل فقط خلاقًا ل (حجر) حيث قال: ويتجه أنّها لا تمسح إلا للنوافل؛ لأنّها 
تغتسل لكل فرض فهي بالنسبة لغيره من أقسام السّلس. 

() قوله: (وذلك) أي: كونه لا بمسح إلا لما يحل لو بقي طهره. 

(4) قوله: (لترتب مسحه) أي: جواز مسحه. 

(5) قوله: (على طهره) فهو مرب عليه ترئْب المشروط على ما يتوقّف عليه شرطه؛ إذ هو 
كجزء الشّرط؛ لأنّهِ يُشتّرط في جواز المّسح أن يكون اللبس بمصاحبة الطّهارة الكاملة كما 
مرّ وإن كان لا يُشتّرط دوامه إلى المّسح بل لا يجتمع مع المّسح الرّافع للحدث؛ فليُتَامل: 


7] زاد في (ج)» (ك): «صلى به4. 


وا سلس 1# ةاونلا - 


(وَ) الثَّنيٍ: (أَنْ يَكُونَا سَابِرَيْن ن لِمَحَلَّ ْمل القَرْضٍ) من سائر جهاته إلا 
جهة العلوٌ ولو مع تخرٌّقٍ البطانة والظّهارة”' من موضعينٍ غير متحاذيين؛ وإن 
لم ينعا" رؤية ما تحتهما كالرّجاج اماف فلو كان فيهما تخر 1 ني 

مَحَلّ الفَرض غير ما ذُكر9»: َي وإن قل. 
وقوله : (مِنَ القَدَمَيْن0) أي: بكمّيهما من كل الجوانب؛ يان لمحل غسلٍ 

الفَرض. 

(1) قوله: (البطانة والظهارة) بكسر أرّلهماء وخرج بالنّخرّق المذكور تخرّق الخُفٌ 
وتحته جَورّب يستر محل الفُرض فإنّه لايكفي كاللّقائف بخلاف البطانة؛ لأنّها 
ممّصلة الشف ولهذا تتبعه في البيع؛ بخلاف الجّورب كما نقله في «المجموع» عن 
القاضي أبي الطيب وأقره اه. والعُراد بالججورب: ما يُّخِذْ من نحو صوف لتدفئة 
الرّجل من البّرد. 

(5) قوله: (وإن لم يمنعا) عطف على قوله: «ولو مع تخرّق البطانة؛ فهو غابة للسائرين 
أيضًا كما يد عليه قوله: «كالزجاج» يعني: فليس المّراد بالسّاتر هنا مانع الرؤية؛ بل 
مانع نفوذ الماء. 

(1) قوله: (فإن كان فيهما تخريق .. إلخ) تفريع على قوله: «ساترين» المشروح بما مر 

(4) قوله: (غير ما ذكر) شمل محل الخرز فكان على الشَّارِح استثناؤه؛ إِلّا أن يقال: تركه 
لظهوره. 

(6) قوله: (وإن قل) قال في #الأنوار»: فلا يجوز على القاصر والمُتخرّق ولو بقدر راس 
الإشفى. والإشفى كذكرى: إبرة الأساكفة جمع إسكاف بكسر الهمزة من يخيط 
التُعال» وإنّما غتّى بذلك لدقّة طرفهاء ولئلًا يتومّم أن كما اغتفر ذلك في موضع اللخرز 
يختفر في غيره. 

(1) قوله: (من القدمين) ساقط في بعض نسخ المّتن. 


]ني (ج). (ص). (ك): «تخريق». 


- كناب الطهَائق اتجذا 


() الثَّالتُ: (أَنْ يَكُونَا) قوبّين وإن كان لابشهما مُقعدّاء وذلك بأن يكونا 
(مما) أي: من جنس شين بمنعان'" نفودً ماء الب" إلى اق" من غير 
مواضع الْخَرزٍ وتخرّق البطانة9؟ والظّهارة لاعلى التّحاذي» و(ِيُنْكِنٌ تَتَايْمُ 
المَي) على العادق كماهو ظاهرٌ في المواضع التي يَعلِبُ المشيّ في مثلها 
فيما يَظهَرٌ بخلافٍ غيرها؛ كأرض اشعَدَّتْ وُعُوريُها وكرت ججارثّها؛ فلا 
يشر ضعفها عن" التَرددِفيها. " 

(عَلَيْهِمَا) أي: فيهما”» وإن كانا من نحو حديدٍ أو خشب بلا 


)1١‏ قوله: (من جنس خفين يمنعان .. إلخ) فيه تكلّف لا يخفى؛ إذ المتن بحُجِرَّده لايفهم 
منه ذلك» وأين القرينة الدّالة على اعتبار ما ذكر فيه؟ 
فإن قلت: قد إضطر الشّارِح إلى ذلك» وإلَّا كان الماتن مخلًا ببعض الشّروط. 
قلت: هو لم يلتزم استبقاء سائر الأشياء» ألا ترى إلى ذكره من شروط الصّلاة خمسة» 
وعدم ذكره شروط الوضوء وغير ذلك انالا على لتقيف ونقريًا للمتعلمين» وعلى 
لز فكان إدخال ما ذكر في الثَّانٍ أظهر؛ إذ المُراد بالسّائر في هذا الباب هو الحائل لا 
مانع الرؤية كما نبّه عليه شيخنا في شرح المختصره». 

(1) قوله: (نفوذ ماء الصب) أي: وقت الصب فقط؛ فلا يضرٌ نفوذه بعد مدَّة؛ وخرج ما 
لا يمنع نفوذ ما ذكر وإن منع ماء المسحء خلاًا لوّيٌ العرَاقِيَ حيث قال؛ الذي أفرني 
عليه شيخي ووالدي أن المُراد ماء الممسح» ورد ب ن أدنى شيء يمنع ماء المسح. 

() قوله: (إلى القدم) أي: مع الكعبين كما تقدَّم؛ وكان الأحسن أن يقول: «إلى محل 
الفّرض؛ كما هو بيّن. 

(5) قوله: (من غير مواضع الغخرز وتخرق البطانة) أي: الظاهر أنَّ مثلهما محل الشّرح؛ 
إذ الظاهر أنه لا يمنع نفوذ الماء مع إطلاقهم فبهاء ولم أرَ من صرّح بذلك؛ فليراجع. 

(5) قوله: (أي: فيهما) بيان للمراد ب «على)؛ إذ ليس المَعنّى على أنه يمشي فوقهما المدّة 
الآتية كما هو ظاهر. 


1 ]في (ه): دعلى. 


لجنا - 
نعل" كما أخلٌ من كلام صاحب «الوافي»؛ وصرَّحَ به في «الاستقصاء» في 
الحوائج المحتاج إليها غالبًا. 

قال جمعٌ متأخَرونَ» من منهم البَلْقِينُ وابن النَقِيب والأَذْرَعِيٌ وان الجماد: 
والأقربُ إلى كلام الأكثرينَ أنَّ الراة التَردهُ فيه لحوائج سغرٍ يسوم وليلٍ 
للمقيم”"؛ أي : ومّن في معناه” "» وسفر ثلانة :ا أيّامٍ بلياليها للمُسافرِ؛ أي: : سفر 


القَصر؛ لأنّه بعد انقضاء المَدَةٍ 9 نه فوته تعد بأن يكن التَردد فيه 
لذلك. انتهى. 


)١(‏ قوله: (بلانعل) حال من ضمير التّنية المجرور وهو قيد معتير مأخوذ من المّتتن 
بحسب ما يتبادر من لفظ «عليهما»» ولو قدَّمه على الغاية فقال: «أي: فيهما بلا نعل .. 
إلخ؛ لكان أسبك وأظهر. 

(؟) قوله: (حوائج سفريوم وليلة للمقيم .. إلخ) المُراد بحوائج افر مسا يعتاد عند 
الح والتّرّحال وغيرهما من الاحتطاب والاحتشاش ونحوهماء وإنَّما اعتيرت في 
حقٌ المُقيم على ما فهمه ابن العماد واعتمده المتأخرون كالرّيادي ومن وافقه تبمًا 
لظاهر عبارة شرح (م ر)؛ لأنَّ حاجات الإقامة لاتؤثر في الخفاف الصَّعيفة ويتّجه 
اعتبار ذلك في السّلس وإن كان يجدد اللبس لكل فرض؛ لأنّه لوترك الفٌرض ومسح 
للتّوافل استوف المدّة بكمالها فيقدر قوّة خف بهاء فعلم أن ليس المُراد بحوائج السّفر 
ما يقتضيه المقيم عند إرادة سفره كما قد يتوهم. 

(*) قوله: (ومن في معناه) أي: كمّن سفره دون المرحلتين والعاصي بالسّفر ونحوهما. 

(4) قوله: (وسغر ثلائة .. إلخ) بالجَرٌ عطف على «سفر يوم؛ أي: يمكن فيه التَردد 
لحوائج سفر ثلاثة أيام وقد علمت معنى الحوائج. والمُنّجه اعتبار ذلك في حقٌ 
السّلس أيضًا إن أراد المّسح في المدَّة المذكورة بأنيترك الفرائض كما صرّحت به 
عبارة الشّرح على «التحفة». 


لمم 0 5 
وقد يُنظٌ”" في اعتبارهم حوائجٌ السّفْرٍ في حقٌّ المُقيم» وينّجهُ اعتبارٌ حوائج 
الإقامة في حقّه وأمًا اعتبارُهم حوائجج سفر اثلاث فيحقٌ المُسافر المت أنَّ 
محلّه”" إذا أراة مسح هذه الحُدّو وإلّا لم يُعتِِرْ ذلك فيما يَظهَرٌ حنَّى يَجورٌ له 
مسح مذَّة المُقيم بشرطه؛ لأنَّه باعتباررها لا يَنقْصٌُ عنه. 
ولا يَخْمّى أنَّ ضبط مكان التَابع بمُدَة جوازٍ المّسح -كما هو حاصلٌ هذا 


(1) قوله: (وقد ينظر .. إلخ) مسبوق يبذا التّطرء وهذا الاستوجاه من شييخه؛ وعبارته في 
«الشّحفة»: «والذي ينّجه أنَّ تعبيرهم بالمسافر هنا للغالب. وأنَّ الُراد في الحُقيم تردّده 
لحاجة إقامته المعتادة غالبا كما مره وأمًّا تقدير سغره وحوائجه له واعتبار تردٌّده لها 
فلا دليل عليه ولا حاجة إليه مع ما قرّرته فتأمله» اه. وقد علمت ما في ذلك فلا عود 
ولا إعادة؛ وغاية مايعتذر عن التّارح في أمثال هذه الأثسياء الني غالبها لشيخه في 
شسروحه كما يعلم بالوقوف عليها: أن وافق نظره ما قاله النّيخ بناء على أنه م رجح في 
الفتوى كما تقدّم موضحًا؛ فتأمله. 

(1) قوله: (فالمُتّجه أن محله .. إلخ) وافقه عليه القليوبي في "حاشية الجلال» وغيرها وهو 
المُعتّمده وإن نازع ني ذلك الحلبي في «حاثشية المنهج» حيث قال: فلو لم يكن التَردد 
في حنٌّ المسافر سفر قصر إِلّا يوم وليلة فظاهر كلامهم امتناع المّسح عليه للمُسافر 
مطلقًا أي: مدة يوم وليلة أي: وإن لم يزد إلا ذلك؛ لأنّه بسبيل أن يمسسحها فاعتبر 
ذلك في حقّه على قياس ما ذكر في التّسلس اه. وعبارة (قى ل) في لحاشية الجلال»: 
والمُعتبّر حاجات المُسافر الغالبة يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمُسافر خلافًا 
ل (حجر) في اعتباره في المقيم حاجات الإقامة والاعتبار في القوّة بأوّل المدّة لاعند 
كل مسح. ولو قوي على [دون] مدّة المسافر وفوق مدَّة المقيم أو قدرها؛ فله المّسح 
بقدر قوّتهء والمُراد قوّته من غير معين من نحو مداس اه. 
زاد (ع ش): وينبغي أنَّ ضعفه في أثناء المُدّة لايضيٌ إذا لم يخرج عن الصّلاحية في بقيّة 
الْصُدَّة. وفي قولة أخرى بمعناءء والأفرب أنه يكفي صلاحيته رهد في الابتداء وإن لم 
توجد إلى آخرها لكن مع قوّته لما بقي من المدّة. 


-0 اك 


الكلام؛ كما هو ظاهرٌ- يُخرِجُ ما قبلّهاء وهو ماب بين الل" بعد كمال الطّهارةٍ 
والْحَدتٍ بعدّهء فقضيّتٌه”" أنه لا يُعتبَرٌ كونُهما حينئذٍ ممّايُمكِنُ تتاب المشي 
عليهماء بل”" يكفي أن يَصيرا عند ابتداء مدَّة المسح مما يُمكِنٌ التََاِعُ عليهما؛ 
كأن لَبِسَ ضعيفين ثم جلّدَ أسفلهما بما يُمكِنٌّ معه تتاب بع لمشي عليهماء وهو 
ب بجي وميرب سكان"" اكب الال لاي يُشتَرطُ وجوه بالفعل» وطََمَلٌ 
الإمكانٌ ما معه عُسد” “ومشقَّةٌ وبه يُصرّحُ مايأتي عن «شرح المُهدّب؟ في 
حمل كلام الإمام والعَزالِيٌ. 

وَحََرَجَ به ما لايُمكِنُ تتابعٌ المَشي عليهما كما ذكرٌ؛ لضعفهما أو ضِيقهما 


(1) قوله: (وهي ما بين اللبس .. إلخ) تفسير مرادء وإلّا فما قبلها أعم كما هو ظاهر. 

)١(‏ قوله: (فقضيته .. إلخ) معتمد؛ لما سيأتي عن شيخه. 

(7) قوله: (بل .. إلخ) ضعيف كما صرّح به شيخه وجرى عليه الحلبي وغيره» وعبارته في 
«الشّحفة1 الوجه أن كل ما طرأ وزال ممّا يمنع المّسح إن كان قبل الحدث لم يُنظر إليه أو 
بعده تُظر إليه اه. قال الحلبي: وهذا تصريح منه بأنّهإنّما يفتقر ما يطرأ مما يمنع المسح 
بعد اللبس ويزول قبل الحّدثء وأمّا اللبس مع ما يمنع فغير صحيح وإن زال قبل الحدث 
وكذا لو طرأ بعد الحدث ما يمئع المّسح ضر وإن زال قبل المّسح اه. مع اختصار. 
وقال ثسييخنا عند قول «التّحرير1: وشروطه سبعة أشياء .. إلخ. فيُشتّرط وجودها عند 
اللبس وعند الحدث وإن لم توجد بينهما كما في احاشية المنهج» للحلبي وأقرَّه شيخنا 
فليحفظ اه. بالحرفء والجُراد بالشّروط: مجموعها؛ فإنَّ النّجاسة لايضدٌ طروؤها 
ولو في حال الحّدث إذا زالت قبل المّسح كما سيأي. 

(4) قوله: (وعبر بإمكان .. إلخ) المُراد به العادي لا العقلي كما هو ظاهر ولا الوقرعي 
كما صرّح به الشّارح. 

(0) قوله: (وشسمل الإمكان ما معه عمسر .. إلخ) ربّما يؤخذ من ذلك أنه يكفي الضيق إذا 
اسع عن قرب» وكذا عكسه؛ فَليْتَمّل. 


- كنا بهار 


مالم ينعا بالمشي عليهما كما في #شرح المُهرّب0!© أي: عن ثُرب» كمافي 
«الكافي» أو سَعتِهما”" أو بُمّلِهما". 
وفي "شرح المُهذّب 1*7" فيما لايُمكِنْ متابعة 5 الشي عليه ليله كَخُفٌ 
حديدٍ ثقيل : أنَّ الصَّحِيِحَ المشهور الذي قَطَعَ به الجمهودٌ في الطَرقٍ أنه لا 
يَجورٌ المسخٌ عليه. 
ثم قال: وقَطَمَ الإمامٌ والعَالِيُ بالجواز. واتَقّ الأصحابُ على أنَّ خف 
الحَديدٍ الذي يُمكِنُمتابعة المي عليه يجوز أنيُمسَحَ عليه ويجورٌ أن يحل 
كلام الما ولعي على امك ماع المي عليه مع ص ومشلة فقلى 
هذا لا يبقى خلاف والله أعلم. انتهى©. 
وفيه' أيضًا عن القاضي الحُّسينٍ والبَكّوِيّ والمُتونّي: إذا لبس حُفَا من 
)١(‏ قوله: (أو سعتهما) يعني المُفرطة؛ أي: ما لم يضق عن قرب» كما فيد به (ع ش»» ولا 
يخفى أنَّ هذا مقابل قوله: أو ضيقهما». 
(1) قوله: (أو ثقلهما) فبه نوع مقابلة لقوله: #لضعفهما؛ نظرًا للغالب من أن الضّعِيف 
خفيف» فيكون في كلامه لف مشوش نظرًا لعلل نفي الإمكان. 
() قوله: (وني شرح المُهذّب .. إلخ) غرضه بيان ذلك الشمول واستظهار ذلك الحمل 
الذي قاله اتوي توفيقًا بين كلام الجمهور وبين كلام الإمام والغزالي. 
(4) قوله: (انتهمى) أي: كلام النَوَوِيٌ في «شرح المُّهذَّب) المُسمّى ب «المجموع) نظرًا 
للكلام على ذلك الحمل صريصًا. 
(0) قوله : (وفيه) أي : في «ثسرح المُهذَّب؛ عن القاضي الحسين . الخ ذكزه تقوية لذلك 
امول وأخخدًا لذلك الحمل تلويسًا بعد التُصريح مع ما فيه من التّمثيل ضما بمَشْقّة 
الجروح. 


(1] «المجموع» (001/1). 
[1] «المجموع؟ (901/1). 


7 نالهك ةانقلا - 
خشبء فإن كان يُمكِنْه متابعةٌ المّشي عليه بغير عَضّاءِ جارٌ المَسحٌ عليه» وإن 
لم يُمكِنه إلا بعصًاء فإن كان ذلك لعل في رجلِه كر وح ونحوها؛ جارٌ المَسح؛ 
لأنّه يجورٌ المَسحٌ للزَّمِنِ المُقعَدِه وإن كان امتناحٌ المشي لحدَّةٍ في رأس الحُفٌ؛ 
لم جز المَسحٌ. انتهى. 

ولو لَبِسَ جرابًا”" وشَدَّه بخيطء فكالخُْفٌه كما قاله البَكَوِيُ”"2 أو جَعَلَ 
داخلّ الواسع عصابةً» أو رَبَطّه بها في حَفُوه”" أو كان يستمسكٌ بالاستعمالٍ 
لنحو عرق: جار كما َف رع والرَرَْش وآيداء بأل لايَصْرٌ رؤيةٌ القَدم 
من رأسه لِسَعته(!)؟ ا 


(1) قوله: (ولو لبس جرابًا) بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أفصح وأشهر. 

(1) قوله: (فكالخف كما قاله البغوي) أي: فيجزئ المّسح عليه بشروطه من إمكان متابعة 
المّشي عليه وغيره» وعبارة «الأنوار»: قال صاحب «التهذيب؟ في كتابه «التعليق»: ولو 
شد جرابا بالخّيط على رجله وتمكّن من متابعة المّشي يجوز المَسح اه. 

(1) قوله: (حقوه) الحقو بالفتح ؛الإزار» سمي بذلك تسمية باسم مشده أي : محل شده 
وهو الخصر كما يؤخذ من كتب اللّخةه ومقتضى ما قاله الشّارح أنّه إذا ربطه بإزاره 
فإِنَهِ يجوز المّسح عليه حينئذٍ وليس ذلك في (م ر) وحواشيه ولا ابن حجر وحواشيه» 
نعم عبارة «الخادم» تشير إلى ذلك حيث قال : يستثنى من الواسع ما لو جعل داخبله 
عصابة أو كان يستمسك بالمٌّد أو بالاستعمال لعرق ونحوه والظاهر الجوازه ويؤيده 
قولهم: لايضرٌ بدو القدم من أعلى بسبب انّساع لخت وكذلك ما نقله شيخنا (م د) 
عن (أج) من أنه إذا خاط خًا قويّا وهو أسفل الكعبين بالسّراويل المائعة من نفوذ 
الماء من أَنَّهِ يجوز ز؛ إذ لا يتقاعد عن خف ملفق من قطع ووجه إشارته لما ذكر كون 
السّراويل لا تتماسك إِلّا بالشد فإذا كانت تتجزئ مع العخف حينئفٍ فالحُفٌ إذا تماسك 
بالشَّد اولى. 


)في (ج): الوسعه». 


كات -ل-إإ بيب سس 

ولوشدّ على مُفرطٍ السَّعَةٍ سيرًا أو نحوّه فهل هو كما لو شد مِن أعلاٌ قياسًا 
على مَشْقوقٍ القّدم أو لا كتقطعة أَدَمِ شدَّها”»؟ 

قال الْأَذْرَعِيُ: فيه نَظَرٌء قال: ولا يَخْقّى القَرقُ”" بينه وبينها بأنَّ هذا خفتٌ 
بخلافها. انتهى. 

ولو تشق ظاهرٌ خف وصَمُف بحيث لا منغ الُطوبة لك لم يتخرّئى قال 
في «الأنوار»1'': لم يَضُر2". انتهى. 


)١(‏ قوله: (كقطعة أدم شدها) في ١مختار‏ الصحاح»: الأدم بفتحتين جمع أديم؛ وقد 
يجمع على أدمة؛ كرغيف وأرغفة» وربّما يسمى وجه الأرض أديمّاء والأدمة: باطن 
الجلد الذي يلي اللحم اه. 
قال بعضهم: والمُراد بالأديم الذي هو مفرد الأدم ها هنا قطعة جلدء وإنّما لم يجز 
المّسح عليها لعدم تسميتها خفا مع ما فيها من العُسر في الإزالة والإعادة» قال (م ر) 
في اشر حه : ولا بد في صمت أن يستّى خش فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها 
بالنّد وأمكنه متابعة المّشي عليها لم يصحٌ المّسح عليها؛ لعسر إزالته وإعادته على 
هيتته مع استيفاز المسافر» فلا يحصل له الارتفاق المقصود اه. ويؤخذ هذا الشّرط 
من كلام المُصئّف حيث علق الحكم أعني الجواز بالمّسح المُقيّد بكونه على الحُمّين 
فخرج غيرهماء وعلى قياس ما قاله (م ر) اعتذارًا عن عدم ذكر النَّوَرِيٌّ له في «المنهاج". 

(؟) قوله: (قال: ولايخفى الفرق .. إلخ) فيه ميل من الأَذْرَعِيٌَ إلى الإجزاء وهو ظاهر» 
بل هو أولى من المشرج ومن المشدود بالإزار كما يظهر بالتَامل. 

() قوله: (قال في الأنوار نم يضر .. إلخ) حكاية لكلامه بالمَعنَىء إلا فعبارة «الأنوار»: 
ولو تخرّقت البطانة والظهارة ضعيفة أو بالعكس» ٠‏ أو البطانة من موضع والظهارة من 
موضع آخرء أو تشقّق ظاهره وضعف بحيسث لا يمنع الرُطوبة ولكن لم يتخرّق أو 
شد محل التق بالشّسرج ولم تظهر الرّجل أو يرى القدم من الأعلى للسّعة ؛أوركب - 


.)08 /1( «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي‎ ١ 


ةك اجنلا - 


وفيه تَظَرٌإنأَريدَ بعدم منع الُطوبة عدم مَنع تُمَوؤ الكل إلى القّدم"©؟ 
لمُخالفيه ما تقدّمَ من اشتراطٍ نع تُُوؤ ماء الصّبٌ إليه إِّا أن يُجاب بأنَّ محل 
هذا الاشتراط”" في ابتداء الحُدَّق 


- جورب الصوف طاقة فوق طاقة وتصفق ونعل أو نعل وإن لم يتصفقء أو ركب 
جورب الجلد مع المكعب جاز عليه المّسح اه. بالحرف. 
وقوله: #بالشرج» بفتح الشين المُعجّمة والراء المهملة: العْرّىء وهي جمع عروة 
ويقال لها بالفارسية: بند. والمُراد أنه إذاشد مشقوق القدم بالشرج جاز المّسح عليه. 
وقوله: "جورب" بفتح الجيم وسكون الواو: شيء يدسج من نحو صوف ويلبس في 
الشتاء. وقوله: مع المكعب» كمركب بالتشديد» وضبطه أبو شامة كمقود بكسر 
الميم وهو المداس بفتح الميم؛ وحكي كسرها. 
وقوله: #جاز عليه المّسح جواب لو تخرق .. إلخ» وبهذا تعلم ما في عبارة الشّارح» 
ولو قدم قوله #قال في الأنوار» على قوله: اولو تشقق .. إلخ" ثمَّ قال: «انتهى 
بالمَعتّى»؛ لكان أظهر وأقعد في التّهل؛ إذ عبارته لا تفيد أنَّ ما قبل قال من كلام 
«الأنوار»؛ فتأمل. 

)١(‏ قوله: (إن أريد يعدم منع الرُطوبة عدم منع نفوذ البلل إلى القدم .. إلخ) أي: وأمًا 
إن أريد به مجرد الإحساس بالبلل كما هو قريب أيضًا من عبارته فلا ضرر فيه أيضًا 
كما هو ظاهر. 

(1) قوله: (إلّا أن يجاب بأن محل هذا الاشستراط .. إلخ ) ينافيه ما تقدم عن شيخه 
وجرى عليه الحلبي وغيره؛ وإنّما اغتفروا ذلك في إمكان التتابع مع ملاحظة بقاء 
قرّه إلى تمام ما بقي من المدَّة لتعرّضه بالمشي لإذهاب القوّة المذكورة ولا 
كذلك منع نفوذ الماء ولذلك أطلقوه» ومما يؤيده أنّهم تكلّفوا في تصوير وصول 
البلل للأسفل في مسألة الجرموق بأن يصل من محل الخرز أو يصل بعد مدة ولم 
يقولوا هذه مع ظهورهاء فلو كانت مجزئة لذكروها؛ فليُتَأمّل. 


- كناب اهار 25 - 
وين شرائط مسح الحُقيِنٍ”" أيضًا طهارثهماء فلا يُجزئٌ مسح النّجسٍ 

كالمتّخَذ من جلدٍ المَيتة"" والمُتنجّسٍ بمالايُعقَى عله" وكذا بمايُعفّى عنه إذا 

مَسَحٌ المحل المُتدجّس” لعدم العفو حيئل بخلاني ما إذا مَسَحَ على المَحل 
01 عاء 5 و 2 

الطاهر فيَجزَئٌ؛ أي: وإن سال البلل إلى محل النّجاسة للعَفوٍ عن ذلك كما 

هو ظاهرٌ وذلك لعدم إباحة الصَّلاةٍ التى هي المَقصودُ الأصليٌ مع ذلك 

وماعداها فتابعٌ لهاء والظّاهرٌ أنَّ طهارتهما غيرٌ شرطٍ في صحَّة لَبْهما"© 


(1) قوله: (ومن شرائط مسح الخفين .. إلخ) إشارة إلى أنَّالمُصتّف لم يذكر الشُروط 
بتمامها كما هو ظاهر, وقد أرجعها المُتقدّمون إلى شرطين: 
الأّل: صلاحية اللابس بأن يكون على طهارة وأن يلبس الحّفٌ فيهما جميمًاء فلو 
ألبس إحدى رجليه ولم يلبس الأخرى لم يصمٌ. وأن يلبسه فوق مغسولء فلو لبسه 
فوق ممسوح كالجبيرة لم يصح. 
والثَّاني: صلاحية الملبوس بأن يكون ساترًا لمحل القَرض وأن يكون قويًا كما تقدّم 
وأن يكون مائمًا تفوذ ما انصب كما سلفء وأن يسمى خفًا كما مر وأن يكون طاهرًا 
كما قال الشّارح. 

(1) قوله: (كالمتخذ من جلد المَيّنة) أي: ون احتاجه. 

(*1) قوله: (والمُتنجّس بما لايعفى عنه .. إلخ) أي: خلاقًا لما حكاه العلّامة المحلي عن 
صاحب «الوجيز» والرّافعي وأبي محمد الجويني في «التبصرة». 

(4) قوله: (إذا مسح المحل المُتنجّس) أي: وإن لم سل الماء؛ لأنَّ نفس المسح فيه 
تضمخ كما يؤخذ من (ع ش). 

(0) قوله: (وذلك) أي: عدم إجزاء النُجس والمُتنجّس لعدم إباحة الصّلاة .. إلخ؛ قد 
يناقش في هذه العِنّة أن كان مقتضاها أن يشتّرطوا خلوٌ البَّدن عن النّجس مطلقًا كما في 
التّهّم مع أنه لم يشترطوا ذلك؛ فليّتَأمّل. 

(3) قوله: (واللّاهر أن طهارتهما ليست شسرطًا في صحة لبسهما) هو خلاف ما جزم به 
الحلبي فيما مرّ وإن اضطربت عبارته في قولة أخرىء لكن بالنّظر للمُتنجٌس فقط. 


اك 


حتّى لو كان بهما حال اللْسِ نجاسة لايُعفى عنهاء : ثم أزالها قبل المسح: 
أجرً نعم سد صحُة! نس نجس القن كالخ من جد المي إذايع 
خال ليه 


وهل د يُشتَرطُ لصحَة المّسح خلوٌ القّدمينٍ منَ الموانع حتَّى لو أصابَهما بعد 
لسن" نجسٌ لا معفى عن أو نحوٌ قسممء أو تولك ظاهرء أو وخ تحت 
أظفارهما لم يَصِحّ مسح مهما ؛ لأنّه بدلّ عن غسلهما وطهارة لهماء فلا 
يَصحّ مع ذلك كفّسلهما؟ 


)١(‏ قوله: (نعسم يبعسد صحة .. إلسخ) عبارة الرَّشيِدِي صريحة في إجزاء لبس النُجس 
والمُتدجّسء وعبارة (م ر) مع المّتن: وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساتر محل 
فرضه طاهراء فلا يكفي نجس؛ إذ لا نصح الصّلاة فيه التي هي المقصود الأصلي 
من المسحء وماعداها من مس المُصحف ونحوه كالتَابع لهاء ولأنّ الف بدل عن 
الرّجل وهي لا تطهرٌ عن الحّدث ما لم تزّل نجاستهاء فكيف يُمسح على البدل وهو 
نجس العينء والمُتدجّس كالنّجس كما في «المجموع» اه. وكتب الرَّشِيدِي عليه ما 
نضٌّه: قوله: فلا يكفي نجس إلى قوله: والمُتنجّس كالنّجس أي: لايكفي المسح 
عليهما كما هو صريح كلامه [بعدُ] فليست الشّهارة شرطًا للبس وإن اقتضى جعل 
قول المُصنّف «طاهرًا» حالًا من خ ضمير ايلبس 0 خلاف ذلك اه. وهي كما ترى 
مصرحة بما ذكر وهو مخالف لما تقدّمٍ عن (حجر) والحلبي؛ ولا أرى الشيوخ توافقه 
على ذلك؛ وينبغي تقييده بما إذا جاز له اللبس لعارضء ولا فلبس الميَّة حرام لذاته 
كلبس المحرم؛ وقد نصّوا أنه لاايمسح وهذا بخلاف الْحُّفٌ من اذهب والحَرير إلى 
غير ذلك؛ لأنَّ حرمته عرضيّة وبالجُملة فالمسألة مشكلة؛ والذي انحط عليه كلامهم 
هو الأول فلا يُجزئ لبس المُتنجّس ولا النْجسء فإن عرضت بعد ذلك التّجاسة ولو 
بعد الحَدث أزالها ولا يبطل المّسح كما يؤخذ من شرح (م ر)! فتأمّل. 


[1] في هامش (ه): #المعتمد من هذا كله أنه إن كان على الرجل نجاسة ضر وما عداه لا يضر. (م ج)1. 


شه ل- إ ا سس يإ يح | 
فيه نظرٌ» والذي يَظهَرٌ تراط ذلك”» وأقلٌ المح مايَنطلٌ عليه الاسم 


(1) قوله: (والذي يظهر اشتراط ذلك) وافقه عليه الأجهوري؛ ونقل عن النَِّيحَ سلطان 
عدم الاشتراط. قال البرماوي: والقلب إليه أميل. قال شيخنا في حاشية (خ ط): وهو 
الظاهر؛ لأنّ المسح ليس بدلا حقيقةٌ اه. ومال الشَّارح في #حاشية المنهج؛ في الحائل 
الطّاهر كالئّمع إلى الضّحة معه حيث قال: والقلب الآن إلى الصّحة أميل؛ قال 
(ع ش): وعليه فيُمكن الفرق بين الحائل ونجاسة الرّجل بأنَّ النّجاسة منافية للصّلاة 
التي هي المقصودة بالوضوء؛ ولا كذلك الحائل» وقد يؤخذ ذلك من قول (م ر) في 
الجرموق: فإن صلح الأعلى دون الأسفل صحٌ المّسح عليه والأسفل كلّفافة اه 
ِالمَعنّى. 
أقسول: وأنت إذا تأمّلت مأخذ التي الذي بنى عليه ماذهب إليه في هذا الكتاب 
وجدته ليس بقويء وإذا أمعنت التّظر في كلامهم وجدت هذا الثَّالث هو الوجيه 
الحقيق بالاعتبار؛ وذلك لأنَّ العلّامة (حجر) لما استدلٌ تبمالهم على عدم إجزاء 
مسح النّْجس والمُتدجّس بانتفاء إباحة الصّلاة به وهي المقصود الأصلي منه؛ قال من 
جملة حكاية عبارة «المجموع» نقللا عن النّافِي والاصحاب : ولأنَّ الف بدلٌ عن 
لجل وهي لا تطهر عن الحَدث مع بقاء انجس عليها هه. ففهم التارح أن مرادهم 
أن الرّجل لا تطهر عن الحّدث بالمّسح عن الْخّفٌ مع بقاء النُّجس عليها فقال: قضيّنه 
عدم صحَّة مسح الحُّفتٌ إذا كان على الرّجل حائل من نحو شمع أو دهن جامد أو فيها 
شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها فليأمٌل اه. من «حاشية التُحفة» فقوله: «قضيّنه» 
أي: قياسًا على النّجاسة بناء على على ذلك الفهم الذي فهمه عنهم؛ والذي تكاد تصرّح به 
عبارام عهم أن مرادهم أنّها ل تطهر بالعُسل مع بقاء النّجاسة ولو حكميّة عليهاء » فإِن تمام 
العسارة كما في (المُهمّات» وغيرها دا على أنَّمرادهم أنّها لا تطهر بالل حيث 
قال ما نضّه: وأيضًا فإنَ الحْف بدلٌ عن الرّجل ولو كانت الرّجل نجسة لم تغسل عن 
الوضوء ما لم تطهر عن النّجاسة فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين؛ ثم قال: 
وطاهر العين إذا أصابته نجاسة حكمية في ذلك حكم نجس الْعَين وعبارة مختصرها 
للعراقي ما نصّه: قوله: والحّف من جلد كلب أو ميتة قبل الذّباغ لا يجوز المسح عليه - 
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- كذا طاهر العّين إذا أصابته نجاسة كذا في اشرح العُهذَّب» و«الذخائر»» وقول الرّافِعي 
في تعليله : أنه اتح الصّلاة فيه وهي المقصود الأصلي وما عداها من فرائد المتسح 
كالتابع» وأيضًا والحّفُ بدن عن الرّجل» ولو كانت نجسة لم تغسل عن الوضوء مالم 
تطهر عن النّجاسة فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين ينبني على التَّعلِيلِين ما 
لو كان محل المّسسح طاهر العين دون حرفه أو أسفله» أو كانت الظهارة طاهرة العين 
دون البطانة» فمقتضى التّعليل الأول أن الصَسح لاب يصحٌ؛ لأنَّ الصَّلاة فيه لاتصحٌء 
ويحتصل على النَّنٍ أذيصحٌ ويستفيد به مس المصحف ونحوء إن قلا: إن مسح 
لحب يرفع الحدث وهو ما صصّحه التَوَوِي. 

فإن قلنا : يبيح؛ وهو مقتضى تصحيح 'الشّرح الضّغير الببى على صحّة العم قبل 
إزالة الْجاسة» فإن لم تصح فهنا أولى» وال هر الصّحة؛ ولو كا كله طاهر العين 
لكن تنجّس أسغله أو حرفه انّجه فيه هذا التُخريج أيضَاء ومقتضى كلام الرّافمي في 
كيفية الممسح الصّحة» وبه صرّح الخ أبو محمد في «التبصرة»؛ وقد تباح الصّلاة مع 
لبس الشف النّجس العين لبد ونحوه فمقتضى التعليل الأول جواز المسسح عليه لا 
سيّما إذالم يكفه الماء لو نزع الحُّفّ اه. وفي #حائسية الأنوار» عند قوله: «طاهرًا ذانًا 
وصفةً؛ ما نصه: قوله ذانًا أي: عيناء فاحّرز به عن نجس العينء فلو انَّخذْ ًا من جلد 
الكلب أو الخنزير أو جلد الميّنة قبل الذّباغ؛ فإِنّه لا يجوز لبسسه في أصمٌ القولين؛ فلو 
لبسه فلا يجوز المسح عليه ولو كان المّسح لمسٌ المُصحف ونحوه وفائدة المسح 
وإن لم تنحصر في الصّلاةء إِلّا أن المقصود الأصلي هو الصّلاة وما عداها كالتًابع لهاء 
ولأن الحّفٌ بدل عن الرّجل» ولو كانت الوّجل نجسة لم يصحٌ غسلها عن الوضوء 
مالم تطهر عن النّجاسة فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين» وقوله: وصفة 
أي: ظاهرة. فاحبُرز با عن طاهر العين الذي تنجّس بالغير وإن كان محل القسح 
طاهرًا؛ لأنه لا تجوز الصّلاة معه وهي المقصود الأصلي من المّسح. ونقل في «شرح 
البهجة" أنه لوكان محل المّسح منه طاهرًا يكفي ولا يُشستّرط طهارة الكل» والذي لا 
يجوز المّسح على الحُّفٌ المُتنجّس قاس على المُتيمّمٍ فلو كان على بدنه نجاسة لا - 
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- يجوز له التَّيسّم قبيل إزالتها اه. فأنت إذا تأملت ما تلي عليك ظهر لك أنَّ كلامهم إنّما 
هو في الاستدلال على اشتراط طهارة الحُفتٌ عند المّسح باشتراط طهارة الرّجل عن 
الخبث عند غس لها في الوضوء وإن لم تمنع النّجاسة وصول الماء كأن بقي ريحها أو 
كانت مغلّظة حكميّة قبل التّريب أو السّابعة» وكأنّهم يقولون: إذا كان المُسل من غير 
حائل لا يرفع حدثها إلا إذا حكم بطهارتها عن الخبث ولو بغسلة واحدة كما مرِّ فكيف 
يرفع حدثها بالمّسح على الشف الذي عليه ذلك المانع ممّا هو المقصود الأصلي من 
المسٌّ مع أنَّ المسح أضعف من القّسل جزمّاء وبالجُّملة فقد أعطوا البدل هنا حكم 
المبدل منهء ولا مشاحّة مع النُصوص الواردة عن الإمام وأصحابه كما يعلم بمراجعة 
المُطوّلات. 
فإن قلت: هب أنَّ ما ذكرته هو الواقع فمن أين لك أنّهِيُشتّرط إزالة نجاسة الرّجل حالة 
المّسح حتى اذّعيت أ الوجه الَّالث هو الحقيق بالاعتبار. 
قلت: قياسًا على اشتراطهم إزالة النّجس حالة الغسل ولو لم يحل بين الماء والحُضوء 
فإذا كان الغسل لا يطهرها إلا إذا حكم بإزالة نجسها فالمّسح من باب أولى؛ إذ هو 
أضعف جزمًا. 
فإن قلت: فإذن ظهر كلام الشّارٍح المُتَقدّم إذيقاس بالنّجس حيئئظٍ المانع المذكور؛ إذ 
لافرق بينهما في اشتراط إزالتهما في الوضوء فللّه مرُه. 
قلت: هذا غفلة عن العلل والمدارك» وقصورٌ عن المراجعة في ذلك؛ إذ هناك فرق 
أي فرق إذ النّجاسة مائعة من صحَّة الوضوء وإن لم تحُل بين الماء والعُضو لغلظ 
أمرها ومنافاتها للصّلاةء فصمٌ أن يقاس فيها عدم الرّفع حالة المّسح على عدمه حالة 
الغسل من باب أولى بخلاف الحائل المذكور؛ إذ منعه صحَّة الوضوء إِنَّما هو لعدم 
وصول الماء إلى العُضوء ومعلوم أنه لايجب حالة المّسح وصول الماء إليه فلا 
معنى لاثستراط إزالته إلا الاسترواح بظواهر الكلام على أن هو التّرط في الوضوء 
حقيقةٌ وأمّا إزالة المانع فوسيلة إليه. ولا كذلك إزالة النْجاسة» نعم يحتمل على بُعد - 


لووعللللل سس خز# لاجلا - 


بظاهر أعلى الحُّفّ مما يُحاذي مَحَلَّ الفَرض لا بأسفله ولاحَرفِه ولاعقيه"» 
ولا باطن الخ المُلاقي لأعلى القّدم. 


- أنَّ الشّارِح أراد ذلك وإن كان خلاف المتبادر من عبارتهء فلا يكون فهم غير ما أرادوه 
غير أنه لا يجديه لما عرفت. 
فإن قلت: هلا إذا سلمت ما فهمه الشَّارِح ولو جدلًا تسلّم له صحّة تلك القضيّة. 
قلت: لاء والفرق ظاهر مما قلته فتنبّّه وتأمّل وافهم وارجع إلى وٌجدانك وإنصافك» 
ولاتغمّرٌ بيظم التّارح فالحٌُ أعظم منه؛ وممًا يقري ما قلناه: أن لاسلف له فيما 
علمت في ذلك؛ ومن قال به فعليه البيان» ويبعد كل البعد أن يتركوا هذا الشّرط المُهمّ 
لو كانوا معتبرين له وقد ذكروا ما هو دونه بمراحل؛ ككون الممسوح عليه يسمّى حُفَا 
واعتذر (م ر) عن «المنهاج» في عدم التُصريح به بنحو ما مر حتى ذكروا ما اختلف فيه 
من كون الف حلالا نحو ذهب ومغصوب وإن كان مرجوحًا. 
فإن قلت: فكذلك إزالة التّْجاسة عن الرّجل. 
قلست: هي ظاهرة من اشستراطها في الَحُّفٌ فلا حاجة للتّصريح بها على أَنَّه مسيأتي في 
آخمر الفصل عن «أصل الروضة؛ ما هو كالصّريح فيه حيث قال: وله المّسح إلى 
إحدى غايات أربع إلى أن قال: الرّابعة إذا تنجسّت رجله في الحّفٌ ولم يمكن غسلها 
فيه وجب التَّرع ليغسلها اه. ولم يقولوا مثل ذلك في الحائل الطّاهر يمل وإنّما 
أطنبث الكلام هنا؛ لأنَّ الوح يقلد بعضهم بعضًا في ذلك» فتارةٌ يرجّحون هذا وتارةٌ 
يرجُحون ذاك؛ وتارةٌ بِتَردُدون ويتحيّرون» وأنت إذا تأملت ماذكر عرفت الح 
عملت به أو لم تعمل» والسلام عليك. 

)١(‏ قوله: (ولاعقبه) بفتح العين مع كسر القاف. أو سكونها وبكسر العين مع سكونها: 
مؤخر القدم؛ وهي مؤنثة, وتطلق على مؤخَر الحُفتٌ مجارًاء ومالم يجُز المّسح عليه 
لعدم ورود الاقتصار عليه إذا ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر وقوفًا على محل 
الرّخصة؛ إذيجب فيها الاتّباع» ولهم طريقة مرجوحة بكفاية المّسح عليه قياسَا على 
الأعلى اه. (ش م) و«شرح المّحلي؛ بِالمَعنّى مع زيادة. 


كَِابالظَهَاتََ 


قال الأْرَعِي: وكلام! 3 ليخي يشير بن كفي ممح الكعب!''ومابوازيه!' 
من محل القَرضٍ غير العقبء ثمٌ رجح”" ما حكاه عن جمع أن المُعتِير ما نَم 
السَّاقٍ إلى رؤوس الأظفارٍ”". 


قال: والظَاهِرٌ" أنه لو كان على الف شعرٌ لم يكف مسحّه قطمّاء بخلافٍ 
الرّأسٍ. انتهى. 


)١(‏ قوله: (مسح الكعب ومايؤازيه) بالهمز لا بالواو كما في «الصحاح" أي: يحازيه من 
الجانبين؛ وهذا ما اعتمده ابن عبد الحق وحكاه الاح عن شيخه في «حاشية الشُحفة0 
وعبارته فيها : قال في ااشسرح الإرشاد» : ويكفي مسح الكعب وما يوازيه في محل 
لض غير اعقب كما اقتضاه كلام الي خينء » خلاقًا لما نقله الأذرَعِنُ عن جمع من 
أنَّ العبرة بما قدّام السّاق إلى رؤوس الأظفار لاغير اه. وجرى عليه (ع ش)» وكذلك 
شيخنا في «حاشيته على التُحريرة: واخ ط)» وعبارة (ق ل) في «حاشية الجلال» عند 

5 
قول المُصئُف: إلا أسفل الرّجلء وعقبهاة مانصّه: خرج به كعبها فيكفي مسح ما 
يحاذيه اه. وهو كما ترى يهم أنَّ المُراد بالمؤازي والمحاذي: ما حوالي الكعبين 
غير العّقب؟ فاحفظه. 

(1) قوله: (ثم رجح .. إلخ) ضعيف كما علمت. 

(7) قوله: (إلى رؤوس الأظفار) ليست الغاية داخلة في المُغيّى كما هو الأصل في «إلى)؛ 
إذ الرؤوس خارجة كالحروف. قال في «الأنوار»: ولا يجزئ على الأسفل والعقب 
والحرف والمنقار والابق وباطن القدمء وقال الطالشي في «حاشيته»: المنقار بكسر 
الميم هو الذي ني محاذاة رؤوس الأصابع أي: في مقابلتها اه. 

(4) قوله: (والظاهر .. إلخ) معتمد. ونحوه في شرح (م ر) وعبارته: ولو كان عليه شعر 
لم يكف المَسحٌ عليه جزمّاء بخلاف الرّأس فإنَ الشّعر من مسمّاه؛ إذ الرّأس اسم لما 
رأس وعلاء وهو صادق على ذلك؛ بخلاف شعر الشف فلا يسمّى مما اه. بالحرف. 


1 ]ني (ج): «الكف». 31 ]ني (ج. ك ه): يحاذيه. 


١‏ ا ا ا ا 
سول ةلقل كشوة جا - 

وهو محتملٌ”2 ولايبعْدُ إجزاء مسح خيطٍ الحُّفٌ”" الذي خيط به؛ لأنّه 
صار منه وفي إجزائه المسح على أَزْرَارِو”" وعٌراه نظرٌ. 


(1) قوله: (وهو محتمل) أشار به إلى ما قأله ثسيخه من إجزاء مسح الشّعر مخالقًا لماني 
شرح (م ر)؛ وعبارته في «التُحفة» مع المّتن: ويكفي مسمى مسح كما في الوّأس» ومن 
ثم أجزأ مسح بعض شعرة تبعًا له على الأوجه؛ وإن بحث جمعٌ أنه لا يُجزئ قطمًا وله 
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(1) قوله: (ولا يبعد إجزاء مسح خيط الخف .. إلخ) جزم بذلك الحلبي حيث قال: ولا 
يخفى أنَّ من الف خيطه الذي خيط به وأزراره وعُّراه المحيطة بهه وكذلك (ق ل) 
في احائسية الجلال' وعبارته: قوله من ظاهر الف دخل فيه عسراه وخبط متّصل به 
لاشعر عليه فإنّه لا يسمّى ما خلافًا ل(حجر)» وبذلك فارق شعر الدّأس وكذلك 
(ع ش) نقلاعن التّارح في «حاشية المنهج»» وأقره» وكذلك ثسيخنا في «حاشيته» 
وعبارته في حاثشية (خ ط): ويظهر الاكتفاء بمسح أزراره ومُراه وخحيطه المحاذي 
لظاهر الأعلى ويكفي مسح الكعب اه. 
أقول: ولباحث أن يبحث ويقول: ما الفرق بين النّعر الذي هو جزء أصلي حيث 
لم يكتف بالمّسح عليه كما سلفء وبين الخيط ونحوه مع أن جزء عارض حيث 
اكتفيتم به؟ 
فإن قيل؛ لأنّه لابْسَّى مًَُا. قلنا: فكذلك الخيط ونحوه. 
فإن قلنا: هو كذلك؛ ولعلّ الفرق المعتير هو أن مستغنى عنه فلم يستتبعه في الإجزاء 
وإن كان جزؤه بالأصالة: بخلاف الخيط ونحوه فإنّه مضطر أو محتاج إليهما فلذلك 
استتبعهما في الإجزاء؛ وإن كانا قد عرضت لهما الجزثية؛ فليُتأمٌل. 

(:) قوله: (وني إجزاء المّسح على أزراره .. إلخ) قد علمت ما أطبقت عليه هؤلاء الليوم 
من الإجزاء حيث كانا في محله كما في الخيط؛ ولا فرق في الجميع بين كونه من جلد 
وبين كونه من غيره كما أفصحت عنه عبارة (ع ش) تبعًا للشارِح في "حاشية المنهج؟ 
في الخيط مع إطلاقهم في الأزرار والعُرى وعدم الفرق بينهما وبين الخيط؛ فليِتَأمّل 


ح كنا بْالظَهَائَةَ انز 
ا ا ا ار 
يَضَعَ كمه البُسرى تحت عقبه” ؛“ واليّمنى على ظهر أصابعه؛ ويُمرٌ م البسرى 
ا اراك اساجاى لسغل رول ساقه. وفي عبارة”': إلى آخر ساقِه 
مُمَرجَا بين أصابع يديْه. 
وحكى في اشرح المُهذّب0! حكايبة ابن المُنذرٍ عن جضع عظيم من 
المجتهدينَ لَه لاسن مسح أسفله وأنّهِمٍ اححبُوا أنه ليس محلا للفَرض 


فلم يسن كالسّاقٍ. 

)١(‏ قوله: (ويسن .. إلخ) شروع في بيان المُستحبٌ في كيفية الممَسح وهو الأمر اثالث كما 

(1) قوله: (وعقبه) زاد شيخ الإسلام في #شرح منهجه!: وحرفه؛ وكأنَ الّسارح تركه؛ 
للزومه لما ذكره غالبًا. 

() قوله: (والأولى في كيفيته) أي: الأفضل في كيفية ذلك المُستحب الذي هو أكمل من 
الاقتصار على بعض ذلك. 


(4) قوله: (أن يضع كفه المسرى تحت عقبه) أي: عقب الشف وإلّا صرّح أن يقول بأن 
يضع بطون الأصابع المفرجة على عقب الحُفٌ من جهة السّاق» وإلّا فربّما أفهمت 
عبارته أله يضع بطن راحته تحت القَّدم أوعلى عقب الحُفٌ مع أن لا يحصل التّْريع 
حينئذ فلا يفيد المفصود؛ وهذه وإن كانت عبارتهم إلا أنه كان على الشَّارِح المُحقّق أن 
يوضح ذلك؟ فليتنبّه. 

(5) قوله : (وفي عبارة إلى آخر. إلخ) قال في #حاشية التُحفة؛ عند قوله! : ويس مسح أعلاه 
وأسغله خطوط مان: هل يسن مسح سساته لتحصيل إطالة الُحجيل كان طهر لا 
سَنْه لكن رأينا بعد ذلك عبارة #المجموع» صريحة في عدم سَنْه؛ فإنّهِ لما نقل استد لال 
القائلين بان لا يُسنٌّ مسح أسفله بأنّه ليس محلا للقَرض فلم يسن مسحه كالسّاق» قال: 
وأمّا قياسهم إلى آخر ما قاله الشّارِح هنا. 


[1] 'المجموع؛ (015/1). 


05326 شط كار 1 ا ير ار 
لس قن للك ةا اودلا - 
ثم قال: وأا قباشهم على السّاقٍ فجواه من وجهين: أحدٌهما: أن ليس 


بمُحاذٍ للقَرض فلم يُ يمن مسح كالاب النَالةٍ عن حدٌّالرَّأْسِ بخلاف أسفله» 


فإنّه مُحاذٍ محل امرض فهو كَسَعَرٍ الرّأسِ الذي لم يَنزِلُ عن مَحَلٌ1'' القَرض 
منه. انتهى. 

ولايَخْمَى صراحةٌ هذا الجواب في أنه لايُسرٌ مسح السَّاقٍء فلايكونُ 
التحجيلٌ في مسح الخُفٌ مسنونًا”". وعلى هذا فالمراةٌ بِآخِرٍ السَّاقٍ في العبارة 
السَّابقةٍ: طرق المُتّصِلٌ بالقّدم» وفي أنه لايُسنٌ مسح شعر الرّأسٍِ” النَّازلِ عن 
حدّهء فليحمَظْ ذلك فإنَّه قد بُعفَلُ عنه. ١‏ 


(وَيَمْمحٌ) جواراء أو وجوبًاا'' على ما تَقَدَّم7"(المُقِيمُ) ومثله مسافرٌ لا مبيخ 


)١(‏ قوله: (فلايكون التحجيل في الخف مسنونًا) أي: خلاقا للزّيادي حيث قال: يؤخل 
من قولهم: «إلى آخر ساقه) استحبابٌ التّحجيل في حقٌ لابس الحُّفٌ؛ وخالف في 
ذلك بعضهمء بقي أن الشّارح لم يذكر كراهة استيعابه بالمّسح وتكرار المّسح وغسله 
وعلّلوه أنه بعيبه. وقضيّته أنه لو كان من نحو حديد كرّجاج أنه لايكره وهو كذلك. 

(1) قوله (وفي أنه لايسن مسح شعر الرأس إلخ) أي: كما ذهب إليه (م ر) فيما سلف 
خلانًا للقَنّال وكنبناء عليه وإن كان التّسارح لم يتعشٌّبه مٌ» ولعله لم يكن اطّلع على 
عبارة «المجموع؛؛ إذ ذاك كما تشعر بذاك عبارنه في حاشية التّحفةه التي نقلناها فيما 
مر فلله در العامة (م ر)» وبذلك ونحوه يتبين قوّة نظره وسعة اطلاعه على المنقول. 

(0) قوله: (على ما تقمدم) أي: من أنَّ اراد بالجواز ما يصدق بالوجوب كأن خحاف لو 
غسل فوت عرفة .. إلخ. 

]يي (ج): لحدا, 

17 في هامش (ه): «وإنما قال وجوبًا بعد قوله جوارًا الصادق بالواجب لأجل أن ينيهنا على إفراد التام» 
ولهذا قال على ما تقدم. (م ج)". 


- كناب الطَمَارَقَ 
سفرّه القصرّ (يَوْمَا وَلَيْلَها" وَالمُسَافِرٌ) سفرًا يخ ييح القصر (لال أيام"* 520 
والمرادٌ بها ثلاث ليال متّصلةٍ بن سواء أسبّقٌ ب اليومٌ الأول ليلتّه بأن أحدتٌ وقتٌ 
الشُروبء أم لاء كان أحدّتٌ وق القّجِرِه ولو أحدّتٌ في أثناء اليل أو الها اعبيرٌ 
قَدرٌ الماضي منه من اللَّيلةِ ارَّبِعةٍ أو اليو م الرّاب ويْقاسٌ بذلك اليومٌ واللّيلة". 
(وَابِْدَاءُ المُدّة) المذكورة مسح المُقي م والمُسافرء وعُلِمَ ين كلام المُصئِ 
تأقيث المّسح. وهو مذهينا الجديدٌ» ومذهبٌُ جماهير العُلماءِ من الصَّحابةٍ 
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والتَّابعينَ ومن بعدّهم. 


(1) قوله: (ويمسح المقيم يومًا وليلة) شروع في الأمر الرّابع مما في التّرجمة وهو بيان مدّة 
المسح في حٌّ اميم وما ألحق به والمسافر سفر قصر. 

(1) قوله: (ثلائة أيام .. إلخ) أي: ولو ذهابًا وإيابًا كما سيأتٍ في اللنّسرح؛ وصورة ذلك أن 
يقصد محلا غير وطنه ناويًا أن لا يقيم فيه وفي احاشية التّحفة»: بقي ما لو سافر ذهابا 
فقط مثلاء وكان فوق يوم وليلة ودون ثلاث اه. 
قال (ع ش): قلت : وحكمه أنه يمح إلى إقامته حيث كان سفره مسافة قصر وأقام قبل 
اثلاث ولا كان طول سفره مع كونه لا يبلغ لتلا وهو مسافة قصر استوعبها كمايُعلم 
ذلك من شرح قوله الآتي لم يستوف مذَّة سفر اه. 
وصرَّره الحلبي بما إذا رجع إلى غير وطنه لحاجة؛ لأنَّ المذكور في هذا التّرِح أنّه 
متى نوى ماكنًا الرّجوع إلى وطنه انتهى سفره أي: : فإن سار يعد ذلك فسفر جديد اه. 
بالمَعتّى» ولك أن تقول : محل ماذكره إذا نوى الرّجوع عن مقصده لامن مقصده 
وبينهما فرق كما يفهمه شارح (م ر) في باب القصر والجمع؛ فليراجع 

(5) قوله: (ويقاس بذلك اليوم والليلة) نحوه في شرح (م ر). 

(4) قوله: (وهو مذهبنا الجديد .. إلخ) أي: وأمًا القديم فلا يتقدّر المسح فيه بمدّة؛ لما 
روي عن أبن بن عمارة بكسر أوله وضمه وكان ممّن صلّى إلى القبلتين قال: قلت: يا 
رسول الله أمسح على الخُفٌ؟ قال: نعم. قلت: يومًا؟ قال: ويومين. قلت: وثلاثة أيام؟ 
قال: نعم وما شئت. 


20 ل اك 


ا 
المخالفين” أت تم إيضاح يُحسَبٌ يُحسَبُ0, 


(مِنْ جين" مُحدتُ) لابسٌ الحّفٌ (بَعْدَ ْسٍ الخُفَيْنِ) وإن بَقِي على طهارة 


اللبس أيّامًا 
قال في شرح المُهذّبٍ»!؛: واعل أنه إذالَبسَه ثمٌ أراد تجديد الوضوء قبلّ 


أن يُخْدتَ؛ جارٌ له المسحٌُ ولا تُحِسَبُ سَبُ عليه المُدَّةٌ حنّى يُحْدِتٌ. التهى. 
وَأَفَهّمٌ كلامُ المُصِنّفِ كالة لشَّيِخِينٍ وغي رهما أله لو توضّأ بعد حَدَئِهِ وَسَل 
رِجِلَيِه في الحّفٌ ثم أحدَتٌ: : كان ابتداءً مدَّيه من حَدَّيْه الأوّلِ!"» وبه صرَّحَ 


(1) قوله: (وقد أوضح ني شرح الجُهذَّب أدلة ذلك) من جملتها: حديث صفوان بن عسّال 
بالمهملة قال: أمرنا رسول الله ول إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن لا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم اه. قال في «الْمُهِمّات)»: سفر بسكون 
الفاء. قال الجوهري: يقال سفرت أسفر سغورًا خرجت إلى السفر فأنا سافر» وقوم سفر 
كصاحب وصحب اه. والمشهور عند التّحاة فيه وفي أوزائه كصحب ونحوه أنه اسم 
جمع لا جمع؛ وحكى ابن الصّلاح في «مشكل الوسيط؛ خلافًا في أنه هل نطقوا بسافر 
أو لاء وحديث صفوان هذا رواه ابن خزيمة في «صحيحه! والترمذي في #جامعه» وقال: 

(1) قوله: (والجواب عن أدلة المُخالفين) من جملتها حديث أب المار قال في «المهمات»: 
وأنًا حديث أبِي فرواه أبوداود والدّارقطني والبيهقي وغيرهم من أهل السّئن واتّفقوا 
على أنه ضعيف مضطرب لا يحتجٌ به اه. 

() قوله: (من حدثه الأؤّل) هو كذلك كما في شرح (م ر) فهو المُعتّمد. 

.)447/١( «المجموع؛‎ 1 

]ني هامش (ه): #وإنما قال يحسب! لأجل أن يكون متعلق الظرف خاصّاء بخلاف ما لو كان عامًا 
كقوله كائن ملا كان قبله مسكونًا عنهه وهذا تحقيق منه. (م ج)1. 

[8] في (ك): «حيث؟. [] 'المجموع؟ (1/ /ا44). 


- كا بُالقهاه الكل 
السّنْجِيُ وغيرٌه. وَبَحَتَ البلْقِينكُ استثناء المَجنونٍ والمُغمى عليه غير المُرتدٌ”"» 


فلا تُحسَبُ عليه المّدَّة"؛إِذْ لااصلاةً عليه. واعثُر 0" بأنَّ هذا الاستئناء 


(1) قوله: (غير المرتد .. إلخ) أي: لأنَّ المُرتد مكلف بالصّلاة تغليظًا عليه. 

(1) قوله: (فلااتحسب عليه المدة) انظر ما المُراد بها هل هي مدَّة الجنون إذا أحدث 
قبله فيبني بعده على ما قبله؟ أو المُراد أنه إذا أحدث في الجنون بنحو خارج فإنّه 
لايحسب ابتداؤها إِلّا بالإفاقة أو المُراد ما هو أعم من ذلكء وإِلّا فلو كان حدثه 
بالجنون فقط لم يحسب عليه إلا من الانتهاء اتّفاقا فليُحرّر ما مراد البُلقيني» والذي 
يظهر من تعليله العُموم؛ فليُتأمّل. 

(”) قوله: (واعترض) بالبناء للمفعول أي: البُلقيني أو بحثه والمعترض له العلّامة ابن 
حجر في «الشّحفةه حيث قال مع المّتن وابتداء المدة: إنّما يجب من انتهاء الحدث 
كبول أونوم أومس ولو من نحو مجنون كما اقتضاه إطلاقهم؛ ويوجّه بأنَّ المُعتيّر 
في نحو الشُروط خطاب الوضع كمايأ في شروط الصّلا وحيتكطٍ فالمجنون 
وغيره سواء في ذلك» فبحث البُاقيني استئناءء؛ لأنّهِ لاصلاة عليه غفلةٌ عن ذلك» 
وكتب عليه الّارح ما نضّه: أقول على الحكم بغفلة هذا الإمام هنا منمٌ ظاهر؛ 
وذلك لأنَّ كون الشروط من باب خطاب الوضع لا يقتضي اعتبار هذا التّسرط في 
حقٌ المجنون؛ إذ الشّرط وإن كان من باب خطاب الوضع إلّا أن ثبوت شر طيّنه 
تابع لثبوت مشروطه الذي هو من خطاب التكليف وهو الصّلاة وهي غير ثابتة في 
حقٌ المجنون؛ فكونه من خطاب الوضع لا يُسوٌعْ قطع التّظر عن مشروطه الذي 
هو تابع له في الثوت» على أن قد يمنع اقتضاء تعليلهم ما دُكر؛ إذ قولهم في التّعليل 
لأنَّ وقت المّسح يدخل بحدثه يخرجه؛ إذ لايتصوّر منه مسح جائز معتبر شرعّاء 
فما معنى دخول وقت المّسح بحدثه فإن أريد أنه يمكن أن يجوز المسح بأن يفيق 
فذلك غاية التَكلّف لا يلزم اعتباره فمع ذلك كلّه كيف يسوغ الهجوم على الحكم 
بغفلة هذا الإمام فعليك بالتَامُ اه. وفيه أنَا لانُسلَمْ أن العُراد روط الصّلاة - 
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غفلةٌ عن أنَّ المُعتبرَ في تحر الشّروطٍ طابٌْ الوّضع» فالمَجيُونُ وغيره سواء 
في ذلك. انتهى. 
وله يجيب أن روط مثا وإن كان المُعبرٌفيها خطاب الوّضع إلا 
ونه تابح لشروط مشروطهاء فتعلُقُ خطاب الوضع بها فرع لتعلّق خطاب 
التُكليفي بمَشروطهاء وهو غيرٌ ثابتٍ قطعًا في حقٌّ نحو المَجِنُونِ فالجزمٌ 
بِالعَفْلةٍ لايكونٌ إلا غفلة. 
وقوله: امن جين يُحْدثُ) قال شي" مشايخنا!'' تبعًا للُحبٌ الطَبَريٌّ 


وغيره: أي: ينتهي حَدَنه. انتهى. 


- كمافهمه الشّارٍح: بل ولااشروط جواز المّسح بل سببه الوّقتي» ولذلك قال في 
نحو الشّروط: سلّمناء لكن لا تُسلَُ أن ثبوت شر طيّه تابع لثبوت مشروطه؛ وإلّا 
لم يرتبط فعل غير مكلف بشرط ما هو من خطاب التُكليف مع أنَّ قواعد الأصول 
تأباه كما يعلم ذلك من عرفهاء سلَّمنا لكن يرد مثل ذلك في النّائم وإن افترقا من 
جهة أخرى مع أن لم يقل بذلك فيه» سلَّمنا لكن لاتُسلٌَ أنه لايتصوّر منه مسح 
جائز معتبر بل يتصوٌّر فيما إذا أراد وليّه العلّواف به وأمر بالتسح بحضرته بعد نيه 
عنه على ما سلف. على أنَّه معارض بأنّ الصّبِي لاصلاة عليه ولا توجّه بخطاب 
التكلييف إلي مع أن لايقسول بمثل ذلك فيه أحدء فلو عبر لقني بأل ليس متأها 
للصّلاة مع أنه المقصود الأعظم لكان أقعد, وبالجُملة فالحكم مس لم والبحث 
بفرض وروده مدفوع بما ذكرء والانتصار له بما قاله الشّارِح فيه ما تقدّم؛ فليْحقّقَ 
وليْقهم. 
)1١(‏ قوله: (شيخ مشايخنا) يعني: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري نفعنا الله به» كما سيأ 
لمُصريح بذلك في موضع. 


١]«أسنى‏ المطالب» (48/1). 


هاا بحس | 
لكن أفتى شيخُنا الشّهابٌ”" الرّمليٌ بأنَّ الهبْرة في النّوم بابتدائه» ووجَة 


(1) قوله: (لكن أفتى شيخنا الشّهاب .. إلخ) هكذا جرى عليه ولده في "شرحه»» ولو اجتمع 
ما هو من شأنه أن يكون باختياره مع غيره؛ فالعبرة به دون ما ليس باخختياره؛ ولم يذكروا 
للاختيار! اثة: ومقتضى كلامهم أنه لو تعاطى أسباب نحو الجنون باختياره أنه لا 
تحسب المدّة إلا من انقضائه؛ ولو أكره على نحو اللُّمس حسب من أوله عملا بما من 
.. وبالتَّانِ صرّح النّارٍح في حاشيتي «المنهج؛ و«الشّحفة»؛ وعبارته فيها: أفتى شيخنا 
التّهاب (م ر) بأنَّ العبرة في التّوم بابتدائه؛ ووجهّه إمكان قطعه عادةٌ وقياسه أنَّ اللُّمس 
والمسّ كذلك بل أولى؛ وفرّره (م ر) بما حاصله: أنَّ الحدث إن كان باختياره ولو حكمًا 
كاللّمس والمسٌ وكذا النّوم؛ لأنَّ أوائله بالاختيار سب من ابتدائه وإلَّا كالإغماء 
حسب من انتهائه اه. وقال: قال في #حاشية الجلال» ما نضّه: الذي اعتمده شيخنا (م ر) 
لَه في التّوم واللْمس والمّسٌ والّكر تحسب المدّة من أوله؟ لأنَّ شأنها أن تكون باختياره» 
وفي غير ذلك من آخره لعدم ما ذكرء ويحسب من المدَّة ومن الإغماء والجنون إن وجدا 
في أثنائهاء ولو اجتمع حدثان باختياره وغيره حسبت من أول الذي باختياره وإن تقدّم 
عليه الآخر كلمس في أثناء جنون» ولو تقطع بوله مع تواصل فمن آخره؛ وإلّا فمن آخر 
أوله اه. ملخصًاء ونقل عنه شينخنا في "حاشسية التُحرير» نحوه وأقرٌه. وعبارة شيخنا في 
حاشية (خ ط) : والمُعتّمد أن المدّة تحسب من ابتداء ما ذكر يعني النُوم واللّمس والمَسّ؛ 
لآنّ شأنها أن تقع باختياره: بخلاف خروج الخارج ومثله الجنون والإغماء فإنَ المدّة 
تحسب من أوّله؛ لان شأنه أن ل يقع باختباره وبقي ما لو تقارن اللّمس وخخروج الخارجء 
والأقرب أنها نحسب من ابتداء الأرّل بل لو وجد اللّمس في أثنائه فيتغي أن يكون كذلك» 
وكذا لو جُنٌ أثاء الس أو طرأ على الجنون نحو لمس فتحسب المدّة من ابتداءاللّمس 
في الجميع اه. باختصار, وخخلاصة ذلك كلّه أنَّ امُتقدِّين والمُتأمرين على أنَّ العبرة 
بانتهاء الحَدث حتى أتى العلامة البُلقيني فأفتى في النُوم بن من أوّله وتبعه والد(م ر)؛ 
أخدًا من تعليلهم بدخول وقت المّسح بذلك؛ وقاس عليه ولده اللّمس والمسّ؛ واختلف 
الكلام عنه في توجيه ذلك؛ وبالجملة فهذه الثلاث مسستثناة عنده من كون العبرة بانتهاء 
الحَدث على مقتضى ما في «شرحه فينبغي الاقتصار عليهاء واتّباع الجُمهور فيماعدا 
ذلك؛ ولا ينبغي هنا القياس؛ لاحتمال أله لو عرض عليه لأبدّى فارقّاء اللّهمّ إلّا أن يؤخذ - 


لج ةدك طاتة اجنلا -- 

بإمكان قطعه عاد" وقياسه أنَّ اللّمسّ والمسّ كذلك. بل أولى9. 
(فَإِنْ قسَحَ) لابسٌ الحُمّينَة'! عليهماء أو على إحداهما كما شَمَلَنهِ العبارة" 

وهو ما صحَّحَه الَرّوُِ""(في الحَضَرِ ذم سَائَرَ) قبلّ مضت مدو المُقيم" (أَوْ 

عَسَحٌ في السَّمَر ”© الذي ييح القَصرَ (نُمَ أَقَام) قبل مُضيّ مدّةِ المُسافر "11 

- بمقتضى مانقل عنه في غير شرحه كما نقله عنه السّهاب قال: فيزاد السكر ويخالف 
الجمهورء وفيه أيضًا تبمًا له في ذلك والعهدة عليه. 

)١(‏ قوله: (لإمكان قطعه عادةٌ) أي: ولو بإيقاظ شخص كما هو ظاهر. 

(1) قوله: (بل أولى) أي: لأنَّ إمكان قطعه بنفسه عادةٌ أظهر» ومن هنا يعلم أنه لا عبرة بما 
يطرأ من نحو إلجاء وإكراه؛ إذ العبرة بالشَّأنَ والعادة. 

(6) قوله: (كما شملته العبارة) إذ المَعنَى إن حصل منه مسح؛ ولايشك أنَّ من مسح 
إحداهما يصدق عليه أن حصل منه مسح. 

(4) قوله: (وهوما صحّحه النَوَويُ) أي: تبمًا للمُتولي والشَّاشِي اعتبارًا بابتداء القسح» 
وصحّح الرّافمي أنه في هذه الحالة يمسح مذَّة السّفر اعتبارًا بانتهاء المّسح تبعًا في ذلك 
للقاضي الحسين والبَمْويء وقال بالأوّل (م ر) فهو المُعتّمد. 

(0) قوله: (قبل مضي مدة المقيم) أخذه من قول المُصنّف: «أتمٌ؛ إذ هو صريح في أنه لم 
يكن استوفاهاء وسيأتي مفهومه في كلام الشّارح. 

(7) قوله: (أو مسح في السفر .. إلخ) أي: ولو أتمٌ المّسح قبل انقضائه على عكس ما تقدم؛ 

(1) قوله: (قبل مضي مدة المسافر) الأحسن أن يقول: «قبل مضي مدّة المقيم»؛ لأنَّهِ الذي 
ينبني عليه كلام المُصئُفء إلا أن الماح جعل هذه شاملة للصّورنين» وكأنَ في كلام 
المُصنّف حذقًا تقديره: إن أقام قبل تمامها كما يؤخذ من حله؛ فليُتَامّل. 


7 ]ني (ك): «الخف». 
1 في هامش (ه): #قوله: مدة المسافر وهي مرحلتان يوم وليلة وهي قدر مدة السفر عند الحنفية وهي 
محددة عندهم ثمانية عشر ساعة على التوالي. (م ج)1. 


كاب الظَهَائَعَ 


١ن‏ في الصُورتين (قشح فقيم”") وهو مسح بوم وليل فيقتصرٌ عليه في الأولى 
وكذا في العّانية إن أقا قبلّ تايه» إن أقام"' بعدم؛ لم يمسخ» وأجرَأ ما مضىء 
وإن زادَ على مسح المُقيم قال في شرح الجُهدَّبِ:1"©: بلا خلافي. انتهى. 


وظامرٌ هذا الكلام أنه لا فرق ف في إجزاء ما مضى إذا زادَ على مسح المُقِيم بين 
أن يلع سفْرٌه الذي قصَدَه ثلا نا بلياليها فأكثر» فطرأت له الإقامة بعد أكثر 
من يوم وليلٍ ودوف الثَاث» وأن لايع ذلك بل يزيد على يوم ولولٍوينقْضصُ 
عن الَّلاثِء وعلى هذا”" فقولهم السَّابقٌ : ا والمُسافرٌ ثلاثة يام بلياليهنَ» محله 
إن بلع سفِرٌه ولو ذهاباوايابّ'"» ذلكء وإلّا مسح قد سَرِهء وإن زاد على يوم 

وليل وتَقَصَ عن الثَّاثِ. 

)١(‏ قوله: (أتم مسح مقيم) لو قال: الم يمستوف مدة سفر» لكان أولى؛ ليشمل ما إذا قام 
بعد استيفاء أكثر من مذَّة المُقيم كما قرَّره الشّارِح فيما بعد. 

(1) قوله: (فإن أقام .. إلخ) مفهوم قوله: إن أقام قبل تمامه الملحوظ في كلام المُصتّف 
على ما تقدَّم. 

(1) قوله: (وعلى هذا) أي: ما تقرّر من إجزاء ما مضى وإن زاد على مسح المقيم ونقص 
عن مدَّة المسافر, ومن عدم الفرق بين أن يقصد ثلاثة أيام» ثم بطرأ عليه قطع السفر 
قبلهاء وأن يقصد من أوّل الأمر إدامة المُسفر نحو يومين فقط كما هو ظاهر ” شرح 
المُهدّب» فيكون محل قولهم :٠و‏ الميسافر ثلاث ايام ...الخ أي : إذا بلغ سفره ذلك» 
ولا مسح بقدره فيما زاد على مذَّة اميم وملخُصه :أن قولهم المذكور بيان لغاية 
ما يمسح المسافر دون أوسطه وأقلّه على ما تقدّم شرحه مستوفى فلا عود ولا إعادة. 

(4) قوله: (ولو ذهابًا وإيابًا) قد تقدّم تصويره في الهامش؛ ونقل تصويره عن (م ر) بمن 
قصد محلا على نحو يومين ورجع من طريق آخر في نحويوم ولم يقّم فيه وسياتي 
تحقيقه إن شاء الله في باب القصر. 


[1]ةالم جموع .)145/1١(‏ 


فم كلام مص كغرء أن الوبرة" في استيفاء مدَّة لسر بالقسح» وفي 
ابتدائها بالحَدثِ292) فلو أحدَتٌ في الحَضَر ولم يح فيه فَإِنْ مَضَتْ مده 
امم يم قبل سفره؛ وَجَبَ تجديدٌ الس 29 ؛ أومضى أل منها كيوم ثم سائرٌ 
ومسَح في الشف أو مذ اماف" وابتداؤها ماحد الواقع في الخضر. 


ولولم يَمسَح في السّفر أيضًا فهل بُقَْبُ الحصَرَ حَّى يحب تجديدٌ الس بِمُضِيَ 
مدَّةِ المُقيمء أو الصف" حتَّى لا يجب التَّجِدِيدٌ إلا مضي مدَّةٍ المُسافر؟ فيه تَولة©©, 
9 المفيما او عدي د يعبت بمضى مدو 5 


59 2 5 0 5 
(وَيَنطُلٌ المشخ”) أي: يَمتع" إلا بعد تجديد اللْبس” وابتداء مدَّةٍ 


(1) قوله: (أن العبرة) أي: المُعتبر في شرط استيفاء مدَّة المسافر نما هو المسح الرّافع للحّدث 
بأن يقع ابتداؤه في السّفر لا في الحضر مع عدم انقضاء مذَّة المقيم قبل السّفر على ما يأتي. 

(1) قوله: (وفي ابتدائها بالحدث) أي: فيحسب عليه ما فات قبل السّفر منها. 

() قوله: (وجب تجديد اللبس) هو المُعتّمد كما قاله (أج) وشيخنا؛ خلاقًا للشوبري وقال: 
كما يعلم بمراجعة كلامهم. 

(4) قوله: (أتم مدة المسافر) أي: بناء على المُعتّمد من أن المُعتبّر هو المَسح. 

(0) قوله: (أوالتّفر) أي: أويغلب السّفر فلا يجب التُجديد إلا بمضي مدَّته وهذا هو 
المُعتّمد أيضًا قياسًا على ما مر وقد نصٌ عليه شسيخنا (م ر) وعبارته: ولو لم يمسح في 
السّفر أيضًا حتى مضى يوم وليلة اعتبرت له مدة السّفرء فله في سفره المّسح بعد يوم وليلة 
وإن أقام قبل مضي ثلاثة أيام. 

(1) قوله: (فيه نظر) قد علمت أنَّ المُعتّمد الشّق الثاني منه. 

(10) قوله: (ويبطل المسح .. إلخ) شروع في الأمر الخامس مما في التّرجمة كما سلف. 

(8) قرله: (أي : يعتنع) فيه إشارة إلى أن لاد حلاف المتبادر من لفظ يبطل من أنه يبحكم 
على ماساف بعدم الإجزاء» ولو قال الحُصتُّف : ويتتهي المَسح .. إلخ؛ لسلم من ذلك» 
ولا يبعد أن الشّارِح قصد التّورك عليه. 

(9) قوله: (إلا بعد تجديد اللبس .. إلخ) إشارة إلى أنَّ ليس امتناعًا كلياء بل باعتبار اللبس 


الذي انتهت مدّنه. 


الاق )سي بإب بياحس | 
جديدة"” (بتَلاة أَيَاَ) أي: بواحلٍ منها: 

)١(‏ (بِحَلْعِهِمَا) أي: الحُمَينِ أو لع أحدهماء ولو لِحَبّثِ لايُمكِنُ غسله 
بدون تلم أو ُروجهما أو روج أحدهما عن الصَّلاحي؛ لنَحو ضَعفِه أو 
ظهورٍ تَيءِ من نحو القّدم أو لُفافيهء أو روج القّدم منّ الف الذي طالٌ 
ساقُه فوقٌ العادةٍ إلى حدٌ لو كان طولّه معتادًا ظَهرٌ منه شيءٌ. 

م في جميع هذه الصُورِ: 

إن كان بطْهرٍ المسحء وإن كان قد عَسَلٌ بعدّه قدَميٍ 
أي: بالبيّة"' فيما يَظهَرٌ؛ لأنَّ هذا حدثٌ جديدٌ لم تَشْمَلَه نه الطّهارة الحّابقة. 

أو بطر المُسل": لم يَجِبْ شي وكذا يُقانُ في قوله: 

(9) (وَانْقِضَاءِ المُدّو) أو الك في انقضائهاء نعم إن تَييّنَ!'! بقاؤها؛ جار 
المسحٌ بعد وقضى ما صلا بالمّسح مع الشَّك. 

وفي اشرح المُهدَّب)7"!: لوشكٌ أصلَّى بالمّسح ثلاث صلوات أو أربعا؛ أَتَدَ 
في وقتٍ المّسح بالأكثر» وفي أداء الصَّلاةٍ بالأقلّ؛ احتياطًا للعبادة فيهما. انتهى. 


(1) قوله: (وابتداء مدة جديدة) فيه إشارة إلى أنَّ الكلام في المح الرّافع؛ وأا ماعداه 
فتابع له. 

)١(‏ قوله: (أي: باليّة .. إلخ) معتمد. 

(*) قوله: (أو بطهر الشُسل) أي: الذي لبس الح بعده أو مطلقًاء لكن يكون قوله: #لم 
يجب شيء أي: إن لم يرد المّسحء وإلّا وجب التَرعَ واللبس كما هو ظاهر. 


1 ]ني (ج): هامش (ه) وفوقه لخ: #تيقن». 
[؟] *المجموع؛ (4960/1). 


0 ويم ل - 

وما أفاده هذا الكلامٌ -من أنه لوشاكٌ بعدَ الوقتِ هل صلَّى لَرِمَه الصَّلاهُ 
غيرٌ ما ذكروه أيضًا من أنه لو شك بعدّه هل عليه صلاةٌ لم يَلزَمْه شيء؛ وبينهما 
فرق" دقينٌ يماح إلى د ا 


(1) قوله: (وبينهما فرق .. إلخ) كتب بعضهم: : هر أنّه في الأولى تحقّق اشتغال ذمته 
بالصّلاة وشكٌ في براءة الّمةء والأصل عدم البراءة» فلا بد من الضّلاة ة ليتحقّق البراءق 
وفي القّانية لم ب اشتغال ذتته بشيء ويشكُ في اشتغالهاء والأصل براءتماء فلا شيء 
عليه حي ذٍ؛ فتفطّن لذلك فإنَّه دقيق اه. وقد يقال: كيف يكون في الثّانية لم يتحقّق 
اشتغال ذمّته بشيء مع مرور الوّقت عليه المقتضي لاشتغال ذمّته بالصّلاة ولو صحٌّ 
ما ذكر لم يكن فرق بين ما في الوّفت وما بعده نظرًا لذلك؛ فليُتأمّل. 
ويمكن أن يقسال: إن في الصّورة الَّاية ضعف اثستغال ذمّته بالإمهام؛ إذ لو أمر بشيء 
معين لكان تحكمًا أو انقضاء مدَّة عمره أو إلى أن يغلب على ظنّه البّراءة لشق عليه مع 
أن يس في وقت ما شك فيه؛ بخلاف الصّورة الأولى؛ لقرّتا بالنّيّن مع عدم المَشقّق 
ونظير ذلك ما قالوه في الفرق بين البعض المبهم والمُعيّن في سجود السّهو كما يعلم 
من مجلة. 


فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق في الثّانِية بين ما في الوّقت وما بعده حيث وجبت في 
الأوّل دون الثَّاني. 
قلت: إذا تأملت حقٌّ التَأمْل ظهر لك أن لا فرقء وأنه إنّما وجب في الأوّل لملحظ آخر 
وهو الالتفات إلى صلاة ذلك الوّقت بخصوصهاء وأ لا يخرج من عهدتها إلا بفعلها 
يقينا كما إذا كان ذلك الشّك بعد الوّقت لا من حيث كونه يشكُ هل عليه صلاة أو لاه 
ولعلّ هذا ألطف مما سلف؛ إذ محصله أنَّ المبهم من كل وجه لا يجب فيه شيء؛ وأنَّ 
المُعيّن ولو من وجه يجب قضاؤه سواء ما قبل الوّقت وما بعده؛ فتأمّل وافهم 

71 ]ني هامش (ه): «الفرق الدقيق: أنه إذا شك هل صليت الظهر مثلاً أو لا الاصل عدم براءة ذمته 


فتلزمه» أو شك هل علي صلاة أو لا الأصل براءة ذمته» كما إذا شك هل بلغ أو أفاق أو طهرت قبل 
الوقت أو بعده فلا يلزمه؛ لتقديره بأقرب زمن. (م ج)5. 


كنا بُالطَلَهَاتَمَ 


(3(00) حصول (مَايُوجِبُ القُسْلّ) من نحو جُنابة وإن تَجَرَّدتْ عن 
الحَدثٍ الأصغرء كما كََمَلَه إطلامُهم1"» خلاقًا لمن بَحَتّ خلاقه"2 أو 
حيضيء أو ولادق وإن غَسَلٌ قدَمَيْه في الَف كما اقتضاه كلام الرَّافِِيَ وصرّحَ 
به في شرح المُهذَّب»!" وغيره. 

ولو ندر عَسْلَ قَدَمَيْه وتنا بوجويه. فتَسَلّهما في الخْفٌ فهل هو كإزالة 
النّجاسة فلا يَحِبٌ الئَرِعٌ أو كالجّنابة فيجبُ؟ فيه نظك0". 

نهم قوله: "وما يُوجبُ الل أن الأغسال الَسئونة ليث كالواجبة في 
ذلك حت لو اعتسَلٌ لها وعْسَل دم في الخ لم يمتيع المتسخء وماوقَم 
للزَّرْكَشِيَ ين تقل ما يُخالِفُ ذلك ِيّنَّ شيخ مشايخناا" أنّه سهوٌ» نعم لو ندر 
المُسلّ المَسيُونَ فهل يُكوثُ كالواجب أصالة؟ 


(١)قوله‏ : (خلانًا لمن بحث خلافه) عبارة «الإيعاب؛ : وبحث الزَّرْكشِيٌ أنه لو تجرّدت 
جنابته فاغتسل وغسل رجليه في الح لم يلزمه نزع؛ بل له المسح بعد من غير تجديد 
لبس لبقاء طهارته بعد الجنابة قلم يؤثر فيها شسيناء وفيه وقفة؛ ومقتضى إطلاقهم خلافه 
وهو الأقرب؛ إذ الجنابة قاطعة للمدَّة بذاتها. 

(1) قوله: (فيه نظر) الظّاهر أنه كإزالة النّجاسة فلا يجب الع كما يؤخذ من «الإيعاب» 
وعبارته: ويؤخذ من علَّته أي: الزَّركَشِيُ أن لو نذر غسل رجليه وقلنا بوجوب غسلهما 
ففسلهما في الخُفٌ؛ لم تبطل المدّة؛ وهو محتمل» ويحتمل خلافه قياسًا على الجنابة 
بجامع عدم التكرار» لكن عدم إلحاقهم الخبث بالجنابة يرجح الأوّل وهو الأقرب اه. 

(7) قوله: (نعم لو نذذر. .. إلخ) المُعقّمد أنه لايقطع المذّة وقولهم : النّذْر يسلك به مسلك 
واجب التّرع معنا نه بحرم تركه لا أن الضّحة يتوقّف عليه كما لو نذر أن ُصي لطر 
في جماعة فصلاها منفردًا إن بحرم عليه مع صحّة الصّلاة اه. (اج) بالمَعنّى. 


]ني (ج): فكلامهم». 1 »المجموع؟ (007/1). 
[*] «أسنى المطالب» )44/١(‏ قال: قال الزركشي: ويأتي ذلك في الأغسال المسنونة.. وما قال سهوٌ. 


فيه نظرٌ» وجميعٌ ماذَكَرَه المُصنّفُ في مُبطِلاتٍ المسح صَرَّحْ به قولّه في « أصل 

الرّوضة»!' ما نصّه: وله المَسحٌ إلى إحدى غاياتٍ أربع: 
الأولى: مُضِيُ يوم" وليلةٍ للمُقيم» وثلاثة أيّام بلياليهنَ للمُسافِر. 
الغايةٌ القَانية"': ترِعٌ اين أو إحداهما. 
الغايةٌ الثَالئة”: أن يَلرَمَ الماسح غسلٌ جناب أو حيض أو يفاس. 
الغايةٌ الرَابِعةُ"»: إذا تَنَجِسَتْ رِجِلَه في الف ولم يُمكِنْ غسلّها فيه؛ وجَبَ 

الع لبَعسلّهاء فنْ أمكَنَ غسلْها فيه فقَسَلَها؛ لم يَبِطّل المسح. انتهى باختصار. 

)١(‏ قوله: (الأولى مضي يوم .. إلخ) هذا هو انان في عبارة المُصنُف كما هو بِيّن. 

(1) قوله: (الغاية الّانية .. إلخ) هذا هو الأرّل في عبارة المّتن كما هو ظاهر أيضاء 

() قوله: (الغاية الثّلئة .. إلخ) هذا هو التَّالث في عبارة الكتاب كما لا يخفى وإن اختلف 
المَفهوم في بعضهاء وليس بخافٍ حسن تعبير «الرُوضة» بالغايات» وقد سلفت إشارة ما 
إلى ذلك. 

(4) قوله: (الغاية الرّابعة .. إلخ) كان الأحسن إدخالها في الثّانية؛ إذ انتهاء المَسح إنّما يبحصل 
بالترِع» إِلّا أن يقال: إن دفع به إيهام أنه مسح حينئلٍ لنحو مس المُصحف»ء وهذا كالضّريح 
في عدم صحّة المّسح حالة كون النّْجاسة على الرّجل وهو مؤيِّد لما سلف؛ فلله الحمد. 
خائمة: وفيها مسائل: 
الأولى: إذالبس حُمًا فوق تُفُ؛ فالاعلى يسمى عندهم بالجُرمُوق بضم أوله وثالئه» وصوره 
العقلية البادية اثتتان وثلاثون؛ لأنهما إِمّا أن يكونا قويين؛ أو الأعلى قويًا دون الأسفل» أو 
بالعكسء أو ضعيفين» وعلى كل إمّا أن يقصد مطلق المسحء أو مسح كل منهماء أو أحدهما 

0 7 
المعين أو المبهم؛ وعلى كل إِمّا أن يصل البلل إلى كل منهماء أو إلى أحدهماء وصور 
الضّحة من ذلك ما إذا كان فيهما قوي وقصد لا على الإبهام ما يصدق بمسحه ووصل 
إليه البلل ولو مع غيره ولم يكن تحته ما يصلح للمسح؛ وإن شئت قلت: يسقط مما ذكر - 


.)147/1( اروضة الطالبين؟‎ :)4 ٠4 الشرح الكبير؛ (؟/‎ ١ 


- كَِبْاهَهَقِ ب الملل 
وإنّما ذَكَرْتُه لأنّي رأيتٌ من ذَكَرَ انقطاعَ المُدّةِ في صورة الَلْع على وجه 
البَحثء ثم ذَكرَ أن بعد رآه في «الكفاية». 


- صورة الضّعيفِين مع صور القصد الأربع المضروبة في وصول البلل لهما أو لأحدهما فهذه 
ثمانية» وتسقط صورة قصد واحد لا بعينه مع الثّلائة الأول المضروبة في صورتي وصول 
البلل لهما أو لأحدهماء فهذه ستء والمجموع أربع عشرة لا يجزئ المَسح فيها جزمّاء 
وتبقى القّلائة الأول المضروبة في الأوليين من صور القصد مع صور البلل لهما صحيحة 
جزمًاء وما بقي إن قصد فيها القوي الذي ليس تحته مثله ووصل إليه البلل صم وإلّا فلاء 
وعليك بإمعان النظر وصحّة الاستخراج. 
الثانية: إذا لبس الحّف فوق ججبيرة لم يصحٌ المسح على الحّفٌ مطلقًا على الأصح في 
«الروضة!! لأنّه ملبوس فوق ممسوح كالمّسح على الهمامة. فإنّه لايجزئ عن الممسح 
الواجب؛ لأنَّ الهمامة ملبرس فوق مممسوح» وقيل: إن لم تأخذ من الصّحيح شيئًا صحٌ؛ 
لان لا يجب مسحها حينل» وإلّا فلاء ونقله (اج) عن (م ر) و(زي)» وقيل: يصحٌ مطلقّاء 
والأرّل هو الذي في شرح (م ر) وهو المُعتّمد؛ فاحفظه. 
القّالئدة: إذا علم أنه لم يبق من المّدة ما يسع إلا ركعة مثا فأحرم بأزيد لم تنعقد؛ ولايصحٌ 
الاقتداء به مع العلم بحاله على المُعتّمد عند (م ر) وعبارته: فإن قطع بانقضاء المدّة في الصّلاة 
انّجه كما قال الشُبكي عدم انعقادهاء وفرّق بين هذا وبين من لو ركع لانكشفت غَورته بأنَّ 
تلك يمكن تصحيحها بخلاف هذه. نعم لو كان في نفل مطلق يدرك منه قدر ما يصحٌ له 
انعقدت اه. ومقتضاء أنه ولو نوى أكثر مما يمكن في المدّة كما هو ظاهرء ومثل ما قاله في 
اكشاف العسورة كل مبطل» كأن اعتقد طرئان حدث غالب عليه؛ كخروج ريح فإنَّ صلاته 
تنعقد ويصحٌ الاقتداء به مع العلم بحاله» هذا خلاصة ما قاله شيخنا (م د) على (خ ط). 
الرّابمة: يسن لمن أراد أن يلبسّ الْحفٌ أو النُعل أو القميص أو التّراويل أو غيرها أن 
ينفضها؛ لملا يكون فيها ما يؤذي من نحو حيّة أو شوكة أو غير ذلك والأصل في ذلك أنَّ 
النبي يكل أزاد أن يلبس حُفًا فجاءه طائر أخذه وارتفع به فسقطت منه حيّ فقال النبي ككل 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسن فيه حتى ينفضهماء هكذا ذكره في «الإحياءة» 
واستدلٌ له بهذا الحديث وقيس بما فيه ما في معناه مما مر فافهم. 


(فْصّل) 
ار 00١‏ 
فَِالتَيَمَو 
010 20 
وهو فضيلة خصَّتُ به هذه الأمّة. 
قال في "شرح الجُهرّب»: كما صرَّحَتْ به الأحاديثٌ الصَّحِيحَةٌ المشهورة". 
واخمُلِفَ فيه: فقيل: هو رخصة" وقيل: عزيمة”" وقيل: إن كان لقَقدِ 


(١)أي:‏ في شروطه والمٌراد بها: مالا بد منه مما سبق عليه فتشمل الأسباب؛ وفي فرائضه 
وستنه ومبطلاته وحكم الجّبيرة وما يستبيحه المُتِيمُم من الصّلوات؛ وقُرض سنة أربع 
كماصدَّر به(مر)» وقيل: سنة حمس قال (ق ل): وهو الرّاجح. وقيل: سنة ست في 
شعبان؛ وعليه أكثر أهل السّير وإن حكاه (م ر) ب «قيل». 

(1) قوله: (فقيل: هو رخصة) أي: مطلقًا سواء كان الفقد حسًا أو شرعًا كما هو قضيّة إطلاق 
شرح (م ر)؛ وحمله عليه (ع ش) وصرّح به (حجر)؛ وهو المُعتّمد لصدق تعريف 
الرّخصة عليه؛ إذ هي الحكم اهل المُتغيّر إليه لعذر مع قيام السب للحكم الأصلي» 
وما أورد عليه من صحّة تِيمّم العاصي عند فقد الماء كما يأتي مردود بأنَّ المعصية ليست 
سبب الرّخصة وإنّما السّبب فقد الماء بدليل أَنَّ يستوي فيه المسافر والمقيم؛ كذا في 
«الرَشِيدِي وعبارة شيخنا بعد نحو ما سلف: والحاصل أنَّه وإن كان رخخصة إِلَّا أنّها غير 
محضة:؛ فلا ينافي ما ذكر ولا ما قذّروه من أنه يجب على العاصي بسفره في المّقد الحسّي! 
لأنَّ توبته لا تحصّلٌ له الماء ويصحٌ تِيجّمه لحرمة الوّقت ويعيد اه. فتأمل. 

(1) قوله: (وقيل: هو عزيمة) وبه جزم النَّيخ أبوحامد قال: والرّخصة إِنّما هي إسقاط 
القضاءء؛ ونوقش بصدق تعريف الرّخصة عليه إلّا أن يمنم أن الغسل هو الأصل في حال 
العُذر ويدَّعي أن ليسم واجبٌ ابتداءً في هذه الحالة حتى لا يتحفّق تخي الحكم قال النور 
(زي) نلا عن «الإسعادة: ومن فوائد الخلاف حكم تيمم العاصي بسفره إن قلنا الَّيكُم 
رخصة فتيمّمه قبل التُوبة غير صحيح فعليه القضاء وإن قلنا عزيمة فتيمّمه صحيح اه. 
وفي إطلاقه تأمّل يُعلم مما يأتي عن (ع ش). 


1 «المجموع؛ (1097/5). 


- كنا بالَلْهَارَمَ 


الماء”)؛ فعزيمةٌ وإلّا فرُخصة. 
والأوَّلُ هو قضيّةُ ما عدف به الرّخصةً صاحبُ ٠‏ جمع الجوامع»0'؛ وجعلوا 


من فوائدٍ المخلافي29 اللْمُمْ بثراب مغصوبء فعلى الثَاني”" يَصِحٌ وعلى 
الأوّل!* فيه وجهان. 


(وَثَ وََرَائِطُ) صحّة" ليه التشروع للمُحيثٍ 0" حَدَنًا أكبّر أو أصغْرٌ. 


(1) قوله: (وقيل: إن كان لفقد الماء .. إلخ) استحسنه الإسْئَوِي كما في شرح العُباب» لابن 
حجر. واخعتاره المّزالي في #المستصفى» كما نقله عنه النّاشري في 'انكته»» وقال (ع ش): 
هو الأوفق بمايأتي من صحّة تِيمّمٍ العاصي بالسّفر قبل التُوبة إن فقد الماء حسّاء وبْطلانٍ 
تيسّمه قبلها إن فقده شرعًا اه. وأقرّه شيخ والدنا العلّامة شمس الدّين الأطفيحي. 

)1١(‏ قوله: (وجعلوا من فوائد الخلاف .. إلخ) عبارة شبخه في اشرح العٌباب» بعد قوله: اهو 
رخصته!: وقيل: عزيمة بنحو صفحة؛ ويظهر أثرهما أيضًا في التَّيْهّم تراب مغصوب قعلى 
الثاني يصحٌ» وعلى الأول فيه وجهان» وججزم بالضّحة في موضعين من «المجموعاه. 
وعبارته في «الشُحفة» :هو رخصة مطلقًا وصكّته بالثراب المخصوب لكونه آلة الأُخصة» 
لا المُجِرّز لهاء والمُمتنع إنّما هو كون سببها الَعُجوّز لها معصية اه. 

(1) قوله: (فعلى الَّنِ) يعني كونه عزيمة يصحٌ الاب المفصوب جزمًا. 

(4) قوله: (وعلى الأوّل) أي: كونه رُخصة في المٌقدين يأ وجهان فيه بالصّحة وعدمهاء 
والمُعتّمد الأرّل؛ لأنَّ الثّرْابِ آلة لاسبب كما سلف. 
فإن قلت: لم سكت عن الثّالث؟ قلت: لعلم حكم تفصيله من هذين كما هو بيّن؛ فلمل 

(0) قوله: (وشرائط صحة .. إلخ) أراد بها م يشسمل الأسباب كما تقدَّم وهذا هو الأمر 
الأوّل ممّا عقد له الفصل من الأمور الني في التّرجمة» وقدر لفظ «صكّة»؛ للإشارة إلى 
أنّها ليست شرائط وجوب ولا إباحة كما هو واضح وإن صحٌ ذلك باعتبار. 

)١(‏ قوله: (للمحدث . . إلخ) لم يدخل فيه نيكم اميت » فكان الأحسن أن يقول: المشروع 
لمطلوب الطّهارة لاعن نجس إلا أن يقال إن داخخل في قوله : «وللمأمور بغسل .. إلخ» 
فيكون المَعنّى ولو في غيره كما في المَيّت ووضوثه؛ فليتدبّر. 


11] المع اللوامع في توضيح جمع الجوامع؛ للرملي .)١9١/1(‏ 


تزاف اجا - 


وهو لغة: القصدُء وشرعًا: إيصانُ الشّرابٍ”" إلى الوجه واليدين بشرائط 
مخصوصة. 
وتقدَّمَ أن شرائطاً جممٌ شريطةٍ بمعنى مشروطة. 


حم خَنسَةٌ أَْيَاءت0): 


(1) قوله: (إيصال الثراب .. إلخ) عبّر به ليخرج الوضول من غير فعل؛ كأن وقف بمهبٌ 
ريح فإنَّه لايكفي» ثم ظاهر هذا التّعريف كما في شرح (م ر) وغير»: أن لي والتّرتيب 
ونحوهما ليست داخلة في حقيقته التّسرعيّة فلا تكون أركانًا بل شروطاء وهو يخالف 
صنيعهم في عد ما ذكر أركائاء الهم إِلّا أن يريدوا بالإيصال الإيصالٌ المعهود أعني ما 
كان بنيّة وترتيب .. إلخ؛ بناء على ماهو الحقٌ من أنَّ قيود الماهيّ داخلة فيهاء وبالشّرائط 
ما سوى ذلك من المُصسّحات أو يريدوا بالرّكن ها هنا جانب الشَّيء الأقوى وإن لم 
يكن داخل الماهيّة وبهذا تشعر عبارة (م ر) في التّرح فلتراجع» وبالجملة فلو قال: 
«إيصال الثُراب إلى الوجه واليدين على وجه مخصوص بشرائط مخصوصة» لسَلِم من 
ذلك؛ فليُتائّل. 

() قوله: (خمسة أشياء) أي: بناء على تفسير الإعواز بالفّقد وجعله من تدمّة الشّرط اثالث 
أعني الطّلب؛ إذ هو شرطه أمًا إذا فسّر بالاحتياج كما هو المتبادر من لفظ الإعوازه 
وجرى عليه العلّامة الخطيب في اشرحهة فالمذكور في كلامه سنّة فيكون قد زاد مفصله 
على مجمله؛ واعلم أنَّ سبب البقم في الحّقيقة إنّما هو العجز عن استعمال الماء» 
وللعجز أسباب عدَّها في «الروضة» سبعة» ونُظَمَها بعضهم فقال: 

َفْدٌ وَحَوْفٌ حَاجَةٌ إِضْلَالُة مَرَضٌ يَشّقُ جَبِيرَةٌ وَجِرَاحُ 
وأرجعها في #منهاجه؛ إلى ثلاثة: أحدها: فقد الماء حسّا. وثانيها: حاجته لعطش 
محيّرم ولو مآلا. وثالثها: خوف محذور من استعماله. 


- كنا بُالظَهَارَةَ لقا 

أحدّها: (وجُودٌ العُذّرِ"") للعُدولٍ عن الطّهارة بالماء التي هي الأصل إليه"© 
(يِسَفَرِ) أي: يسبب السَّفْرٍ الذي من شأنه فقدٌ الماءء أو الاحتيا إليه فيه" 
أن تَحقّقٌ'" فَقَدٌُ الماءِ فيه في حدٌ القُرب”" الآني بيانّهء ولو بَعدَ وجوده”" فيه 
بأنٍ اجتاً ب'"في الوقتء فلم يتَوضّأ وانتهى إلى حدٌ لبعد منه» أو أنه" فيه 


وقال شيخ الإسلام في "شرح منهجه؛ بعد نحو ما ذكر: وكلها في الحقيقة ترجع إلى 
فقد الماء حمّا أو شرمًا. وقال في «الشُحفة»: جعلّه هذه أسبابًا نظرٌ فيها للظّاهر أنّها 
المُبيحة فلا يتاني أنَّ المُبيح في الحُقيقة إنّما هو سببٌ واحد هو العجز وهذه أسباب له. 
وقد نظمت حقيقته الشَّرعِيّة وشروطه وأسبابه وأركانه فقلت: 
يَْمهُمْ إِيصَالٌ تُرْبٍ لأغظم عَلَى عَية فيها الشُوُوطُ تكَاملْ 
وين َرْطِهِ وَفْتُ وَبَحْتٌ ترب الى القَفد عرْعَاكم طهُ كما يبن 
وَأسْبَابهَُفْدٌوَمْذْرٌوَحَاجَةٌ وَأَرْكَانَه في الْعَدٌ سَبْعُ تَتَاسَبَتْ 
ثُرَابٌ تفل تَصْدُ تنح وَجْههِ ينبي كَالآبِِي رَنَبْ كما آنثْ 
)١(‏ قوله: (وجود العذر) أي: العّجز عن استعمال الماء. وذلك التّجز إِمّا بسبب السّفر 
الذي من شأنه فقد الماء أو الاحتياج إليه غالبًاء وإِمّا بسبب غيره مما يأتي» ووجود العّذْر 
في القيقة سبب لا شرط إلا أنَّ المُصئّف أراد بالشّرائط ما يشمل الأسباب كما سلف. 
)١(‏ قوله: (إليه) الضّمير عائد إلى المسلم. 
(*) قوله: (فيه) ضميره عائد على السَّغْر. 
(4) قوله: (بأن تحقق .. إلخ) تصوير لوجود العُذر بالمّسفرء والضَّمير في «فيه؛ عائد على 
السّفر أيضًا. 
(0) قوله: (في حد القرب) مُتَعلّق بقوله: افقد الماءه. 
(1) قوله: (ولو بعد وجوده) غاية للفقد. 
(9) قوله: (بأن اجتاز به .. إلخ) تصوير للفقد في حدٌ القُربٍ المُتحقق بعد الوجود. 
(8) قوله: (أو أتلفه .. إلسخ) أي: إتلاهًا جائرًا حقيقة كان كما في التّرده أو حكمًا كما في 
الصَّب بعد الاجتهاد والنّحيُر. 


لّرض كبرد تنظ وَدَ 9 مجتهد بن لم يَظهرْ له شي فأرانهماء أو صبٌ 
مِن أحدهمافي الآحَرِ أو عبن" وإن عَصى بالإتلاف عبئًا فله الصَّلاةٌ بالنَحّمِ 
بلا إعادق» أو احتاجه”" حالا أو مآلا لعَطش حيوانٍ مُحتّرمٍ آدمي أو غيره» وإن 
لم يَكُنْ معه بأن يَخَّى منّ الطش ما يَخشى منّ المرضن 3 الآتي. 

أعني الحقيقي والحكمي. والمَعنّى: أو أتلفه إتلاهًا غير 


كأن أراقه. أو حكميًا كأن صب من أحدهما في الآخر 


(1) قوله: (أو عبنًا) راجع للصّورد 
جائز» بأن كان عبئًا سواء كان حق 
من غير تحير ولا اجتهاد. 

)١(‏ قوله: (أو احتاجه) عطف على قوله: "بأن تحقق؛ أي: أو بأن احتاجه .. إلخ فهو تصوير 
للشق الثاني مما هو من شأن السّفر أعني قوله: أو الاحتياج إليه. 

(7) قوله: (بأن يخشى من العطش ما يخشى من المرض) ظاهره ولو لم يكن مسستندًا لمعرفته 
بالطّب أو لقول طبيب مقبول الرّواية؛ لكن قال (م ر) في #شرحها: اوضابط العطش المبيح 
للتيكّم مايأ في خرف المرض ونحوه؛؛ وكتب عليه (ع ش) في قولات ما مُحضّله: أن منه 
أن لا يشربه إِلّابعد إخبار طبيب عدل بأنَّ عدم الشّرب يتولّد منه محذور تيشم ولو على سيبل 
اتوم أ الثدور كأن قال له اليب المذكور : قد يخشى منه التّلفء أو كان هو عارًا بالطب 
وإن لم يكن عدلاء وإلّا فليس له الَّيهُم كما جزم به في «التُحقيق» ونقله في «الروضة" في نظيره 

من المرض وهو المُعّمده وإن جزم ابي بان تيمم ثم ميد على مايأتي في الح وعبارة 
(ق ل) على الجلال ما نصّه: «ويعتبر في الحاجة للمّطش ما يأتي في خوف المرض من قول 
طبيب عدل على ما يأني» ومقتضى ذلك عدم جوازه ولو مع مشقّة لاتحتمل عادة خصوصًا 
مع عدم وجود طبببء وني ذلك من الحرج ما لا يخفى؛ ومحاسن الشريعة تأبي ذلك؛ صيانة 
للرّوح؛ فهو كالاضطرارء ولذلك جاز للمطشان ولغيره لأجله أن يأخذ الماء من مالكه إن 
لم يكن عطشان ولا معه عطشانُ قهرًا عليه» ولا ضمان عليه لو تلفه لأنَّه ظالم بمنعه» بل 
الطّالب مضمون لو أتلفه؛ لأنَّه مظلوم كما في الصائل والمصول عليه؛ وكالعطشان من معه 
حيوان عطشانٌ» ويقدّمٍ حاجة العطشان الحالية على حاجته المآلية». 
ويمكن أن يقال: إن المُراد ببحو المرض في عبارة (م ر): هو تلف العُضو أو المتفعة وأ 
مراده بمايأتي: هو بطء البْرء ونحوه وليس مراده به نحو إخبار الطَّيب» ويدلٌ له قوله 
قبل ذلك كغيره ما مُحضّله: أنه لو كان معه ماء لا يحتاجه للعطش لكن يحتاج إلى ثمنه - 


كناب العَلْهَاتَمَ ١‏ 20 


> لمؤن سفغره أو مؤن حيوان محترم وإن لم يكن معه» أو لكسوة نحو زوجته» أو لدّيته وإن 
كان مؤجلا إن كان بحيمث يحل قبل وصوله» أو ليس له مال فيه له يجوز له انُه 
فإذاكان يجوز له الف المذكور مع اليم من غير طبيب فلان يجوز له ّرب لشدّة 
القطش مع الَيهُم من باب أولّى » بل هو داخل في مؤن الشنّ ومؤن من تلزمه مؤنته كما هر 
صريح عبارائهم» ويدلٌ له أيضًا قوله: أنه يحرم تطهيره به وإن قلّ حيث ظنَّ وجود محتّرم 
محتاج إليه في القافلة وإن كبرت وخحرجت عن الصّبط مع أنه لم يفيّده ياخبار طب نيت وله 
غيره» ويدلٌ له أيضًا قوله أنه لو احتاج له في الحال لغير امش كب كمك و 
لحم؟ ؛ فله الهم من أجلهاء ومعلوم أنه لا طبيب في ذلك» فهذا ونحوه منه كغيره مما يكاد 
يُصرّح بعده التّوقْف في اشرب على نحو إخبار الطَّيب. 

فإن قلت: إن فرقه الذي أجراه بين وجوب الطّهر بالماء حال العلَّة وإن خاف منها بلا طتٌ 
ويبن جواز العدول عن المسموم بمُجرَّد الظّن إلى أكل الميتة وهو أنَّ ذمّته هنا اشتغلت 
بالظّهارة بالماء فلا يبرا من ذلك إِلَّا بدليل؛ ولا كذلك أكل المّيئة يجري هنا فيقال مثلا: 
إن ذمّسه اشستغلت بالطّهر بالماء فلات رأ من ذلك ويشربه إِلّابدليل» فيتوقف على نحو 
إخبار الطَِّيب كما قال (ع ش). 

قلت: يمكن أن يجاب بأنَّ حاجة العَطش كحاجة المؤنة فيما تقدّم مانعة من تعلق حق 
الطُّهر بالماء لوجوب حفظ الثفوس بما يقومهاء بخلاف مجرّد خحوف الل المجهولة 
الصّرر؛ إذ لا يصلح مانمًا لإلغاء التّسارِع له لعدم انضباطه واختلافه بحسب الأشخاص» 
فلا بدٌ من استناده إلى معرفة اليب ومثله في ذلك خوف البرده والذي ييختلج في الصّدر 
أن دمن عند ذكرهم هذا السب أعني الحاجة إلى الماء للقطش علّلوا ذلك بقولهم: 
صيانة للروح عن التّلف جريًا منهم على الغالب» لالهلا يجوز اشرب وال 
خشية الهلاك على ما هو المتبادر من التّعليل » فأراد إمام الحَرّمِين ومن حََدَى حَُوَهُ أن 

ينبّهوا على أنه ليس العُراد خصوص ذلك؛ ولولا مطلق شهوة الماء بل ما هو منضبط بما 

ذكر في المرض أي: فهر أعم مما يتبادر من التليل وأخصٌ من مطلق شهوة الماء المتبادر 

من لفظ العَطش عرقًاء فنقله النّوَوِيُ في «مجموعه» كذلك ولم يزده فدرج المتأخرون 

كالمّهاب ابن حجر والنَّمس (م ر) على نقله كذلك؛ حتى أتى من بعدهم ففهم منه أنه - 


يس ةانقلا انا لينلا -- 


والمُرادُ بالمُحتّرم: مايَحرْمٌ قدله0» بل يَحرّ”" التّطهيرٌ بالماء وإن قلّ!© إن 


> الا بد فيه من إخبار الطَِّيِب كما في المرض: مع أنه يناقض كلامهم في اعتبار حاجة الُؤن 
وحاجة نحو بل الكعك والفتيت كما تقدم, وبالجٌملة فالذي يؤخذ من قوّة كلامهم في هذا 
المحل أنَّ نحو إخبار الطَّيب ليس بثسرط إلا في المرض وما ألحق بهء وأمّا نحو العطش 
فيكفي فيه خوف الضّرر المسعند إلى غلبة الظّن لا مجرّد شهوة الماء» ولذلك قال الشّمس 
النّأشري في #نكتها: العّطش هو الذي يكون بحيث لو لم يشرب لتفضرّر الضّرر المُبيح 
لمم وهل يقتصر في الشُرب على سدٌّ الرّمق أو يبلغ الشّبع أو يبلغ مايستقل به كنفقة 
القريب والجوع كالعطش» وقال التّهاب (حجر) في شرح (ع ب): ويؤخذ من ضابط 
الَطش المذكور أنه لايصرف للمٌطش النّاجز أو المتوقع من الماء إِلّا قدر ما يندفع به 
ذلك الضّرر المبيح للشّرب» سواء أكان بقدر ما سد الرّمق أو يزيد عليه اه. فتأمّل ذلك 
وأمعن النّظر فيما هنالك؛ وفوق كل ذي علم عليم؛ وإن وجدت ثقالا مصرحًا عن من تقدّم 
به الحجّة فعليك ثم إليك» فهذا ما وصل إليه ذهني القاصر مع اشتغال الخاطر. 

(1) قوله: (مايحرم قتله) أي من حيث هو لا من حيث الافتئات على الإمام أو عدم إحسان 
القتلة أو نحو ذلك. 

(؟) قوله: (بل يحرم .. إلخ) إضراب انتقالي عن ثبوت العُذْر بماذكر المقتضي لصحّة ليسم 
إلى الحُكم بحُرمة التُطهير بالماء» ولو بظرنٌ الاحتياج مآلاء ومقنضاه إجراء ذلك فيمن لم 
يجد ترابًا أيضًا صيانةٌ للرّوسء إِلّا أن يقال: إنّهم علّلوا بن للماء بدلا فيرجع إليهه بخلاف 

() قوله: (وإن قل .. إلخ) يعني سواء كان كثيرًا أو قليلاء علم أو ظن وجود محتاج من نفس 
أو نحو رقيق أو دابة في قافلة صغرت أو كبرت» سواء كان ذلك الاحتياج حالًا أو مآلا 
فالصٌّور البادية من هذا الإضراب ثمانٍ وأربعون صورة. 
فإن قلت: يدخل فيها ظنّ وجود نفسه حالاء ولا معنى له. 
قلست: بل له معنى مسن حيث وصف الاحتياج المأخوذ في العنوان لو كنت ذا تَنبّهِ على 
أنَّه ليس بلازم كون الصّور التي تستخرج كلها صحيحة: بل المدار على تحصيلها ثم 
تفصيلهاء وأمًا الحكم بالحُرمة فليس متوققًا على تعميم المحتاجء فدع اللجاج 


- كِب لهام 


عَلِم أو ظَنّ وجو مُحتّرمٍ محتاج إلبه في القافلة» ون كبرْتْ حالا أو مآلاء ولو 
كان يجو وجوده في الفَّدِ ولا يتحمّقُه" فله الروك" لك لو وَصَلَ إلى الماءِ 
وقد فَصَلَّتْ معه فضلةٌ فأفتى البََوِيٌ”" بأنّهم إن عثروا على ما لم يَعَهّدوه كأن 
وَفَعَ مطرٌ أو روا بئرّالم يَعهّدوهاء فلا قضاةء وإن وصنُوا إلى ماعَهدوه فإن 
عَطّضُوا نهم أو مات بعض دوابّهم أو أسرعوا في السيرِ على خلاف العادةٍ 
ولو لم يَقَعْ ذلك؛ لم يَفضْل شي8؛ لم يقضُواء وإلَا: قَضَوًا. انتهى. 

وهل يقضي صلاةً واحدةً فقط إذا كانّتِ الَضْلةُ تكفي طُّهرًا واحدًا فقط؟ 


فيه نَظَنٌ ولا بعد وجوبٌ قضاء الجَمِيع”» لؤقوع تيمم الجميع مع جود 
الماءظ, 


وهل يجب تزوّد الماء لحاجةٍ عطش المُحتّرم* مآلا؟ 


(1) قوله: (ولا يتحقّقه) ظاهره بل صريحه أنه إذا تحقّق وجوده فإِنه لايتزوده مع أن له ذلك 
بقدر مسافة الطريقء إلا أن يقال؛ الكلام في الزيادة على ذلك وحيئئلٍ ففي عبارته نحو إيهام 
لايخفى. 

)1١(‏ قوله: (فله التزود .. إلخ) أي : ظاهره أنّه ليس بواجبء ويؤيّده قوله بعد ذلك :«وهل 
يجب تزود الماء .. إلخ» ويمككن أن يقال: : إن محلّه حيث كان لعطش نفسه مع صيره 
وعدم إخبار اليب بمرض يضر أو أن محل هذا فيمن يرجو ماء وما سيأتي في حقٌّ 
غيره؛ فليَْأئل فإنَّ عبارة الشّارٍح كعبارة شيخنا في شرح (ع ب) لا تخلو عن صعوبة» ولم 
أجد فيما بيدي ما يشفي؛ فليراجع 

(”) قوله: (فأفتى البغوي .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (ولا يبعد قضاء الجميع .. إلخ) معتمد كما مشى عليه ابن عبد الحق و(ق ل). 

(0) قوله: (الحاجة عطس المُحمّرم) أي: ولو ظنًا كما هو ظاهر «الجواهر» أخدًا من «مناسك 
يروي الكبرى» كما في (حجر) على (ع ب) وشرح (م ر). 


]ني هامش (ه): «أي: ولو كان قدر فنجان ماء فإنه يجب عليه استعماله في بعض أعضاء الوضوء على 
المعتمد. (م ج)». 


كر 1 
-2 الك ةجولا - 
فيه نظرٌء ولا يبعُدٌ الوجوبُ عند القُدرة9©. 


وخرج بالمُحتّرم”": غيرٌه؛ كتارك صَّلاةٍ بك برطو" وزانٍ مُحصنء ومُرتدٌ 


وكَلب عَقور"» بل أفتّى الشَّرفُ المُنا ا يجب التطهّرا' بالماءِ وتّركهم 
لكِن بعدَ أن يُقولٌ لنّحر تارك الصَّلاة: إن ثب ركه لكم”"» والّااستَعملته 


وتركتكُم تموتونَ عطائاء وظاهره وُجوبُ القَولٍ القذكور يوا بَحتُ 
الرَّرْكَشِنَ أنه يجب أن يُقالٌ للجُرتدٌ: إن أسلمتَ بذلتٌ لك الماء» وإلَّا مَنعيُكَ 


8 ل 


نتهى 


)١(‏ قوله: (ولا يبعد الوجوب عند القدرة) جعله في شرح (ع ب) ظاهر كلام القّمولي» 
وجزم به في «التُحفة» و(م ر) في شسرحه» فهو المُعتّمد وإن استدرك عليه في شرح (ع 
ب) بكلام الأَذْرَعِيَ م قال: والذي ينّجه أنه حيث علم احتياج أحد من القافلة إليه مآلا 
لزمه التَّروّد له إن قدر عليه وإلّا فلا؛ فليْتائل. 

(1) قوله: (وخرج بالمُحمّرم) أي: في قول الّسارح: «أو احتاجه حالًا أو مآلا لعٌطش حيوان 
محتّرما. 

(*) قوله: (بشسرطه) أي: ومنه كما في #التُحفة) أن يؤمر بها في الوّقت وأن مُستتاب بعده فلا 
يتوب بناءٌ على وجوب استنابته» ومثله في هذا كل من وجبت استتابته اه, 

(4) قوله: (وزانٍ محصن ومرتد وكلب عقور) أي: فإنَّ وجودهم كالعّدم كما قاله (حجر)» 
وكذلك الفواسق الخمس وهي: الحيّة والفأرة والعقرب والغراب الأبقع والجدأة؛ 
وكذلك كل سبع ضارٍ كما في «الأنوار». 

(0) قوله: (انتهى) أي: بحث الزَّْكشِيٌ» وعبارة شيخه في شرح (ع ب): «وبحث الزْرْكَشِيُ 
أنه يجب أن يقال للحُرتدٌ: إن أسلمتٌ بذلت لك الماء. وإلّا منعتك» وهو قريب؛ وقياسه 
جريان ذلك في تارك الصّلاة» ويحتمل أن يقال: لا يلزمه ذلك؛ وإنَّما الذي يلزمه إعلامه أن 
جهل أنَّ سبب عدم صرف الماء إليه إهداره الذي يمكن زواله بالتّوبة» ولعلّ هذا أقرب. 


1 ]ف (م): «التطهيرا. 
]في هامش (ه): «ومحله إذا كانوا جهلة» وإلا فلا يجب أن يقول لهم. (م ج)». 


- و بلطاو 1ج 


وقد يُتَوقّففُ في الورجوب'": وظاهرٌ كلايهم” أنَّ عطس غير المُحتّرم لاأكرٌ 
له وإن كان الماءٌ مِلكّه حنَّى يَمِمَ عليه شري ويَلرّمُه التَطهرُ به" يجوز 


)١(‏ قوله: (وقد يتوقف في الوجوب) أي: لأنَّه لافائدة له مع العلم بالحكم ومع الجهل 
يجب إعلامه على ما استقرٌ به شسيخه في شسرح (ع ب) وعلى كل حال فلا يجب القول 
المذكوره وقد يقال :إن فائدته دف توهم عدم الصّرف له وإن تاب أو تذكيره أو نحو 
ذلك استجلابًا لتوبته والرّفق بهء ويحتمل أنَّ مراد الشّرف المُناوي والزَّرْكَشِيَ بالقول 
المذكور هو أو ما يقوم مقامه في الإعلام بالحُكم إن احتيج إليه فلا يخالف ماهو الأقرب 
عند (حجر)؛ فليراجع 

)١(‏ قوله: (وظاهر كلامهم .. إلخ) عبارة شيخه في شرح (ع ب): ظاهر كلامهم بل صريحه 
أنّه لايجوز لأحد قتل نفسه وإن أهدر دمه وأنَّهِ يلزمه حفظ نفسه من الهلاك بنحو 
العَطش والجوع. وقال بعد ذلك : وهل يعتبر الاحترام في مالك الماء أيضًا أو لا فيكون 
أحق بماله وإن كان مهدرًا زا مع إحصانه أو غيره؟ للتّطر فبه مجالء ولعلّ لان أقرب؛ 
نامع ذلك لا نأمرء بقعل نفسه وهو لايح له قعلها ويفارق مايأي في العاصي بسفره 
بقدرة ذلك على التوبة وهي تجوز ترخصه وتوبة هذا لا تمنع إهداره» نعم إن كان إهداره 
يزول بالتّوبة كتركه الصَّلاة بشرطه لم يبعد أن يكون كالماضي بسفره حينئٍ ولا يكون 
أححق بمائه إلا إن تاب فانظره مع عبارة التّسارحء وعبارة شيخنا (م د) على (خ ط) ما 
نضصّه: وخرج بالمُحتَرمٍ غيره إِلّا أن يكون الغير هو مالك الماء؛ لأنا لا نأمره بقتل نفسه» 
ولاايحل له قتلهاء نعم إن كان إهداره يزول بالتّوبة كتركه الصّلاة بشسرطه لم يبعد أن 
يكون كالعاصي بسفره فلا يكون أحمٌّ به إلا إن تاب. (حجر) اه. ولم أره في «التُحفة» 
فلعلّه نقل معنى ما هناء وبالجُملة فقد جزم شيخه بخلاف ما قاله الشَّارِح هناء وقد نقل 
عبارة شيخه في #حاشية التُحفة! ولم يتعقّبها بشيء؛ وعادتهم أنه إذا لم يكن ل (م ر) نص 
في المسألة اعتمدوا كلام (حجر) وقدّموه على غير وهو جدير بذلك لا سيّما إذا ظهر 
مدركه كما هناء ولذلك جزم به شيخنا (م د) فيما تقدَّمِء ولم ينقل ما يخالفه؛ فليتأمّل. 
(؟) قوله: (ويلزمه التُطهير به) قد يتوقّف فيه بأنّه لا يجوز له قتل نفسه بنفسه إلا أن يقال: 
القاتل له الشَّارِع حينئِء لكنّه مخالف لما في شرح (ع ب) وقد علمت ما فيه فيما نقدّم. 


لعطشان آخَرّ محر م” "١‏ أده منه ل َعم إن أسقَطَث توبث إهداره كتارك الصَّلاةٍ 


تبت احتِراسُه إذا تابّ» وجارٌ له الشّربُ» وكان أحقٌّ بمائه ين غيره كما في 
العاصي بِسَفَرِه إذا تاب. 
ولوباعه”" أو وَعَبَه في الوقتٍ بلا حاجةٍ للمشتري والمُتّهِبٍ من نحو عطش ولا 
للبائع إلى ثمنه؛ لم يصحٌ البيمٌ ولا الهبةٌ ولا اله مادام الماء في يدِ المشتري أو 
المُتّهبٍ أو غيرهما في حدٌ القبِء ويَلرّمُه استرداده» فإن صلَّى بالتَّيُم لم يصصحٌ» 
ووَّجَبَ القضاءٌ سواءٌ الذي فونه في وقتِها ومابعدها كما هو صريحٌ عدم صحَّةٍ 
الَّيمُم ووُجوب الاسيرداد» وظاهره أنه لا فرقٌ بين أن يكف لوضوءٍ واحدٍ فقط 
أو لأكثرء ووجهّه وجودٌه عند كلّ تيمّم؛ فإن عَجرٌ عنه بأن تَعلّبَ عليه المُشيّري 
أو المْتّهبُ أو غيرُهما؛ أي: مع بقائه بحدٌ القَربٍ كما هو الَرضُءٍ صحٌ تيحّمُد 
وقَضَى الذي فوّته في وقتها لتتقصيره دون ما بعدّها؛ لتّفويته قبل وقتها. 
وتَحرّجٌ بقولنا: «مع بقائه» إلى آخجره: ما لو تَلِفتَه أو كان بحدٌ ابعل فلا 
قضاء حتَّى الني فونه في وقتها أيضاء ومِنَ الما" مالو متّعه منه نحوٌ يعي 
أو نشي راكب السَّفينةٍ السّقوطً لواستقى من البحرء وعبّر" في الشسرح 
(1) فوله: (ويجوز لعطششان آخر محترم .. إلخ) مخالف لصريح شرح (ع ب) حيث قال: 
فيكون أحق بمائه .. إلخ. 
(1) قوله: (ولو باعه .. إلخ) نحوه في شرح (م ر) فهر المُعتّمد. 
0) قوله : (ومن الفقد) أي : الحسي؟ إذ المُراد به تعذّر استعمال الماء حسًا كما صرّح به في 
«الشّحفة». 
(4) قوله: (نحو سبع) أي: كقاطع طريق وما يخشى ضرره. 
(5) قوله: (وعبر في شرح الجُهذَّب .. إلخ) أي: فيسهل ما إذا خشي غير السّقوط من تلف 
من نحو حيوان البحر أو غيره. 


هق نلا -ا- اا سس ل 

الهٌب»'"' بخوف الضررء أو اؤتحموا على بنروعَلِم أن نبته تمي إليه 

إِلَابعدَا وَّقتِ؛ فله في جميع هذه الصٌّورٍ التَيقُه:" بلا إعادة؛ أي: حيث 
جميع 

يلب نَم وجو ةٌ الماء ين جهة آخر 1" لأنهجا جد في الال وجسق ره 

غيرٌ نادر'"! والقدرةٌ بعد الوّقتٍ لا تُعتبرٌهِ فصارٌ الماءُ كالمَعدُوم. 


قال الزَّرْكَشِيٌ: ولو رأى شيئًا ظنّه حائكا فبانَ أله لم يَكُنْ كذلك. أو يُمكِنْه", 
فينبغي أن يُخْرّسَ على الخلا المذكور في صلاةٍ الخوفي. انتهى. 

وقضييّه وجوبٌ القّضاءء ووجهّه أنه لاعبرَة بالظَّدٌ البيّن خطوٌه؛ فإن غلب 
وجوةٌ الماء من جهة أخرى”" في ذلك المَحلٌ؛ وَجَبّتِ الإعادةٌ كما هو ظاهيٌ؛ 


)١(‏ قوله: (فله في جميع هذه الصّور التَيهّم) أي: وإن كان عاصيًا بالسّفر ولم يتّب؛ إذ تويت 
لا تحصل له الماءء وهذا كالضّرِيح في أنه من الفقد الحسي. 

(1) قوله: (من جهة أخرى .. إلخ) ظاهره بل صريحه أنَّ لانظر لكون هذا المائع يغلب وجوده 
أو عدمه في ذلك الرّقت وعليه فما الفرق بينه وبين ما إذا كان في المحل نحو بثر يغلب وجود 
الماء فيه في ذلك الوّقتء ثمّ صادف أنه ليس بموجود فيه حيث قالوا: إلَّه يعيد. 
فإن قلتم: إِنّه مع الحائل منزل منزلة العدم. قلنا: هذا عدم بالفعل وهو أقوى لا محالة. 
فإن قلتم إنَّ صاحب الحائل المذكور عاجز. قلنا : وصاحب العدم بالفعل أعجزء اللهم 
إلا أن يقال: إِنَّ جنس عذر صاحب العدم بالفعل نادر بخلاف صاحب الحائل؛ ولعلّ 
هذا هو السّر في تركيب الل حيث قال: لأنّه عاجز في الحال» وجنس عذره غير نادر. 

(؟) قوله: (أو يمكنه) يعني: أو بان أنه حائل لكنّه يمكنه الوصول إلى الماء معه لنحو صداقة 
أو قرّة فيه أو غير ذلك. 

(4) قوله: (فإن غلب وجود الماء من جهة أخرى .. إلخ) محتّرز قوله: «فيما تقدم؛ أي: 
حيث لم يغلب وجود الماء .. إلخ. 


[1] «المجمرع؟ (194/5). 
[؟] ف هامش (ه): «أي: وهو الازدحام أي: يوجد كثيرًا في كل محل. (م ج)6. 


لعل ون ة تلك فناقاة انلا - 


لظهور أنَّ هذه الغلبة بمُجرَّدِها تقتضي الإعادةً» فظَهرَ أنه لا نظرٌ مع الحيلولة؛ 
لِغَلَبِةِ وجود ما وَقَعَتِ الحيلولةً عنه» إن مِن شأنِ البثر والبحر”” الذي تكون 
فيه السّفنٌ غلبةً وجوج الماءل'! منهما. 
وقضيةٌ هذا أنه لافرقٌّ في مسألةٍ البثر بين المُسافر والمُقيم خصوصًا مع 
تصريجهم بأنَّ التَّعِيرَ بما جرى على الغالب في أنه لا إعادةً على واحدٍ منهما 
حيث لم يَكُنْ مما يَغلِبُ وجودٌه غير ما وَفَحَتِ الحيلولةٌ عنه وإِلَّا وَجَبَثْ. 
(1) قوله: (فإن من شأن البثر والبحر .. إلخ) أي: مع أنَّهُم صرّحوا بعدم الإعادة فيها فدلّ 
على أنَّه لانظر لمائهما مع وجود الحائل أصلا؛ لأنّ هذا العُذْر غير نادر» وبه فارق 
مسألة العدم بالفعل وبه يُلغزء ويقال: لنا فاقد للماء حسًا في موضع يغلب وجود الماء 
فيه» ولا تلزمه الإعادة» وجوابه: هو الذي حال بينه وبين الماء حائل كحيوان أو دوران 
رأس أو ازدحام حيث لا يغلب وجود الماء في ذلك الموضع من جهة أخرى. 
وأمًّا قول (ع ش): «يصحٌ أن يُلغز ويقال: لنارجل سليم الأعضاء غيرٌ فاقد للماء تينم 
ع 8 
وصلَّى ولا قضاء عليه. وصورته: لو كان في سفيئة وخاف غرقًا ونحوه كالتقام حوت 
وسقوط متمول معه أو سرقته .. إلخ» وقد نظم ذلك بعض إخوائنا فقال: 
وَمَاوَاجِدٌ لِلمَاءِلَيْسَ بِفَاقِدٍ سَلِيمٌ لِمْضْرٍ مِنْ مُبيح تينم 
تَيَمَّمَ لايَْضِي صَلَاةوَمَذِوِ لَمَيْرِي حَمَاءفِي حِجَاب مُكَتّم» 
فقد يقال: إن قد جعل ذلك عندهم من الفقد الحِسّي فكيف يقال: إن ليس بفاقد إلا 
أن يقال: إَِّه نظر في الإلغاز للفقد اللَْوي لا العُرفي الذي اصطلحت عليه الفقهاء, وقد 
علمت أنه لا حاجة إلى ذلك في الإلغازء وقد أجبت عنه فقلت: 
لََدْكَانَ يَخْمَى فِي السَّفِيئةِ أو مُجِيِفَانْجَاةَ المَاءِ أو بر مزحم 
وَعَذالَمَئْرِي فَاقِدُ الْمَاءِعِنْدَهُمْ وَمَاهُرَعَنْهُمْ بِْحَدِيت الْمُيَرْجَم 
7 ]ني هامش (ه): #قوله: الماء أي: مع الحيلولة لا ينظر إليه من حيث الإععادة: بل يتيمم مع وجود 
الحيلولة: بخلاف وجود ماء في محل آخر فيعيد بهذه. (م ج)1. 


- كنا بالعَلَهَارَمَ 5 


وهل يَصِحٌ الَُمُ حينئل أو لا كما سيأت أَنَّ مَن يَلرَمُه الإعادة يَلرَمُه السّعي 
للماءِ وإن خَحرَجَ الوقثٌ؟ 


فيه نظرٌ والذي يَظهّرٌ الأول" والفرقٌ أنَّ الما هنا قد جيل بيه وبين 


(1) قوله: (والذي يظهر الأوّل) يعني الصّحةء وإذا صم فقد وجب؛ إذ لا داعي لترك الصّلاة 
مع صحّة تبمّمه حينكإ فليائَلء وربّما يؤيد الصّحة قول الكمال النشائي في #جامع 
المختصرات:: وأن تنته النّوبة إليه في البعر والتُوب والمقام بعد الوّقت لا يصبر اه. 
ووجه التأييد أنه لم يفصل بين من تلزمه الإعادة وغيره؛ لكن قال المَّهابٍ ابن حجر في 
شرح (ع ب) ما محصله مع المّتن: ولو ازدحم جماعة مسافرون ببثر مثا بأن لم يمكن 
أن يستقوا منها جميعًا بل بالنُّوب» أو ازدحم جماعة مسافرون أو غيرهم على ثوب لا 
يمكن أن يست به إلا واحد» أو ازدحم ججمع ولو غير مسافرين في مكان لايسع إلا قائما 
واحدًا إن علم تأمرُنوبته عن الوّقت بأن لم تأت التُوبة إليه إلا وقد حرج ج الوّقت ولوني 
بعض صلاته كما هو ظاهر الاستواء إخراج بعضها وكلها في الحُرمة لم ينتظرهاء بل يصلي 
وجوبًا ني الوّقت على حسب حاله متيممًا وعاريًا وقاعدّاء ولايعيد؛ لأنَّه عاجز في الحال» 
وجنس عذره غير ثادر حتى في الأخيرة خلا لمن نازع فيه وبه فارق العاجز الذي معه 
ماء لاايجد من يوضه فإنّه ّم ويعيد؛ وكذا من تنس ثوبه وكان معه ماء لو اشتخل 
بغسله به خخرج الوّقت فإن نه يجب انتظاره؛ لأنّه في قبضته: بخلاف البثر والتّوبٍ والمكان 
المتناوب فيهاء وخرج بالمسافرين في الأولى المقيمون فلا يُصنّي أحد منهم بالبَمّم؛ لما 
مر من لزومهم الإعادة حيث كانوا بمحل يغلب فيه وجود الماء إذ المدار على ذلك 
والتّعبير بالتّفر والإقامة جسرى على الغالب وإن توقع انتهاء الُوبة إليه في الوّقت لزمه 
الاننظار ليُصِلي متوضنًا ومستورًا وقائمًا اه مع بعض اقتضاب. 
وقال في «التّحفةة : لموعُلم ذو التوبة من متزاحمين على نحو بثر أو سترعورة أو محل 
صلاة ة أنَّها لا تنتهي إليه إِلّا بعد الوّقت؛ صلَّى فيه بلا! إعادة إن كان من شأن ذلك المحل 
عدم غلبة وجود الماء فيه؛ وذلك لأنّه عاجز حالا وجنس عذره غير نادره والقدرة بعد 
الوّقت لا تعتبر ببخلاف من عنده ماءٌ لو اغترفه أو غسل حَبنًا خرج الوّقت؛ فإنّه لا يُصلّي 
لعدم عجزه حال اه. وكتب شارحنا عليه ما مُحصّله: أنَّ اراد بذي التُوبة ما يعم المقيم؛ - 


كله جين - 


- وأنَّ محل ماذكر من الصَّلاة بالّيّْم في الحاضرة وما ألحق بها كالفائتة بغير عذرء أمّا 
الفائتة بعذر فيلزمه تأخيرها. 

وقال (م ر) في ؛شرحه»: «ولو ازدحم مسافرون على بثر أو ثوب أو مقام لا يمكن أن يليه إلا 
واحدٌ واحدء فمن علم تأخر نوبته عن الوّقت لم يتنظرهاء بل يصلي متيممًا وعاريًا وقاعدًا 
مسن غير إعادة؛ وإن توقعها في القت لزمه الانتظار»» وكتب عليه (ع شس) : دظاهره وإن كان 
في محل لا تسقط الصّلاة فيه اليه وعليه فلو دخل الحمّام وتعذّر غسله في غيره وعلم 
أنَلنُوسة لا تنتهي إليه لا بعد خصروج الوّقت؟ تيمم وصلّى في الوّقت» ثمٌ أعادء . هكذاكتب 
ثم استدرك عليه بما في حاشية الشّارح على «المنهج؛» ثم أيّده بما في حاشيته على التّحفة» 
عن (م ر)؛ وكتشب عليه المُحفّق الرَييدِي مانصه: قوله على بشر أي: والمحل يغلب فيه 
فقد الماء. ولا وجب الانتظارء وإن خرج الوّقت كما قيده النور (زي) كالشّهاب ابن حجر 
اه. وعبارة «المنهج؛ واشرحه': فلو تيقّه آخر الوّقت فانتظاره أفضل من تعجيل التيكّم؛ 
لأنَّ فضيلة الصّلاة بالوضوء؛ ول وآخر الوّقت أفضل منها أوله اه. وكتب عليه النور (زي): 
قوله فلو تيقنه آخر الوّقت أي بأن يبقى منه وقت يسع الضصّلاة كلها وطهرها فيه» وصورة 
مسألة الكتاب : أنذيكون في محل يغلب فيه فقد الماء» ولا وجب التّأيره وإن حرج الوّقت 
ويجري هذا التفصيل في يقن الشنزة ة أو الجماعة أو القيام آخخره أو ظنهاء فإن تيقّن فالتٌأخير 
يم أفضل» ولو علم ذو التُوبة من متزاحمين على نحو بثر أو ستر عورة 
راسمل ساد لها لهي ل الابسد لزت سلى في بل عا م . مع اقتصار ولعلٌّ 
المُحفّق الرَشِيدِي فم اليد من العطف أو من قوله : ابلا إعادة»» كما فهم أنَّ قول الشّهاب 
(حجر): إن كان من شأن ذلك المحل .. إلخ» عائد إلى قوله: «صلى» لا إلى قوله: «بلا 
إعادة»؛ وإلا لم يكن موافقًا لما اأُعاه من وجوب التّخيره وإن خرج الوّقت فليئلء والذي 
تلخّص من ذلك كله أنَّلع ش) تبع سارح لاع لمنقوله عسن (م ر) في نظيره من أن من 
يننظر الُّوبة التي لا تأتي له إلا بعد الوّقت في محل يغلب فيه وجود الماء من غير ذلك المنتظر 
يتئم ويُصلي لم بعيده وأنَّ المُحفق الرَشِيدِي جزم بان لا يُصنُي في هذه الحالة تبمًا لما 
يتبادر من عبارة النور (زي) والمّهابٍ ابن حجر قياسًا على ما إذا كان الماء في حدٌ القُرب 
وكان يفوت الوّقت بوصوله إليه. وأبدى الشّارح الفرق كما ترى» وفيه تأمّل لا يخفى. 


- كن بالظَهَارََ م 
ولايْعَدُ متمكنًا منهء بخلافه كَمَ فإِنّه لا حيلولة بينهما"' وهو مُتَمكنٌّ منه بالسّعي 
إليهء وعلى هذا فتقييدٌ الشّيخينٍ”" صورة البثر بالمُسافرين ليس لتقي بل لأنّ 
التَّرَاحُمَ على البئر إِنّمايَعلِبُ في السّفرِه ولو أدرج” في رحلةٍ بعد طليه9) ماء”» 


(1) قوله: (فَإِنه لا حيلولة بينهما .. إلخ) قد يناقش بأنَّ المسافة حائلة بينهما. 
فإن قيل: مراده لا حيلولة بينهما حمّا. قلنا: ليس بشرط بدليل الخوف من الغرق في 
قإن قيل: هو متمكن بالسّعي إليه. قلنا: الثاني متمكّن بالصّبر لديه على أنَا لالم أنَّ 
من بينه وبينه مسافة يُعَدُ مكنا منه في الوّقت, وإن عُدَّ أنه متمكٌن منه في الجُملة فالثَّاني 
مثله؛ وبفرض تسليم ذلك كله فلا سدم تأثير هذا الفرق في المَعتّى فلينظر وليتأمل» 
نعم يمكن الفرق بأنْ السّعي له أمدٌ ينتظر؛ إذ صورته أن يكون الماء في حدٌّ القرب» 
وغاية ما يمكن عادة فوات ثلاث صلوات لمن جمع في بلاد شفقها أو فجرها ضيق» 
ولا كذلك مسألة الرّحمة ونظائرها فقد تمكث مدّة مستطيلة لا سيّما مسألة السّبع فيلزم 
أن لا يصلي التّسخص مطلقًا حيث كان في محل يغلب فيه وجود الماء من غير ذلك ما 
دام كذلك؛ وفيه من البُمد مع عدم التُظير ما لا يخفى فَليتَأمل حلٌّ الَأمُل؛ فإ المقام في 
غاية الصٌعوبة. 

(7) قوله: (وعلى هذا فتقييد النّسيخين .. إلخ) أي: على انتفاء الفرق في مسألة البثر بين 
المسافر والمقيم في أن لا |إعادة على واحد منهما حيث لم يكن ثم ماء يغلب وجوده 
غير ما وقعت الحيلولة عنه بكون تقييد الشّسيخين صورة البثر في اللّفظ بالمسافرين ليس 
للتّييد في المَعنَى» بل جرى على ما هو الغالب. 

(؟) قوله: (ولو أدرج .. إلخ) شروع ني مسائل ثلاث من القّقد الحِسّي حكمًا بحسب الظَّن لا 
يعيد فيها للعذر الواضح. 

(4) قوله: (بعسد طلبه) خسرج: ما إذا لم يطلبه من رحله لعلمه أن لا ماء فيه وأدرج فيه فإنّه 
يلزمه الإعادة لتقصيره بعدم البحث عنه. 

(0) قوله: (ماء) بالمدٌ على ماهو الأشهرء ومثله في ذلك آلته وثمنه كما في شسرحي (م ر) 


حفن 


لم يَعلَّمْ به”"» أو كان بقربه بثرٌ خفيّة7" لم يَعلَمْ باء بأن تكو ببساط ون 
الأرض لاعلامة عليها كما قاله ني «الشامل1 أو وَرثَ ما وم يَعلَمْ به" 
يسم وصلَى؛ فلا إعادة عليه”, كما صرّحوابه في الأولينِه وبحله لزي" 
في التالئق بخلافي مالو عَلِمَ البِرّثمٌ يها" فعليه الإعادةٌ لتقصيره بالتّسيانٍ". 


ولوفاتنه صلواتٌ مع النّسيانٍ"» ووجود الماءء والماء كفي لوّضوءٍ 


)١(‏ قوله: (لم يعلم به) خرج ما إذا علم به ولو نسيه بعد ذلك فإنَّه يلزمه الإعادة. 

(1) قوله: (أو كان بقربه بئر خنفية) خرج ما إذا لم تكن خفيّة بل ظاهرة فإنَّه يجب القضاء 
كما في شرح (م ر). 

(1) قوله: (وورث ماء ولم يعلم به) أي: بالإرث؛ إذ لا عبرة بعلم وجود الماء مع ظنٌّ حياة 
مورئه. 

(4) قوله: (فلا إعادة عليه .. إلخ) راجع للصور اثلاث مع ملاحظة قيودها المارّة. 

(5) قوله: (كما بحثه الغزي) مقتضا أنه ليس بمنقول وإن جزم به العالّامتان (م ر) و(حجر)» 
ويقي مسائل أخرى لاتجب فيها الإعادة؛ منها مالو أضلَّ رحله في رحال وأمعن في 
الطّلبء أو ضلٌ عن الرّفقة أو عن القافدة أو عن الماء» أو غصب ماؤه؛ كما في شرح 
(مر)؟ فليراجع. 

)١(‏ قوله: (إيخلاف ما لو علم البئر ثم نسبها) محتّرز قوله: «لم يعلم بها»» وانظر هل مثله ما 
لو أضلَّها بعد العلم بها لتقصيره؛ وقياتَا على ما إذا أضلّ الماء في رحله. والذي يؤخذ 
من شرح (م ر) أنه ليس مثله. 

(7) قوله: (لتقصيره بالنسسيان) المنسوب فيه إلى الإهمال وقدرته على الماء في الجملة» 
ولأنَ الوضوء شرط للصّلاة فلا يسقط بالنّسيان كستر العورة» وأمًا خبّر ابن ماجه: 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ فقد خصٌ منه: غرامات المتلفات» 
وصلاة المحدث ناسيّاء وغير ذلك» فيخص منه ذلك قياسَا كما خخص منه نسيان الماء 
في رحله ونسسيان آلة الاستقاء ونسيان الشمن؛ ومثله الإضلال» كما أفاده (م ر) في الشّرح 
مبسوطًا؛ فليراجع. 

(8) قوله: (مع النسيان) ظاهره: ولو قبل الوّقت؛ إذ التّفصير منسوب إليه بعده. 


كناب الها 
واحلي”"”, فهل يَقضي الجَميم أو الصّلاةٌ الأولّىء أو الأخيرة؟ 


قال في «الخادم»: يَجيء فيه مايّجيء في الهبة» قاله ابن الأستاؤ. انتهى0". 
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والظَّاهرٌ أنه أراد الهبة في الوّقَتِ”" قبل: ومُقنضاه" أنَّهيتقضي صَلاةٌ 
واحدة”*» وفيه وقفة"» والقَرقٌ بينهما أنه نَم فوّتَ الماء قبل مَجيءٍ وقتٍ 
غير الأولى فلم يَقض ما سواهاء وأمًا هنا فالماءً موجوةٌ معه مه عند كلّ مِنّ 
الصَّلواتِء فالذي ينَّجه أنه يتقضي الجَميم؛ لأنّه أنَى جميعٌ تلك الصَّلواتٍ مع 
وٌجِودٍ الماءِ وإن لم يكف إلا واحدةٌ. انتهى7". 


(1) قوله: (الذي يكفي لوضوء واحد) أي: أما إذا كان يكفي الجميع فالأمر ظاهر؛ إذ لا 
يشك في وجوب قضاء الجميع. 

)١(‏ قوله: (انتهى) أي: كلام الخادم. 

(©) قوله: (والظاهر أن أراد الهبة في الوّقت) أي: لأنَّ التي قبل الوّقت لا توجب شي إلا 
أن تكون من أصل لفرعه فيسترجعها إن كانت باقية كما إذا كان له الخيار في البيع. 

(4) قوله: (قيل: ومقتضاه .. إلخ) سيأتي مقابله في الشّرح بقوله: «وأقول .. إلخ. 

(0) قوله: (أنّه يقضي صلاة واحدة) لعل وجهه أنه بتبادر منه تشبيه النّاسي بالواهب 
للمتغلب» فيلحق به في أَنَّه لا يقضي إِلَّا صلاة واحدة وإن كان الماء موجودًا. 

(1) قوله: (وفيه وقفة) أي: لأنّه متمكّن من الماء هنا في الجّملة؛ ولا كذلك مسألة 
الواهب المتغنٌب؛ لأنَّه فوّت الماء فيها قبل مجيء وقت غير الأولى فلم يقض ما 
سواهاء بخلاف ما هنا فإنَ الماء موجود معه وهو متمكّن منه في الجّملة فلا يشبه 
لا من كان قادرًا على الاسترداد وهو يقضي كل الصّلوات» فالذي نجه هنا أيضًا 
أنّه يقضي الجميع؛ وبهذا يظهر دقّة نظر صاحب القيل؛ لأنّه ذكر ما يقنضيه كلام ابن 
الأستاذ على سبيل التبادر لا سيّما إذا عضده نقل عنه كذلك ثم رده إلى ماهو المتعين 
بألطف وجه؛ فليُتَامل. 

(0) قوله: (انتهى) أي: ذلك المقول المُتَقدّم في القيل المذكور. 


-5 الفتلك اندلا - 


وأقولُ: لا يَحْقَى”" أن نظير ما هنا من مسأل الهب!') المَذكُور 
كان الماءٌ في حدٌ القربٍ مع القّدرةٍ على اسيّرداده» وتّقدَّمَ وجوبٌ قَضاءِ جميع 


الصَّلواتٍ حينئل؛ فإلحاقٌ ما هنا بمَسألةٍ الهبة إنّما يقتضي قضاء الججميع؛ فتَمّلْه. 


إنّما هو ما إذا 


(أَوْ) بسبب (مرَض) يُخافُ”" معه”” من استعمالٍ الماءِ" تَلَفتُ نفس أو 

عضو" أو منفعة"2 أو زيادةٌ العلّ"" وهو كثرةٌ الآلم'©: وإن لم تَزِدِ المُنّك0 

(1) قوله: (وأقول: لايخفى .. إلخ) محصلة المناقشة في الحكم بأنَّ مقتضى كلام ابن 
الأستاذ ما صدر به صاحب القيل؛ والأمر في ذلك هين؛ وقد عرفت أنه إنّما حكم بذلك 
للتبادر أو التّقل المفيد لما ذكرء وأمًا الحكم الذي أبداه الشّارِح فهو متّحد مع ما قاله 
صاحب القيل؟ فلُّتَأمّل بتلطف مع ترك التعسف. 

(1) قوله: (يخاف) بالبناء للمفعول كما يدل عليه قوله: «أو شير فاحش». 

(5) قوله: (معه) ليس بشرطه وإِنَّما قيدبه؛ لأنَّ الغالب خوف ما يأتي مع وجود المرض 
دون فقده. 

(4) قوله: (من استعمال الماء) أي: الماء مطلقاء أو المعجوز عن تسخينه. 

(5) قوله: (تلف نفس أو عضو) منه أو له يعني: ذهاب أصلهما بالهلاك أو السّقوط كما 
يؤخذ من المقابلة بالتفقة. 

(1) قوله: (أو منفعته) أي: المذكور من الس والعُضو كعقل وسمع وبصرء ولا فرق بين 
خوف زوالها بالكلية ونقصها نقصًا يظهر به خخلل في العادة كما في (م ر) و (ع ش). 

(1) قوله: (أو زيادة الِلّة) بالرّفم عطف على «تلف». 

(8) قوله: (وهو كثرة الألم) لعلّه ذكر الضّمير على تأويل الكثرة بالتُكثير المأخوذ من المبني 
للمجهولء أو اكتسبه من المُضاف إليه. وعبارة (م ر): "وهو إفراط الألمه. 

(4) قوله: (وإن لم تزد المدة) إشارة إلى تمييزه عما بعده وعدم تلازمه معه. 

(1] ني هامش (ه): #أي: محله في غير التغلب مع بقائه وهو في حدٌ القرب» وأما إذا تغلب يجب إعادة 
الني فوتها في وقتها. تأمل. (م ج)1. 


- كنا بالصظْهَارَ 


أو طول مدَّةٍ المرض”" وإن لم يَزدِ الألم"©: أو شينٌ”” فاحشٌ” في عضو ظاهر © 


)١(‏ قوله: (أووطول مدة المسرض) بالرّفع أيضًا عطف على ما قبله من المعطوف أو 
المعطوف عليه 

(1) قوله: (وإن لم يزد الألم) أي: إلى وجه المغايرة وعدم الثّلازم أيضًاء 

(*) قوله: (أو شين) بالرّفع أيضًاعطفًا على ما قبله كذلك؛ وأصله الأثر المستكره» 
والمُراد به هنا نحو تغير لون؛ أو تحول؛ أو استحشاف» أو ثغرة تبقى» أو لحمة تزيد. 

(5) قوله: (فاحش) احترز به عن اليسير من ذلك؛ كأثر جدريء وسواد قليل ولو في عضو 
ظاهر؛ فإن الخوف منه لا أثر له في صحَّة التَّيمّم. 

(0) قوله: (عضو ظاهر .. إلخ) احثّرز به عن الشَّين ولو فاحشّا إذا كان بعضو باطن وهو 
مايُعدٌ كشفه هتكًا للمروءة بأن لا يبدو في المهنة غالبا والمروءة بالتّلِيث: ملكة تمنع 
صاحبها من ارتكاب الرذائل» وإنَّما احترزوا عن ذلك؛ لأنّه لا أثر له في صحة التَيمّم 
إذ ليس فيه كبير ضرر كما في #المجموع»» ولا نظر لكون المتطهر قد يكون رقيقًا ولو 
أمة حسناء فتنقص قيمته بذلك نقصًا فاحشّاء وفارق عدم وجوب بذل فلس زائد على 
ثمن مثل الماء بتعلق حق الله بطهارته فلم ينظر لحقٌ السّيد كما في قتله بترك الصّلاة 
ولاكذلك الزيادة» وبأن هذا يُعدٌ غبًا في المعاملة ولا سمح به أهل العقل؛ كما جاء 
عن ابن عمر وَيوإيةعَن: أنّه كان يسمح في المعاملة بالثّافه ويتصدٌّق بالكثير» فقيل له 
فقال: ذاك عقلي وهذا جودي. بخلاف طهارة الرّقينَ وإن نقص بسببها فإنَّه سمح 
به أهل العقل كالجود؛ ويمكن أن يقال: لما كان الغالب عدم تأثير القليل في الظاهر 
والكثير في الباطن بخلاف الكثير في الظاهر أناطوا الأمر بالغالب فيهاء ولم يقولوا على 
خلافه فتأمل» وانظر شرح (م ر) وقيّد (حجر) نحو العُضو هنا بالمُحتّرم؛ ليخرج نحو 
يد تحنّّم قطعها لسرقة أو محاربة» بخلاف واجبة القطع لِقَوَدِ لاحتمال العفو وكتب 
شارحنا عليه: #ولو كان المستحق مجنونًا إذ قد يحتاج فيجوز لوليه غير الوصي العفو 
على الأرش»: وهل تقيد النتّفس أيضًا بالمُحتّرمة» أو يفرق بأنَّ الإنسان لا يجوز له قتثل 
نفسه فلا يتسيّبٍ فيه؛ وقد يسوغ له قطع عضوه لأكلة به تأي على نفسه إن لم يقطعه 
فله التتسبب فيه؟ فيه نظره ولا يبعد عدم الفرق. 


ور ا اي ا ا 
ع لالك توا ةلا - 
كالوجه وغيره مما يبدو" عند المهنة"» ومثل ماذْكِرَ خوفٌ حدوث المرضص 
بخلافٍ مرضي لا يُخافُ معه شيءٌ مما ذُكِر وإن كان تألم في الحالي7؟1'! لجراحةٍ 
ورد اوس 


ويَتِدٌ في خوف ما ذْكِرَ معرفةٌ نفسه" إن كان عارقًاء أو إخبارَ طَبِيبٍ عَدلٍ روايةه 


)١(‏ قوله: مما يبدو) بيان لغيره» أو للوجه وغيره: أو للكاف على أنَّها اسمية» أو للعضو 
الظّاهرء والأنسب هو الأوَّل لقولهم: إنَّ «من» البينيّة مشوبة بالتّعيض وهو فيه أظهره 
فتأئل. 

(7)قوله :عند المؤنة) مكل اليم : الخدمة وحاجة البيت» وامتهنه فامتهن لازم ومتعتٌ 
على ما يؤخذ من كتب الله ولم يقيد المّسارح بقوله : اغالا كما صدع (مر) في 
«شرحها و(حجر) في اتحفته) وعبارته فيها: وهو ما يبدو عند المهنة غالبًا كالوجه 
واليدين» وقيل: ما لا يعدٌ كشفه هتكًا لمروءة ويرجع للأول إن أريد النُظر لغالب ذوي 
المروءات. وقال (م ر) في اشسرحه:: واحترز عن الفاحش بعضو باطن وهو مايُعَدٌ 
كشفه هتكًا للمروءة بأن لا يبدو في المهنة غالبا والظّاهر بخلافه اه. وكأنّه جنح إلى 
الإرجاع المذكور في ؛التُحفة1؛ وفيه تأمّلء وكأن شارحنا لم يرتض ذلك التّقييد أو 
اكتفى بلام العهد في المهنة يعني التي تبدو غالبًا بالتُطر لغالب ذوي المروءات؛ ولم 
أجد له في ذلك كلامًا في «حاشية الشُحفة»؛ فليأئّل. 

(؟) قوله: (وإن كان يتألم في الحال .. إلخ) قال في اشسرح السروض:: ولا يبييحه التّألم 
باستعمال الماء لجرح أو برد لا يُخاف من الاستعمال معه محذورًا في العاقبة اه. 
فالتّالم بالاستعمال من غير أن ينشاً ألم منه لاعبرة به. بخلاف التّألم التّاشسئ من 
الاستعمال فتأمله كذا في حاشية الشّارح على «التحفةه. 

(4) قوله: (ويعتمد في خوف ماذكر معرفة نفسه .. إلخ) أطلق التّارِح معرفة نفسه 
وكذلك (مر) في اشرحه؛ حيث قال: إلَّما تيمم إن أخبره بكونه يحصل منه ذلك» - 

[1] ني هامبش (ه): «خرج التألم الذي لا يحتمل عادة فإنه يصبر حتى يزول يتمسخن أو غيره وهذا هو 
الذي من محاسن الشريعة وإلا لو مد يده إلى الماء يحصل له الجنون مثا فلا يتوضأ وإن خرج 
الوقت ولا يتيمم. (مج)*. 


- كتانب القلهاتة 


- وبكونه مخوقًا طبيب مقبول الرّواية ولوعبدًا أو امرأة أو عَرَفَ هو ذلك من نفسه. ولا 
فليس له التََّمّم .. إلخ وفيّده الرَشِيدِي كغيره بقوله: أي: عرف طبًا لاتجربة» وقال 
الشّهاب ابن حجر: «ثمّ إن عرف ذلك ولو بالتّجربة اعتمد معرفته. وإلّا فإخبارٌ عارف 
عدل رواية» فإن انتفيا وتوهم شيئًا مما مرّ؛ تيمم على الأوجه؛ ولزمت الإعادة» وعبارة 
(ع ش) قوله: من نفسه ولو فاسقًا والمُراه المعرفة بسبب الطبء وفي (ابن حجر): 
ولو بالتجربة» وقد يتوقف فيه بأنَّ التجربة قد لا تحصل بها معرفة؛ لجواز أنَّ حصول 
الضّرر كان لأسباب لم توجد في هذا المرض إلى آخر ما قالء وأنت خبير بأنَ الضّهاب 
ابن حجر قيّد ذلك بالشّرط حيث قال: إن عرف ذلك .. إلخ» فلا معنى للمناقشة معه 
أن التجربة قد لا تحصل بها معرفة» وإنّما يصح لو قال (ع ش) لأنَّ اتتجربة لا يحصل 
يسا معرفة أصلا لكنّه في محل المنع» كيف وقد جعلها أرباب الميزان مما تفيد اليقين 
الذي هو فوق معرفة هؤلاء بمراتب» وكأنّهم فهموا من لفظ التجربة في عبارة الشَّههاب 
معناها اعرف وهو وقوع ذلك الضّرر للنّسخص مثا ولو مرة؛ وليسس كذلك بدليل 
قوله: إن عرف .. إلخ وبالجُملة فلا تلم أن راد التجربة العُرفية؛ بل المنطقيّة لا 
نكاد تصوّح به قوَّة كلامه في اشسرح العُباب»» سئُمنا ولكن لان لم اها تكفي مع 
إفادتها الظَّنْه وما الفرق بين ما تفيده من الظّنون القوية وبين ما يستفيده من قواعد 
الطب الظنية؟ بل ما الفرق بين ما تفيده التجربة وبين توهم المحذور ولو على سبيل 
الندر من قول العدل قد يخشى منه التلف حيث أجازوا الاستناد إلى الأخيرين دون 
الأوّلِين كما هو صريح كلام (ع ش) على (م ر)؛ وهل هذا إلا شبه التحكم؟ سلمناء 
ولكن لا اعتراض عليه في ذلك حيث إِنَّه قال: إن عرف .. إلخ. والشّرطية لا تقتضي 
الوقوع؛ سلّمناء لكن لماذا لم يأخذوا بقول الشّهاب تقليدّا وأين مُخالفته لما في شرح 
(مر) حتى يقدم عليه؟ فإن قالوا: مراده ذلك؟ قلنا: من أين لكم وأي دليل عليه فيما 
هنالك؟ وعلى الإجمال فقد أعبى أمثالي الدّاء العضال؛ والذي ينبغي أن يصمم عليه 
أن التتجربة منى أفادت اليقين عمل بها جزمًاء وأنَّ اللّائق حمل كلام انيح ابن حجر 
على ذلك» وحمل عبارة (م ر) بفرض ثبوتها على التجربة التي لا تفيد اليقين؛ فليّتأمّل. 


لوه ةلك ةاةاة انجلا - 


لافلا" يتيدً م كما في «الرّوضة)7١‏ عن أبي عليٌ | 9 نجو» وجَرّة0" به في 
«التحقي قل لكن اعتمد غيرٌ واحد'" مَاجَرَّمْ به البَكَوِيُ في «فتاويه» من 


(1) قوله: (وإلافلا) أي: وإن لا يجد الطَّبِيب بأن فقده في محل يجب طلب الماء منه فيما 
يظهرء فلو امتنع من الإخبار إِلّا بأجرة؛ وجب دفعها إن كان في الإخبار كلفة» كأن احتاج 
إلى سعي للمريضء أو لتفتيش كتب حتى يخبره منها بما يليق به وإلّابأن حصل الجواب 
بكلمة لا تتعب؛ لم يجب الدَّفع؛ لعدم استحقاق الأجرة على ذلك؛ فإ دفع إليه تبرعًا 
بلاعقد جازء ولو تعارض إخبار عدول قَدّم الأوئق فالأكثر عددًاء فلو استووا وثوقًا 
وعدالةً وعددًا تساقطوا وكاتوا كما لو لم يوجد مخبر فيأت فيه كلام السّْجي وغيره؛ ولو 
قيل بتقديم من أخبر بالضّرر لم يكن بعيدًا؛ لأنّ معه زيادة علم اه. (ع ش) بالمَعنّى. 

)١(‏ قوله ؛ (وجزم به في التُحقيق .. إلخ) اعتمده (م ر) تبعًا لوالده» وعبارته في اشرحها بعد 
نحو ماذكر ولا فلايتُِم كما جزم بهفي 'التُحقيق» ونقله في #الروضة'. عن السّنجي» 
وأقرّهء وهو المُعتّمدء وإن جر م البَكَوِيٌ بأنّه بيهم .وقال الإِسْتَوِي إن يدل له مافي 
«المجموع؟ في الأطعمة عن نص الشافعي َتِمَدآمَهُ أن المُضطء إذا خحاف من الطّعام 
المُحضّر إليه أنه مسموم؛ جاز له تركه والانتقال إلى المّيتة اه. فقد فرّق الوالد رحمه 
الله تعالى بينهما بأنَّ ذمّته هنا اشستغلت بالطّهارة بالماء فلا تبرأ من ذلك إِلَّا بدليل» ولا 
كذلك أكل المَيّنةء وفي كلام ابن العماد ما يدل عليه اه. بالحرف» و: 

إِذَاقَلَتْ حِدَامُنَصَدفُومَا فَإِنَ القَوْلَ ما قَلَتْ حِدَامُ 

() فوله: (لكسن اعدمد غير واحد .. إلخ) متهم الشّهابٍ ابن حجر في «التُحفة وعبارته 

وان لج و اك اماع ود ا 


حتى يعدل عنه للميتة بأنَّ الصّلاة هنا لزمت ذمّته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين: يُرد بأنَا لا 
نقول بعدمها حتى يرد ذلك بل بفعلها ثم بإعادتهاء وهذااغاية الاحنياط لها مع روج 
عمًا قديكون سببًا لتلف نحو التفس اه. وكتب شارحنا عليه ما نصّه: لك أن تقول: 


1] «المجموع؟ (581/5). [1"]/التحقيق' للنووي (ص8١٠).‏ 


س كنا ب الظهَارَة النقا 


اس 2282م 


يتيمّمُ م يُعِيدٌ إذا وُجِدَ المُخيرٌ؛ أي: وأخبره بجوازٍ اله أو بِعَدّمِه وإنَّما قيّد 
الإعادة بذلك؛ أنه لا فائدة لها قبله فإن لم يَجِذْه واستمرٌ يتيمّمُ لَِمَه الإعادةٌ 
إذا بَرِىّ» كذا ني «شرح الرّوض)0"©. 

والظّاهِرٌ أنَّ المُراد اليم في قوله: «أي وأخبّره بجواز الت ؛ إلى آخره: 
ال الاب على وجوده و|خباره؛ وكان وجةالإعادة|ذ أخيره ببجوازه وقوه 
مع الشَّكّ في جوازه©» ووجة قوله'" لأنّه لا فائدة لها قبْلهأنّها باليَّكُم لاتَسقُطُ 


- إذا كان المُراد أنَّ الصّلاة لزمت ذمّته في وقتها بيقين فلا يبرأ منها فيه إلا بيقين سقط هذا 
الرّد المبني على تجويز تأخير القضاء عن الوّقت عند عدم البْرء أو وجود المخبر فتأمّله 
اه. بقي أنه على فقول البَخّويّ ومن وافقه كابن حجر هل يجب التَيْسّم؛ لأنَّ الوضوء 
يؤدٌي إلى الهلاك بحسب الظَّن أو لا يجب قياسًا على ما لو وجد الماء زائدًا على ثمن 
المثل حيث يجوز له الََّسّم والوضوء؟ فيه نظرء وقّة كلامهم تشير إلى الأرّلء والذَّاني 
بمراعاة الخلاف أليق؛ فليراجع وليحقق. 

)١(‏ قوله: (وقوعه مع الشك في جوازه) أي: مجوزه بحسب الأصلء أو بسبب جوازه 
الأصلي على حذف المُضاف والمرجع واحد إلا فجوازه متحّق عند هؤلاء ومن 
قلدهم؛ لأنَّ سببه الخوف على ماذكر ولومن غير نحو طبيب عند فقده كما سلف» 
ويمكن أن يكون المُراد بالك لتر والمُستفاد من الخخلاف القسويء لكن هذا لا 
يقضي وجوب الإعادة وإلّا لوجبت في نحو الشَّين الفاحش. ثمّ وجدت الشّهاب ابن 
حجر نقل في #شرح العُباب» عن البَخوي ما يؤخذ من أنه ألحفه في ذلك بمن صلّى حالة 
النّحيّر في القبلة إذا لم يجد من يدلّه؛ وعبارته فيه بعد نحو ما ذكر : قال البتغري :وإذا 
صلى بالتْكُم أعاد إذا رجد المخبر؛ كمن اشتبهت عليه القبلة ولم يجد من يدنه اه.. وهو 
كما ترى نيع عمًا تكلفه الشّارح فيما مر 

(1) قوله: (ووجه قوله) أي: في شرح الروض»؛ وليس الضَّمير عائدًا على البغوي كما 
هو ظاهر. 


7 أسنى المطالب١(81/1),‏ 


ا ةفز كنل ؤزنناةاجيئلا -- 


الصّلاة إلا إن عُلم مُسَوّعٌ ليسم ولا مل إِلّا من المُخيرء وظاهرٌ أن المُرا 
الإعادةٌ بالتّيشّم أمّا بالماء فُجزئةٌ مطلقًا وإن لم يَجِدِ المُخبرٌ ويحتملٌ” أن 
المُراد الَيهُمُ بعد وجوده وإخباره. 


ومعنى قوله: «أي وأخبره) إلى آخره على هذا أنه إن أخبره بجواز التَيةُ 
أعادَ به» أو بعدم جوازه أعاد بالماء. 

() الَّاني: (دُولُ وَفْستِ الصّلاة) التي يرد النَّمَّمَ لها0"» فرضًا أصليّاء 
أو منذورّاء أو نفلا أوأداء» أو قضاءً» ولو ظنًا". ولو قَبْلَ خطبة الجمعق 
أو قبل التَئْرء وكذا قبل الاجتهاد” في القبلة في أَوجَه الوّجِهَينء لا قبل 


)١(‏ قوله: (ويحتمل .. إلخ) ظاهر عبارة شيخه في «شرح العُباب» الاقتصار على الاحتمال 
الأرّل حيث قال بعد نقل قول البَغوي المارٌ ما نصه: وقوله إذا وجد المخبر أي: وإن 
أخبره بجواز التَّيْهُم قيد للإعادة لا لوجويها؛ لأنّها وجبت قبل ذلك» إلى آخخر ما أطال به. 

(1) قوله: (الني يريد التّْسّم لها) أني: وإن لم يصلها به كأن تيمّم لفائتة عند تذكٌرها فدخل 
وقت حاضرة فله أن يصليها به؛ لأنّه استباح ما نوى فاستباح غيره بدلا ولأنّه تينم 
للفائدة بعد دخول وقتها الحقيقي فقوي التَيمُم فصحٌ صلاة الحاضرة» بخلاف مالو 
تيمم لمجموعة تقديمًا فدخل وقتها ولم يصلّها فإنّه ببطل؛ لأنَه إِنّما استباحها بوصف 
كونها مجموعة وقد فات فلا يصن به شيئًاء ولأنّه تيّم لها قبل دخول وقتها الحقيقي 
فضعف تيمُّمه لذلك؛ وقضيّة تقييدهم البطلان بدخول الوّقت أنه لولم يدخل لم يبطل» 
وإن بطل الجمع لطول الفصل فله أن يصلّي به فريضة أخرى ونافلة؛ لكن مقتضى 
التّعليل خلافه» وبه جزم ابن المقرئ فقال: اقتصروا على بطلان التَّيْهّم بدخول الوّقت» 
والذي يقتضيه القياس أنَّ التّأخير المبطل للجمع يبطل التَيشُمٍ أيضًا لأنّه تيمم لها قبل 
وقتها اه. ونحوه في شرح العٌباب» لابن حجر. 

() قوله: (ولو ظنًا) أي: بأن قلَّد عارفاء أو اجتهد عنده كما هو مبين في محله. 

(4) قوله: (وكذا قبل الاجتهاد) إلى هنا بلغت التّعميمات في كلامه ستة وتسعين بتقديم 
المثناة؟ فليُتأمّل. 


- كِتَا ب اهار 


9 - 
الاستنجاء”» ولا قبل إزالةٍ نجاسة أأخرى بدن" من وَجَدَ ماء يكفيها؟» 
ولو يد" عند مسح وجهه وإن عَسَلّها قبل تسجها خلامًا يما في الرّوضةه 

واشرح العُهذَّب»7'©هناء وفاقًا لما فيهما ك «التحقيق1' في باب الاستنجاي 


)١(‏ قوله: (لا قبل الاستنجاء) أي: سواء لزمته الإعادة أو لاء وسواء كان المدر الذي معه 
لا يكفيه إلا لأحد الأمرين من الاستنجاء ولتم أو لا كما نقله الإسَْوي عن «قتارى 
البتغوي» واعتمده؛ وإن قال الشَّهابٍ ابن حجر في هذه قياس ما نقله عن القاضي أبي 
الطِّبء وجرى عليه في «التُحقيق» من أنَّ من معه ماء لا يكفيه إلا لتيكّمه أو إزالة 
خبشه وهو ممّن تلزمه الإعادة من أنه يتخي للزوم الإعادة له على كل حال أنه يتخيّر 
هنا أيضَاء وأنَّ تقديم الاستنجاء أولى فَليَُئل؛ وتقدّم له في المقيس عليه أنَّ الماء 
يتعيّّن لإزالة خبثه كما اقتضاه إطلاق الروضة» وأصلهاء وأفتى به البَغوي. وئقله في 
«المجموع» عن إطلاق الأصحابء وهو الذي جرى عليه صاحب «العُباب» واعتمده 
(م ر) في اشرحها وضعف كلام القاضي أبي الطَّيبٍ كما يعلم بمراجعته. 

(1) قوله: (ببسدن.. إلخ) ومثله النّوبٍ الذي لا يقدر على نزعه» وخسرج به النَّوبِ الذي 
يمكن نزعه والمكان؛ فلا يُشتّرط تقدم إزالتها عنهما على التَّيْكُم. 

(1) قوله: (من وجد ماء يكفيها) عبارة اهاب في شرح العٌباب» ما نصه: ويعلم من 
كلام جمع متقدمين أنَّ محل بطلان تيم من على بدنه نجاسة إذا كان معه ماء يكفيها» 
أنَالو عدم الماء فيتيمّم ولو مع وجودهاء قالوا: لأنّا لولم نصحّح تيمّمه لعجز عن 
الصّلاة؛ لأنَّ نجاسة البّدن لا تزال إِلّا بالماء اه. وليس في شرح (م ر) ما يوافقه ولااما 
يخالفه إلا عُموم قوله: «فلو تِيمّم قبل إزالتها لم يصح تيمّمهة. 

(4) قوله: (ولو يده) غاية للرّد على الزَّرْكَشِيٍ القائل أخدًا من عبارة «الإرشاده بأنَّ ذلك 
لايضرٌ ويصحٌ معه التَّيْسّم لاستعقابه الإباحة» قال الشّهاب بعد نقله : لكن فيه نظرة إذ 
هو ما في «الروضة» هنا وقد مر أنه ضعيف. 


: 


لوللا المجموع؟ (48/1). 
[1] ١التحقيق»‏ للنووي (ص80). 


00 ملكتن اجا - 


ونصٌ عليه في «الأم1 وذلك؛ و يي 

اليد هم قبل الوقته ويُوْحَدُمنه أنه لا فرق بين المسافر وغيره؛ نعم إن تيم 0 لما 
لا تتوقفُ استباحيه على إزالة النّجاسةٍ كالقراءة ومس الحُصحي؛ صم الََمّهُ 
واستباحهما مع نجاسة محل الاستنجاء وغيره كما في «تفقيه0!' الرّيْوِي . 


وقال غيرٌه: إن حَسَرٌ بالغ؛ م لأنَّ المانعَ من ذلك إنّما هو الحَدَتُه والنَّحُمُ 
كاف في عمدم المَنع منه» وأتَدٌ بعضُهم من عبارة «الإرشاد أن محل اشهرا تراط 
تقدّم إزالة التّجاسةٍ هو المَسحٌ؛ أن المقصرة دون ماب من الل رن 
اليه لأنّه وسيلةٌ. انتهى. 


وموم نظ ر”", ويَدخلٌ وقت تُ الفائتة؟ ا ل 0 


)1١(‏ قوله: (نعم إن تيمم .. إلخ) هكذا نقله شيخه في اشرح العُباب» ولم يُصِرّح باعتماده» 
وظاهر عبارة الشّارِح بل صريحها الجّزم به واعتماده» وهو ضعيف عند (م ر)؛ فليبه. 

)١(‏ قوله: : (وهو محل نظر) عبار شيخه في "شرح العُباب» : وبحث بعضهم أخدًا من كلام 
«الإرشاد أنه لاي يُشتّرط طهر البّدن عند نقل الثْرابِ المقتّرن بالئيّة؛ لأنَّ مقصود التَيكّم 
هو المّسح وذلك وسيلة إليه وهو قريب وإن قيل: الوجه خلافه أه. وهي تومي إلى 
ترجيح ذلك البحث» وكأ التّارِح توقّف في التّرجيح ليما ذكروه مين أنَّ مَن نقل التّراب 
قبل الوّقت ومسح به بعده مع عدم تجديد نيّ لايصحٌ تيمّمه كما في الحَدث بين التّقل 
والمَسح؛ وقضيّه أنّ هنا كذلك؛ فليُحرّر. 

() قوله: (ويدخل وقت الفائتة .. إلخ) لم يذكر دخول وقت الحاضرة لظهوره؛ لكن بقي 
عليه أوقات صلوات أخر لم يذكرها كالجنازة والنّحية وغيرهماء وكان عليه ذكرهاء 
ولذلك قال في متن «العُباب1: فرع: مر أن شرط اليم للصّلاة دخول وقنها ووقت 
المكتوبة والرّاتبة معروفء لكن من جمع تقديمًا فله التّيهّم للقانية عقب الأولى» فإن 
خرج وقتها قبل فعل الذّائية بطل تيمّمهه وإن جمع تأخيرًا فله لمم للاولى ويصليها به - 


#التفقيه في شرح التنبيه» لمحمد بن عبد الله الريمي: يوجد منه بعض أجزاء مخطوطة. 


كم بالطلَهَائَمَ 
بالتّذكرٍ”"» فلو تَيَمّمَ شاكًا أوظانً أنّها عليه؛ لم يَصِمّ» وإن بانّتْ عليه"©» ووقتٌ 
المنذورة في وقتٍ معيٍّ بدخولٍ ذلك الوقج". 


- في وقت التَانة» ووقت الفاثتة إذا ذكرها فلو ظلّها عليه فتيمّم لم يصمٌ» وإن بانت عليه» 
ولوتيمّم لفاثتة وصلَّى به حاضرة أو لحاضرة فذكر فائئة أو نذر صلاة أو لفائتة فذكر 
أخصرى وصلّاها به أجزأه. ووقت التّحية دخول المُسجدء ووقت صلاة الاستسقاء 
لمريدها جماعة الاجتماع لهاء ووقت صلاة المَيّت تمام غسله أو بدله ويندب بعد 
تكفينه ويكره قبله» ووقت التّمل المُطلّق وما تأر سبيه أبدًا غير وقت الكراهة فإن تينم 
قبله لم يبطل بدخوله فيصليها به بعده اه 
وقوله: «أجزأه» أي: ما صلا في الور كلها على الأصمٌ في #المجصوع"' بتاءً على 
الأصحٌ أنَّ تعيبسن الفريضة لا يُشتّرط في صحّة التَّيِمّم لأنَّ ّم قد صعٌ لما قصده 
قصحٌ أن يؤدي به غيره» وقوله: 'غير وقت الكراهة) أي: أن يتيمّم لبصلّي فيه كما قيّد به 
الزّرْكَشِيُ فبخرج ما لو أطلق أو قصد الإيقاع بعده» خلانًا للشّهاب ابن حجر في الأولى» 
ولا يقال في الثّانية: يلزم عليه الَّّم قبل دخول الوّقت؟ لأنَّ التّمل المُطلّق لاوقت له 
وقوله: «فإن تيمم قبله لم يبطل» أي: ما لم يقصد إيقاعها فيه ولا لم يصحٌ تيّمه كما 
بحثه الزَّرْكَشِيُ أيضَاء واستظهره الشّهاب قال: ويشهد له ما مرّ في الوضوء من أنه لو نوى 
أن يصلّي به بمكان نجس لم يصحٌ. 

(1) قوله: (بالتذكر) أي: لقوله يِه «من نسي صلاةً أو نام منها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها» رواه الشّيخان, زاد الذّارقطني والبيهقي: «فإن ذلك وقتها». 

(1) قوله: (لم يصح وإن بانت ألّها عليه) أي: لما تقرّر أن وقتها بالتَّدكُر قال المُتونّي: ولا 
القصد من التَيّم استباحة الصّلاة وما لم يتحمّقها لا يباح له فعلها أي: بذلك التَّينُى 
فلا ينافي أن فعلها مباح بل مستحبٌ وما صحّحه الشّاشي من صحَّة اتيم لها حيتقل 
ضعي كما صرّحت به عبارة «المجموع ؛ خلاقًا لِلزَْكشِيَ» كذا في شرح (ع ب). 

(©) قوله: (بدخصول ذلك الوّقت) قال الشَّهابٍ في شرح (ع ب) مانصه: قال الحُتولي: 
والمنذورة المُتعلّقة بوقت معين كالفّرض اه. ويؤيّده أن الأصل في التّدر أن يسلك به 
مسلك واجب الشّرع. 


و ةلك انن اجا - 


22 الثَالتُ : (طَلَبُ المّاء20) المُحتاج | إليه للطّهارة حيث لم يَكْنِ المانعٌ عنه 


أي بعقة0 


إلا عدم وجودء؛ ولم يعن عدم وجوده ثم" في الوقت”" بنفيسه 
أَْنَ له في الوقت” "» وكذا بيط في الوقت أو أطلق لاقيله"03 وإلا#الم 
يصع » ببخلافي ما لو تيم ين عدم وجوده نّم أو كان المانة” "© عنه المرضّ أو 
الاحتياجٌ إليه للقطش» فلا معنى لطلبه حينئلٍء ولا اعتبارٌ بطلبه قبل الوقتٍ2 


)١(‏ قوله: (طلب الماء . . إلخ» بفتح اللّام وتسكنء وأفهم كلام الماح أنه لا يحتبر الطّلب 
إِلَّاإذا كان اليم للفقد لا للمرض ولا للاحتياج للعطشء وكأن لم يتن عدم الماء» ولا 
فلا معنى له كما سيأتي في الشّرح. 

(1) قوله: (م) بفتح المُدلّدة وتشديد الميم ظرف بمعنى هناك مُتعلّق بالتفي أو المنفي أو 
المُضاف أو الحُضاف إليه» وأقربها أقريها إليه؛ فليّتأئل. 

(7) قوله: (في الوّقت) أي: ولو ظنًا مُتَعلّق بطلب الماء. 

(4) قوله: (بنفسه) ظاهره ولو فاسقًا أو مميرًا فانظر لو بلغ بعد اللّلب أو طلب الكافر في 
القت ثم أسلم هل يكفيه أو لا؟. 

(0) قوله: (أو بئقة) فلا يجوز توكيل الفاسق وإن وقع في قلبه صدقه خلاقًا ل(حجر). 

(3) قوله: (أذن له في الوّقت) أي: ولا يكون الطَّلب إلا فيه كما هو ظاهرء وخرج: ما إذا لم 
يأذن له وإن طلب فيه» كما يؤخذ من الشّرح. 

(7) قوله: (لا قبله) معطوف على قوله: «في الوّقت». والمَعنّى: لا إن أذن له قبله ليطلب قبله. 

(8) قوله: (وإلَا) أي: وإلّا يقيد الطّلب بكونه في الوّقت أو يطلق بأن قال: اطلب قبل الوّقت 
لم يصحٌّء فعلم عدم إرجاعه لما قبل قوله وكدا . . إلخء وأنّه لم يدخل فيه إلا صورة واحدة 
وأمّا بافي الصّور المخرجة بالقيود المارّة فقد ذكرها الشّارِح في قوله : بخلاف .. إلخ. 

(9) قوله: (ما لو يتيقن .. إلخ) محترز قوله: «ولم يتيقن». 

)٠١(‏ قوله: (أو كان المانع .. إلخ) محترز قوله قبله: «حيث لم يكن المانع .. إلخ. 

)١١(‏ قوله: (ولا اعتبار بطلبه قبل الوّقت) محترز فوله: هفي الوّقت». 


7 في هامش (ه): «أي: الوقت الراجع للطلب لا الإذن. (م ج)». 


- كا بالظَمَائةَ 


إلا إن حَصَلٌ به”" يقينٌ العم ولا بطب غَير التق" ولا من لم يَأدّنْ له9 

على ماتَقررا, ١‏ 
ثم إن جور“ وجوةٌ الماء ولو تجويرًا بعيدًا؛ وَجَبَ طلبّه”» وذلك بأنْ 

(1) قوله: (إلَا إن حصل به .. إلخ) مفهومه أَنَّه لا اعتبار به قبل الوّقت إِلّا في هذه الصّورة» 
ومحله إذا كان الطّلب لتلك الصّلاة التي لم يدخل وفتهاء وجرينا على مقتضى منازعة 
التّارِح لابن الأستاذء وإلّا فقد قال (م ر) في اشرحه»: ولو طلب قبل الوقت لفائئة أو 
نافلة فدخل الوقت عقب طلبه؛ تيمم لصاحبة الوّقت بذلك الطّلب كما قاله القَمَال في 
افتاويه1؛ ويؤخذ منه أن طلبه لعطش نفسه أو حيوان محترم كذلك» وقد يجب طليّه 
قبل ذلك الوّقت كما في «الخادم' أو في أوله لكون القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا 
بمبادرته أول الرّقت» فيجب عليه تعجيل الطّلب في أظهر احتمالي ابن الأستاذ. ولو 
طلب قبله ودام نظره إلى المواضع التي يجب نظرها حتى دخل الوّقت كفى قاله ابن 
الصّباغْ وغيره» ولا يجزئه مع النَّك في دول الوّقت؛ وإن صادفه اه. بالحرف وسيأتي 
منازعة الشّارح له في أظهر احتمالي ابن الأستاذ له فيما نقله عن افتاوى القَمّال؛ منازعة 
له في أظهر احتمالي الأستاذ في اليه الخامس. 

(1) قوله: (ولا بطلب غير الثقة) محترز قوله فيما تقدم: 'أو بثقة", 

(؟) قوله : (ولامن لم يأذن له) محترز قوله : «أذن لهأي : وإن طلسب في الوّقته ومحل عدم 
طلبه مالم يخبر بفقده؛ ويفيد خبره الظنء وال كان من صور تين الفقد كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (على ما تقرر) أي: إِذنًا كائنًا على ما تقرّر من تقبيده له الطّلب بكونه في الوّقت أو 
إطلاقه كما مرٌّ. 

(6) قوله: (ثم إن جوز .. إلخ) أي: ثم بعد بيان الطّلب المُعتبّر بقيوده المارّة إن جوز الماء 
ولو تجويرًا بعيدًا أي: حيث لم يبلغ مرتبة العدم كأن أخبر العدل بالفقد وأفاد خبره الظّنِ 
إلا فلا اعتداد به؛ أخدًا من جعل (م ر) ذلك من صور يقين الفقد كما مرّ ولا معنى 
للطّلب مع يقين الفقد؛ فليتامّل. 

)١(‏ قوله: (وجب طلبه) أي: عيئًا بنفسه أو مأذونه الثقة ولو واحدًّا عن جمع» فلا يسقط عنه 
بطلب غيره الذي لم يصحٌ إذنه كما تقدّم . 


5 0ك 


ا المَنسُوبِينٌ لمَزلِه" عادقّ لا 
كلّ القافلة إن كبْرَتْ عُركًا إلى أن يستوعِبهم, أو يبقى منّ الوقتِ”" ما يَسَمُ تلك 
الصّلاة”*» ويكفي أن يُنادِيَ فيهم بقوله: «من معه ماء يجوةٌ به ولو بشميه» فإن لم 
يَجِدْ؛ تر حَوالَيْه إن كان بمُسترٍ ين الأرض» وحص مواضعٌ م الْحُضِرةٍ والطَّيرٍ 
بمَرِيدٍ احتياط وإن كان ثم ارتفاعٌ أو انخفاضٌ أو نحوٌ سجر ترد ِنْ أمِنَ بُضمًا 


ومُحَتَرمَ نفس وعْضو ومنة منفعيه؛ ومالَا وإن قلّ» واختصاصًاء وخروجٌ وقتٍء 
وانقطاعًا عن الرّفقَةٍ» وإن لم يَستوحٍ 0 حش" وإلّا لم يَجِبٍ التَّردُهُ إلى حدٌ© 


)١(‏ قوله: (وذلك بأن يفش .. إلخ) إطلاقه الطّلب على التَّمتِيِش المذكور حقيقة على 
ما هو المتبادر من كلامهم ومن كلام شيخ الإسلام في #حاشيته على البيضاوي» نقلا 
عن الطّيبي حيث قال: إن الطّلب والسّؤال والاستخبار والاستفهام والاستعلام ألفاظ 
متقاربة مترتبة» والطّلب أعمها؛ أنه يمل الطّلب من نفسه .. إلخ» وليس إِلَّا عبارة 
عن التأمل في الشَّيء ليظهر منه المُراد كالبحث والتّفتيش المذكورء بخلاف السُّؤال 
نه خاصٌ بالطّلب من الغير اه. من (ع ش) باختصار. 

(1) قوله: (المنسوبين لمنزله .. إلخ) أي: بأن يُعدُوا رفقاءه عرمًّا ويستعير منهم 
ويستعيرون منه. 

(”) قوله: (أو يبقى من الوّقت .. إلخ) أي: وإن أخر إلى وقت لا يمكنه استيعامهم فيه وإن 
أثم بذلك» ولا يجب عليه القضاء؛ لأنَّ صدق عليه أنه تينم وليس معه ماء (ع ش). 

(؛) قوله: (مايسع للك الصّلاة) أي: كاملة حتى لو علم أنه طلب لم يبق ما يسعها كذلك 
امتنع الطّلب ووجب الإحرام بهاء كما في (ع ش). 

(0) قوله: (وإن لم يستوحش) أي: بخلاف الججمعة؛ لتكرّره كل يوم بخلافها. 

(1) قوله: (إلى حد) مُتعلّق بقوله: #تردّة؛ وما بينهما اعتراض» ويصحٌ على بُعدٍ أن يكون 
مُتعلّقا بقوله: «التَّردّده ويقدر للاول مثله أو يجعل من قبيل الّنازْع وبالْجُملة فلا 
يخفى حسن سبكه على المتأمّل؛ فلله در ما أسلس عبارته وألطف صياغته. 


كن بَالظَهَارََ النهنا 
يَْحَقُه فيه غوثٌ الرّفاق" مع ماهم عليه من التَشَاهُل بشغلهم والتَّماوْضٍ في 
أقوالهم» ويُسمّى هذا حد القّوثِ ويُغسي عن ال هِ المذكورٍ صعوةٌ مَحَلٌ 
يُحِيطُ منه بجهاتٍ حدٌ الكَوث) فإن لم يَجَده" تيم" . هذا"» حاصلٌ كلايهم. 


وهنا" تنبيهاتٌ 


)١(‏ قوله: (يلحق فيه غوث الرفاق .. إلخ) هذا ما ضبطه به الإمام» وصرّح به في «الروضة» 
كأصلهاء وقال في «المنهاج» كأصله: هو قدر نظره المعتدل في المستوى. قيل: وهو أزيد 
من الأوّل بكثير. 
قال (مر) : وهو واضح. وإنّما عبّر عنه الجلال ب "قيل»؛ لعدم كونه في كلام الشَّيخِين» 
انما هو في كلام الراح؛ وناقشه الو ي بأنّه لبس حكمًا حتى بُضعف ب «قيل1 
على أن كونه ليس معنى كلامهما لايقتضي تضعيفه ثم استظهر كون الجلال أشار 
إلى رد كون ما في «المنهاج» أزيد مما ضبطه به الإمام؛ بل هو راجع إليه كما فهمه شيخ 
الإسلام وجمع به في «شسرح منهجه؛ حيث قال فيه: «ثم نظر حواليه إن كان بمستو والا 
تردّد إلى حدٌ غوث" أي: إلى حدٌّ يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم فيه مع تشاغلهم 
بأشغالهم» وهو المُراد بقول الأصل: تردد قدر نظره أي: في المستوي؛ وبقول «الشّرح 
الصَّغير»: ترد غلوة سهم أي : غاية رمية اه. قال (ع ش): «ويقال : هي قدر ثلاث مئة 
فراع إلى أريع مئة. . والجمع غَلّوات مثل شهوة وشهوات؟ . واسذي تلمخّص من ذلك 
كله أنَّ حدٌ الفوث منضبط بما صدَّر به شيخ الإسلام في "شرح منهجه)؛ وأنَّ العيارات 
كلها راجعة إليه؛ وأنَّ ابتداءه من آخر الرّفقة على ما قاله (ح ل) و (ع ش» تبعًا للشّارح 
في #حاشية المنهج؛ وأنه ليجب التُردّ على التّعِين بل هو أو الإحاطة كما صرّح به 
شارحنا في قوله: ويغني عن التَّردّد المذكور .. إلخ. 

(؟) قوله: (فإن لم يجد) أي: أو ضاق الوّقت. كما مرّ عن (ع ش). 

(؟) قوله: (نيمم) أي: ولا إعادة عليه بشرطه. 

(4) قوله: (هذا) أي: ما ذكر في هذا الشرط؛ هو حاصل كلامهم المقرر فيه. 

(5) قوله: (وهنا) أي: فيما هو حاصل كلامهم (تنبيهات) أي: أبحاث مأخذها حاصل 
كلامهم المُتقدّم. 


-و هةالقاكنة جاقةاجقللا - 
الأوّلْ: أنه يُستفادُ منه”" فيما إذا عَظّمَتٍ القافلةٌ عُرقًا أنّهِيَجِبُ سؤالٌ 
المنسوبينَ إليه منهاء ويكفي في الباقي0" منها انر إن أحاط» أو التَّردد1"؟ إن 


ني: أنَّ إطلاقٌ قولهم: «إلى أن يستوعِبّهم أو يضيق الوقثٌ9» متشكل؛ 
لأنّه قد يُوْخَرُ الطَّلبُ إلى ضيقٍ الوقتء أو إلى أن يبقى منه قبْلَ الضَّيقٍ مالا 
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يَسَعُ معتبراتٍ الطّلب”"2» فإن سَقَطٌ الطّلبُ حينئذ©» فإن امم امتناعٌ التأخير 
إلى الضّيقٍ لَرِمَ أن يَكونّ تقصيرٌه بالتّأخير مُسقَطًا للواجب”"» وإن اليم جواه 


(1) قوله: (الأوّل أنه يستفاد منه) أي: من حاصل كلامهم حيث قالوا: سأل رفقته المنسوبين 
لمنزله فإن لم يجد نظر حواليه .. إلخ فهو مأخذه. ووجه استفادة ما ذكر منه ظاهر. 
(5) قوله: (إطلاق قولهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوّقت .. إلخ) منشؤه قوله: في 
الحاصل المذكور: «إلى أن يستوعبهم أو يبقى من الوّقت يسع الصّلاة؟ فهو حكاية 

لقولهم بالمَعتى. 

(5) قوله: (معتبرات الطّلب) أي: من التَفتيش والتّطر والتّرد المحتاج إليه. 

(4) قوله: (فإن سقط الطّلب حينئف) أي: حين إذ أخمر إلى ضيق القت بأن يبقى منه قدر 
الصّلاة إلى أزيد لكن لا يسع المُعتيّرات كلها. 

(0) قوله: (لزم أن يكون تقصيره بالتّأخير مسقطًا للواجب .. إلخ) قد يقال: لا يضر التزام 
ذلك كما إذا تلف الماء عبنًا في الوّقت حيث يسقط عنه طلب الوضوء يجب عليه 
النّمّم وإن أثم بذلك؛ إذ جهتا الحُرمة والوجوب منفكّمانء فالإثم من جهة التأخير 
والإتلاف؛ والوجوب من جهة فقد الماء وضيق الوّقت» وفي كلام (ع ش) إشارة إليه؛ 
فليراجع. 

١1‏ ]في (ج): «الباقين». 

"ني هامش (ه): «قوله: التردد شامل لما كان في فوق حد الغوث لكن محله ما لم يضق الوقت. 
(مج). 


ةا ل ل سس | 
لَرِمَ سقوط الوجوب رأسًا إذ لم يَجِبٌ عند السَّعَةٍ ولاعند الصَّيِقِء وقد ينج(" 
أن يُعَالَ: إنَّ وجوب الطَّلب يَتَعلَقُبأوّلِ الوقتِ حيث لم يَسَعْهِ بعضٌ الوقتِ» 
منه ما يَسَعُه حنَّى لو أخرٌه إلى ضيق 
الوقت امتنع ولم سقط فيب طلَبُ لو وَقَ من أوَلٍ الوقت كَقّى؛ وإن حَرَجَ 
الوقثُ. 

فإن قيل: يَلرّمُ على هذا”" ألا يُنصوَّرٌ سقو وجوب استيعابهم لضيق 
الوقتء وهو مُناف لما أفاده قولهم: "إلى أن يُستوعِبّهم أو يضيقٌ الوقتُ». 
وذلك لأنّه إن شرع في وقت يَسَعٌ استيعايهه'!: فذاك, وإلَّا: فهو مُقصّرٌبتَركِ 
الواجب عليه فلا يَسقٌ عنه. 


فِيَحِبٌ أن يَقَمَّ في أوّلِ الوقتٍ أو و 


(1) قوله: (وقد يتجه .. إلخ) حاصله اختيار عدم سقوط الطّلب إذا أخر من غير عذر 
لتقصيره» ونظيره من أدرك مع الإمام زمنًا يسع بعض الفاتحة ولم يقرأ حيث يجب 
عليه الإتيان به وإن لزم عليه قطع.. كما يعلم من محله. لكن ظاهر عبارة شرح (م 
ر)؛ وصريح عبارة (ع ش) مخالف لذلك حيث قال في اشرحه»: إلى أن يستوعبهم 
أو يضيق الرّقتء وكتسب (ع ش) عليه: ظاهره وإن أت الطّلب إلى وقت لا يمكنه 
استيعاب الرّفقة فيه ولا ينافيه ما مرّ عن «الخادم» من أنه يجب عليه الطَّلب في وقت 
يستوعبهم فيه ولو قبل الوّقت؛ لأنَّ الكلام ثم في وجوب الطّلب» وما هنا في وجوب 
الصّلاة وإن أثم بالتّأخير اه. فليُتأمّل مع كلام الشَّارح. 

(1) قوله: (فإن قيل: يلزم على هذا أي: ما اخترته من عدم سقوط الطّلب حين التّفصير 
بالتاخير وتعلق وجوبه بأول الوّقت .. إلخ» ووجه عدم تصوّر سقوط الاستيعاب 
بسبب ضيق الوّقت على ذلك المختار أنه ا أن يشرع في وقت يسع الاستيعاب فلا 
سقوط كما هو ظاهرء أو في وقت لا يسع فيكون مقصرًا فلا يسقط عنه وجوبه لتقصيره 
كما بيّنه الشّارح بما لا مزيد عليه. 


]ناد في (ه): لالضيق الوقت». 


لو ل ون#القدك مان اجنلا -- 


قُلتُ: لانُسلمُ هذا التّروة؛ لأنَّ الّفقة المنسوبِينَ إليه قد تكثْرٌ وتضيقٌ 
الوقتٌ كما في وقتٍ الصّبح: وقد ياج كل واحدٍ منهم أو بعضُهم عند سؤاله 
إلى تأخير الوجوب إلى اتيش عمّا معه من الماءِ وامتحانه هل يَفضُلُ منه عن 
حاجيه شيةٌ وذلك يستدعي طُولَ رمن الهم فلا إشكال في أله قد يَحصُلُ 
مع الشّروع مِن أَوَّلِ الوّقتٍ الضّيقٌ المَذكُورٌ. 

فإن قيل: اعتبارٌ وجوب الطَّلب بِأوّلِ الوقت يُنافي ما يِأن عن الَّوِيٌ فيما إذا 
انتهى إلى المَنزل آخرٌ الوقتء والماءٌ في حدٌ العّوثِ2"1. 

قلثُ: لا تلم المُنافاة؛ لأ المَرض نَم أنه كان سائرًا قبلّ ضِيقٍ الوقتٍ سيرًا 
يُقرّبُه من الماءء فلا تفصيرٌ فيه. والفَرض أنه َرَكَ اتيس مع إمكاله إلى ضيقٍ 
الوقتء فكان مُقصّرًا. 

والثَالثُ؟": أنَّ ظاهرٌ كلايهم أنه إذا ضاقٌ الوقتُ عن استيعابهم سقط عنه 
الاستيعابٌ» وما بعدّه من النّظرِ والتَردُِ. 


(1) قوله: (قلت: لاتُسلُمُ هذا اللزوم .. إلخ) حاصله منع عدم تصوّر سقوط الاستيعاب» 
وتحقيق تصويره بما إذا ابتدأ من أرّل الورّقت ولم يسع استيعابهم؛ لكنّه مبني على أنه 
لايتقدّم الّلب على الوّقت وإن احتيج إليه وهو ضعيف عند (م ر) كما أوضحه في 
«شرحه». وبالجُملة فكلام التّارح هنا منتقد إشكالًا وجوابّاء والمُعتّمد أنه متى أر 
الطّلب إلى أن ضاق الوّقت سقط ووجب الإحرام بالصّلاة ولاإعادة عليه بشرطه» 
وإن أثم بالتّأخير كما في (ع ش)! فليراجع. 

(1) قوله: (والذّالث .. إلخ) مأخذه قولهم: أو يضيق الوّقت» حيث غيُوا بذلك وأوجبوا 
الإحرام بالصّلاة حينئٍ كما تقدَّم عن (ع ش). 


]ني (ط)ء (ك): «القرب». 


كا بْالظَهَارَ - 
والرّابِعٌ: أنّه لو طَلَبَ”" قبل الرّقتٍ لغايته. أو تَطَوَّعَ» فلم قَرَعٌ مِنَ الطّلب 
تل وقثُ حاضِرَة؛ فله اله للحاضرة ين غير طلب» قاله لقال وعلله أن 

الطَّبَ إذا كان لما يَحِبٌ الطَّلبٌُ له في ذلك جار الييحُمُ بذلك الطَّلب. 
قال الرَّرَكْشِيتٌ ي: ويُخرّجُ منه أن لو طَلّبَ لعَطشٍ مُحتَّرم فلم يَحِذْه كان الحُكمٌ 

كما ذَّكَرٌه. انتهى. 
واعشّرض بالقَرقٍ بأنّهفيما كر لبه للتيْمُم ٠‏ فص الَيكُمُ الآَرُ يه لانّحَادٍ 

جنيهماء بخلاف الطب قبل الوَقتٍ لمَطش» ؛ فإنّه لا مُجانَسَة بينه وبين التشّم 

بِعدَ الوّتِ حنَّى يعني عن تَعَذِّ طَلبٍ له بعد الوّقتٍِ <“أحيق: 
ويجاب" بأنّه لا أكرَ للمُجانسة أو عَدَيهاء بدليل نهم مَنعوا الاجتهاة29 

للطّهارةفيما ل اشتبة ما وماءٌ ورد ولو اجتهة بينهما للشربٍ؛ جارالرُبما 

ظنٌ بالاجتهاد أنه الماك مع أن لا مجائَسَة بين الطّهارة والشّربٍ. 
والخامسُش: أن رركي لق" عن أظههر احتمائي ابن الأستاق لاعت 

الطَّلبُ قبل الوقت وأوَّله إذا عَظّمَتِ القافلةً ولم يُمكِنْ قطمها إلا بذلك. انتهى. 

(1) قوله: (والرٌّابع: أّ لوطلب .. إلخ) حاصله تفصيل في مفهوم قوله: افي الوّقت») وقد 
مرّ مصرّحًا به في عبارة (م ر) في اشرحه» فلا عود ولا إعادة. 

(1) قوله: (منعوا الاجتهاد .. إلخ) أي: لآنَّ شرط الاجتهاد للطّهارة أن يكون بين متعدّد له 
أصل في الطّهوريّة بل طريقه في الاشتباه المذكور أن يتوضّا بكلّ مرّة أو يجتهد للشّرب 
ثم يتوضّأ كما ذكره الشّارح. 

(6) قوله: (والخامس: أن الرَّرْكَئِيّ نقل .. إلخ) حاصله اعتبار مفهوم قوله: «في الوّقت»* 
مطلقًا وإن احتاج للطّلب قبله لكر القافلة كما مر التُصريح به عنه والمُعتّمد وجوب 
الطّلب قبل الوّقت على ماهو أظهر الاحتمالين كما في شرح (م ر)» خلاًا للشّارِح. 


]١[‏ في (ج): «وقد يجاب؟. 


وعندي أنَّ يجاب الطّلبٍ قبلّ الوقتٍ لايَصِحُ”"' مع ما صرّحوا به من جوازٍ 
التصرف قبل الوقت في الماء المُحتاج إليه للطّهارة بعد الوَقتء وأنّه لا عصان 
بإتلانيه عَبنامِن حيتٌ العلهارة وإن عَصّى بين حيثٌ إضاعةٌ الساليء فكيف 
يَجِورٌ التَصرِّفُ في المَوجُود'" وإتلامه قبل الوّقتِء ويَجِبُ لمعي في تحصيل 
المعدُوم قبْلّه. ا 


والسّادسٌُ: أنه إذا َك الطب للسمّوفٍ”"على التَفْسِ أو غيرها مما در تيمم 
وصلَّى؛ فالظَّامرٌ أنه لا قضاء عليه وإن غَلَبَ وجوةٌ الما" في ذلك المح بل 
وإن تَحقَّقَ وجوده في تلك الحالة» كما يُوْحَدُ مما تَقَدّمَ فيما لو مَنَمَه من نحو 
سَبّع أو خافّ راكبٌ السّغينةٍ نحو السّقوطٍ لو استّفى؛ فإِنَّه صَرِيحٌ في أن الكَوفَ 
على التَفْسِ أو ما وها يَمنّمُ القضائء والمالٌ كالنّمْسِ وما دُوتّها كما هو ظاهرٌ. 


(1) قوله: (وعندي أن إيجاب الطّلب قبل الوّقت لايصح .. إلخ) ضعيف مخالف لما في 
شرح (مر). 

(1) قوله: (فكيف يجوز التصرف في الموجود .. إلخ) قد يقال: الملحظ مختلف؛ فإن 
الوّقت لما لم يدخل لم يتعلّق بالماء حنٌ الطّهارة فجاز التّصرف فيه بما ذكرء ولمّا كان 
الذّلب وسيلة وشرطًا لما يستحب عند دخول الوّقت من نّم وجب قبل الوّقت عند 
الاحتياج إليه كما ني السّعي إلى الجمعة من الفجر على بعيد الذار مع عدم وجوب 
حفظ ماء الطّهارة لها قبل الوّقت باتّفاق الشراح: ولا بدُعَ في ذلك لا مسيّما مع التقل 
المُصرّح بما ذكر؛ فتأمّل وانظر عباراتهم في ذلك. 

(") قوله: (والتّادس: أنه إذا ترك الطّلب للخوف .. إلخ) منشؤه قولهم: إن أمن بفساد 
محترم نفس ومنفعة .. إلخ؛ إذ المتبادر منه أنه إذا لم يأمن يتيمّم ولا قضاء عليه» وإن 
كان واجدًا للماء؛ فليُتامّل. 

(4) قوله: (وإن غلب وجود الماء .. إلخ) أي: من الجهة التي خاف على نحو النّمس لو 
طلبه منها على قياس ما سلف له في مسألة البثر؛ فيه 


- كا بَالعلْهَارَمَ 
فإن قيلّ: فهل تَركُه لخَوفٍ خروج الوّقتِ كذلك؟ 
قلتُ: نعم فيما يَظهرُ إن كان المَحَلُ مما سقط الفَرضُ فيه بلحم إلا 
فلاء بل لا يَجورٌ النَّيمُمُ ويَجبٌ طَلبُ الماءِ وإن خََرَحَ الوَقَتُ» كما سيأتي. 
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وإن تَيقّنَ وُجود الماء”*» فإن كان في حدٌ اقرب" وهو المَحلٌ الذي يَنتشرٌ 
إليه التّازلون لحو الاحتطاب والاحتشاش والرّعي؛ وَجَبَ السّعيٍ إليه» وامتنم 
التَّشّهُ لكنْ برط الأمن» على ما تَقدَّمَ بيانُه في حدّ العَوث 

ومنه: السال» كن استئنى من في شرح المهلّب»"'ما يجب بذله في 
تَحصيل الماء كَمَنَا أو أجرة فلا يُشتَرطُ الأمنُ عليه ويحتملٌ أَنْ يَلْحَقٌ”" به 
الاختصاصٌ وإن كير لأنَّ الما وإن قلَّ خيد منه» وإن كَثر. 

والوقتٌ؛ لكن اختلفت الشَِّخَانٍ في أنَّ البْرة في الأمن عليه" باعتبار أوَِهِ أو 


)١(‏ قوله: (وإن تيقن وجود الماء .. إلخ) مقابل قول التّارح قبل التّبيهات: «ثمٌ إن جوز 
وجودالماء .. إلخ وإنّما جره عنها لتعلّقها بالسفر الأول وإن لزم على ذلك طول 
الفصل كما هو دأبه كشيخه في تصانيفه؛ فليتامّل. 

(1) قوله: (فسإن كان ني حد القرب) قربه محمد بن يحيى صاحب الغزالي بنصف فرسخ 
وهو أحد عشر درجة وربع سَبْرِ الأثقال: والأولى ضبطه بما قاله الشّارِح. 

() قوله: (ويحتمل أن يلحق .. إلخ) هو كذلك كما ذكره أرباب الحواشي. 

(4) قوله: (لكن اختلف الشِّخان في أن العبرة في الأمن عليه) أي: على خصوص الوّقت كما 
هو ظاهرء وجمع (م ر) بينهما في التّرح فقال: دولو انتهى إلى المنزل في آخر الوّقت 
والماء في حدٌ اقرب ولو قصده حرج الوّقتء قال الرّافعي: وجب قصدهه والخُصنّف 
لا. قال الشّارح: وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه؛ - 


[1]«المجمرع شرح المهذب»؟ (5209/5). 


باعتبار وقتٍ الطَّلب؟ قاله في الأصل الرُّوضة)1". 


الحالةٌ الثَالثهُ: أن يتبقّنَ وجو الماء حواَيْه وله ثلاث مراتبٌ: 

الأولى: أن يكونَ على مسافةٍ يشر إليها النّازلون للحطب والحَشيشٍ 
والرّعي؛ فيجبٌُ السَّعي إليه» ولا يَجِورٌ النيمُم. 

المرتبة الثَانيةً: أن يَكونَ بعيدًا بحيث لو سَعى إليه فاه فرض الوَّقت؛ فينيكمُ 
على المذهبء ثم الأشبةٌ بكلام الأثمّةٍ أنَّ الاعتبارٌ في هذه المَسافوا"'' من أوّلٍ 
وقت الصّلاةٍ الاضرة لو كان نازلا في ذلك الموضعء فإن كان التَيمّمُ لفائتة أو 
نافلة اعببِرٌ بوّقتِ الفَّرِيضْةٍ الحَاضرة» وعلى هذا لو انتهى إلى المَنزلٍ في آخر 
الوقتٍ والماءٌ في حدٌّ لقب وجب قصدٌّه والوضوٌ وإن فاتٌ الوّقتٌ كمالو 
كان الماءٌ في رَحلِه فإِنّهبتََضَّ وإن فاتٌ الوقتُ. 

زاد في «الرّوضة)7: قلتُ: هذا الذي قاله الإمامٌ الرَّافِِيُ» وتَقَلّه عن مُقتَضَمِ 
كلام الأصحاب من اعتبار أوَّلٍ الوّقتِ ليس كما قاله؛ بل الظَاهرٌ مين عباراتهم 
أنّ الاعتبارٌ بوقتٍ الطّلبِء هذا هو المَفهومٌ ون عباراتهم في كُهم المَشَهُورةٍ 
- ويمكن أن يحمل الأوّل فبما إذا كان في محل لا يسقط فعل الصّلاة فيه لتشم والعاني 

على خلافه بدليل قول «الروضة»: أمّا المقيم فلا يتيمّم وعليه أن يسعى» ولو خرج 

الرّقتء والتعبير بالمقيم جرى على الغالب والمُعرّل عليه المّحل كما يؤخذ ممًا 

قررناه؛ اه. وقال بعضهم: وهو جمع حسن كما يشهد له كلام الروضة» المذكورء 

ونازع فيه (ق ل) على «الجلال»! فليراجع. 
]١[‏ «الشرح الكبير» (117/5). 


[] في (ه): «المسألة». وكتب بين الأسطر: «أي: مسألة الوقت». 
(؟] تروضة الطالبين» ,)5١17//1(‏ 


- كنا بالطلهَارق - 
والمَهجُورة وهو ظاهرٌ نصّ الشَّافْعِيَ يمه يحل في «الأم*'٠'وغيره»‏ فإنَّ عبارتّه 
وعبارهم: وإن دُلَّ على ماء ولم يَخَفْ قَرْتَ الوقتٍ ولاضررًا؛لَزِمَه طلبُه هذا 


نضّه ونصّهمء وهو صريحٌ أو كالصّريح فيما قُلنه وقد تتبَعتُ ذلك وأتقنتٌ 


المرتبةٌ التَّالدَة : أن يَكون بين المرَينِه فيزيد على ماي ينتَشدٌ إليه التّازلون» 
ويَقصّرٌ عن خروج الوقت. وَذَكَرَ ما حاصله جوارٌ ال هم وإن عَلِمَ وصولّه إلى 
الماءِ في آخرٍ الوقت. انتهى. 

وفي كلامه دَلالة" على أنه نه لوكان نازلا من أوّلِ الوقتٍ والماء في حدٌ القُربِ» 
ولو سَعَى إليه أمِنَ الوقتّ فأعرّض إلى أن ضاقٌ الوقتٌء واقَقّ الرّافِعِيَ حينئل 
في امتناع الّيعُم ووجوب السّعي وإن حر ِج الوقثٌ. 

وهذا يُؤيّدُ ما قدّمناه أنه لوَرَكَ الطَّلبٌ مِن أوَّلِ الوقتِ إلى أن ضاقٌ الوقتُ؛ 
لم يَسقْطٍ الطَّلبُ» نعم إن تبن د المءِ ين أوَّلٍ الوقتٍ إلى أن ضاقٌ ثم جوّرٌ 
وجوه فلا يبَحُدُ سقوطًه؛ إذ لا تقصيرٌ 
)١(‏ قوله: (وفي كلامه) يعني: النَّرَوِي (دلالة .. إلخ) أي: حيث قال: وإن دل على ماء ولم 

ينف فوت الوّقت ولا ضرر لزمه طلبه» ووجه الدلالة أنَّ هذا المّخص الذي نزل 

من أول الوّفت يصدق عليه أنّه لم يضَّف فوت الوّقت إذ ذاك وقد حكم عليه بلزوم 
الطّلب من غير تفصيل بين أن يكون ما بقي يسع الفَرض معه أو لاء ولا يخفى أنه لو 
أخذ بعُموم ذلك لصدق على غير الْمُقصّر أيضاء وفيه ما لا يخفى؛ فالصّواب ما حمل 
عليه الشَّْمس (م ر) كلامه من أنه مفروض فيمن لا تلزمه الإعادة؛ وكلام الرّاعي فيمن 
تلزمه كما تقدّم. 


[1] دالأم (كرهة). 


ع الك ةا تونلا - 


ولو انتهى إلى المَنزلٍ في آخِرٍ الوقتٍ ولايَعلّمُ ماء في حدٌ القُوثِ!؛ لكنّه يُجِرّرُه 
ولو طَلَبّه على الوّجه امير في الطَّلبٍ خَرَجَ الوقتُ» فهل يس قط عند النَووِيٌ في 
هذه الحالةٍ مايُقوّتُ الوّقتَ من أصل الطّلبٍ أو بعض مُعتراته؛ له إذا سَقَطَ قصدٌ 
الماءِ الم فش قُوطٌ طلب غير المَُِن أؤلى؟ فيه نظرٌء والوجهٌ اقوط لكن 
ينبفي تقيبُه بغير مايَتائّى طلبه حال الس كالَقتيشش في رَحلِه؛ أن أخيزه تقصيد. 

وحَحرّجٌ بالأمن على ما ذكرٌ: ما لو خاف على شيء منه فيَنِيمم؛ أي: بلا قضاءء 
على ما تَقدَّمْ بياله. 

قال الشَّيِخان بعد ذكرٍ هذه المّراتب وما يَتَعلّقُ بها: هذا في المُسافرء آم المُقيمُ 
فلا يَجورٌ له التَيمُم وإن خاف قَوْتَ الوّقتٍ لو سَعَى إلى الماء؟ لأنّه لا بدٌ مِنَ 
القَضاءٍ. انتهى. 


(1) قوله: (أما المقيم فلا يجوز له .. إلخ) عبارة شرح (م ر) مع المّتن: فإن تيقّن المسافر 
هو جري على الغالب. فالمقيم مثله فَفْده وعود الضَّمِير في كلامه للمضاف إليه سائغ» 
بل هو متعيّن هنا بقرينة السّياق تيمم بلا طلب .الخ . وكتب الوّشيدِي عليه : قال الشيخ 
عميرة: لك أن تفول؛ قد جعل أحوال المسافر ثلاثة: تي الفقد. وتومّم الوجود. وتيئّن 
الوجود؛ كما يُعلم من كلامه يدنك وحينئظٍ فالحال اثالث لك أن تتوقّف في كون 
المقيم فيها كالمسافر من كل وجهء بدليل أنَّ المقيم يقصد الماء المتيقن» وإن خرج 
الوّقت» بخلاف المسافر اه. وقال في «الشّحفة»: «فإن تيقّن المسافر أو الحاضر وذكّر 
الأوّل للغالب فقّده نيكم بلا طلب؛ لأنّه حينئلٍ عبثٌ»؛ وكتب شارحنا عليه: «قضيّته أنَّ 


أحكام حدٌ الغوث الآنية جارية في الحاضرء ومنها اثستراط أمن خروج الوّقتء فقضيّة 
ذلك أنَّ الحاضر لايلزمه الطّلب عند تومّم الماء من حدٌ الغوث إِلّا إن أمن خروج 
الوّقت» ومن باب أولى حد القرب وحد البعد»» وعبارة (ق ل) في "حاشية الجلال/ بعد 
رد جمع (م ر) بين كلام انين بما تقدم نقله عنه ما نصه اتنبيه: عُلم مما تقدم أنَّ 
للمتيمم أحوالًا في حدود ثلاثة: 


كن بالطَهَارَ 


- 


وفيه تصريحٌ بامتشاع تيمّوه ووُجوب السّعي إلى الماءء وإن كان فوق حدٌ 
القُربء لكن ينبغي أن مَحَلَّ مالم يُعَدّ سعيّه إلى الماءِ سفرّاء وإلّالم يَلرَّمْه 
السّعيٍ إليه؟ أخدًا من قولهم فيمن أقامَ ببادية لاماء بها أنه لا يَلرّمُهِ الاتتقال عنها. 


وهل يجبٌ عليه عند تومّم الماءِ التَّدهُ إلى حدٌ الغوثٍ وإن حرج الوق كما 
هو قضيّةُ التعليل المذكور؟ 


- أولها: حدٌ الغوثء فإن تيقن فقد الماء فيه تينّم بلا طلب؛ وإن تيقن وجوده فيه لزمه 
طلبه أيضًا بشرط الأمن على ما مرّ ومنه الأمن على الاختصاص والوّقت. 
ثانيها: حدٌ القرب» فإن علم فقد الماء فيه تيمّم بلا طلب بالأولى ممّا قبله إن علم 
وجوده فيه وجب طلبه بشرط الأمن كما مر ومنه الأمن على الوّقت لا على 
الاختصاصء والمال الذي يجب بذله لماء الطّهارة وإن تردّد فيه لم يجب طلبه مطلقًا. 
ثالثها: حدٌ البعده وهو ما فوق حدٌّ القُربِء فلا يجب فيه الطّلب مطلقًا سواء في جميع 
ذلك المسافر والمقيم؛ ومحل الفقد أو الوجود؛ وما في كلام العامة (سم) تبعًا 
لشيخنا (م ر) وغيره من أنه متى لزم المُتيمّم القضاء لزمه طلب الماء إذا علمه ولو في 
حدٌ البُعد فيه نظرٌ ظاهرء بل لا يستقيم كما علمته من اللّوازم السّابقة». 
وعبارة «المنهج»: «فلو علم ماء يصله مسافر لحاجته وجب طليها اه. وكتب الحلبي 
عليه قوله: فلو علم أي: من لا يلزمه القضاء مسافرًا أو مقيمّاء والذي تحصّل من 
كلامهم أنَّ المسافر كالمقيم في سائر الأحوال إلا أن حنّ البعد في حقّه ما يعد الذّهابُ 
إليه سفرًا على ما قاله الشَّارِحء وأمّا على ما قاله الشّهابٍ قال: فهو كالمسافر» ويؤيّده 
ظاهر عبارة شسرحي (م ر) وابن حجر المارّة لكن المتأجُرون على اعتماد كلام 
الشّارِحء والفرق بين المقيم والمسافر كما مر فلمل وليراجع. 

(1) قوله: (التّعليل المذكور) هو قول النَّيخين فيما مرٌّ؛ أن لا بدٌ من القضاء لكن 
مقتضاء كما هو ظاهر أنَّ ذلك في حلٌّ من أقام بمحل يغلب فيه وجود الماء؛ ومفهرمه 
أن إذا لم يكن كذلك لا يلزمه بل يكون كالمسافر؛ فليُتأئّل. 


6 لقادكط ناجلا -- 


لي لي جد ناتك 
اللع فسان مامكا تقلع واي اتح لقتنا ولعرعنا. 


(و) الرَابعٌ: (تَعَذ در اسْتمْمَالِه) أي : الماء المُحتاج إليه في الطّهارةٍ كلهأو بعضه 
للعَجز عنه حِساء كأنْ تيقَنَ فقدّه أو لم يَجِدْه بعد الطَّلب ولا بنحو الشّراءِ أو 
الانّهاب أو الاقتراض» ولا آلة الاستقاء”" من نحو البثرء ولا بحو العاريّة" أو 
الإيجارء أو مَنَحَه منه نحو سَبُ سَيّا" أو عَدقٌ أو شرعًا كأن حَشِيَ منه زيادة امرض 
أو ُدونه؛ أو احتداج إلي طش حيوانٍ مُحقّرم. أو إلى شمن لمُؤنة حرم 
له وإن لم يَكُنْ معهء وكذالغَيرِه إن عدم" نفقته» أو دين -ولو مُوْجلا- 
شى أو لآدميئء أو لم تبَعْ أو تُوَجرْ آل الاستقاءٍ لا بزيادة على ثمنٍ المئل؛ أو 
أجرته: ومن هذا السم ما معه من الماو”"» وديعة أو رهنًا أوغصبًا. رس 
كخابيية بطريق سواءٌعَلِمَ أله مُسيّلٌ للشّرب أو لم يَعلَّمْ كما هو ظاهرٌ كلام 
)١(‏ قوله: (ولا آلة الاستقاء) معطوف على الضَّمير في (يجده؛ فهو منصوب. 

(1) قوله: (ولا بنحو العارية) أي: كالإباحة وقبول الانتفاع عن نحو وصية؛ ولاايجب 

نحو اتّهاب الآلة والنّمن؛ لما فيه من عظم المنّ. 
(؟) قوله: (نحو سبع) أي: كلِصٌء وقاطع طريق» وزحمة بثر» وخوف من نحو غرق. 
(5) قوله: (إن عدم) أي: ذلك الغير نفقة ذلك الْمُحتّرم. 

(0) قوله: (ولو مؤجلا) أي: إن كان يحل قبل وصوله إلى وطنه أو بعده ولا مال له فيه بل 

يحرم صرفه للطّهارة إن لم يُرج وفاؤه من غير ثمنه كما كتبه الشّهابٍ بهامش «العُباب». 
(7) قوله: (ومن هذا القسم ما معه من الماء .. إلخ) مقتضاه أنه إذا كان عاصيًا بالتّفر لا 

يصحٌ تِيجّمه وهو معه إلا إن تاب كما هو في سائر أنواع هذا القسم إلا أن يقال: إن 

محله حيث لم يكن بالماء مانع كما هناء وإلّا كان وجوده كالعدم كما هو ظاهر. 


]في (ج): «والضية». 


كدب لهات ييز 


«الرّوضة!' نظرًا للغالب والصّهاريج”" المَجهولٍ أنّها للشب أو الاتتفاع. 
قال ابن عبد انلام ينبغي'" أن لا يتوضّا منها كالخابية» وفرّقٌ الَمُوليُ 
بأنّ الظّاهِرٌ من الخابية الاقتصارٌ على الشّربء بخلافي الصّهاريج؛ والحتّجة 
فيها”" تحكيمٌ العُرفٍ والقرائن 
وفي «الخادم عن العَبّادِي"" أنه لايَجورُ حل شيء من المُسَبّلٍ إلى غير 
ذلك المَحلٌ كما لو أباح لواحدٍ طعامًا ليَأكَُه لايَجورٌ لأحدٍ حمل الحيّة منهه 
ولا صرفه إلى غير ذلك الأكل. 
قال: وفي هذا تضبيقٌ شديدًا"' وعَمَلُ النّاسِ على خلافه من غير نكير. انتهى. 
(1) قوله: (والصهاريج) جمع صهريج» ويجمع على صهارج: هو بثر الماء المُنّسع الذي 
يملى عذبا والفرق بينها وبين الخابية قلّتها الدّالة على عدم إباحة سائر الانتفاعات 
منها عرقًاء فإن قامت قرينة على إباحة ذلك عمل بهاء والحاصل أنَّه متى علم شرط 
الواقف أو المسبل عمل به جزمّاء فإن فقد عمل بعُرف زمانه. فإن فقد عمل بعُرف 
الارعداة! يميه المجارب سنالك خاي والمسويع سمت 
(1) قوله: (قال ابن عبد السلام: يتبغي .. إلخ) يصحٌ أن يكون خب عن الصّهاريج كما هو 
ظاهره ويصحٌ أن يكون استناقء فالحكاية قول ابن عبد السلام وغيره في ذلك» ويكون 
قوله: «والصهاريج؛ معطوقًا على ما قبله. 
(1) قوله: (والمُتّجه فيها .. إلخ) معتمدٌ كما نقله التّارِح عن (م ر) وجزم به في «حاشية 
الشّحنة». 
]١‏ اروضة الطالبين» (579//1). 
(] ينظر «الفتاوي» لابن حجر الهيتمي .)28/١1(‏ وكتب في هامش (م): «وهو صاحب الطبقات 


والتآليف الشهيرة» وهو متقدم على شارحنا بسنين». 
["] قوله: تضييق شديد. في (ط): تقبيد شريف, 


لوو لكل ؤي للك واقاة اجنلا - 

وَالمُنّجَةٌ هنا'" أيضًا تحكيمٌ العُرفٍ والقرائن» سواءٌ في جميع ما ذكرٌ المُِيمٌ 
والمُسافرٌ فهذا الشَّرطُ أعم"' من قوله السّالفِ: وجو العُذْرٍ بسفرٍ أو مرض» 
قفي جَعلهما شرطين تَسمُّحٌ لايّخفى””» بل وفي جعل الطَّلبٍ شر طا" أيضَاه 
لأنَّ الشَّرطَ -حقيقة- قَقْدُ الماء حسًا أو شرعًاء والطّلتّ مُحمُّقٌّ له*, والشّروطٌ 
في الحقيقة ثلائوٌ©: 

)١(‏ العَجرٌ عن الماءِ حسًّا أو شرعَاء 

(؟) ودخولُ وقتٍ الصَّلاق 

(”) والثّرابُ الآتي. 


)١(‏ قوله: (والمُنّجه هنا .. إلخ) معتمدٌ كذلك. 

(1) قوله: (فهذا الشّرط أعم) تفريع على قوله: "وسواء في جميع ماذكر المسافر والمقيم»؛ 
إذ الأرّل خاصٌ بالمسافر والمريض بمقتضى عبارته. 

(*) قوله: (تسمح لا يخفى) أي: تساهل يسوغه التقريب على المبتدثين. 

(4) قوله: (بل وني جعل الطّلب شرطًا .. إلخ) أي: بناء على ما اعتبره المُصئُف فيه من الإعواز 
بناء على تفسير الشّارِح له بالفقد فيكون الفقد المتَرنّب عليه هو الشّرط في الحقيقة» ولا 
يرد أنَّ الفقد المذكور سببٌ لا شرط؛ لأنّه قد مر أن الُراد بالشّروط مايعمُ الأسباب. 

(0) قوله: (والطّلب محقق له) أي: فهو شرط لتحقّق ماهيّة الشّرط بالمَعنّى المُتقدّم. 

(7) قوله: (والشُروط في الحقيقة ثلائة) أي: بناء على ما اعتبّره المُصِنُف؛ إِذ يستغنى عن 
الأرّل بالرّابع؛ وعن الطّلب بالإعواز بمعنى الفقد إذا علم فترجع إلى ثلاثة بناء على 
أنَّ المُراد بالشُروط ما يعجٌ الأسباب وأنَّ الاب شرط لاركن وهذا كله مجاراة من 
الشّارح للمُصيُّف وفاء بحقهء ولا فالتحقيق عنده ك (م ر) أن دخول الوّقت والطّلب 
شرطان كالتُوبة عن سفر المعصية في الفقد الشّرعي والطّهر عن الخبث في البدن والُوب 
الذي لا يتأنَّى نزعه؛ وأنَّ الأسباب سبعة أو ثلاثة» أو العجز حيّا أوشرعًا وماذكر 
أسباب له عبارات مآلها واحدء وأنَّ الأركان سبعة منها اتاب على معتمد (م ر) في 
#شرحه» تبعًا للرّوضة و«أصلها»؛ فليتدبّه لذلك. 


كَبافَهَار لسلس ب -- 

وأما قوله: (وَإِعْوَارُه) أي: الماء؛ أي: كفده (بَمْدَ الطلْبٍ) فهر م برق لاود 
الَّلثِ!"» إشارة إلى أن مجرّة الطب لايكفي في جواز الت ؛ إذ قد يَتسبّ 
وجودٌ الماء» بل إِنَّما يُجِوٌرٌه | إذا لم يُوجَدٍ الما فلو عَقِبّها'' كانَ أوضح". 

(5) الخامس: «الشْرَ اب الطمِرٌ) ) أي: الطّهو رُ”" وإن أخدّ من ظَهِرٍ 
كلب”لَم يُعلَمِ اتصانه به مع ترطّبٍ أحدهما حالة كوه (لهُعُبَارٌ) بأيّ 
لون كان ومين أي نوع كان» وإن اختلّ بمائع كخلُ من به ثم جف 
كسبّخ* إن لم يَخْله لم7 وما أخرّجنه أَرَضَة" من مدر وإن اختّلط 


)١(‏ قوله: (فهومن تتمة القّرط الثَّالث) أي: نظرًا لظاهر عبارة المُصنّفء وإِلَّا فالترط 
حقيقة على ما قاله الشّارِح هو الفقد حمًا أو شرعًا على ما تقدّم. 

(1) قوله: (فلو ذكره عقبه لكان أوضح) أي: لأنّه يصير النّسرط هو مجموع الأمرين؛ فإن 
قلت: مقتضاه أنَّ في عبارة المُصيّف وضوحًا. قلت: وهو كذلك؛ إذ قولة: "بعد الطّلب» 
مشعرة بما قاله الشّارِح أتمّ إشعارء ولذلك جزم به الشّارِح المُحمّق ولم يُنْده على سبيل 


الاحتمال؛ فتنبّه. 2< 
(©) قوله: (أي: الطهور) فيه إشارة إلى أنَّ «ال؛ في كلامه للعهد العلمي عندهم؛ إذ لا يجوز 
التطهير بغيره. 


(4) قوله: (وإن أخذ من ظهر كلب .. إلخ) أي: ويكره لغلظ نجاسة الكلب كما قاله (ع ش). 

(0) قوله: (كمسبخ) بفتح الباء على ما هو الأفصحء ويجوز كسرها؛ وذلك لانَّ النبي لق 
كان يتيمّم بثُرابِ المديئة وهي سبخة؛ ولا ضير في ذلك؛ إذ الشّبوخة: المُلوحة؛ فغايته 
أنه كالماء الملح. 

(1) قوله: (إن لم يعله ملح) أي: لأنّه قد استتحال حينئظٍ إلى غير الثّرابية كما هو ظاهر. 

(0) قوله: (وما أخرجته أرضة) بفتح الرّاء: دويبة صغيرة تأكل الخشب والمّدر ونحوهما. 

() قوله: (مسن مدر) خرج به: ما أخرجته من نحو خخشسب فإنَه لا يُجرئ» فإن شاف احتيط 
على قاعدة الرّخصة: وشرط التُطهير من عدم الشّك في إجزاء ما يتطهّر به. 


]ني (ك): اعندا. 


16 قال صب !من ساي جا 
00 للك 2 ونلا - 
بتُعابها”": وماسّوِيَ وبق اسمُه" قال تعالى”": لإقَتَستمُوأْصَعِيد يما طْيبًا 114 
أي: ران طاهرًاء كما فسّره الشَّافْمك!؟! يَلَعَنَُ كتَرجْمَانٍ القرآن ابن عبّاسٍ7" 


وقال عَكوا 1 هجهل لِيّ الأرْض مسجدًا وَتُرُْهَا طَهُورٌ110. 
0 5 3 
ولايد أن هذا استدلالٌ بمّفهوم اللَّبء إذ لتاب اسم ذاتٍ لا صفةٌ وهو 


ليس بِحُجَةٍ؛ إذ المَقصودٌ الاستدلال على جواز التَيمِّم بالثّراب وما عداه على 

المنع؛ لأنَّهِ الأصل في باب العبادة إلا ما أَؤْنَ فيه. 
وأمّا روايةٌ: «وَطَّهُورًا” بإسقاط «وَثُْبتُهَاا وهى شاملةٌ لمي الاب فهى 

(1) قوله: (وإن اختلط بلعابها) أي: إذا جنت؛ إذ غايته أنه كالمُختلط بنحو َل 

)1١(‏ قوله: (وبقي اسمه) خرج به ما إذا حرق بحيث صار لا يُسمّى ترايًا كسحاقة الخّزف. 

(؟) قوله: (قال تعالى: « قَتَيََمُوا * .. إلخ) استدلال على كفاية الثّرابٍ وغيره باق على 
عدم الإذن كما سيأتي في الشّرح. 

(4) قوله: (وتربتها طهورًا) وني رواية: #وترابهاه» وهما مترادفان» خلامًا لمن قال: إِنَّ 
التربة أعمٌ من الثّرَابِ» كذا في "شرح العُباب». 

(5) قوله : (وأمًا رواية : وطهورًا .. إلخ) دفمٌ لما يرد على قوله: : وما عداه؛ على المئع من 
أنه وردما يدل على إجزاه وجوازى فلجاب به محمول على الأو مخصوص 


ف 


بما يفهم من قوله تعالى: لتَْمَسَحُوا بوْجُوحِحكُمْ ويك مَنْهٌ 4 [المائدة .]١‏ 
[] النساء: 47. 
[1] دالا 0 01). 
[؟] رواه البيهقي (1/ 114) بنحوه. 
[؟]رواه مسلم (؟021) من حديث حذيفة. 
ورواء البخاري (4778): ومسلم (011) من حديث جابر بن عبد الله يتمق دون قوله: ١وَتُرْبتّهَاه.‏ 


ح كنا ب الظْهَارَقَ 


من قبيل المُطلّقٍ! ابي حل على جل الفكية رر لم له عه 
كان مخصُوصًا بغير نحو الصّخر” بمفهوم قوليه تعالى : اكاسوأ وجُو يك 

يكين الى إذ لا يْصدُقٌ المح منه ني نحو الصّخْرٍ على ما هو المُتبايرٌ 
منهء على أنَّ مفهوم اللّهقب" يُحبّجُ به إذا قامَتْ قرينةٌ على الاختصاصص كما صرَّح 


به العََاِيُ”"» وهي هنا تغييرٌ الأسلوب0» مع كونه أعمّ وأخصّر في مقام الامتنان» 


)١(‏ قوله: (من قبيل المُطلّق) أي: إن كانت «ال١‏ في لفظ «الأرض» جنسيّة وأقحم لفظ 
«قبيل»؛ لأنَّ دلالتها على الماهيّة براسطة «ال) لا من ذاتهاء ويحتمل أنه راعى عُمومها 
نظرًا لقوله: «مسجدً!»» ومطلقيتها نظرًا لقوله: اوطهورًا»» فعبّر بذلك للإشارة إلى أنَّها 
ليست من المُطلق النّص في المُطْلّقيّة» ويحتمل غير ذلك؛ فليُتأمّل. 

(1) قوله: (فيجب حمله) عملا بالقاعدة الأصوليّة المسلمة عند أرباب المناظرة. 

() قوله: (على هذا المُقيّد) أي: وهو قوله في الرّواية الأخرى: «وتُربتها أو وثّرايها طهورًا». 

(5) قوله: (ولو سلم أنه عام) أي: لفظ الأرض في تلك الرّواية أي: رواية «وطهورًا؛ أي: بناء 
على أنَّ المُحلّى ب «ال» كالمُفرد المُضاف يعم شمولا. 

(5) قوله: (كان مخصوصًا بغير نحو الصخر) الباء صلة اسم المفعولء فهر دان على ذلك 
الغير بطريق المحَقيقة بسبب ورود مُخصّصه. وهو مفاد ومفهوم قوله تعالى؛ طمَامْسَحُوأ 
يوُجُوهِكُم ويك © [المائدة: 1] الآية؛ فالباء في قوله "بمفهوم .. إلخ' باء السّببية أو 
الآلة» والمُراد بالمتفهوم ليس مقابل المّنطوق بل المَعنّى والمَفاد؛ فليتأمّل. 

(0) قوله: (على أن مفهوم اللّقب .. إلخ) ترق في الجواب بالتّسليمٍ بعد المنع. 

(1) قوله: (كما صرّح به الغزالي) أي: في «منخوله؛ كما في شرح (م ر). 

(8) قوله: (وهي هنا تغيبر الأسلوب) أي: حيث قال: وتربتها طهورًا على تلك الرٌّواية ولم 
يقّل: وطهورًا فيهاء وتحمل بعد ذلك رواية: #وطهورًا» عليها؛ جممًا بين الدّليلين في 
كونه أي: ذلك الأسلوب وهو عدم ذكر الثُربة أعم وأحصر أي: أكثر حصرًا لما يمتن بده 
والمطلوب إبداؤه» أو أخصر بالخاء المُعجّمة بسبب حذف تربتهاء وهذا ما في أكثر التُسخ. 


7 ]النساء: 47. 


اللتلكة فنا ادنلا - 

وبين الخصوصيّة على الأمم فإنّهِيَدلُ على تخصيص الثّرابٍ بالحكم. 
وأا حديثٌ أبي بجهم "لهك قبل إلى الجدارء فمسَح بوجهه ويديه”": 

فمحمول على جدارٍ عليه عباو؛ أن داهم من لعلي» فالظَهرٌ مخصول العا 

منهاء فخَرَجَ غير التّرَابٍ7"؛ كالثُورة" والزّرنيخ: والّرابٍ المُتنجّس 9)؟ كثُرابٍ 

مقبرةٍ عم نبشّها" وإن وَكَمَ عليها المَطر؛ أنه لايَطهرٌ بذلك؛ لاختلاطه بصَديدٍ 

(١)قوله‏ : (وأمًا حديث أبي جهم . . إلخ) يمكن الجواب أيضًا بأنّها واقعة حال فعلية يسقط 
بها الاستدلال عند تطرّق الاحتمال» ولعلّ الاح سلك ما سلك بناء على الت 

(1) قوله: (فخرج غير الُرَاب) أي: باشتراط كون المُتِيمّم به الثراب؛ فليْتَامّل. 

() قوله: (كالنورة) هي سحاقة الحجر المحرق والزّرنِيخْ صنف معروف أخضر اللّون. 

(4) قوله: (والثراب المُسجس .. إلخ) هو خارج بلفظ طاهر باعتبار ذاته» وسيخرج الشّارِح 
باعتبار أداته أعني «ال/ العّهديّة وما نفيده من قصد الطهوريّة كما أثشار إليه فيما سلف 
بقوله: «أي الطّهور»» ويحتمل أن يقال: إنّه -أي: المُتنجّس- خرج بما تضمّنه الطّهور 
من الشاهرية؛ إذ اثستراط الاخص يوجب اشستراط الأعم من غير عكس» هذا والمُعتّمد 
عند (م ر) أنَّ المُتَنجّس لا تعود له الطّهوريّة وإنعادت له الطاهرية كما نصّ عليه في 
«شسرح العٌباب» عند بيان حكم المُسالة حيث قال؛ تنبيه: لنا غسالة غير متنجسة لايكون 
حكمها بعد الغسل حكم العين فيما يتعلّق بالطّهارة» وصورته في الثُراب المُتنجّس والطين 
ونحوهما إذا غسل فَإنّه يعود طهورًا حتى إن يتيمّم به ويغسل به من ولوغ الكلب كذا 
قيل؛ لكن المُعتّمد أن طاهر لا طهورء وأمّا غسالته وهو المأخوذ بعد أن صفي ورسب 
الطَّين إن طاهر لا طهور على قاعدة سائر النّجاسات اه. فليتفطّن لذلك. ‏ . 
قوله: «المُستفاد من ال العهدية» أعني الطّاهريّة؛ إذ اشتراط الأخصٌ وهو الطّهوريّة 
يوجب اشتراط الاعمّ وهو الطَاهريّة؛ فليتائّل. 

(0) قوله: (علم نبشسها) ولو بالتّقل المُستفيض كما في قرافة مصر فإ تُرابها أجزاء المَونّى 
الدّقيقة المُمتزجة بالصّديد فلا يتأتى تطهيرها كما نبّهِ عليه (م ر). 


]١[‏ رواه البخاري (7707)) ومسلم (119) من حديث أبي جهَيْمِ ويقال جهم بن الحارث بن الصّمَّةٍ. 


# كِب لهانم 


1 
الموتى الذي لا يله المَطنٌُ بخلاف ما إذاعَلِمَ عَدَمَه أو فاك في فيَصحٌ الهم 
بجا قلسل مور رماع سوا ا امخبيل يلما 
ثم طَهُرَ بشَّرطِه أو في حَدّثٍ وهو ما بَقِي بعُذ بعُضِوه. وكذا ما تَائّرَ عنه بعد مُماسَّتِه 
بخلافي ما تنائّرٌ بعد مُماسَةَ مامسّه( ' فهو غيرٌ مُستَعمل كالباقي بالأرض وإن 
قل ولا يَضُرٌ رفمٌ الوا" عن العُضو : لَمعَرُْها عليه لمسح بقييّه للاحتياج 

لذلك هنا 


قضيّة”" قولٍ الرَّافِِيٌ: وإنَّمايتِبْتُ له كم الاستعمالٍ إذا انفَصَلَ بالكليّة 
ا ا 
المَسحٌ به؛ أي: في ذلك العُضوٍ. 
ويُوجّه بن لمّالم يَنيْتْ على العُضْرٍ ولم يَجِر عليه تيه لكثافته اغبقِرٌ فيه ذلك 
للمَشَقَةَ كما اعٌِرَ رفمٌ اليد به ثم عَودُها لذلك؛ بخلاف الماءِ وما لا عُبارٌ له”» 


(1) قوله: (والمُستعمل في خبث) هو نخارج بقيد الطّهوريّة المُستفاد من «ال» العّهديّة كما 
أشار إليه الشّارح عند حله للمئن. 

(1) قوله: (بعد مماسة ما مسه) أي: بعد مماسة تراب مس ذلك العُضو ورفع حدثه» 
والقصد من ذلك التَّسيه على أنَّالثّرَابِ الطَّهور الذي يمس اتاب المُستعمل ليس 
بمُستعمل ولا كذلك الماء؛ للَطائّته بخلاف الُراب» ويحصل تمييزه بنحو لون مثا 
كما أفاده (ع ش)» وفي نسخة: قبل مماسّته وهي ظاهرة والأولى أدقُ وأرق. 

() قوله: (ولا يضر رفع اليد .. إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (هنا) أي: بخلاف مافي نحو الوضوء. 

(0) قوله: (وقضية .. إلخ) تبع في ذلك الإِسْئَوِيّ؛ وهو ضعيف عند (م ر) و(حجر)» وفي 
عبارة الشّارِح ميل إليه. 

(57) قوله: (وما لاغبار له) خرج بقوله: «له غبار» كما هو ظاهر. 


0 ملكتي - 


كالنّدِي ويَصحٌ الَّيَمُّمُ بنحو المَعْضُوب والمَسِرُوقٍ وثراب المسجد"» 
و إن عصى. 

وفي «فتاوي النّووي)1": أنَّه يَجورُ الصَّلاةٌ في الأرض المملوكة في 
الصّحراء'"» بيه ايها إن مُلِمَ بقرينة حالي أو اطرادٍ مرف أن ماليكَها لا 
6 00 لذلك 0000 انتهى. 
ا 
َ 0 ل حيوارت اورم 


و00 

(1) قوله: (المملوكة في الصحراء) خرج بذلك المملوكة في نحو الدَّار فلا يجوز لفقد 
القريئة على الرضىء اللهم إلا أن تدلّ قريئة من جهة أخرى فتحكم. 

(6) قوله: (والمتبادر من الثراب .. إلخ) دخخول على المَتن بألطف سبك مع الإشارة إلى 
وجه التّهريع؛ فلله ما أصح فكره وأدراه بأساليب التّركيب. 

(4) قوله: (جص) بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان والكسر أجود وهو أعجمي 
معرب: قال الدزماري: أنه لم يجمع في العّربِيّة جيم وصاد كما لا تجمع جيم وقاف 
وتسميه أهل الحجاز القصة» قاله صاحب «ديوان التأويل»» قال: لأنّهِ يرى من يغلط فيه 
أكثر النّاس يقولون: الجبس والجيس.ء وإنَّماهو الجص والجيار اه. ابن الملقن على 
«المنهساج»: ومنه يعلم ما في قول التّارِح «أي: جبس». إلا أن يقال: نما فسر بذلك 
لقصد الوّد على ما مر فقد قال في «القاموس:: الجبس بالكسر: الجامد التُقيل الوح 
والفاسق والرّديء إلى أن قال: والجص ج أجباس وجبوس .. إلخ؛ فليُتأمّل. 


]١[‏ #فتاوي النروي؛ (ص78). 


سو الاق ل يبيب | 


وقضيّة كلام المُصنٍّ امتناع انهم" برمل خالص وإن كان له عبارٌ وهو 


محمولٌ على رمل يُلصقٌ'" بالعُضوء له يمع وُصول الغا إليه بخلافي ما 
لايُلصقٌ إذا كان له غبارٌ ويُؤحَدُ منه تقييدٌ قولٍ المُصئِ : 'أَوْوَمْلٌ؛ بمايُلصقٌ 


ارا ورا لباك 
وفي «فتاوي التَوَوِي»1 أنه لو سْحِقٌ الزّمل 9 جارٌ الت إن ارتقَع 


0 قوله: (وقضيّة كلام المُصنّف امتناع النَيهُم .. إلخ) أي:‎ )١( 
يمتنع إجزاؤه من باب أولى» وأمّا وجه الغاية فإطلاق لفظ الرّمل في كلام المُصنّف‎ 
(؟) قوله: (وهو محمول على رمل يلصق .. إلخ) حاصل كلامهم في ذلك أنَّ الرّمل إِمّا أن‎ 
يكون له غبار أو لاء وعلى كل إن أن يخالط غيره من اتاب المُجزئ أو لا فالصّور‎ 
ثمانية؛ والصّحيح منها ما وجد فيه الا من غير مصاحبة رمل يلصق بالعْضوء وما عداه‎ 
فهو غبر مسجزئئ» والذي انحطً عليه كلام (مر) في ؛التّسرح؟ أن اّمل من جنس لتاب‎ 
وإن عدم إجزاؤه لعدم العُبار» فإذا وجد فيه ولو بالسّحق أجزأء فلا فرق بينه وبين غيره‎ 

من أنواع الثراب» فائل. 
() قوله: (وفي قناوى انوي أل لوسحق الرّمل .. إلخ) عبارة شرح (م ر): وفي فتاوى 
المُصنَّف يعني التَوّوي: لو سحو الرّمل الصّرف وصار له غبار أجزأ أي: بأن صار كلّه 
بالسّحق غبارًا أو بقي منه حشن لا يمنع لصوق العُبار بالعُضو حتى لا ينافي ذلك ما 
يأي» قال: بخلاف الحَجر المسحوق» وقد يؤيده قول الماوردي: الرّمل ضربان ماله 
غبار فيجوز به لاله من جنس الُرابء ومالاغبار له فلا؛ لعدم الغُبار لخروجه عن 
جنس الثُرَاب اه. وظاهره أنه تراب حقيقة وإن لم يكن له غبار . اه وقوله: "وظاهره أنه 
ا .إلخى أي: أنه أعني الَاورِيٌ عل عدم ججواز ليم ب بعدم بار لابكونه 
ليس بتُرابِ؛ ولا يضرٌ في قوله لخروجه عمن جنس الشّراب؛ لان اراد بخروجه 
عن جنسيته مُخالفته له في صفته الغالبة من وجود الغبارية» وليس المُراد مباينته له وإلّه 
لاستغنى عن قوله: #لعدم العُبارية»» فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللّفظ والمعنّى 
بعامل كذلك؛ إذ قد حصل التّغاير في معناه بملاحظة تعلق الجار الأرّل به؛ فليُتامل. 


[1] افتاري النووي» (ص ١‏ ”0. 


و 50 
له عُبارٌ ولم يَبْقّ به 0 ويَمنَعٌ وصول العْبارٍ إليه. 

(وَكْرَائْضْهُ) أي : ايشم (أَرْبَعَةٌ أضْيَاءت20): 

أحدّها: (الييهُ) لاستباحة مُفتقر إليه؛ كصلاةٍ وطوافي. وإِنْ عقَّبّها بكر الحَدثِ 
بأ وى استباحة الصّلاةٍ عن الحَدث كمانقله رركي عن «البسيطة دون 
غيرها؛ كني يعم وفرض التَّيسّمء والتَيهُم المَفرُوضي”© أو العذّهر الواجب» 


أو لطر المَفرُوضي؛ ليام لسابو ب هن صزور اثلا قاع تعبتا 
0 لوي : 


اقب تارق ليها بكر لع ل 
عن أحدهما؛ أنه لايَرقَعُ الحَدتَ ولا المجكنابة. 


(1) قوله: (أربعة أشياء) يعني بناء على أنَّ لتاب .. والتّقل شروطه والمُعتّمد عند (م ر) 
أنّها أركان كما سلف عن «الروضة» و«أصلها». 

(5) قوله: (وفرض اّمم أو التَيمّم المفروض) قال (م ر) في شرحه): (أنَّه لو نوى 
فرضيّة الإبدالي لا الأصلي صم ويوجّه بأنّه الآن نوى الواقع من كل وجه فلم يكن 
للإبطال وجه». زاد ثسيخنا: لكن لا يصلي به الفُرض.ء ومثله ما لو أضافه للصّلاة بأن 
قال: فرض التَّْهّم للصّلاة. 

(1) قوله: (ولهذالم يستحب تجديده) أي: وأمّا تجديد الوضوء به فمستحبٌ وإن تكرّر 
بشرطه» والفرق أَنَّه هنا بدل عن الوضوء المُسئون فأعطي حكمه من فعله لكل صلاة 
مع بقاء الطّهارة؛ بخلاف ذاك فإنَه رخصة طلب تخفيفها فلا يسن تكرارها. 

(4) قوله: (نعم .. إلخ) معتمد؛ لكن لا يستبيح به شينًا كما لو اغتسل للجمعة. 

]ب هامش (ه): «أي: فإنه يجدد أي: يقوى وهو تجديد للأول فقطء أي: لو توضأ وصلى ثم توضأ 
وصلى وهكذا فهو مقو للأول. (م ج)1. 


- كن بَالطلهَارَمَ 
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ولايد" أن الحَدَثَ نَ يَقَعُ على المنع والتَيُْم يرقم لأنَّ المَنمَ الذي يَقَمُ عليه 


عند الإطلاقي هو المُطلقُ؛ أي: المُتعلّقٌ بكل صلاةٍ وغيرهاء والتَّيمُّ لا يَرفقه إلا 
المُقيّدُ أي: المُتَعلّيُ بفَرِيضةٍ واحدةٍ ومايَتبَحُهاء فإن قُصِدَ هذا فلا إشكالٌ في 
الإجزاء”' كما هو ظاهرٌ. 
ولا أنَنيِّة الاستباحة””" تَتضمّنٌ قَصْدَ رفع الحَدثِ أي: المنم إذ لا تتحمّقُ 
الاستباحةٌ إلا بعد زوالِه مع أنه لايح قصده؛ لأنّهيُغتفرٌ في الضَّمِيرٍ ما لا يُختفرٌ 
في المقصود. 
وله بنيّةِ استباحة العينيَ أصليًا أو منذورًا مُعيْنًا أو لا القَرضَين ن أو الفُروضََ©» 
ا 1 
)١(‏ قوله: (ولايرد .. إلخ) الإيراد والجواب للكمال ابن أبي شريف كما ذكره العلّامة (م ر) 
في اشر حها. 
(1) قوله: (فلا إشكال في الإجزاء) معتمد كما أفاده والد(م ر) وتبعه عليه الشّمس في اشرحها. 
(7) قوله: (ولا أننية الاستباحة إلغ) أي : ولاييرد أنَي الاستباحة تتضمئّن فصد رفع 
الحدث. ..إلمخ؛ جواب على لول ولاه منع ْم ذكر يتضئمن وفع الحدث العام 


000 
الفَرض للجنس كما يشهد بذلك كلام (م ر) في شسرحيه وابن حجر في شرح الٌُباب» 
وعازةت المن 6 نرى استباحة فترتين ونفل أو فرض فقط أو ف فروض 8 إن 


تفريت الصّفقة في العبادات؛ وإنّم بطل إذانوى به الصّلاة ل 
ركعات لنّنه مما لا يتصوّر معه استباحة كله ولا بعضه. بخلاف هناء وإذا صحّت نيّةَ ما 
ذكر فله فض ققط اه. مع بعض حذف. 

(0) قوله: (وجميع) بانسب عطف على #واحدًاة. 


]ف (ط): (واحد». 


-ووسب وج ل#دكس نينا - 
التلاوة والشّكرٍ ومس المُصحفي والمكث بالمَسجدٍ والوّطءء وبنيّة استباحة 
التّمل”" أو الصَّلاةٍ أو صلاة الجنازة ما نواه» وجميمٌ ماعدا القَرضَ العينيٌ» 
وبي استباحة ماعدا الصَّلاةَ كسجدتَي اللاو والشّكر جميمٌ ماعدا الصَّلاةٌ 
دوتها. واعتمّدٌ شيخُنا الشَّهِابُ الرّمليُ ظاهرٌ كلام الشَِّخِينِ أنَّ ْطبةٌ الجمعةٍ 
لها كم الفَرضٍ العينيٌ نظرًا لأنّها بد ركعتين فلا يَجِمَمُها مع فَرض عَينق1 
بتِيحُمٍ واحدء ولو تيهمَ لها جار أن يَفْعَلَ بذلك الَّيْهّم الفَرضٌ العَينيٌ. 

(َ) الثاني والَّلتُ: (مَسْحٌ الوَجْو) حبَّى ظاهر المُستّرسل من لحيته والمُقبل 
من أنفه على شَفته (وَمَسْح ادبن ع الوكين وظاهرٌ ما عليهما من شَعَرٍ 
ولو فيه أ ندرا كلحية امرأق وثر ب الي دون باطيه فلايَجبُ مسخهء 
بل ولا يس يُسَنُ للمشقّة بخلاف الماءِ. 


قال في ارح المُهدّب» ”عن الإماٍ : والذي ذَكَرّه الأصحابٌ أنه يجبُ 
إيصال اراب إلى جميع محل الي يقينء فإ شال وجب إيصال الثُوابٍ 
إلى موضع النَّكٌ حتى يتيفّنَانبساطالثُرَابٍ على جميع المَحَلُ ونحن َقطمُ 


وءة 


بأنّ هذا ينان الاقتصارٌ على ضَربةٍ واحدة لليّدِينِء والذي يجبٌ اعتقاده أن 
الواجب استيعابٌ المَحلٌّ بالممسح باليّدِ المُغْبّرةٍ ومن غير ربط الفكرٍ بالبساطٍ 


(1) قوله: (وبنيته اسستباحة النفل .. إلخ) غرض الشارح من ذلك كله بيان مراتب المنوي 
ما يستبيحه منه» وجميم ما ذكره ظاهر معتمد؛ وقضيّته أنه ليس له جمم خطبة جمعة 
وما يستبيحه منه وجميع آكره هر مع 3 2 ليس له جوع بة جمعة 
مع أخصرى في محل ثانٍء لكن نقل عنه أن له ذلك حيث كان زائدًا على الأربعين في 
الغانية؛ فليراجع 

[1]ليست في (ج). 

[؟] :الم جموع؟ (118/6). 


- كِنَا ب الات 


العُبارِ» وهذا شيء أظهرُه ولا أرى بُدّا منه» وما عندي أنَّ أحدًا من الأصحاب 
يَسمَح بأنّه لايجبٌُ بسط الثرْابٍ على السَاعِدّينِ هذا كلام إمام الحرمين» 
وهذا الذي اختارّه ظاهرٌء والله أعلم. انتهى. 


ويُمكرة!"! حمل اليقين” الذي حكاه عن الأصحاب على غَلبةٍ الف فلا 


(1) قوله: (ويمكن حمل اليقين .. إلخ) ظاهره بل صريحه أنَّإمام الحَرّمِين يشتّرط غلبة 
الظّنٌ في انبساط الشّرابِ على العُضوء وهو خملاف المُتبادر من قوله: «ونحن نقطع 
أن هذا يداني الاقتصار على ضربة .. إلخ. بل هو مناف لقوله: #من غير ربط الفكر 
بانسساط الشّراب .. إلخ كما يظهر بالتَمّلٍ في كلامه على أنَّ مثل هذا الحمل ليس 
بالسذي يخفى على مثل إمام العرّمينَ؛ فلو رأى مساعًا إليه لما تكلّف ما تكلّف من 
إظهار التَّرّ عنهم ومُخالفتهم صريحًاء وبالجُملة فالذي يقول به إمام الحَرّمِين على 
ما صرّحت به عبارته تصريسًا لايقبل التَأويل أنه يجب تعميم المح بالمسح باليد 
المُغبّرة يقيئًا من غير نظر إلى تيقن وصول الثّرَاب إلى سائر أجزاء العُضو أو ظنّه أو 
النّسك فيه كما يشهد بذلك قوة كلامه وصريح إفهامه؛ والمُتبادر من عبارته أيضًا أنَّ 
الأصحاب يقولون باليقين المقابل لغلبة الظّنء ويمكن أن يكون مراده أنّهم يقولون 
باليقين الشَّامل لهاء وعلى كل فهو مخالف لهم نعم المُعتّمد كفاية غلبة الظن في ذلك 
على ما قاله النور الزيادي؛ وعبارته: ولا مُشترط تيقن وصول لتاب إلى جميع أجزاء 
العُضوء بل يكفي غلبة الظلّن كما في «الأم» وغيرها اه. فتلخّص أذ الأقوال ثلاثة: 
أيسرها: قول إمام الحَرّمين الذي استظهره الَّرَوِيُّ في "مجموعه'» ويليه ما قاله (زي) - 


١11‏ ني هامش (ه): «مراد الشيخ بهذا تصليح كلام شيخه ابن حجر حيث قال في كلام الإمام: وبهذا 
يتبيسن غلبة الظن فقال: ويمكن .. إلتخ؛ والحاصل أن في المذهب ثلاثة أقوال: قول الإمام وهو أنه 
يجب تعميم المحل بالمسح وإن لم يظن أنه وصل الغبار إلى الممسوحء الثاني: قول الشيخ وم 
روابن حجر أنه يكتفى بالظنء الثالث: فول الأصحاب وهو أنه لا بد من اليقين من إيصال الغبار 
إلى جميع أجزاء المحل» والعامة على طريقة إمام الحرمين وهي أسهل. (تقرير شيخنا م ج)». 


يم هن لفقلل كك فلن اندلا -- 


يَلرّمٌ ُنافائه يما احتارٌه'". واستظهرّه التَوَوِيُ وظاهرٌ إطلاقي المُصنّفِ الاكتفاءً 


بضَربةِ واحدة"» وهو ما صحّحَه الرَافِِيُ!''» لكن”" الذي صححَه التَوَوي1'! 
وجوبٌ صَربتينء وتُكرَهُ الزُيادةٌ عليهماء نعم إن لم يَحصّلٍ الاستيعابٌ بهمالم 
تُكرَه الزّيادة بل تجبء ولا يجبٌُ كما هو المُتباِرُ أن يَكونَ ضربةٌ للوجو وضَربة 
لليدَينِ بل لو مسَحٌ الوّجة تعض صرب واليّدين يبعضها الآ مع الأخرى أو 
بالعكس: جار ولا يُشعَرطٌ إمرارٌ اليد على العُضِوء بل الواجبُ إيصال الثُرَابِ 
إلبه بيده أو خجرقة أو تشب أو بير ذلك؛ لكن لا بدٌ من التّقل إليه ولو به بآن 
يَضَعَه على الثرَابٍء فلو سَفَّتِ الرّبح الَابَ عليه فردّده ونوى: لم يُخْفي. 


- نقلا عن «الأم» وغيرهاء وأشدها: ما نقله إمام الحَرّمِين عن الأصحاب بناء على 
المتبادر منه وهو اليقين المقابل لغلبة الظن» ولم أر ل(م ر) في «شرحه) هنا كلامًاء 
وإن كان كلامه في اشسرح العٌباب» يميل إلى ما قال (زي)» وعادة الشيوخ إذالم 
يجدواله كلامًا اعتمدوا كلام النور (زي) ويقولون: هو أدرى بكلام شيخه ويعنون 
الشّمس (م ر)» لا سيّما وقد وافقه شارحنا المُحقّقَ» وإن قال بإمكان الحمل المذكور؛ 
فتأمل وانظر. 

(1) قوله: (فلا يلزم منافاته لما اختاره .. إلخ) قد يقال: هي لازمة وإن حملناه على ذلك» 
وقد تقدّم بيانه بما لا مزيد عليه؛ فارجع إن شئت إليه» والتأمل شاهد صدق على ذلك 
البيان. 

(5) قوله: (بضربة واحدة) بأن ينقل الثّراب بنحو خرقة على الوجه واليدين دفعة واحدة» 
شم يردد ما على الوجه عليه؛ ثم ما على اليدين عليهماء فيصدق عليه أنه مسح بنقلة 
واحدة مع التَرتِيب في المّسحء وهي مسألة الخلاف بين الشَّيخين؛ فليّأمل. 

(6) قوله: (لكن الذي صِحّحه النَوَوِيٌ .. إلخ) هو المُعتّمد. 
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- كاب اهارق 
قال'"" في «أصل الرّوضة)7'!: واعلّمْ أنه لا يجورٌ أن تتأخَرَ اليه عن أوَّلٍ فعل 
مفروض'"'في الحم . وأوَّلُ أفعاله المَفرُوضة نقل الثُرابِء ولو قارَئنْه عربت 
قبْل مسح شيءٍ منّ الوّجه: لم يجزه على الأصحٌ» ولو تقدَّمَتْ على أوَّلٍ فِعلٍ 
مَفْرُوض فهو كُمثله في الوؤضوء. انتهى. 
لكنْ نَقَلَ غير واحد"عن أبي خلني الطَبرِيّ أنه لايِضرٌ عزويها بين التقل 
ومسسح الوّجيء بل يُكفي اقترانُها بهماء وأقرُوهء ويُمكِنٌ أن لا بُخالف ما في 


)١1(‏ قوله: (قال في أصل الروضة .. إلخ) حاصله أنَّ الأقوال في ذلك أربعة على ما يؤخذ من 
#العُباب» و«المنهاج» وغيرهما وجوبها عند التّقل أو المّسح أو عندها مع الاستدامة» 
أو وإن عزبت بينهما وهو المُعتّمد. 

(1) قوله: (لكن نقل غير واحد .. إلخ) منهم الإِسْنَوِيٌ في «مهمّاته حيث قال فيها: الأمر 
القَّاني: أنَّ تعبير التَروِيٌ والرّافعيَ في كتبهما يقنضي جريان الخلاف فيما إذا قارنت الي 
التّقل ومسح الوجه ولكن عزبتا فيما بينهماء والمُنّجه الجزم بالاكتفاء وهو حاصل ما 
رأيشه في «شرح مفتاح» ابن القاص لأبي خلف الطَّري فإنَّه قال: وقت الثيّة في لتشم 
أن ينوي عند القصد إلى الثّرَاب ويكون ذاكرًالليّيّة عند مسح الوجه هذه عبارته 
اه. بالحرف؛ وحكاه (م ر) بِالمَعنَى فقال في «شرحهه ما نصه: قال في «المهمات»: 
وَالمُنّجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهماء واستشهد له كلام لأبي 
خلف الطَّري وهو المُعتّمدء والتّعبير بالاستدامة كما قاله الوالد رحمه الله تعالى جرى 
على الغالب؛ لأنَّ الزّمن المسير لا تعزب اليّ فيه غالبًا حتى إنَّه لولم ينو بعد ذلك إلا 
عند إرادة المَسح للوجه أجزأه اه. 5 

1] «الشرح الكبير» (1/ 003186 

(1] في هامش (ه): «وهو النقل وهو قولء وآخر عند مسح الوجهء وآخر عند النقل وعند المسح وإن 
عزبت النية بينهما وهو معتمد م رء وقول رابع أن تستمر من النقل إلى المسح؛ هذا محصل مافي 
المذهب. (م ج)». 


2 1 اجا - 
«أصل الرّوضة» بناءً على أنَّ المُراد به(0© 4 مجر الاحتراز عم لو لم يُقارِنْ مسح 
الوجه أيضًاء ولا يَخفى أنَّ الل يتحمّقُ في أيّ حد'؟كان قبلّ مماسَّةٍ اتاب 
الوجة» فلو صرب الثْراب بِيدَيْه ورفعهما من غير نيه ثمّ نوى قبل مماسّةٍ 
الاب وجهّه: كفى؛ لأنَّ هذا نقل» كما لو لم يَنقّل ابتداء إِلّا من هذا الحدٌ. 

قال الإسْتوِيُ: ولو كانث يده عليلةٌ فإن نوى عند غسلٍ وجهه رفعَ الحَدثِ 
احتاج إلى ني أخرى عند اليم اقلم تدر لكو الأراق ارت الاسنعانعة 
فلا'”'» وإن عمّتِ الجراحةٌ وجهّه لم يحتج عند خسل غيره إلى ف 
ةلك وه احمال بحلاف ذلك يهماء وجري هذا لصفي تقديم 
الجُتْب الغُسلّ أو الَّيْحُيَ وقضيَّةٌ ذلك" أنه لو احتاجٌ لأربع تيمّماتٍ بأن كان 
في كلّ عُضوٍ مين أعضانه الأربعة عل غير عام لمي لأس وعامة للرّأس؛ كفى 


- وقوله: «والتعبير بالاستدامة» أي: في عبارة «المنهج» كغيره حييث قال ويجب قرنها 
لتقل وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الضصّحيح اه. ولايخفى أنّها 
ظاهرة كل الطهور في وجوب الاستدامة» لكن الحمل ولو على بُعد أولى من التُصعيفء 
لاسيّما في كلام التَّيِخْين اللّذينَ هما عمدة المذهب. مدّنا الله من إمداداءهما وأعاد 
علينا من نوافح بركاتهما. 

(1) قوله: (على أن المُراد به) أي: بمافي «أصل الرّوضة»» ولا يخفى أنَِّ وإن كان فيه بُعد 
من كلامه إلا أنه اقرب من عبارة #المنهاج» كما يظهر بالتَأمُل. 

(1) قوله: (وقضيّة ذلك .. إلخ) قال (ع ش): «فيه نظرٌ لايخفى؛ لأنَ كلّ تيشم طهارةٌ 
مستقلّة بالنُسبة لغيره» وإذا اكتفى بنية واحدة لزم وقوع ما عدا نية النَّيْهّم الأرّل في غير 
محله! إذ محلها بالنّسبة لكل تيشّم عند نقل الثّرابِ ومقارنتها للمسح به؛ فالاكتفاء بالييّة 


]ني (ج): تراحدا,. 
[؟]في هامش (ه): «أي: فلا يحتاج إلى نيةء والمعتمد ما تقدم في الوضوء أنه لا بدٌ من نية لكن طريقة 
الإسنوي هكذا. (مج)1, 


تا الها سإ اإ سس | 
يُْ الامستباحة عدد تيمم الّجو» فلا يححاج بقيّة لمات لب وإن نوى عن 
غشل صحيمح الوَجو ره الحَدثِ» ولو احتاج تيص خاصي لعلَّة بدح طهر 
بأن كان جُبًا وغَسَلٌ ما عدا مَحَلّ تلك العلّةِ عن الجناية» ثم حَصَلَّتٍ العلَُفي 
أعضائه الأربعةٍ على الوه المَذْكُورٍ واحتاجٌ للوُضوءٍء فهل تُكفي نيه است 
فرضي الصّلاةٍ عند تيم جه عن ني تسم عل طأهره كما تكفي عن ني مات 


الوْضوءِ على ما تَرّرَ أو يفرّقُ!"؟ فيه نظ ولعلّ الوجة هو الأوّل©. 


(َ) الرّابعٌ: (التَتِيبُ) بين المَسحَينء وإن تَمَمَكَ أو كان حدثه أكبر. ولا يرد 
تممّكُ عمّارِ؛ لأنّه واقعةٌ حالٍ لا بين التّقلتِينٍ حتَّى لو ضَرّبَ بيديه معًا ومَسَحٌ 
بيمينه وجهه وبيّساره يميئّه؛ جازٌ. 


(وَسْتَئْهُ كاه أَشْيَا) بل أكثر: 
)١(‏ (التَسمِيَةُ) وَل ولو لتّحو جُنْب. 


(0) (وَتَفدِيم اليَمْنَى) من يديه (عَلَى المْرّى) منهماء وكذا على وجهه على 
أسفلِه؛ كما جرم به في 'الرُوضة»! لكنْ في شرح المُهدّب0!'! ظاهرٌ عبارة 
الجُمهور أَنَّه لا استحبابٌ في البّدأة بشيء من الوّجهِ دون شيء. 


ا ولى عن بقية الَّيْسّمات يُشبه ما لو نوى عند غسل العَفَّين الوضوء ولم يستحضر 
اليّ عند غسل الوجه وهو باطل فكذا هناء على أنَّ التَّيْصّم الثاني حيث خلا عن الي 
كان الحاصل به مجرد تكرار المسح؛ اه. وهو مشكل إن سلم كلام الإسْتوِيٌ» مع أن 
الشارح .. كلامه عليه ولم يتعرّض له (ع ش). 

)١(‏ قوله: (أو يفرق) أي: بأن ذاك في حدث وأحد, وهذا في حدث آخر مغاير له؛ فتأمّل. 

(؟) قوله: (ولعل الوجه هو الأوّل) يؤيّده قولهم أنه يكفي تيمم واحد عن الحدئين؛ لأنَّ 
موجبهما واحد وهو التَيعُم. 


7 اروضة الطالبين» (577/1). 1 «المجموع؛ (؟/١17).‏ 


سك طلقا ك6 اقنلا - 

(0) (وَالمُوَالَاةٌ) بين المَسحَين كما في الوّضوءء ويُقَدَرُ الثَرَابُ ماءً» وكذا 
بينهما وبين الصَّلاةٍ؛ خروجًا من خلان من أُوجَبّهء وقد تَجبُْ المُوالاةٌ 
المذكورةٌ وذلك في طهر دائم الحَدثِ مِن تيمّم وغيره. 

ومن سُنَيه أيضًا: 

(4) أن يكونّ الصَّربُ بِيَديْهِ مما كما تَقَلّه الإسْنَوِيٌ عن النّصّ. 

(5) وتفريقٌ أصابعه أولّ كلّ ضَربة. 

(3) ونزِعٌ خاتّيه في الأولى» ويج بْ في الثاني نعم إن انسَعْ بحي يَصِلُ 
العبارٌ إلى ما تحتّه بلا نزع: لم يَجِبُء كما هو ظاهرٌ. 

وَالّذى نط التتمه0) ببَعر أنَّ المَش د كمد أشتاء) نأكف 

(وَالَذِي يُبْطِل التيّمم”") بِمَعنّى أن التيمُمٌ يَنتهي به (ثلاثة أشيّاء) بل أكثر”": 

الأول منها: (ما أَبطَلَ الوْضُوء) وقد تَقدَّمَ في موضعه. وسواء في ذلك الَكُمُ 
لفقدٍ الماء والتَّْهُمُ لغيه نعم لو تَيِمّمَ الجُنْبُه ثم أحدّتٌ: بَطَل تيحّمُه بالنّسبةٍ 
للحَّدثِ الأصغر دون الأكبّره فيّحرّمٌ عليه مايّحرّمٌ على المُحَدِثِ فقط؛ 
ويستمرٌ تِيمُمُه عن الحَدثٍ الأكبر حب يَطرَأما يطِله. 

قال النَّوَوِيُ: ولايُعِرَفُ جُنبٌيُبِاحٌ له القراءةٌ والمُكتٌ في المسجدٍ دُونَ 
الصَّلاةٍ ومَسّ المُصحني إِلّا هذال. 
)١(‏ قوله: (والذي يبطل الَّيسُم .. إلخ) شروع في أحكام الَّيهُّم وهي المُبطلات؛ ووجوب 

الإعادة وعدمه ولو بالنّسبة لبعض الصّور وما يستبيحه به وما يمتنع عليه كما سيأتي. 
(1) قوله: (بل أكثر)؟ إذ منها شفاء المّريضء ومنها دخول وقت الصّلاة التي تيمّم لها 

ليجمعها تقديمّاء ثم ترك ذلك على ما سلف. 


1 المجموع؟ (1/ للك 


- كَِا بالعَلْهَارَمَ 3 لمكاو 

() الَّانِ منها وهو خاصٌ بالتَّيْشّم لفق الماءٍ : (رُؤْيَةٌ المّاء) أو العلم 
بوُجوده» وإن لم يكف لطهارته» أو ضاق الوقثُ بحيث لو تَوَضَا تَرَجَ الوقثُ 
من غير مانع؛ كسَجّم والاحتياج!' إليه لعش م مُحتَرم (في غَيْرِوَْتٍ) اليس 
بفصل (الصّلاة) فرضًا كا أو نفلاء إن كائث سقط بيهم أن رآ أو عَلِم 
بوجوده قبل تمام تكبيرة الإحرام» وكوجود الماء وجوةٌثّمَيِِ مع إمكانٍ شرائه. 

وفي #الجواهر»: لو قال واحدٌ لجاع تب تيكَمُوا: أَبحتُكُم الماء أو وَعَبنُه لكم» 
وقَبنُوهه وهو يكفي أَحَدَهم فقط؛ بَ بطل تيم الكل انتهى. 

الظَهرُ عدم توق البْطلان على القبولي ماري بعد تمام تكبيرة الإحرام» 
فإن كانت الصَّلاةٌلا سقط بلع بأن كانت بحل الغالبٌ فيه وجوةٌ الماء؛ 
بَطَل النَّيكُمُ أيضاء فتَبطُلٌ الصّلاةٌ وإن كانت تَسقُطٌ به لكونه بمَحلٌ الغالبٌ فيه 
َقْدُ الماءء أو يُستوي فيه الأمرانٍ فلا تَبطّل290. 


)١(‏ قوله: (فلا نبطل) أي: وإن كان الأفضل قطعها أو قلبها نفلا على السّواء على ما يؤخذ 
من شرح (م ر)» لكن بشرط أن لا يمتاز بجماعة. وإلّا فالحُضي فيها أفضل» وبشرط أن 
لا يضيق الوّقتء وإِلّا حرم كما جزم به في «التّحقيق1 ونقله في «المجموع؛ عن الإمام 
وقال: إن متعيٌّ ولا أعلم أحدًا يخالفه» وإن جعله في «الروضة؛ وجهًا ضعيفًاء ولو 
يم ميستٌ وصّلي عليه ثم ُجد الماء؛ كان حكم يمه كنينُم الحي؛ وحكم الضّلاة 
عليه حكم غيرها من الصّلوات: فلو كان المحلٌ يغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الأمران 
ووجد الماء فإن كان في أثناء الصّلاة أو بعدها فلا يجب غسله ولا إعادة الصّلاة عليه؛ 
وإن كان قبل الصّلاة بطل اليش وعُسّل وصُلّي عليه» وإذا كان المَحلٌ يغلب فيه وجود 
الماء وحضر ورأى الماء في الصّلاة أو قبلها أو بعدها فإن كان قبل الدّفن وجب القُسل 
والصّلاةء أو بعد الدَّفن فلا يجب نبشه وغسله وتجب إعادة الصّلاة عليه بالوضوء. ‏ - 


]ني (ك): «ولا احتياج». 


ل لال كن ةجولا - 


نعم إن تَوَى القاصرٌ بعد رؤيته» وكذا معها في الأوجَهِ إقامة أو إتمامًا: بَطَلَتْ 


صلائه؛ لأنَّ اياده اللّازمة بعد الْية بهذه اليّة بمنزلة افتتاح صلاةٍ أخرى 

بعدّهاء والِبرةٌ في سقوط الصّلاة بالتَيصّمِ وعَدَهِه بمحلّها'" دون مَحلٌ الحم 

على الأوجوء وكوجود الماء في الشَّقٌّ الأوّلِ أعني أن يكونٌ قبل تمام تكبيرة 
الإحرام تومه كأن رأى سرابًا"» أو سَمِعٌ قائلا يقول: عندي ما لغائب 
أو نجس أوماءٌوَرْدٍ بخلاف: «أَؤْدَعَني زيدٌ ماء»» وهو يَعلم عيبت وعدم 

رضاهة"» ولوتيمّمَ للمّرضء ثم شفِيٍ في الصَّلاق فكما لو تيمّمَ لفقدٍ الماء» 

ثم وَجَدّه فيهاء فإن لم تَلرَمْهِ الإعادةٌ كأن تيمم لنحرٍ مرض يَمنّمُ الماء مطلقّاء 

- فرع: يجب الهم بسسلامه من صلاة تسقط به برؤيته فيها وإن علم تلفه قبل سلاعه 
لضعفه برؤية الماء» وكان مقغضى الحال يُطلانها لكن خالفناه لحُرمتها وليسلم الَائية 
لأنّها من جملة الصّلاة في الثَّوَابِ» وليست منها عند عروض المُناني. 

(1) قوله: (بمحلها) أي: بالنّسبة لزمن تكبيرة الإحرام على ما اعتمده المتأرون تبعًا 
للشّارح؛ وعبارته في ١حاشية‏ التُحفة): المُعتّمد عند شيخنا (م ر) اعتبارٌ محل الصَّلاة 
ومن عب بمحل الهم فهو جري على الغالب؛ فإِنَّ الغالب اتّحاد محلّهماء وينبغي 
أن يُعتبّر الإحرام بالصّلاة حدى لو أحرم بمحلٌ يغلب فيه القَّقَدٌ وانتقل في بقيتها إلى 
وجود الماء أو لاء فهل يسقط القضاء لأنَّه بأمر جديد, والأصل عدمه. مع أنَّ الاصل 
عدمٌ غلبة الوجود في ذلك المّحلٌ أو لا؟ فيه نظرء والأوّل غير بعيد؛ والجيرة بزمن 
إيقاعها كالصّيف مثا حتى لو غلب الوجود صيمًا وشتاء في ذلك المَحلٌ» لكن غلب 
العَّدمِ في خصوص ذلك الصّيف الذي وقعت فيه لم تجب الإعادة اه. باختصارء 


وأيّده (ع ش) فراجعه. 


]١1‏ كتب بحاشية (ق): «وهو مايرى نصف النهار كأنه ماءا. 
[1'] في (ك): «رضى». 


يِنَب لهات - 
أو في عُضرٍ ولاساترٌ عليه أوعليه ساترٌ ووّضَعَه على طُهِرٍ ولم يَكُنْ في أعضاءِ 
التَّيهُم؛ لم تَبِطّلُ صلائه وإن لَزِمَنْه كأن وَضَعَ ساترٌ عُضوه على حَدَثِء أوكان 


() الست ولا رق فيه بين كن اليم لد الما أو لعرِه:(الرَة) وقد 
مُلِمَ ما تقر أنّ من المُبطلاتٍ شفاء ين تيمم لَرض على التّفصيل المَذكُورٍ. 
(وَصَاحِبُ الجبَائِرٍ) أو الجبيرة"" أو أراد بها الجنسّ”"» وهي نحو ألواح 
تُقَدُ على الكسرٍ لانجباره» ويثلها اللّصوقُ”' بفتح أله واليصابة ونحوهماء 


)١(‏ قوله: (أو الجبيرة .. إلخ) أي: فتكون مفهومة بالأولى؛ لأنّه إذا كان صاحب الجبائر 
يمسح ولا إعادة عليه بشّرطه مع أنَّ مغسوله أقل غالبا فصاحب الجبيرة من باب أولى» 
ومثلها في ذلك المجبيرتان. 

)1١(‏ قوله: (أو أراد بها كصاحب الجنس) أي: فيصدق بالواحد فما فوقه. وهذا بناء على 
أن المجنسية تبطل الجمعية والتّحقيق أنّها قاعدة حنفية» وأنَّ النّافعيّة لايُسِلُمون ذلك 
في أصولهم؛ ولذلك أوجبوا ثلاثة من كل صنف في الزكاة كما هو مبين في محله. هكذا 
نه عليه الزّرْكَشِيُ في ابحره»؛ ونص السّعد في «مطوله؛ على أنَّ استعمال مدخولها 
الجمعي في الجنس مجاز لا حقيقة» وعلى هذا فلعل القّرينة هنا شهرة أنه لا فارق بين 
التّعدِّ وغيره» ولعل الشّارح إِنّما حر هذا الاحتمال لذلك فَليتأئّل. 

(*) قوله: (ومثلها اللصوق .. إلخ) هو بفتح اللام : ماكان على الجرح» وحبارة (ش م): 
«والجبيرة ب بفتح الجيم خشب أو قَصَبٌّ يُسوَّى ويُشدٌُ على محل الكسر أو الخَلع 
لينجبر. وقال الماوردي: الجبيرة: ما كان على كسسرء واللصوق: ما كان على جرح» 
ومنه عصابة الفصد ونحوها» اه. ويظهر منه أن الجبيرة بتفسير الماوردي أعم منها 
بالمَعتّى الأعم؛ وبالجُملة فعلى هذا الاحتمال يكون نحو اللصوق ملحمًا بالجبائر في 
الحكم؛ وليس من مسماهاء ببخلافها على الاحتمال الثاني في كلام الشّارح 


]في (ج): «بطلت صلاته؟. 


0 ةدك داجن - 


أو أراة: ما يَسْمَلُ الجَميع” إذا حَشِي!" من تَرعِها شيا مما مرٌ في قول المُصنُّف: 
«أو مرض» وأحَدْتْ من الصّحيح شين" يغسلُ الصّحيحٌ ين أعضائه ويدللَُ 
0 فإنْ تَعَذَّرَ غسلّه وأَمَكَنّهِ مَسّه الماءً 
بلا إفاضة؛ وجب جَبَء بخلافي ما إذا لم يُمِكِنْ إلا مَسحهة'! بالماء؛ فلا يَجِبُ يَجب1", 


ا بالماءِ (عَلَيْهَا) بأن يَعْنّها بالمسح به"»» وهو طهارةٌ لما أَخَدَّنْهِ منّ 


(1) قوله: (أو أراد ما يشسمل الجميع) أي: من قبيل استعمال اللّفظ في حقيقته ومجازه أو 
عُموم المجاز أو الحقيقة العُرفيّة إن ثبتت. 

(7) قوله: (إذااخشي .. إلخ) أي وإن كان لا يضرٌه الماء بل هو القُرضء وإِلّا كان هو المانع 
دونهاء ومقتضى كلامهم أنه ل بن من الاستناد إلى المعرفة على ما تقدم فليتنبّه. 

() قوله: (وأخذت من الصحيح ثسيئًا) أي: إذا كان بقدر الاستمساك لأجل قوله: «ولا 
إعادة عليه .. إلخ. وأمّا إذا لم تأخذ منه شيًا فلا يجب مسحها كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (وأمكنه مسه الماء بلا إفاضة) أي: عُمومه به من غير سيلان؛ فهو مرتبة بين المّسح 
وَالشُسل وهي المجزئة في بول الصّبي على مابأتي. والحاصل أله متى تمكن من غمسله 
بالإسالة فذاكء وإلّا عمّه به من غير إسالة» وإِلّا فلا يجب مجرد مسحه بالماء فليتأمل. 

(0) قوله: (بأن بعمها بالمّسح به) أي: حتى أطراف السّائر منه بالتلطف السّابق حيث أمكن 
فلا يجزئه الاقتصار على مسح بعض السّساتر؛ لأنّه أبيح لضرورة العجز عن الأصل 
فيجب فيه التّعميم كالمسح في الْسّم وقيل: يكفيه مسح بعضها كالشّف والرأس» 
وفرق بأن في تعميمه مشقة التَرعه وني الشف ضرر بسرعة البلى» ويمسح عليها وإن 
أصابها دم من الجرح؛ لأنَّه معفو عنه؛ وإن اختلط الدم بالماء تقديمًا لمصلحة الواجب 
على دفع مفسدة الحرام؛ كوجوب تنحنح مصلي الفَّرض عند تعذّر القراءة الواجبة عليه 
كذافي شرح (مر)» ومحل المَّفو كمافي (ع ش) عليه مالم يحل جرم الدّم بينها وبين 
الماء على ما انحط عليه كلامه؟ فليراجع 

1 ]ني (ك): قمسهة. 

1 بين الأسطر في (ه): «أي: مسح الصحيح: أما مسح الجبائر يجب». 


- كنا بالظمَائقه ا 
الصّحيح» كما أنَّالتّيعُم الآ طهارة القَدْرِ العلل حتَّى لو لم تَأْْذ شيا منه بأن 
ار هن وَلايْج 
مَسحُها بِالثّرَاب إذا كانث في عُضو ايحم لكن 

(ويسيَ َتَيْمّمٌ) وقتّ غسل العُضو العَليل إن كان حَدَثّه أصمَّرٌ» لرعاية رن 
الوؤضوء» فلا يَنَقُ ح العلل إلى ما بعده حنّى يُكوله غسللا للصّحيح ومسعًا 
للجَبيرةٍ وتيمُماه فإن كان هو الوّجة وجب تقديمٌ جميع ذلك ين غير وُجوب 
َرتيبٍ فيه؛ لأ الحُضرٌالواحد لا يجب الَرتببُ فيه على الشّروع في عسل اليّدينِ. 
ومحل وجوب الجمع بين المسح عليها والتَّْسُم في غير ارس فيما يَظهٌ 
أن فها فإن لم نه اجيرةُوَجَبَ مسح الصّحيح أو بعضهه ولايجبٌ الس 
على البجبيرة ولا الهم كما هو ظاهٌ وإن عمنْها كفى الاقتصارٌ على مسح 
بجميع الجبيرؤ؛ لان ها صو طهر م تحتها من الشحبع؛ وال هرما 
تحتّها منّ العَليل» 3 ففي الاقتصار على مَسحها تطهيرٌ بعض الرّأْسِ وهو كاف 
ينه لاايكفي الاقتصا على ايم لان اسح أقوى من بدليل له 
يُؤْدّى به فروضٌء ولاوجة لِجّوازٍِ الأضعففٍ مع وج ود الأقوى؛ وظاهرٌ أنه لا 
كفي مسح بعض الجُبيرة إذا عمَّتٍ الرَّأسَء وإن كفى تطهيرٌ بعض الرَّأسِ؛ لأنَّ 
مسح الجبيرة لا يعت به مطلقً إلا إذا عمّها ولو تعد العلُ تعد تسم فلو 
جرح عضواه وجب تيمّما مُّمان أو أربعةٌ أعضائه ولم تَعُمّ الجراحةٌ الرَّأسَ فثلاثٌ!"! 
تيمّماتٍ؛ لأنّه يكفي مسح صحيح الرّأسٍ» فإن عمّنْه فأربعة تيِمّماتِ أو عمَّتٍ 


(1) قوله: (لم يجب مسحها) انظرهل يسن حينئلٍ أو لاء وقضيّة فصل الشَّارح مما بعدها 
عنها عدم تبينه فيها؛ فليْتَأمّل. 


[1]ني (ج): توجب ثلاث». 


0 ةلقل كتطعاقلةاجلتلا -- 


الَلاثة أيضًا فتيمّمٌ واحدٌ عن الوّضوءٍ لسقوط التّتِيبء أو عمَّتْ ماعدا الرّاسَ 
فتيمّمٌ عن الوجه واليدينٍ لسقوط ترتيبهما بقوط غسلهماء »ثم مَسَحَ الرّأسَء 
ثم تتم عن الجلينء والِيدان كمْضرٍ واحل» فيكفي تيدم لهماء يسن بجعأهما 
كمُضوينٍ» وكذاالرّجلانء فإن كان حَدَئُه كبر كفاه تيشم واحدٌّه وإن تعد 
محال الهِلَّة وتعدّدَتٍ البجبائ ثرُ إذ لا ترتيب في طُّهره. 
أ إذا لم يخس مين نزع المجبائر أو السجَبيرة شيئًا مما مرّ فيجبٌ نزعُها إن لم 
يُمِكِنْ غسلُ ما تحمّها من الصّحيح بدونه؛ وِلَّالَم نَصِحّ طهارثه. 
(وََاإِعَاَةَعَلَّ) أي: على صاحب الجبائر إذا قَعَلَ ما ذُكِرٌ وصلَّى (إِنْ) 
كانت الجبائرٌ في غير أعضاء تيمم" و(كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طهْر) كالحُفٌ. 
وقضيّةٌ اتبيه لحف أنه لابن ين وَضعها بعد كمال الطّرٍ "© وأنَّه لا 
كفي وضعْها على طهر النَّيْسّم لفقدٍ الماءء أنه لا بدٌ في وضعها في غير أعضاءٍ 
الوضوءٍ من طُهِرِه من الحَدئِينِء لكن رجّحَ الزّْكَشِ”" -في هذا- الاكتفا 
بطهارة مَحَلَّها ومن وضعها على طهر" ما لو وَضَعَها غيرٌ الجُنّبٍ في غير 
(1) قوله: (إن كانت في غير أعضاء التَّْمُم .. إلخ) قيد معتير لمّدم لزوم الإعادة كَمّل به 
الشّارٍح المّتن؛ وكان عليه أن يزيد: ولم تأخذ أزيد من قدر الاستمساك لذلك أيضًا 
(1) قوله: (أنّه لابن من وضعها بعد كمال الطّهر .. إلخ) هو المُتّمد كما في شرح (م ر) 
وعبارته: وهل المُراد بالطّهر الطّهرٌ الكامل وهو مابُيح الصّلاة كالخّف؟ أو طهارةٌ 
ذلك المحل فقط؟ الأوجه كما صرّح به الإمام وصاحب #الاستقصاء؛ الأرّلُ خلاقًا 
() قوله: (لكن رجح الرَّرْكَشِيُ .. إلخ) ضعيف كما علمت. 
(4) قوله: (ومن وضعها على طهر .. إلخ) الظاهر أنَّه منافٍ لعبارة (م ر) المُتقدّمة قُبيل 
ذلك؛ فليُتأمّل. 


كِنَابَالعَلَهَاتَمَ 


ا 
أعضاءٍ الوضوء ثمَ جنب فإن”" كانت في أعضاء التّْمّم!'' مطلقًا", ٠أوفي‏ 
غَيرها؟ وقد وَّضَعَها على حدث؛ أي: وقد أخدّث شيئًا» منّ الضّحيح؟ 
وَجَبَ القضاءئ”» ولو صَلَّى فرضًا ثم أراد فرضًا آحرٌ قبل أن يُحَدتٌ أو يَبِطُّل 


تيقّمُه بنحو ردَةٍ: وَجَبَ نّم نقط؛ لأنَّهِ وإن ضَمّ إليه غيرّه لا يُؤدّي به أكثرٌ 


(1) قوله: (فإن كانت في أعضاء لتحم .. إلخ) محترز ما زاده من القيد المار. 

(؟) قوله: (مطلقًا) أي: وضعها على طهر أو لاء أخذت قدر الاستمساك أو زائدًا عليه أولا. 

(7) قوله: (أو في غيرها .. إلخ) مُحتّرز قول المّتن: «وكان وضعها على طهر». 

((4) قوله: (وقد أخذ شيا .. إلخ) المُراد بأخذه عدم النّمكّن معها من غسلهء وخرج به: ما 
إذا لم تأخذ شيئًا؛ فلا يلزمه وضعها على طهر؛ ولا يعيد إذا كانت في غير أعضاء تِيكّمه 
كمافي شرح (م ر). 

(5) قوله: (وجب القضاء) أي: في الصّورتين أعني ما إذا كانت في أعضاء التَيكُم مطلقّاء 
أو أخذت من الصحيح وقد وضعها على حدث, وبقي ما إذا أخحذت زائدًا على قدر 
الاستمساك في غير أعضاء التَّيهّم وقد وضعها على طهر وهو يعيد فيها أيضاء والحاصل 
أنها إن كانت في أعضاء التَّيْعُم أو أخذت من الصحيح فوق قدر الاستمساك أعاد مطاقًا 
فيهماء أو لا تأخذ إلا بقدره وقد وضعها على طهر في غير أعضاء التَيهّم أو كانت بقدر 
لعل فقط فلا إعادة فيهماء وقد نظم ذلك بعضهم مؤخرًا صورت الإعادة فقال: 

قلا تُعِذ وَالسَئْرٌ قَنْرٌ الْلّوَ أو َدْرُ الاسْيَْسَاكِ في الطّهَارَة 

وَإِنْ يَزِدْعَنْ قَذْرِه َأَعِدٍ وَمُطْلَّقَا وَمُوَبِرَجوأَوْيَدِ 
واعلم أنّها متى أخذت زائدًا على الاستمساك أو قدره ووضعها على حدث وسكن 
التّّع؛ وجب وإلّا مسح وقضى كما يؤخذ من شرح (م ر) ومثله ما إذا كانت يأعضاء 
ليسم وإن لم تأخذ شيئًاء وكان يمكنه إمرار الثّرَابِ على محلها فإنَه يجب التّرع حيتعليه 
ولا فلا كما في الحواشي. 


]١[‏ في (ج): «التيمم قضىي'. 


كه عاد وعد ود ارو شه 
-0) الك ا لجلا - 
من فرضي جُنبًا كان أو مُحدنًاء وتكفي المُحَدِتٌ تيممٌ واحدٌ وإن تعد في الأوَّلٍ 
على الأوجو”؛ لأنَّ تدده نّم كان لمُراعاة التَرتِيبٍء وهو ساقط هناء لعَدمٍ 


وجو ب إعادةٍ القّسلء أو بعد أن أحدّتٌ أعاد المُحدِتُ جميعٌ ما سَبَقٌ!' من 
اسل والمسح والتتّه والجُنبُ اليْهُمَ وكذا غسلُ صحيح أعضاء الوضوءٍ 
ومسح جبائرٍهاء ولا يُعِيدُ غسلّ صَحيح غيرها لارتفاع جنابته بالفّسل السَّابِقِء 
وكذا مسح جبائره فيما يَظهَرٌ؛ اله قم تقام الصُسلٍ في رفع”"" جنابة ما حمه مد 
عام الجر بدليل أنه إذا لم يُحَدِثْ لايُعيدُ لكل فرض سوى التَْسُمٍه ولولم 
مقا اسل في ذلك وجب إعاده لكل فرضرء والحدتُ الأصفرٌ لايور 
في طهارة غير أعضايه» أو بعد أن ارتدٌ م ألم أعاد النّْكُمَ لما ذُِرَ ولبطلايه 
بالرّدةِ دون غسل الأعضاءٍ لعّدم بُطلاِه بالرّدِّ وني بُطلانٍ المسح بها نظرٌ. 

حرج بصاحب البجبائر”": خيرٌه» بأن كان العَليلُ مكشوفًاء يجب عليه 
غسلٌ الصَّحيح وا والئَّيْسُّمُ عن محل العِلّ ولايجبٌ مسحُه بالماى ويجبٌ 
مَسحُه بالثُرَابٍ إن كان بحل الحم ما لم يخس شّ منه شينًا مما مرّ. 


)١(‏ قوله: (على الأوجه .. إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (وفي بطلان المّسح بها نظر .. إلخ) مقتضى قولهم أله قوي؛ لأنَّهِ يؤدّى به 
فروض أنه لا يبطل وهو قضيّة تشبيهه بالف فيما تقدم؛ فليُتامّل. 

(؟) قوله: (وخرج بصاحب الجبائر) أي: مما شمله جنسه المقدر أعني المُتيمُم؛ إذ 
التّقدِير بقرينة السياق: والمُتيمُم صاحب الجبائر .. إلخ أو الحُراد اوج عنه أو أن 
هؤلاء لا يعتيرون قواعد أرباب الميزان ولا غيرهم فلا يرد أن الجنس بشأنه الإدخال 
دون الإخراج. 

]في (ك): تذكر. 

[] زاد في (ج ك بين الأسطر فيوع): منع 


- كناب اهارق اكز 
ويه مم لِكُلَّ َريضَة") عييّةٌ ولو منذورّةٌ من الصَّلُواتٍ أو الأطْوف فلا 
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بتيمم واحد ولو صييًا وجُنبًا تجرَّدَتْ جنبَُه عن الحَدثِ الأصغرٍ بين 


لشي بعس اروس ومرلالق: 

وحطبةٌ الجمعة كالفٌريضة العينيّا" هناء فلا يَجِمَعٌ بينها وبين الجُمعةٍ بتيمّم 
واحدا'!؛ ولو تيمم بيّيها صلَّى به فَرضًا عينيًا كالجُمعةَ» على ما اقتضاه كلام 
السَيِحْينْء واعِبّمَدّه بعضُ مشايخناء وإن خالّقه أكثرّهم. وله جمعٌ المُعادَةِ مع 
الأصليّة بتيمم واحدء ولو صلَى بتِيشُم فرضًا تجبٌ إعادثه كن وُبط بخشبةٍ 
ثم فل جار إعادثه به ولمن انقَطَمّ دمُها تَمكينٌالخَليلٍ مرارًا بتيمُم واحيه 
وجَمْعُها ذلك مع فرض تيِمَّمَثْ له. 

بلي 66 بي وَاحلٍ ما عاءَ ونَ انال والمجنائز وإن تعتْ مع القَرض 
لعن إن تيم به وبدونه مطلقًا"". 

ل كن 


(1) قوله: (ويتيمَم لكل فريضة .. إلخ) هذا هو الحكم اثالث من أحكام الَّيْهّم أعني ما 
يستباح به وما يمتنع فيه من الجّمع بين فريضتين. 

(1) قوله: (وخطبة الجُمعة كالفريضة العيئية .. إلخ) أي: وإنَّما جمع بين الخطبتين ب 
لأنهما كالنّيِء الواحد ولو تيمّمٍ للخطبة وخطب ولم يصل بمحل الخطبة ثم اتتقل 
بمحل آخر؛ كان له أن يخطب ثانيًا إن كان زائدًا عن الأربعين فيه» وإن كان منهم في 
الأرّل كما نقله الأجهوري عن الشّارحء وأقره شسيخنا في #حاشيته»؛ وهو ظاهر من 
مسألة إعادة الفَرض بتيمّم واحد؛ فلبّتأمئل. 


(©) قوله: (وبدونه مطلقًا) أي: إن نوى ما هو في رتبة الجنائز كما هو ظاهر معنى الإطلاق 
أي: سواء نواه أو لم ينوه لكن بالشّرط المارٌ. 


1]زاد في (ق): #ولو صلى يتيمم واحذه. 


كن قاقة نيا - 


رض 04 


(1) هذا الفصل فيه وسيلة وهو معرفة أنواع النّجاسة, ومقصد: وهو إزالتهاء وبه تنتهي 
مقاصد الطّهارة الأربعة. 
وأمّا الوسائل فباتي من مُتعلّقات الأحداث منها: باب المحيض الآني. 
وهي لغةّ: كل مستقذره ويرادفها النّجس. وشرعًا: حرمة ملابسة المستقذرات. 
وتطلق على المستقذر بالحٌقيقة أيضًا أو المجاز المشهور وعرّفوها على اعتبار هذا 
الإطلاق بأها: مستقذر يمنع صحة الصّلاة حيث لا مرخصء وعرّّفها بعضهم بأنها 
كل عيسن حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التّمييز لالحرمتها ولا 
لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل» فخرج بالإطلاق: مايباح قليله كبعض 
النباتات السّمية» وبالاختيار: حالة الاضطرار» وبسهولة التَّمييز دون الفاكهة ونحوهاء 
وهذا القيد والذي قبله للإدخال؛ وبقوله: «لا لحرمتها»: لحم الآدمي؛ فإنه وإن حرم 
تناوله مطلمًا حالة الاختيار .. إلخ لكن لا لنجاسته بل لحرمته؛ ولا يرد الحربي؛ لأنَّ 
له حرمة بحسب الأوصاف الذائية» ولهذا لم يحكم بنجاسة جثته ولو بعد الموت» 
وامتنع استعمال جزء منه في الاستنجاء خخلاقًا لبعض المتأخرين وإن لم يكن له احترام 
بحسب الأوصاف العرضية؛ ولذا لم يعظم وجاز إغراء الكلاب على جيفته؛ وبقوله: 
«ولا لاستقذارها»: ماحرم تناوله لاستقذاره كالريق من غير الحليلة ونحوه. وبقوله: 
«ولا لضررها»: ماحرم لضرره في البدن كالسّميات والشّرابء أو في العقل كالأفيرن 
والزعفران» هكذا يستفاد من شرح (م ر)» وفي حاشية (ق ل) على #الجلال» ما نصه: 
وهي كما مر أول الكتاب إما حكمية بأن جاوزت محلها كالجنابة» وإما عينية لم 
تتجاوزه؛ وهذه تطلق على الأعيان [النجسة] وعلى الوصف القائم بمحلهاء ويقال لها 
باعتبارها لغة: كل مستقذر» وشرعًا: مستقذر يمنع صحة الصّلاة حيث لا مرخص. 
والعُراد الاستقذار التّرعيء ويقال لها باعتبار الوصف: وصف يقوم بالمحل يمنع 
صحة الصّلاة حيث لا مرخصء ويقال له مع وجود طعم أو لون أو ريح: عينية» ومع 
عدمها: حكمية من باب المشاكلة» وقد تعرف بالعَّدٌّ وهو أولى فيما قلَّت أفرادُه اه. 
مع بعض اختصار. 


بطاخ للسصط ل ااا || 
3 فيا نَالتجَاسَار 5 يت" ومَايكانييا” 


١ك‏ تاي) كالول والَذي الذي ولد البح والساء الخارج مع 
الوَلدٍ أو قبله (حَرَجمِنَ) أي : من واحلٍ من (الصَسيْنِ”") القبلٍ والدبره من 
كل حيوانِ؛ كالآدميّ والسّمِكِ والطَّْر (نجسٌ) أمّا الجامد" فقد يُكونٌ نجسًا 
كالغائط الجامدٍ والبَعَرِِ وقد يكونُ طاهرٌ المَينِهِ كالحصى والدُّودٍ والتّيض 
(إلَا المَنيّ) من كل حيوانء غير الكَلبٍ والخنزير وفرعهما” أو فرع أحدهماء 

فإِنّه طاهرٌ. 

)١(‏ قوله: (ني بيان النجحاسات) أي: في ضبطهاء وببان أقسامها. 

(١)قوله‏ : (وما يتملّق بها) أي : من وجوب نضحها أو غسلها أو تسبيعهاء وكيفية ذلك» 
على ما سيوضحه بما لا مزيد عليه. 

(*) قوله: (من أي واحد من السسبيلين) بيان للمراد؛ إذ لايتأتى خروجه منهما معًا في آن 
واحد. ولايُشتّرط تكرر خروجه؛ فوضح المُراد بذلك ف «من» في كلام المُصنّف صلة 
الخُروج» وامن» التي زادها الشّارِح في الحَلّ للتبعيض. 

(4) قوله: (أمسا الجامد .. إلخ) بيان لمفهوم كلام المُصنُّف بالتّفصيل فيه فلا يُعتَرض 
به ولو قال: «أما غير المائع؛ لكان أشمل لدخول الرٌّيح. إلا أن يقال: اكتفى ببيان 
طهارته مع حكمه في باب الاستنجاء. 

(6) قوله: (وفرعهما) أراد به فرع أحدهما مع الآخر, ولما فرع أحدهما مع غيرهما فهو 
مستفاد من قوله: «أو فرع أحدهما»» ويحتمل وهو الأدق أن يكون قوله: «وفرعهما» 
شاملا لما ذكرء وأن المُراد بقوله: «أو فرع أحدهما» ما إذا ألقنه الأنثى مثلًا من غير 
ذكر؛ فليتأمّل. 

)ب هامش (ه): «قوله: في بيان النجاسات أي: بيان أعيانها وما يتعلق بها من حيث الإزالة وتخليل 
الخمر. (م ج)1. 


لوَعَْلُ) مُصابٍ (جمِيع الأَبُوَ الي”" وَالآَرْوَاتِ) ولو من مأكولٍ ل اللّحم"» 
وكل نجس غير معمُرٌ عنه بقَرين قوله : 'ولايُعفَى عن شيءٍ من النُجاساتٍ» 
إلى آخره (وَاحِبٌ) فورًا إن عصى”" بالتّدجِيسِ ٠‏ كأن لطَّعَ مكلف بشيء منها 
بدنّه بللا حاجة خروجًا من المعصية"»» وإِلّا كان إصابةٌ بلا قصدٍ ولو من مُخلّظٍ 
كما اقتضاه إطلاقُهم؛ خلاًا لِلزَّرْكَشِيَ» أو من نحو قصل" أو وَطءِ مستحاضة 


(1) قوله: (وغسل مصاب جميع الأبوال .. إلخ) إنَّما قدر لفظ «مصاب»! لأنَّ النُجاسة 
لاتغسلء وإِنّما يغسل مصابها فهو من قبيل دلالة الاقتضاء» وقد يقال: لو فسر الُسل 
بالإزالة مجارًا بقرينة الإضافة لاستغنى عن المُضاف المذكور مع ما فيه من الإشارة 
إلى ما سلف له نقله من أنه لا تعبد على البدن في غسل النّجاسة أصلاء وإِنَّما الواجب 
فيها الإزالة» ويقوم مقامها الزّوال كما سلف. نعم يصير على هذا استثناء المُصتّف بول 
الصّبي منقطمًا إن لم يكن قائلا بعدم وجوب زوال الأوصاف كما يقول به الزّرْكَشِيُ 
وإن كان ضعيقًا. 

(1) قوله: (ولو من مأكول اللحم) غاية للرد على المُخالف حيث يقول: ما أكل لحمه فبوله 
وروثه طاهر أخدًا بظاهر ما ورد في قصة السّلا. والجواب عنه مشهورء ولا أقل من أنّها 
واقعة حال تطرّق إليها الاحتمال على أنَّ ذلك السّلا كان من ميتة وهو نجس باتفاق. 

(؟) قوله: (فورًا إن عصى .. إلخ) عبارة (ق ل) على «الجلال»: «وإزالتها واجبة عند إرادة 
استعمال ما هي فيه. وعند التضمّخ بها عبتا وعند تنجيسه ملك غيره وعند ضيق 
الوّقت» وعن المَيّت إذا خرجت منه ومن المّسجد؛ اه. وهي تفيد أنَّ الكاف في عبارة 
الشّارِح تمثيليّة؛ فليتامّل. 

(4) قوله: (خروجًا من المعصية) أي: التي هي مخامرة النُجاسة من غير حاجة؛ وبهذا 
فارق عدم وجوب القُسل فورًا على من زنى؛ إذ المّعصية قد انقطعت والباقي إنّما هو 
أثرهاء خلاقًا لبعضهم. 

(0) قوله: (أو من نحو فصد) أي: وقد كثر وانتشر أو اختلط بأجنبي أو تضمخ به وإلّا 
فهر محفرٌ عنه. 


كا بالظََارة 90- 
ولو حال جَرَيانٍ ادم" أو ليس0" ثوبًا با متنجّسَا9؟ وعَرّقٌ فيه» فعند إرادة نحو 
الصَّلاءَ أو الطّوَافِء وسيّأقي بان غشل ذلك2, 


(إلَابَوْلَ الصَّبِنٌ) أي: الذّكرِ الحُحقّقِ بخلاي الأنثى والخُّسى*© (الَّذِي لَمْ 
يَأَكلٍ الطََّام) للتَّهذّيِ فلايَضْدٌ تناؤله السَقُوفَ” *' ونحوّه للإصلاح؛ وعبارةٌ 


(1) قوله: (ولو حال جريان الدم) أي: فإنه يجوز له ذلك وإن لم يعف عنه؛ لكونه من دم 
المنافك. 

(1) قوله: (أو لبس ثويًا متدجسا) أي: فإن استعمال المُتنجّس جائز مع الجفاف» وانظر 
هل ذلك ولو كان يعلم من نفسه العّرق غالبًا مع عدم الحاجة إليه أو لا؟ فليراجع 
(7) قوله: (وسيأتي بيان غسل ذلك) أي: في قول المُصنّف: «ويغسل الإناء .. إلخ. وقوله: 
اويغسل سائر النجاسات .. إلخ. ولا يخفى حسن دخوله على المَتن حيث صار 
كالاستئناء من هذه المجُملة: مع صحة المَعنَى حيث أتى فيه ببيان رشّه دون غسله؛ 

فليتائل. 

(4) قوله: (والحُشّى) أي: في حال خنوثته: أما إذا اتضح ولو بعد حين فيطهر ما تنجس 
ببوله قبل الحولين بالنضح؛ ويؤخذ منه أنَّ لو نضحه ثم صلى جازمًا بالئّية لنحو نسيان 
َ ا مر ا 
م اماي لال 

لحريس اسنرف بوي ا ا 
لتَعْدّي ولومرة غسل من بوله مطلقاء ومقتضى كلامهم أن اشرب كذلك فليديّه 
لذلك؛ وبقي من الشروط أن يكون البول قبل الحولين أن معه يقيئًا على ما قاله العالّامة 
(س ل)؛ لأنَ الرُخسص لا يصار إليها إلّا ييقين. وقال (ع ش): ولو بحسب الأاصل 
عند الشك. 


]ني هامش (ه): #بقيد أنه لم يعلم أنه يعرق فيه فإنه يحرم؛ ولبس ثوبًا وكان لحاجة من حرٌ أو برد فإنه 
يجوز لبسه حينئل؛ وإلا قيجب غسله فورًا. 


0 # الاك فاقةةاجولا - 


«أصل الرّوضة)!": لم يَطعَمْ ولم يَشرَبْ سوى اللَبنِل'. أنتهى 

(تَإِنَهُ) لايَجبُ غسلْه» بل (يَطهُرُبرَس المَاءِ عَلَيِْ) بأن ممه" وإن لم يَسِلُ» 
بخلاي الغسل فإنَّه يتحفقُ بالسَّيلانٍ بأن يُفارق الما موضمٌ إصا صابته. 

وقضيَّةُ كلام المُصنَِّ وغيره أل يَطهُرُ بارش "'وإن بَقِيّثْ أوصافه» وجرّى 
عليه الرَّ ُرْكَِيُ في اللّونِ والرّيح» لكن قال الإسْئَويُ"" وغيرٌه: المتّجه أن هذه 


)١(‏ قوله: (وعبارة أصل الروضة .. إلخ) جعل (م ر) ذلك داخلا في اللُّم حيث قال ما نصه 
مع المّتن: «وما نجس يبول صبي لم يطعم بفتح أوله وثالثه أي: لم يأكل ولم يشرب قبل 
مضي حولين» اه. وأخمذ (ع ش) ذلك من كلام المختارء والمُراد بالحولين الهلالية 
تحديدًا حتى لو أكل قبلها وبال بعدها غسل منه. وبق اشتراط كونه صرقًا فلو خالطه 
نحو ماء غسل منه فالحاصل أَنَّهِ برش منه بشروط: ١‏ 
أحدها: أن يكون قبل الحولين الهلالية تحديدّاء ولو كان ذلك بحسب الأصل على مامرّ. 
الثاني: أن لا يأكل ولا يشرب غير لبن للتّهذّي ولو مرة» ويشسمل غير اللّبن الزيد والجبن 
المعقود بالأنفحة والقشطة والجُبن الخالي عنهاء على الْمُعتّمد. 
التَّلث: أن يكون غير مختلط بغيره؛ لأنّهِ يصدق على ملاقيه حينئلٍ أن تننجس بغير البول 


العلاكور: 
الرّابسع: أن يكون ذكرًا محققًا على ما سلف. وكان على المُحَّق تتميم الشّروط فإنه لم 
يأت ما تحال عليه والحكم متوقف عليها. 


(1) قوله: (بأن يعمه .. إلخ) عبارة شارح (م ر) : وإنّما يكفي النضح حيث غلب الماء على 
المحلء ولا يُشتّرط في نحو النّوب السيلان بخلاف القّسل فإنه لا بذ فيه منه. 

(6) قوله: (لكن قال الإسْسئَوِيٌ .. إلخ) هو العُعتّسد كما في شرح (م ر)؛ وعبارته: وقضيّة 
إطلاقهم والحديث الآني أن النضح يكفي وإن بقي الطعم واللُون والرّيح وهو المناسب 
للرّخصة: والأوجه كما قاله النِّيخَ خلافه» ويدل لذلك قول الإِسْنَوِيٌ: المُنّجه أن هذه 
النّْجاسة كغيرهاء وحمل وجوب إزالة أوصافها على غير المخففة يحتاج لدليل» ويحمل 
كلامهم على الغالب من سهولة زوالها. اه. 


1 «الشرح الكبير؟ (1/ 1857). 1 ]ني (ك): «برش الماء عليه». 


- كا بَالظلْهَارَعَ 


النّجاسة كغيرهاء وقضيّة كلامهم” أنه لا فرق بين لَبنِ أمّه أو غيرها من آدميّ 
أو غيرها”"» وهو ما رجّحَّه الإِْتَوِيٌ خلافًا للأذْرَعِيَ في لَبنِ النَاةٍ ونحوهاء 
ولا بينَ اللّنِ انجس والطَّاهرٍ » خلاًا للزَرْكَشِيَ. 

(وَلَامُمْقَى عَنْ شَيْءِ نَ النََاسَاتِ) بأن تَصِمَّ الصَّلاةُ ونحوٌّها مع مُصاحيته 
(إلا لسرن الدّموَالْ) من مرح أ بر أو دل أو خيرهاء ين نفيمه”" أو 
من نحو براغيتٌ” أو من غيرهما”" إِلّا الكلبّ والخنزيرٌ وما تولّدَ منهما أو 
من أحدهما فيُعفى عنه" في الأقساء الَّلائُةٍ على ما رِجّحَه التََّوِيُ في التالئق 
فتصعٌ الصَّلاةُ ونحوها مع مُصاحبته؛ بخلافيٍ الكثير عرفا من ذلك”" لا يُعفى 


)1١(‏ قوله: (وقضيّة كلامهم .. إلخ) هو معتمد (م ر) في اشرحها. 

(1) قوله: (أو غيرها) كتفرز لحمء وانسلاخ جلد مثلا. 

(1) قوله: (من نفسه) أي: بشرط عدم الاختلاط بأجنبي مستغنى عنه, ومنه ما بحلاقة على 
معتمد (م ر). 

(8) قوله: (من نحو براغيث) كبعوض مثلا. 

(0) قوله: (ومن غيرهما) أي: غير دم نفسه. ودم نحو البراغيث وهو دم بافي الحيوانات 
غير دم منافذها. 1 

(1) قوله: (فيعفي عنه) أي: عن اليسير من أي الأصناف الأربعة في الأقسام الثلاثة يعني 
دم نفسه؛ ونحو البّراغيث والأجنبي على ما رجحه الثَرَويُ في الثَّالك حيث استظهره 

في «منهاجه' فقال : #والأظهر العفر عن قليل الأجنبي والله أعلم؛ يعني: خلاًا للرّافِعِيَ 

حيث قال : الا يعفى عنها؛ ويحتمل تفسسير الأقسام اثلاث دم الجرح والبثرة والدّمل؛ 
فإن التّوّوِيّ خالف الرّافعي في الثَالث أيضًا كما يعلم بمراجعة «المنهاج ج» إلا أن الأوّل 
أقرب لكلام الشّارح وأوفق بانسجامه. ويحتمل أن يفسر الثَّلث في كلام الشّارح بالثّالثك 
من كل من الأصناف والأقسام فليأمل ففي العبارة دقة لا تخفى. 

0) قوله: (بخلاف الكثير عرفًا من ذلك) أي: المذكور فيما تقدم. وهذا بيان لمفهوم المَتتن 
بعد بيان عُموم منطوقه ثم بين ضابط اليسير والكثير بالرّجوع إلى العادة والاستدلال - 


لطر 17 ا ا سد 

ل ون لكك ةهجولا - 
عنه كما رجحَه الرّافعِيَ”©) والأصحٌ الرّجوعٌ في اليَسيرٍ والكَثير'" إلى العادة. 

قال في #شرح المُهذّب»!' كأصل #الرّوضة»: فمابقَعُ ال 
الاحيرازٌ عنه؛ قليل وما لا؛ فكثير. 

قال: ويَختلفٌ باختلافي الأوقاتٍ والبلاد» ويجتهدٌ المُصلّي هل هو قليلٌ 
أم كثيرٌ» فلو شا ففيه احتمالانٍ لإمام السحرمين: أرجحُهما وبه قَطَمَ الكَالِيٌ: 
أن له كم القليل”". انتهى. 

لكن رجح النَّوَوِيٌ في الكثير”'» من نفيه ومن البَراغِيثِ والقَْل والبٌَّ 


- 


خ به غالبا ويَعسرٌ 


- عليه بكلام #شرح المُهذَّب1 ثم بعد توفية حقه بما ذكر استدرك عليه بما رجحه التوَوِيُ 
في القسسمين الأرَلِسن من القلاثة الأخيرة؛ ثم استرسل هكذا يعمم التو للممختلط بما 
تمس الحاجة إليه؛ ولما تفاحش بالكثرة ولما في الثُوب والبدن ويبين محل العّفو المشار 
إليه في كلامه» ثم ما ألحق بما ذكره المُصنّفء ثم تقييد الكثير في النّوب بحالة لبسه. وفي 
التّوبِ والبّدن بما إذا لم يكن بفعله؛ ثم التَعمِيم لما على المفروش في المسجد بشرطه 
خلاقًا لابن الجماد. ثم التنظير في كلام ابن الجماد حيث خصص الكثير في الثّيابِ بغير ما 
هو حالة النيام فيهاء ثمٌ بيان أن المعفوات ليست بمنحصصرة فيما ذكر خخلافًا لما يوهمه 
كلام المُصّفء ولا يخفى حسن ذلك السّبك في كلامه عند ذوي العقول. 

(1) قوله: (كما رجحه الرّافعي) هو ضعيف بالنّسبة للقسمين الأوّلِين على ما رجحه 
التَوَوِي فيهماء وسيأت في الشّرح. 

(؟) قوله: (والأصح الرّجوع في اليسير والكثير .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(7) قوله: (له حكم القليل) هو المُعتّمد كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (لكن رجح النَوَوِيُ في الكثير .. إلخ) استدراك على مفهوم المّئن أعني قوله: 
«بخلاف الكثير .. إلخ. وهذا الاستدراك هو المُعتّمد عند (م ر). 


0174 /( ؟عرمجملا«]١[‎ 


- كِتَابالَظهائةر 3 - 
وغيرها -قال في اشرح المُهرّب»7: مما لانفسٌ له سائلة. انتهى- العفو أيضاء 
ون انتشَرَ بعَرقٍ أو اختَلّطَ بما تمَسٌ الحاجةٌ إليه كماء وضوء”" وعُسل ولو لتبدّدٍ 
أو تنظ ويُصاقٍ في تبه وده نآل قَصء وما تساقّط من ماءٍ حال شربه!'!وطعام 
حال أكله”"'» وإن تفاحَسٌ كما َسَبَ في «الكفاية' العَفْوَ عنه أيضًا للنّوويٌ» وجَرّمَ 
به الزَرْكشِيٌ. 

وقال الرُويَانِيُ د : إذا طَبّقّ دمُ البراغيثِ أجزاء الوب فقال الإِصطَخْريٌ: لا 
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قال في «شرح المُّهِذَّب»: وسواءفي كلّ ما دّكَزناه ما كان ين هذا الدّ 
الوب والبَدنٍ بالاتئفاقي. انتهى. 

0 5 
ومحل العفر الضصَّلاةٌ ونحوّها كما رن ليه فل وق نوب به نحؤدم 
برغوث بماء قلل أو مائع نه نجه كما قله الُنويء وكام والقيح في ججميع ما 
ذكرن نحرهم كلد ومو الجروج! " وكذا روث وول نحو الاب والأنبور 
والقَراش والتّحلٍ والتملٍ والخُمَاٍء ثم الَفوٌ عن الكثير م/ مُقيدٌ في النّوبٍ بلبيسهه 
)١(‏ قوله: (كماء في وضوء .. إلخ) أي: ومنه ماء الطب كماء الورد؛ لأنَّ الطب مقصود 
شرعًاء بل هو أولى من كثير مما ذكروه؛ كما في «الرُشيدي؛ خلاقًا ل(ع ش). 
)١(‏ قوله: (وقال الروياني .. إلخ) القصد منه تعميم العُضو لما تفاحش بالكثرة كما هو 
معتمد (م ر) في اشرحه», 


ف 


-- 


[1] «المجموع؛ (171/5). 31 ل(ك): «الشرب». 

[؟] في هامش (ه): «خرج ماء الحلاقة حال الحلق فلا يعفى عنه مطلقًا على معتمد الرملي سواء كان 
الأول أم الثاني» وهذا غير الماء الذي يتساقط منه على نحو الثوب؛ وأما ما قاله شيخ الإسلام وابن 
حجر فإنه يعفى عنه مطلقًا. تقرير». 

]ني (ق): «القروح». 


فلو حَمَلَ ثوبٌ براغيتٌ مثلاة”'» أو صلَّى عليه إن كَثْر دمُه ضرّ”"2» وإلّا فلاء كما 
في #التُحقيق» و«شرح المُّهِذَّب10" في دم البَراغيثء ويُقاسٌ به غيرٌه مما ذكرٌ 
وفي الوب والبَّدنِ بما إذا لم يكن بفعيه ولم ينتقل عن مَحَله فلو َل نحو القَملٍ 
بتوبه أو بَدَنه أوبين إصبِعَيّهِ فتلوّتٌ به» أو عَصَرٌ نحو البَقْرَةٍ أو الدملِء أو انتقل 
الدَّمْ عن مَحله؛ لم بُعف لاعن القليل» كسا في 'التُحقيق» و«المجموع" في 
الأزّلِ واالمجموع في العاني1؟, 

وَالمُنّجِهُ خلافًا لابن العماد": الَف عن ذم البَراغيثِ الحاصل عن حُصرٍ 
نحو المَسجدٍ مِمّن يَنامُ عليها كذَرَقِ الطيور» ويتّجةُ أنَرَوْتَ الذُباب كذلك. 


ولو نام ني ابه فكشّرٌ فيها دمٌالبَراغيِتِ التَّحَقّ بمايَقئِلُه منها”” مُتَعمّدًا؛ 
لمُخالفيه السُنَّهٌ ين الّعري! عند الوم ولأنّه فيهايَقطَمُهاء فهو غيرٌ محتاج إليهه 


)١(‏ قوله: (إن كثر دمه ضر .. إلخ) قيده (م ر) بما إذا لم يكن للتجمل ونحوه ولينظر ما 
المُراد بنحوه في كلامه. ولعل المُراد به نحو حفظه؛ فليّحرّر. 

)1١(‏ قوله: (والمُتّجه خلافًا لابن العماد) نحوه في شرح (م ر) فهو المُعتّمد. 

(") قوله: (التحق بما يقتله منها) أي : فيعفى عن القليل دون الكثير» وفي نسخة : الم يعف 


عنه» والضّمِير عليها عائد إلى الكثير فما في الشسختين واحد. 

]أي: ثوبٌ دم براغيث؛ أي: مشتملاً على دمهاء فالإضافة لأدنى ملابسة. #حاشية البججير مي على شرح 
المنهجا .)1143/1١(‏ 

["]"المجموع» (9/ 178). 


[] في هامش (ه): وهو موكول إلى العرف. وقال الرملي في شرح ..: القليل قدر الدرهم أو الظفر؛ 
وقيل: قدر الكف فأفل في الثلاثة وما زاد فكثير. (م ج)". 

[4] قال البكريٍ في #حاشية [عانة الطالبين» (4/ :)8١‏ المراد بالتّمرّي: : الّجِرّد عن اللّباس الذي كان على 
بدنهء ثم أذ غطاة غير لبايسه» أو توما مسوى الإزارء وفيس المرا تمي التي عن جميع 
الاب على اليدنء إن ذلك يودي إلى كشفي العورة لغير ضرورؤء وذلك حرام . اه وبنظر «حاشية 
البجيرمي على الخطيب» (447/1). 


# كِدَا ب اهار ا - 
ذَكَرَ ذلك ابن العمادء وفيه نظي ظاهرٌ”» وبتقدير تسليجهء فالوّجة حَمْلُ"" على 
من اعتاد العُرِيَ ولم يَتَضِرَّرْ به والمَعفوّاتُ لاتنحصرٌ”" فيما ذَكرّه المُصنّتُ 
وذَكَرْنا فالحصرٌ الذي أوهّمّه كلامّه غيرٌ مرادٍ. 


(1) قوله: (وفيه نظر ظاهر) أي: فيما علل به أو المعلل؛ وعلى الأوّل فالمَعَى أنَا لانسلُمُ أن 
مخالفة السّنة تقتضي عدم العفو وإلّا لم يعف عن القليل النَّاشى عن ذلك مع أنه يعفى عنه 
اتفافاء ولا دخل لكونه يقطعهاء وكونه غير محتاج إليه في الحَفُو وعدمه؛ وبتقدير تسليم 
تأثير ماذكر من المُخالفة في عدم المّمُو فالوجه حمل ذلك على من اعتاد العْري ولم 
يتضرّر به ليكون مخالقًا للسسنة وإِلّا فهو غير مخالف لهاء وعلى الثاني أنَا لالم ذلك 
الحُكم أصلا لعدم تأثير علله؛ ويتقدير تسليمه فيجب أن يكون في محل تجري فيه علله 
وهو من اعتاد العري ولم يتضرر به. وبالجٌملة فالمُعتّمد حملٌ كلام ابن الهماد على من 
لم يحتجج للنُوم فيهاء قال (م ر) في اشرحه0: #ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق 
بما يقتله منها عمدًا لمُخالفته الشّئة من العري عند النوم» ذكره ابن العماد بحثاه وهو 
محمول على عدم احتياجه للنومِ فبه» وإلّا عفي عنهه اه. قال (ع ش): #ومن الحاجة أن 
يخشى على نفسه الضرر إذا نام عريانًا ولا يكلف إعداد ثوب لينام فيه لما فيه من الحرج» 
اه. وأخذ منه بعضهم أُنَّ لو أعد له ثوبًا بالفعل وكثر دم البراغيث فيه أنه لا يعفى عنه؛ وفي 
ذلك الأخذ نظرٌ بل هو منافٍ لظاهر عبارة شرح (م ر) وعبارة شارحنا فليتَأمّل. 

(1) قوله: (فالوجه حمله .. إلخ) قد علمت مما تقدم أَنَّ معتمد (م ر) في اشرحه) فتأمله. 

(') قوله: (والمعفوات لا تنحصر .. إلخ) إذ منها العفو عن جرة البعير» وعن الخلايا 
المتُّخذة من الطَّين التعجون بالسّرجين والجُبن المنعقد بالأنفحة النّجس ما فيها؛ 
لحُموم التلوى بذلك؛ وقد قال (م ر): أنَّ الضَّابط أن ماشق الاحتراز عنه مما يكثر وقوعه 
فهو معفو عنه وقد تقدم بعض ذلك؛ ومما يحكم بطهارته الفخار المعجون بالسّرجين 
بخلاف الآجُّر فإنه معفو عنه فقط كما قاله النور (زي) تفقهاء ثمّ وجده تلميذه (ق ل) في 
كلام شيخ الشيوخ زكريا مصرحًا به نص عليه في «حاشية الجلال». 
تنبيه: قال (م ر): وحاصل ماني الدماء أنه يُعفى عمن قليلها ولو من أجنبي من غير نحو 
كلب» وكثيرها من نفسه ما لم يكن بفعله أو يُجاوز محل فيُعفى حينئلٍ عن قليلها فقط» - 


ا 0 2 ارم ع 


(وَمَا لَائَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ) من الحَوانِ؛ أي: لادم له يَسِيلُ عند شق عضر منه 
في حيايّه باعتبارٍ جنيسه وإن لم يَكّنْ في هذا القَردِ دم أو كان فيه دم لايَيسيلٌُ؛ 
لْصَِرِه كدُباب وَل وبَراغيتٌ وبَقٌّ وتَنافسٌ وعقرب ووَرغ» لا نحو حَيَِ 
وضفتع (إوَع) حي ولو بطرح طارح (في لإا الذي وفع فب مائعٌأوماٌ 
(وَمَاتَ فيد وإن تطح وتفذّت تفلت فيه وم يكير ما فيه (لايتجشه يُتَجشَه) أي: 


مافيه. بخلافي ما إذاوَقَمَ ميّنّا''» فإن وَكَمَ بنفيه كأن وَقَعَ بالرّيح لم يُنْجّسْه 


2 ومساوقع في «التّحقيق» و«المجصوع؛ في دم البدرات ونحوها من كونه كدّم الأجنبيٌ 
محمولٌ على ما حصل بفعله أو انتقل عن محله؛ ثم محل العفو عن ساثئر ما تقدم مما 
يُعفى عنه ما لم يختلط بأجنبي؛ فإن اختلط به ولو دم نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو 
أنفه أو قُبله أو دُبره لم يُعف عن شيء منه» ويلحق بذلك ما لو حلق رأسه فرح حال 
حلقه واختلط دمه ببل الشّعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثمَّ ذره 
عليه كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى. 
وقال قبل ذلك ما نصه: ثمّ محل العفو هنا يعني في نحو دم البراغيث وفي نظائره الآتية 
بالنّسبة للصّلاة؛ فلو وقع المتلوث بذلك في ماء قليل نجّسه. ولا فرق في ذلك بين البّدن 
الجافٌ والرَطبء وهو ظاهر بالتسبة للرّطوبة الحاصلة من عَرّق ونحو ماء وضوء 
وغسل وحلق أو ما يتساقط من الماء حال شُربه أو من الطّحام حال أكله أو بصاق في ثوبه 
أو بمّساس آلةٍ نحو فصاد من ريق أو دهن وسائر ما احتيج إليه وغير ذلك مما [لا] يشق 
الاحتراز عنه. ولا كلّف تنشيف البّدن لمُسره؛ خلافًا لابن الهماد اه. والمُراد يما ألحق 
في هذا التَّازل على دم البراغيث كما يدل عليه السياق؛ فلا ينافي ما تقدم من عدم العفو في 
اختلاط دم جرح الرأس ببل الحلق كما أفاده المُحّق الرشيدي؛ وقال (م ر) بعد ذلك: 
ويُعفى بعد الاحتياط عما يشقٌ الاحتِرازٌ عنه من دم استحاضة وإن لم يُعف عن شيء من 
دم المنافذ كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. 

)١(‏ قوله: (بخلاف ما إذا وقع مينًا) مفهوم قوله: «ومات فيه؛ وفي ذلك المّفهوم تفصيل فلا 
اعتراض به. 


- كنا بْالظْهَارَةَ 


/ا- 
أيضًا”" حيث لم يُغبّرهء وإن طَرّحَه طارحٌ ولو غيرٌ مُميرِ وبهيمة”". فإن كان 
أجنيًا نجّسَه جزمًا كما في «الّرح الصّغير)» وإن كان تمُوٌُه فيه؛ كدُودٍ الكَلّ 
فظاهرٌ كلام الشَّبِخين أنه لا يُنجّسُه لك صرب الإِسْئَوِيُ وغيره خلاقه©. 
ولو طرّحَه طارح حيّاء فمات قبل وقوعه في الإناء» أو ميا فحيت قبل وقوعه 
فيك فلا يعد أنه لامجّشه9 ولو شك في سيل ديه امشنَ بجنيسه فيخرجٌ 
للحاجة» قاله الكَزَاِيُ في «فتاويه»» وقد يُشكِلٌ © عليه أن الِبْرة بجدينه» وجرح 


(1) قوله: (لم ينجسه أيضًا) أي: كما أنَّ لا ينجسه إذا وقع حا ومات فيه. 

(1) قوله: (ولو غير مميز وبهيمة) هذا هو المُعتّمد عند (م ر) لكن بقي ما لو وجده فيه مينًا 
وشك هل وقع بنفسه أو لا؛ ونقل عن (م )أنه ل يعفى عنه ووجه بن افو رخصة 
فلا يصار إليها إلَّا بيقين. وقال ب بعضهم بالعَفو؛ لأنَّه لا يلزم من النّجاسة التنجيس وقد 
شككنا فيه؛ فالأصل الطّهارة كما قالوه في سؤر الهرة» لكن في #شرح؟ (م ر) ما يؤخذ 
منه عدم العو وهو ما إذا رأى في اللبن بعرة وشك هل وقعت حالة الحلب فيعفى عنها 
أو لافلا حيث صرّح بعدم العفو إلا أن يفرق بأن المّيئة خفف فيها ما لم يخفف في ذاك 
بدليل أنه يفتقر إلقاء الرّيح؛ وأنه إذا غمس الذباب فمات عفي عنه؛ ولا كذلك ما نحن 
فيهء وبالجّملة فإن ثبت أن المسألة من باب الرخحص اتجه ما نقل عن (م ر) وإلّا هما نقل 

عن البعض من العفو إذ الأصل الطّهارة» ولا يلزم من النّجاسة التجيس على أن المفو 
عن الدّماء من قبيل الرّخص» ومع ذلك إذا شك في قلّنه ركثرته عفي عنه عند (م ر) تبمًا 
للعَرَالِيَ وإمام الْكَرّمِين في أرجح احتماليه كما تقدم؛ فما الفرق بفرض ثبوت أنه رخصة 
فليُامل وقد خلا شرح (م ر) عن خصوص ذلك. 

(؟) قوله: (لكن صوب الإسْنَوِي وغيره خلافه) معتمد كما يؤخذ من شرح (م ر). 

(4) قوله: (فلا يبعد أنّ لاينجسه) اعتمده الطبلاوي؛ ونقله (ع ش) عن الشّارِح عنه وأقره. 

(0) قوله: (وقد يشكل .. إلخ) ويقوى الإشكال إذا قلنا أنّها رخصة على ما تقدم؛ والرخص 
لايصار إليها إلا بيقين» ويمكن أن يقال: إِنّهِم راعوا النُخفيف مع حُصول ظَرٌ في الجُملة 
وبالإجمال فالإشكال ليس إلا في الاكتفاء منهم بذلك مع أنه لا يفيد اللي إلا فالحكم 
مُسلَّم حتى عند اشاح على ما يظهر من عبارته وعدم تعقبه؛ فلمل 


| هنة نيلا - 


قر أو أقراد لايُعلَم ب به كم الجنس» ولو طَرَحَ ماء أو مائمًا فيه ميته على آتَرٌ 
ففيه تَظٌَ وينّجه أنه لايُجّسه؛ إذ طرحُها هنا تابمٌ لا مقصوتٌ وحيث قُلْنا لا 
يَنمجْسٌ فأخرّيجه بنحو [صبعه أو عودٍ لم يتنجّس ما أخريجّه به ولاما أخرججه منه 
إن سَقَطَ من إصبعه فيه بغير اختياره؛ ولو صَقّى ما هي فيه من نيحرق!!! على مائع 
آخرّ فالظّاه أنه لايضدٌ لكن هل يض الصَّبُّ على ما وجد في الخرقة من 
الميتات؟ فيه نظوٌء ولا يم أله ل يضرً”'' عند تواصّلٍ الضّبٌ وكذا عند تفاضّله 
عادةٌء لا مطلقًا للحاجةٍ إلى التَّصِفيةِ مع مشَقَةٍ مِشقَةِ إزالةٍ ما وجدّ في اللخرقة عند كل 
جزء من الصّبٌ» وكطرح ميتة على الماء أو المائع طرحه عليهاء كما هو ظاهرٌ. 


20100 


لكسن لو ظَنّ ُو الإناء الذي طرححها فيه عن الماء أو المائع أو الذي طَرَحَ 
الماء أو المائعَ فيه عنها فين خلائه فهل يضرٌ؟ فيه نظو وقد بُقالُ: هذا الطَرحُ 

لا يفم يَنقصٌ عن طرح غير المُميرٍ والبهيمة» » وقد سَبَقٌ أن يضرٌ. 

(وَالحَيَوَانُ كُلّهُ) سواء الآدميُ وغيرٌه (طَامِرٌإِلَاالكَلْبَ) ولو مُعَلَما 
(وَالخِنْزِير) بكسر الخاء (وَمَا ولد نما أَوْمِنْ أَحَدِهِمَا) مع حيوانٍ طاهرء 
ولو على صُورة الآدميّ على ما اقتضاه إطلاقُهم, لكنْ يُحتملٌ طهارةٌ ما 
على صُورتِه”" كما بَحَنّه بعضُهم؛ أخدًا بإطلاقهم طهارة الآدميء وعُموم 

(1) قوله: (ولا يبعد أنه لايضر .. إلخ) نحوه في شرح (م ر) فهو المُعتّمد. 

)١(‏ قوله: (لكن يحتمل طهارة ما على صورته .. إلخ) اعتمده (م ر)؛ ويبقى ما إذا كان بين 
نجسي العين وكان على صورة الآدمي وظاهر كلام (م ر) نجاسته؛ وفيه أنَّ مقتضى 
الصّورة العفو إلا أن يقال: إن الصّورة مع طهارة أحد الأصلين هي العلّة إلا أنه لا 
يناسب استدلاله؛ فليُتأمّل. 


]في (ق): للم خلطية, 


سس كاب القهائة يي يي | 
قوله عي اصلاولت: «فَرِنّ اسيم لا نجس حَبًا اقيق00" والتقييدٌ 
ب «المسلم» جَري على الغالب 
حرج ب «مَاتَوَلّدَه: ما ارئضم فلو ارئّضعٌ جَديّ على تحر كَلبةِ ذبّتَ لَحمُه 
على لَبَيْها؛ ؛ لم يَنُجْس» ويُناسبُ ذلك ما قاله المَاِيُ واب عبد التسلام أنه لو 
كلت شاةٌ عشرٌ ينينَ حرامًا لم يَحرّْ أكلهاء بل الوَوع تركه. 
(وَالميْهُ كُلهَا) ولو ميت ما لا نفْسَ لها" سائلةٌ (نَحِسَة) وليس منها صيدٌ 
كم تُدرَكْ ذكاته وإن مات بالضَّعْطَيَ""» وجنينٌ وُجِدَ ميا في بطن مُذَكَادَهِ لأنَّ 
الشّارِعَ جَعَلَ ذلك ذكاتّهماء (إلا): 
(1) (السّمَكَ) يعني حيوانَ البَحرِ الذي لايَعيشُ”" خارجّه؛ وإن لم يَكُنْ 
على الصّورةٍ المشهورةا"" 
(5) (وَالجَرَاة) بفتج الجيم : اسم جنس 7 واحدّه جراد يُطلَقُ على الذّكرٍ 
والأيبى 0 
(1) قوله: (ولو ميتة ما لانفس له .. إلخ) غبَّى بذلك للرّد على لقال القائل بطهارتها. 
(1) قوله: (يعني حيوان البحر الذي لايعيش .. إلخ) المُراد أنه لايعيش على الدّوام لاأنّه 
يموت بِمُجرّد خروجه من البحر كما هو ظاهر. 
() قوله: (اسسم جنسس) أي: موضوع للماهية» لكن فيه اعتبار الفرديّة والجمعيّة إلا أن 
الاستعمال خصّه بالجمعيّة فهو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالنّاء كتمر وتمرة. 
(4) قوله: (يطلق على الذكر والأنثى) أي: لأنَّ تاءه للوحدة لا للتأنيث؛ والضّمِير في «يطلقه 
عائد على «واحده؛ لا على الجراد كما هو ظاهرء هذا إن كان بالياء التّحتيّةء فإن كان 
بالقٌوقيّة فالضّمِير عائد على جرادة باعتبار أنّها كلمة. 


7 علّقه البخاري بصيغة الجزم (؟/ ا/اباب غسل الميت ووضوثه بالماء والشدر)» ورواه الحاكم 
(1/ 86©) من حديث ابن عباس مدعنا 

1 في هامش (م): «أي: الزئقة أو الضمة فهي ذكاته. (م ج)". 

[8] ليست في (2). 


- 

() (وَالآدَمِيَ) ولو كافرًا. 

(وَيُفْسَلُ الإَِاهُ) مثلا وجوبًا إذا أريدَ استعماله في غير نحو نقل الماء لإطفاء 
نار؛ أخدًا مما تَقَدَم في بحث الأواني» وكأنَّ تخصيص الإناء بالدّكر؛ للك 
0 :وهو أن دجيل نات في المائي فيسطك» الك 

6" من الولو فكلٌ ولوغ”" شرب ولايلرَمٌ الكش في قوله. 

(ِنْ) أجل 2 الكلبٍ وَالخِنْزِيرٍ) وما تَوَلَدَ منهماء أو من أحدهما مع 
حيوانٍ طاهرء ولا فالضَابطُ مُماسَةُ شيء ين الطّاهراتٍ لشيء من أجزائه أو 
نحو عَرَقِه أو ُعابه مع توسّطٍ رطوبة» نعم إن مسّ شيئًا منه داخلّ ماءِ كثير لم 
يَنجْسُ كما اقتضاه”” كلام االمجموع)!'» وإن اقتضى كلامٌ (التُحقيق) خلاقه» 
وينّجه تقبيدُ الأوّلٍ بم إذا عُدّ الماءٌ حائلاء بخلافي ما لو قَبض بيده على نحو 
رجل الكلب داخلٌ الماء قبضًا شديدًا بحيثٌ لا يبقى بينّه وبيئّه!" ما فلا ينّجةُ 


(١)قوله‏ : (والشرب أعم) فبه نظ بالنّسبة لماذكره في تفسير الولوِغ؛ نعم هو كذلك نظرًا لما 
في ننس الأمر على مافي كتب النّة وعبارة (ع ش) نف عمن «المصباح» :ولغ الكلب 
وغيره من الماع بَلَمْ وما من باب وقع» وولوعًا شرب بلسانه؛ وسقوط الواو كمافي 
يقع» وولغ يلغ من باب ورث ووسع لغةٌ» ويولّغ مثل وجل يَوجََلُ لغة أيضًا اه. إِلّا أن 
يقال: مراد الشارح شرب الماء بالهيثة المارة» وإنَّما تركه لظهوره مما بعده؛ فليائل. 

(1) قوله: (فكل ولوغ .. إلخ) لا يظهر ذلك إلا إذا كان الولو هو شرب الماء على الهيئة 
المارّة. وإلا ففي الحمل تسامح لا يخفى. 

(1) قوله: (كما انتضاه كلام المجموع .. إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (بحيث لا يبقى بينه وبينه) الصَّمير في #يبقى؛ عائد على الماء؛ وفي نسخة بلفظ 
الظّاهر والمَعنّى واحد. 


]١[‏ 'المجمرع؛ (؟/ 41ه). 


كِنَابالظَلَْاتََ نوكل 
إلا التَّجيسٌ0"» وقد يُتوهّم من عدم التّجيس بِعُماسيِه داخل الماء صحّةٌ 
م 0 0 0 5-7 2 
صلاته حينئذٍ وهو خطأ:"؛ لأن مُلاقاةً النجاسة مبطل”"» وإن لم تَدجْس كما لو 
وَقْفَ على نجس جافٌ. 


(سَبْعَ مَرّاتِ) ومثئله جَريُ الماء عليه سبع جُريات» وتحريكُه في ماءِ راكد 
كثير سبعٌ مرّاتِء وإن لم يُحرّكه حُِب مرّةٌ واحدةٌ وإن طالَ مُكُه ولو لم تر 
عينٌ النّجاسةً!” إلا بست غسلاتٍ مثلاء فالجميعٌ واحدةٌ كما رجّحَه النَوَوِيٌ 


وعبارته في «شرح المُهرّب»'!: لو كانت نجاسةٌ الكلب عييّةٌ كَدَمِهِ ورَوْئِه 


فلم تَرُل إلا بستٌ غسلات.. إلى آخره وفي تمثيله إشعارٌ أن المُراد بالعَينِ هنا 
الجر" لا مقابلٌ الحكميّة. 
(إحدَامُنٌ) الأولى أوغيرّهاء لكنٌ الأولى أولى (بالشرَابٍ) الُجزئ في 


)١(‏ قوله: (لأنَّ ملاقاة النّجاسة مبطل .. إلخ) قد يقال: إن ملاقاتها مع الحائل غير مبطل» 
وقد حكمتم بأن الماء حائل ولذا حكمتم عند انتفاء الحيلولة بالتّتجيس اللهم إلا 
أن يقال: إن الماء في تلك الحالة حائل حكمي لا جسي بدليل الإحساس بنحو شسعر 
الكلب. والمُعتِبّر في صحة الصّلاة هو الحائل الحجسّيء أو أن المُراد أنه حائل بالنّظر 
للشّجيس لا النُجاسة إلا أنَّ هذا بعييد من صدر عبارته وإن كان قريبًا نظرًا لعجزها؛ 

(؟) قوله: (بأن المُراد بالعين هنا الجرم .. إلخ) المُعتّمد أن المٌراد بها ما قابل الحكمية. 


)ني هامش (ه): «أي: لحيلولة اليد بين البلل المؤثر في التنجيس والماء الكثير». 

(] في هامش (ه): «لأنها تبطل صلاته بمجرد المماسة وإن لم يتنجس تأمل. (م ج)1. 

[*] في هامش (ه): #ومثلها الأوصاف على المعتمد ولو مئة مرة لم يحسب شيئّاء فلو زالت العين 
والأوصاف دفعة واحدة حسبت واحدة ويأتي بعدها بستّ. (م ج)1. 


[4] «المجموع؟ (088/5). 


التَّيضّمِء ومنه رملٌ ناعمٌ أو حََشِنٌ له غبانٌ نعم يُجِرزيٌُ” المُختلطٌ بتّحوٍ ديق 
قايل هنا لاك فلايكفي المُتجّسٌ ولا المُستعملٌ في حَدَثِ أو حَبَنِ20 
والوأجبُ من الثراب مايُكذد الماء وَل بواسعلته إلى جميع أجزاء الله 
سواءٌ أمرّجَهما قبلّ وَضعهما على المَحَل أم بعدّه”" بأن يُوضَعا ولو مُرثبِينٍ ثم 
يُمزجا قبل الغسل وإن كان امحل رَطب! إل اطّهُورُ الواردُ على المحَلٌ بات 
على طهوريه وهذا هو المُعتّمدُكماييّه ني شرح الرّوض» 'أكغيره» وكأن 
مرادهم بكون الطَّهِورٍ الوارد باقبًا على طهوريَيه أله يكفي طهوريّتهما حال 
الورودء وإلّا فهي قطعًا لا تبقى؛ إذ بمُخالطتهما الرُطوبة يَتنَجِّسانٍء بل الماءفي 
كلّ غسلةٍ ماعدا السّابعة يتنس بمُلاقاةٍ المَحلٌ لبقاءِ نجاسته» ولا يضّدٌ ذلك 


(1) قوله: (نعم يجزئ .. إلخ) أي؛ ويجزئ هناك الممزوج بمائع إذا جفف وصار له غبار 
ولا يجزئ هنا إذا كان مائعه يغير الماء تغيرًا كثيرًا إذا مزج به فبين الشُجزئ هناك وهنا 
عُموم من وجه نظرًا لاختلاف الملحظ فليّامل. 

(1) قوله: (أو خبث) من ذلك ما لو استنجى بطين مستحجر ثم طهره من النّجاسة ثم دقّا 
لأنّه أزال المائع لكن محلَّه فيما لاقى المحل وما اختلط به بعد الدَّق كما هو ظاهر؛ 

() قوله: (سواء أمزجهما قبل وضعهما على المحل أم بعده) قال التّارح في حاشية 
الُحفضة»: حاصل ما تحرر مع (م ر) بالفهم أنّه حيث كانت النّجاسة عينية بأن يكون 
جرمها أو أحد أوصافها موجودًا بالمحل لم يكف وضع الثّراب رلا عليهاء بخلاف 
الماء فإنه أقوى بل هو المزيل؛ وإنّما لتاب شرط فإن زالت أوصافها ممزوجّاء فإن 
زالت الأوصاف كفى وضع اتاب أولا وإن كان المحلٌ نجسّاء فإن صبٍّ على أوصافها 
ممزوجًا فإن زالت الأوصاف بتلك المّسلة حسبت. ولا فلاء فالمُراد بالعين في قولهم: 
مزيل الّين واحدة وإن تعدّد ما يشمل أوصافهاء وإن لم يكن جرم اه. 


[1] :أسنى المطالبء (53/1). 


- كِنَابَالظْهَارَةَ 


1 
في طهر المحلُ عند السّابِعةه ومَحَلٌ اعتبار الاب في غير الأرض التاي فلو 
تنجّسَتْ هي كفى الما؛ إذ لا معنى لتثريب الثرابٍ. 

وهل محل ذلك في تراب طهورٍ فالمُستَعمُ لا بد ين ريه أو لا فرق؟ فيه 
نظرٌء ولعلّ الأو جه الأول" إِذْغيرٌ الطَّورٍ لايَزيدُ على غير اتاب ولو انتقّل 
منها شي إلى غيرهاء فإ ريد تطهير المُستقل لم يُحتخ لثرييه؛ أو المُنتقل إليه 
فلا بد من تثريبه"©. 1 

(وَيِفْسَلٌ) أي : الإنا مثلا من أجل إصابةٍ شيءٍ من (سَائرٍ الَّحَاسَاتِ) 
أي :باقها بعد نجاسة الب وما لج به؛ وبل الصّبي الذي لم يأك العام 
وجوبًا بشرطه الصّابقٍ (قرَهتَأِي عَلَيه) أي : على مَحلٌ النَجاسة منه بأن تحُمّه 
مع التسيلان بحيث تَولُ صفاتُ النّجاسة أو َ يَعسْرُ زوال اللُونِ أو الرّيح بعد 
الاستعانة بنحو صابونٍ وحتٌ فيَضرٌ بقاءُ ّم وإن ع عَشْرَ بعدّهاء نعم لولم 
تَوْل إلا بالقطع» اريت ار انا بالج ريه 
يعرف بقاة اّمم بحر أن تَذمى لهأ يي وال ففي «المجموع» عن 
صاحب «البيان أنَِّيَحرُمُ ذوقٌ المَحلٌ »نَعَم إن غَلَبَ على ظَنّه زوالٌ التّجاسق) 
)١(‏ قوله: (ولعل الأوجه الأوّل) أي: أنه لا بد من تثريبه» وهذا ضعيفء والمُعتّمد كما في 

شرح (م ر) أن لا يجب تثريبه مطلقًا أخمدًا بعُموم قولهم؛ إذ لا معنى لتثريب لتاب 

وعبارة «الإمداد»: وفضيّة كلامه أنه يجب تتريب نحو المُستعمل؛ وليس بمراد وفي 

حاشية الشّارح على «البهجة»: وشمل إطلاقه ما لو كان الاب مُستعملاء وهو كذلك 

كما صرّح به الكمال المقدسي في «شرحه للإرشاد؛ من غير عزو؛ ولم أره لغيره اه. 
(1) قوله: (فلا بد من تتريبه) معتمد. 


١]«الانوار‏ لأعمال الأبرار؟ للأردبيلي (97/1). 


لووول سوؤزخة للك نطلا - 


قال الُلْقبييُ: جار له ذوقٌه استظهارّاء وقياسٌ وجوب الاستعانة بما ذكرّأنَِّ لو 
عجر عن لم يَطهر المحل "» كما لو عَجرٌ عن حكجه ولم تو نجاستُ مجر 
صب الماء أو عن الشّرابٍ في طهارة المُغلْظَة. وجعلٌ استعماله الثْابٌ فيها 
شرطًا دون الاستعانة بتّحر الصَّابِونٍ وأجرة الحَتٌ إذا عجر عنه مع اشتراكهما 
في الوّجوب تَحَكُمُ لا وجة له وأنّهيُعتبرٌ أن يفضْل تَمنُ الصّابونِ وأجرةٌ الحَتّ 
إذا عَجَرٌ عنه عمًا يُعبَرُ أن يَفضْلٌ عنه تمن الماء في التَّيحُم. 

ويُوْحَدُ ما تقر ما في اشرح المُهدٌب »أنه لوصيعٌ يده بصغ نجسٍء أو 
خضب يد أو شترء َو نجسي بأن شيط يول أو حمر أو م وخْسَله لت 
العَينُ وبق اللّون فهو طاهرٌ؛ أي: حيثٌ عسّرٌ زوالٌ اللّونِ على ما تقد قال: 
هذاهو الصَّحَيحُ» وبه قَطَمَ الأكثرون منهم البَمَويُ» وتَقلّه المُتولّي عن عامّةٍ 
الأصحاب. انتهى. 

وأطال فيه. ونقلّ ذلك في «المَطلب» وةالكفاية7' عن القاضي عن 
الأصحاب. فقال: قال القاضي: قال الأصحابٌُ ب: يحم بالطّهارة ة؛ لأنَّ الماءً 
يَقدِرٌ على إزالٍ النّجاسة برَفيهاء ولايْقِرُ على رفع اللُونٍ عن المَحلء قال: 
ويدلٌ عليه أنَّالصّعَ النّحِسَ عند الانفرادٍ إذا غمَر مره الماءٌ ميُحَكَمُ بطهارته واللّونُ 
قائمٌ كما قبْلٌ الفّسل. انتهى. 

قلتٌ: وما استدلٌ به القاضي يُوجِبُ إشكال المسألة؛ لأنَّ مُقتَضَى الحُكم 
بطهارة الصّبغْ عند الانفرادٍ إذا غَمَرّه الماء الحُكمُ بطهارةٍ الثوب المصبوغ مع 


(1) قوله: (لم يطهر المحل .. إلخ) معتمد. 


«المجموع! (5/ 0037 
[1) ذكفاية النبيهه (؟/ 41؟). 


كِنَا بلاق انول 


ما فيه من الضّبغ إذاَمَْه الماءُ من غير توقّفٍ على انفصال تين عَين الضّبغ”" عنه 
فإمًا ما أن يمنمٌ ما استدلٌ به القاضي” *" وإمًا أن يُحمَلَ ذلك على ما إذا توقّفت 


)١(‏ قوله: (من غير توقف على انفصال عين الصّبغ .. إلخ) جزم بذلك الشَّارح في غير هذا 
الكتاب نقلا عن شيخه الطبلاوي لكن بشرط أن لا يختلط الصّبعْ بالأجزاء النُّجسة 
بحيث لا تتميز عنه» وأن يكون ذلك بعد جفاف المصبوغ كما قيده به (ع ش)» وحمل 
عبارة الرّملي على ذلك وإن كان ظاهرها يخالفه. وكان شيخنا (م ل) يقرر ذلك في 
درسه ويميل إلى اعتماده» وعبارة (م ر) عليه: ليس ببعيد خلاقًا لمن وقف. وعبارته 
في التّرح: «ويطهر بالشّسل مصبوغ وممخضوب بمتنجس أو نجس إن الفصل الصّبِغْ 
وإن بقي لونه المجرد كطهارة الصّبغ المنفرد؛ وإن غمره ماء واردٌ عليه». وكتب (ع 
ش) عليه ما نصه: قوله: مصبوغ .. إلخ أي: حيث كان الصَّبِغْ رطبًا في المحل؛ فإن 
جف النّوبِ المصبوغ بالمُتنجّس كفى صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته حيث 
لم يكن الصّبِغْ مخلوطًا بأجزاء نجسة العين» هذا حاصل ما نقله (سم) عن (م ر) في 
«حاشية المنهج" اه. وأنت خبير بأنه يمكن إرجاع قول (م ر): «إن انفصل الصّبغ» 
إلى قوله: «أو نجس» جممًا بين كلاميه مع كون الحمل قريبّاء وقد حمله (ع ش) كما 
ترى على الصّبغ الرطب ليوفق بين كلاميه؛ وبالجملة فعبارة شرح (م ر) محتملة» 
وصريح كلام الطبلاوي وتلميذه الشّارح وتقرير (ع ش) دال على طهارة المصبوغ 
بالمُتنجّس وإن لم تصف الغسالة بشرط الجّفاف وعدم الخلط بالأجزاء النجسةء 
والغمر بالماء الكثير أو الوارد؛ فلا يعدل عنه بمُجِرّد الاحتمال» ولا يلتفت لمن قال: 
إن صريح عبارة شرح (م ر) مخالف لما قاله (سم) لما علمت من احتمالهاء وحمل 
(ع ش) لها على المّصبوغ الذي لم يجفف جممًا بين كلاميه ولا صراحة مع الاحتمال 
القريب؛ فليُتَأمّل بإنصاف. 

«1) قوله: (وأمّا أن يمنع ما استدل به القاضي) أي: من أن الصّبغ إذا غهره الماء عند 
الانفراد يحكم بطهارته واللون قائم. 

(") قوله: (وأمًا أن يحمل ذلك) أي: الحكم بطّهارة الصّبغْ المذكور. 


زوانُ أوصاف النّجاسة”" على زوالٍ العَيِنِء وأمًا حمْلُ ذلك”" على صبِغْ 
نجس العَينِ؛ فلا يُوافقٌ تصويرٌ الَوَوِيٌّ المذكور". 

وفي «فتاوى التَووِيّ»”" أنه لوَقَعَتْ فأرةٌ في خابية زيتٍ فيه جُبنٌ لم طهر 
لزت بالكَسل لكن يَجورا' الاستصباحٌ به'""» وأمًا الجُبنُ فيَطهرٌ بالغسل 
بالماءِ مع تراب ونحوه؛ بحيث يَظهَرًا"! عنه الزَّيتُ فيَطهْرٌ الجبن. 

وفي #فتاوى» العماد بنٍ يونس: أنه لوتَجّسَ شَكّرٌ فصب عليه ماءٌ كثيٌ 
فاستهلكث فيه النّجاسةٌ ثم شُبِكَ حبّى عاد له قوامُه؛ طهر ويُستعمَلٌ إن لم 
يتخي الما بالتّجاسة. 

وتعبيرٌه بالغسل جريٍّ على الغالب» ففي «اشرح المُهرّبٍ)10): لايُشتّرطُ في 
غسل النّجاسةٍ فِعلُ مُكلّفٍ ولا غَيرِهء بل يُكفي ورودٌ الماء عليها وإزالةٌالعَينِ» 
سواء حَصّل ذلك بفعل'* مكلف أو مجنونٍ أو صبيٌ أو بإلقاء ليح ونحوهاء 
أو نزول المَطرٍ عليه؛ أو مرور السّيل أوغيره؛ نصّ عليه الشّافِعيٌ رَحِمّه الله 
(1) قوله: (أوصاف التْجاسة) أي: القائمة بالصّبغْ المنفصل. 
(1) قوله: (وأنًا حمل ذلك) أي: ما في #شرح المُهذّب'. 
(6) قوله: (نصوير النُوَوِيَ المذكور) أي: حيث قال بأن خلط ببول أو حمر أو دم .. إلخ. 
(5) قوله: (لكن يجوز الاستصباح به .. إلخ) أي: في غير المسجد وملك الغير كما هو 

مبين في محله. 


ذفتاري النوري» (ص77). 
]ليست في (ج). 

[*] في «فتاوي النرري»: ١يطفوا,‏ 
[؛] «المجمرع؛ (607/0). 
[5] في (ه)ء (ش): «بغسل؟. 


كاب الظهارة اليكل 


تعالى في «الأم» واتّمَقٌ الأصحابٌ عليه لكنْ يَجِيءٌ فيه الوجة السَابقٌ!" في 
اشتراط اليّيّة في إزالة النّجاسة لكنّه وجةٌ باط مخالفٌ للإجماع'" كما سَبَقٌ . 
انتهى. 


وقولّه : اكأني عَلَيْوا مُشهرٌ" ين بِرُرودٍ الما" ومَحَلَه إن كان قليلا”» وإلا 


فلا فرقٌ بين كَونِهِ واردًا أو مورودًا. 


() لكن المرّاتٌ (التَلاثُ) بأن يَغيل مرّتِينِ بعد طُهرِ المَحَلّ (أفْضَلُ) من 
الاقتصار على المرّةٍ بل والمرّتين» وقضيّةُ صَنيعِه أنه لايُسرٌ التَّلِيتُ في النجاسةٍ 
المُحْقَّفة وهي بول الصَّبِيَ بشرطه السَابِقٍ لكنّ الأوجّة عند شيخ مشايخنا 
وغيره سنك ولافي المُلّظةِ وهي نجاسة الكلب وما لحن به وبه صرّع0© 


)١(‏ قوله: (لكن يجيء فيه الوجه السّابق .. إلخ) أي: فلا يطهر فيما ذكر إذا لم تصاحبه نيّة. 

(؟) قوله: (لكنّه وجه باطل مخالف للإجماع .. إلخ) قد يقال: كيف يكون كذلك وقد 
حكسوا بسنية الّّة فيها مراعاة لهء اللهم إِلّا أن يمنع كون ذلك للمُراعاة بل لحُصول 
التّواب؛ لأ لزه عنها هو امرض وهو من قبيل الثُروك وهي لا يئاب عليها إلا عند 
السّنية؛ فليُتأمل. 

() قوله : (مشعر) إِنّما لم يقل أنه نص أو دال مثلًا؛ لاحتمال أن يكون المُراد بقوله: «تأتي 
عليه أي : تتحقّّق فيه على أيٌّ صفة من كونه واردًا أو مورودًا على أنَّ الإشعارٌ أعم 

1 
ذلك الإشعار على أن يكون المُراد بمحلّه مُتعلّقه. 

(0) قوله: (إن كان قليلا .. إلخ) أي: ففي المّفهوم على ذلك الإشعار تفصيل فلا يُعتّرض 
به لكن الأوجه عند شيخ مشايخنا سنه» وذلك بأن يرشها ثلانًا على الوجه المارٌّ كما 
صرّح به جمع؛ وهذا هو المُعتّمِد عند (م ر). 

(3) قوله: (وبه صرّح الجيلوي .. إلخ) هذا هو المُعتّمد عند (مر). 


لوول قنة اتلك ناجول - 


الجيلُوِي' في «#بحر الفتاوي في نشر الحاوي)!"2 وجَرّمَ به النَقَيْ ابن قاضي 
شُهِبةَ في «نكت التتبيه؛ لكنْ صرّح صاحبُ «الشّامل الصَّغير 029 واقتضاه كلام 
غير سن فا بأ يبغسلتين بعد الع وعله شار «الشّامل» بن مُحضل 
الطّهارة لايُحسَبٌ لامر واحدة فشن زيادة مرّتين عليها كما في غيرها وجوّرٌ 
الزّرْكَشِيٌ أن َه لايَحصُلٌ التَلِيثُ إِلّا يباحدى وعشرين» وأَخدٌ من نبي المُستيقظ 
عن أن يَعوِسٌ يده في الإناء قبل غسلها ثلانا سن الَّليثِ في النّجاسةٍ المُتوهّمةٍ. 

ولمًا دَكَرَ زوال النّجَاسةٍ بالعسل ذَكَرَ زوالّها بغيره”"» فقالٌ: (وَإِذَانَخَللتِ 
الْكَمْرَة) وهي الحُشْتدَةُ ين ماءٍ الهنب؛ أي: صارّث خلا (يتَفِهًَا) أي: مِن 
غير مُصاحبة عَينِء وإن لم تَكُنْ مُحتَّرمة ولو مع نحو نقلها ين تمس إلى ظِلُ 
وعكيسه. أو تسح رأس الدَّنَ (طَهرَتْ) وطَهرَ دنه با لها وإن تكرت بها أو 


عَلَثْ حبّى ارتفعث ثم تكن 


(وَإنْتَلَّلَتْ) بأنْ صارث خلا (بمْصَاحَبَةِ عي فِيهَا) ولو طاهرةٌ» وإن لم 


)1١(‏ قوله: (لكن صرّح صاحب الشامل الصّغير .. إلخ) أي: وبه قال الشَّهابٍ ابن حجر. 

(؟) قوله: (ذكر زوالها بغيره) أي: وهو الاستحالة وهي عندهم مطهرة في ثلاثة مواضع: 
الدبغ؛ وانقلاب الخمرة خلا وخلط البول ونحوه بالماء الكثير الذي لا يغيره حسّا 
ولا تقديرًا كما مرّ وأمّا طهارة الفخار المُتقدّم فحكميّة للمَشْقَة كما سلف. 

() قوله: (أوفلت حتى ارتفعت ثم نزلت) أي: بغير فعل؛ قال في «الشّحفة؛: ويطهر 
بطذّهرها ظَرفُها وما ارتفعت إليه» لكن بغير فعله تبمًا لها اه. وأقره (ع ش). 

7 (ق)؛(ش) «طبقات ابن قاضي شهبة4: الجيلوني. والمثبت من بقية النسخ. وهو موافق لمافي 
«اطبقات الشافعية» لابن السبكي /١١(‏ 40) وضبطه بكسر الجيم وضم اللام. 

7 قال ابن قاضي شهبة في «طبقاته؛ (ترجمة 4 04): مختصر أوضح من «الحاوي؟: جاء في خطبته أنه 
جاء على قدر «الحاوي» مرة ونصمّاء لفظًا ومعنّى. حجمًا وعلمًا. 


كاب العلا العكايج 
تو تؤثر في التُخليل”!؛ حصاه وكذا لو صاحيَتٍ الَصيرٌ واستمرٌّث إلى الّثُلٍ 
أو كائث تجسة وإن عت قبل الحم (لم تطهز) تسم إن كانث تلك الع 
طاهرةٌ ولم َكل منها شي وُرِعَتْ قبل تخلليها": ارت بغار ولد 
كانَتْ مما يَعسُرٌ الَف(" منه؛ كبّعض الحبّاتٍ!" وأجزاثها وعجمها مما يعسْرٌ 
الاحتراعه. أو كانت مما احج لبه لاستقصاء القصيرء أو سَحمرًا بأن طْرِحَ 
عليها تمد أخرىء كما قاله الزَّرْكَشِي وابن العماد. 

يويد بل يُصرّح ب ما في افناوى البغوي» أنه لو ارقت الحم في ادن 
بفعلٍ فاعل ثم م عُمِرَ المُرتفخ قبل جفافه!" بخَمرٍ!') أخصرى : طهرَت بالتّخثل. 
انتهى. 

وذلك لأ إلاة لمر على العمَمر من غير ارتفع لايريد على إلقايها عليها 
بعد ارتفاعها بفعل فاعل بل يَنقّصٌ عنه كما هو ظاهرٌ. 

امعو ص 0 اكات رار ويل ات وروي ور يقار 
إطلاقهم كما قاله ابن اهماد أنه َطهْر تبًا للإناء» سواءٌ استَّحجّرٌ أم لا؛ كما 
عاد ال جروا ره الوا لا يي سيا السرم ل 
وظاهرٌ كلايهم أنه لافرقٌ أيضًا في المَصير بين المُنّخْلٍ منالوج واخل وغيره 
(1) قوله: (ونزعت قبل تخللها) أي: ولم تهبط العكّمرة بنزعهاء وإلّا فلا تطهر. 
(1) قوله: (قبل جفافها) قيد مُعتبَر على المُعتّمد. 


]ني (ك): «التخلل». 
]ني (ق): *التوفي". 
[؟] زاد في (ج) (ك): «المتّخذةه, 
] (ق): ابخمرة؟. 


ولو جَعَلَ فيه عَسلا أو سكَرًا أو انَخِذّهِ من نحو عنب ورمَّانٍ أوير أو رّييبٍ؛ 
ف نفلاب َل ويه جزم بن الهماده وليس فيه تخا بصاحية عي لأ 
نفس المَسلٍ أو البرّ ونحوهما يَتَخمُ كما رواه أبو داوة”'© وكذلك الشُكرٌ فلم 

تَصكب الخّمرًا"' عينٌ أخرى حبَّى يَتدجّس خلًه. 

وقد اختَلّف النّاس هل يَحر رُم التُخليلُ مطلقًا' أوحيث ابطر الكل"؟ 
والنَّانٍ هو قضيّه قولٍ الشَّيِخِينٍ في الوّهن!": انُخَاذُ الخلّ جائرٌ بالإجماعء ثم 
قالا: تخليلُ الخّمر بطرج المصبر أو الجلح أو الل أو الخ الحا فبها حرام 
والخَلُ الحاصلٌ منها نجس . 

٠# © 


١1‏ ]رواء أبو داود(7177)» والترمذي (1817/7)؛ وابن ماجه (7717/4)» والحاكم (4/ )١114‏ من حديث 
التعمان بن بتشير ون (إنَّمنَ الب خَفرًا. .٠.‏ 
قال الترمذي: غريب» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

[؟ ]في (ق): «الخل». 

[) من (ق). 

1 ]بي (ق): «الخمر». 

[9] كتاب الرهن من «الشرح الكبير» /1١(‏ 417)» و(روضة الطالبين؛ (9/ 514). 


- تاب اللا م 


) و 0( 
ف بين لحي وَاليئاس وَالإيدَاصّة ' مَمَايككلق بلك" 


(ََْْج و من القَرج) للمرأةٍ أ(" (تَكَامة وِمَاٍ) يَتعلَقٌ بكلٌ منها أحكامٌ كثيرة 

مخصوصة: 
(1)(دَمٌ الحَيْض)» 
(5)() دمُ (التّفّاسٍ)» 

(0) (2) دم (الاستحاضة1'). 

(تَالحَيِضٌ) لم يقّل: «فدم الحيض» إشارةٌ إلى أنَّ كما يُسمَّى دمَ الحيضي 

(هُوّ) لغة: السَّيلانُ وشرعًا: الدّمُ (الخَارِجُ) على أيّ لون كان ووّصبٍ 
كان (يِنْ قَرْج المَزأو» التي بَكَقَّتْ نسم مسنينَ على مايأ" ولو حاماك”© 

(1) وهي مذكورة على هذا اليّرتيب؛ وحكمة تأخير هذا الفصل عما قبله: تعلّقُه بخصرص 
النُساء بخلاف ما قبله فنه مشترك. 

(1) قوله: (وما يتملّق بذلك) أي: مما يحرم باليض والتٌّفاس» وكان عليه أن يقول: «وما 
يناسب ذلك» ليدخل ما يحرم بالجنابة وما يحرم بالحدث الأصغرء وقد يقال: إن ما حرم 
بالحّيض شامل لما حرم بهما وإن كان بسبب آخر أو أنه ترجم لشيء وزاد عليه؛ فليُنائّل. 

() قوله: (للمرأة) صفة للفرج بناء على تقدير المتعلق معرفة أو حال بناء على تقديره نكرة. 

(4) قوله: (على ما يأتي) أي: من كونها تقريبيّة لا نحديديّة. 

(0) قوله: (ولو حاملا) غاية للرّد على من يقول بأنّها لا تحيض. 


1 ب هامش (ه): (وبقي قسم رابع ويسمى دم فساد وهو ما خملي عن شروط الأقسام الثلاثة. (م ج)". 


اك 
(عَلَى سَبِيلٍ) أي: : وجو (الصّحّةٍ) أي : الخارج مع صمو الرأقه لابسبب علَةٍ 


كما في الاستحاضة”, وفي بعض التسخ: (و) َوْنّ) يَعني الأصلي!' ا شْوَّدُ) 
أي: سواد د" وهو نفسّه ا" (مُحْبَد 9 فخية”*10 04 أو المَعنّى: وصفئه أنه أسود 


وعن الشَّافمِيَ ينه أنّ حيدم َخِينٌ له رائحةٌ. 

وفي «العريز»!: ويُروى يَعني عن الي يل أن قال : إنَّدمَ الحيض أسوةٌ 
مُحنّدمٌ وإِنَّ له رائحةٌ ثم قال: ووَرَدَ في صِفيه آنه أسودٌ مُحْقَدِمٌ بَحْرَانِقٌ ذو 
دَفعاتء ثم قال: والمُحتَدمٌ: هو الذي يَلدَّحٌ البَشرةً ويُحرِقُها بحدَّيِه ويَختم 


(1) قوله: (كما في الاستحاضة) تمثيل للدم الذي بسبب علّة. 
(1) قوله: (أي: سواد) إشارة إلى المُسامحة في كلام المُصنَّف؛ إذ اللّون هو السّواد لا 
الأسود. 
(1) قوله: (محتدم) هو بحاء مهملة ساكنة ودال مهملة مكسورة بينهما مئنّاة فوق أي: حاد 
مأخوذ من احتداد النهار وهو اشتداد حره. 
(؟) قوله: (لذاع) بذال معجمة وعين مهملة» ويجري ذلك في كل ما ليس من الحيوان 
كالئار وأمّا الحيوان كذوات السموم فيقال فيها لدغ بالدّال المهملة فالغين المُعجّمة 
على عكس الأوّل؛ وأمًا إعجامها وإهمالها نخطأء وقد نظم ذلك الأجهوري فقال: 
وَلَنمٌ يِنِي سم يمال أوّلٍ وَفِي الث امال لا اها 
وَالاْجَامُ في كُلُ وَالهمَالُ هما مِنَّ المهمَلٍ المثْرُوك عم بلا تنا 
]يي (ج): «الدمة. 
في هامش (ه): «أي: ذاته أسود ولونه القائم به سواده فاختلفا بهذا المعنى. (م ج)». 
[؟] في هامش (ه): «أي: متردد بين شسيئين» فيقال فيه: إن كان فيه خطوط تضرب إلى السواد فيكون 
تفسير الأسرد, أو يكون الدم فيه الحرفان فيكون لذاع تفسير للمحتدم؛ والشارح ترك الأول. (مج). 
[4] «الشرح الكبير؟ (159/1). 


- كِنَابُالطَهَاَمَ 


5 
برائحةٍ كريهة: ودمُ الاستحاضة رقيقٌ لا احتدامٌ فيه يَضربُ إلى الشّقرة أو 
الصّفْرةٍ ولذلك يُسمّى مُدْ مُشْرَهاا'"» وقيل: المُحّدمُ: هو الضَّاربُ إلى السَّوادِ 
والبَحْرَانِئُ!'!: هو الشَّدِيدُ الحُمرةٌ. انتهى. 
وعلى التَمسيرٍ الأوّلٍ"" للمُحّدم يكونٌ ١لَذَّاعٌ)‏ في كلام المُصنّفِ تفسيرًا له. 
(وَالنَقَاسٌ) بكسر الشُونِء من الت أي الدّمء أو ين تنس الّبح: طهر 
ويُقالُ في فعله : نْفْسَتِ المرأةٌ ب بضمٌ انون وفتعجها مع كسر الفاء فيهماء والّمٌ 
أفصَحٌ» وين فعل الحخيضي: تفِسّتء بفتح النُونِ وكسر الفاء لاغير” " ذَكَرَه في : 
«شرح المُهدَّب)1. 
وهو لغةً: الولادةٌ وشرعًا : (هُوَ) الدّمْ (الخَارِجٌ جُ عَقِيبَ الولادةِ) بالياء في لغةٍ 
قليلة َرَت على الألسته والكثدٌ تَريجها كما كر لتَويُ في اتحرير»06لي: 1 
)١(‏ قوله: (وعلى التفسير الأوّل) أي؛ وهو قوله: هو الذي يلذع البشسرة ويحرقها بحدّنه 
يكون قوله «لذاع» تفسير المُحتّدم في كلامه يعني: وعلى الثاني وهو الصّاربٍ إلى 
السّواد يكون وصمًا ثانبّاء وإنّما تركه؛ لظهوره؛ ويكون قوله: «محتدم' بيانًا للمرادب 
«أسودا؛ فليُتَأمّل. 
(1) قوله: (بفتح النون وكسر الفاء لا غير .. إلغ) ذكر الحافظ ابن حجر في اتح الباري 
أن في الحيض بالفتح والضَّمء وفي شرح مسلم» كذلك؛ وفيه أي أيضًا: ونقل أبو حاتم 
عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة» ذكر ذلك غير واحد اه. برماوي. 


)ني (ص)ء (ط)ء (ق): مرق. وفي (ك): «مشراقًا». 

]في هامش (ه): #الياء في البحراني ليست للنسبء بل كان العرب تأخط بعض الأسماء وتضعه على 
بعض الأشياء بيائه. شيخنا تقرير». 

[؟] «المجموع؛ (019/1). 

2تحرير ألفاظ التنبيه» (ص .)١5١0‏ 


2 نطلا - 
تمام خروج الوّلي”'؟ أي: جميع ما في الرّحمه ولو عَلَقَةَ أو مُضغَةٌ قبل خمسة 
عشّرٌ يومًا من الولادة. 

فقول المُصيّف: «عَقِيبٌ عَقِيبَ» جرى على الغالب» فلو لَم تر دما إِلّا بعد خمسة 
عَشَّسرَ من الولادق» قال الإِسْئَوِيٌ!'!: فلا نْفاسٌ لها بالكُلية في أصحٌ الوجهين» 
كما قاله في اشرح المُهرّب)7". انتهى. 

وحيث لم يتل بالولادةفابتداؤٌه من رؤية الدّمِ كما صحّحَه في «التُحقيق»!؟! 
وموضع من «شرح الهدُب 10" فم الا لايفاس فيه لكنّه محسوبٌ من 
السّمّينَ كما قاله البق قال : ولم أرَمَن حقَّقَ هذا . انتهى. 

ورج الدّمُ الخارج مع الوليء أو حال الطَّلقٍ فهودمٌ فساو نعم المُتَصلُ 
من ذلك بحيضها المُتقدّم حيضٌء وهذا شاملٌ للخارج مع الول وحيتئٍ فلا 
فاصل في هذه الصّورةٍ بين السحيض والتّفاسء بخلافٍ ما إذا جاوَزٌ التَّاسُ 
المّستين فلا بد من طهر فاصل”" بينه وبين اليسض المُتأخرِ عنه» وكأنَ الفرقٌ 
الاكتفاء بالفٌصل بالولادة وال الخارج ؛ بين التَوأمَين أو بعد خروج عضوٍ دون 
الباقي» فهو حيضٌء ولعلّه في الثاني إذا لم يَكُنْ طَلقٌ أو انَصلّ بحَيض سابق. 
)١(‏ قوله: (أي: تمام خروج الولد .. إلخ) تفسير للولادة» وقوله: (أي: جميع مافي الرّحم) 

تفسير لاوّلد المذكور. 
() قوله: (فلا بدٌ من طهر فاصل) أي: ولو لحظة كما سيأتي التُصريح به فيما بعد. 

1 المهمات) (9/ 107). 
؟] «المجموع؟ (018/5). 


[؟] «التحقيق» (ص47١).‏ 
[4] «المجموع' (011/5). 


س كا بٌالظهارة 


(وَالِإِسْتِحَاضَةٌ: هُوَ) الدّمُ (الخَارجُ في غَيْرٍ يم الحييض) كأنْ جاوّرٌ الدّمُ 
أكثره كما سيأتي. 

() أيّامٌ (التمّاسٍ) بأن لايتكونَ بعد الولادةء وفي «أصل الرّوضة)90: 
الاستحاضةٌ قد تُطلَقُ على كل دم تراه المَرأةٌ غير دم المحيض والتّفاسِء مسواء 
انَصَلٌ بالحيض المُجاوزٍ أكثرّه أم لم ينص كالذي تراه لسع سنينَ مثلاء وقد 
يُطلَيُ على المُفّصلٍ خاصّة ويُسمّى غيرٌه دم فساو ولاتَختلفُ الأحكام في 
جميع ذلك. انتهى. 

(وَأَكلٌ الحَييض ) زم (يَوْمٌوَكيه) أي : كُدْدٌ ذلك 3 منصلا وهو أربعٌ وعشرون 
ساعةٌ ووجة لتقي بقولنا : «منّصللا» أنَّ الكلام في الأقلّ فقط» ولايُتصوّرٌ الأقل 
فقط إِلّا مع الاتّصالِ أنه لو تله نقاة: 

#* فإن كان مجموعٌ الما قد بوم وليلة؛ فمجموعٌ الدّمء مع ال بينها 
حيضٌ» فلم يوج الأقل فقطه 

0 

(وَأَكْشَرْهُ حَنْسَدَعَشَرَ يَْمَا) بلياليهاء وإن لم تنَّصِلٍ الدّماء حيث بِلَمُ 
مجمومها قدرٌ يوم وليل ل ل 
المجموعٌ خمسة عَشَّرَ عَشَرَ يومًا بلياليهاء وبَلّعَ مجموعٌ الدّماءِ َذْرَ يوم وليلةٍ فيْحَكَمُ 
على النَقاءِ بأنّه حيضٌ تبعًا. 

لحو ا د وَذَكّرَ العَدد؛ لحذي المَعدُون 
وأصل ذلك كله امستقراء الإمام اَي يك وثَبَتَ مُستفيضًا عن السَّلفٍ 
من الَابعينَ فمن بعدّهم أنَّ أكثرٌ الخيض تحمس عَم وأنّهم وجدوه كذلك. 


[1] «الشرح الكبير؟ (؟/ 477). 


دوع وزوز كط ون ةاجن - 


واتا خبز: كل الحيلض كلائ َوه عَرَة وحبر: الايَكُون 
حبص رن عطسرَة اموا كنلا ",وقول أن : الْحَيْضض 
لات ريع حَمْسٌ بيست سَبْع مان سه 

قال في «شرح المُهرّب0: فكلها ضعيفةٌ ب 0 متَّفقٌ على ضَعفْها عند المُحدّئين 

ونتتن: را ران ا 
المُهذب50, 

«وَأكلُ التّمّاسٍ) زمنًا (لَحْظَّةٌ) وفي «التّحقيق»1!" ك«التنبيه»!": مَمَكَدٌ وفي 
«الرّوضة!*: لا حر لأقلّه؛ أي: لا يتقدّرُ بل ما وّجِدَ منه وإن قلَّ يَكونٌ نِفاسّاء 
ولايوجد أقلُ من مج ويُعيرٌ عن زمانها باللّحظةء فالمُرادُمن العباراتٍ واحدٌ. 

(وأعظره نوما بياليها (وحَاِية ون َما)بلياليها باستقراء لامي 
تلعف تَقدَّم أن اماد رتبار الا 111 


(دَاكَلُ) زمن (الطهْربْنَ الحبْصَئَِن حنة َعَسَرَيَوْمًا) بلياليهاء فإنَّ الكَّهِرَ 


[1] رواه الطبراني في «الكبيره (8/ 174) من حديث أبي أمامة يَمّةْة والدارقطني (/8417) من حديث 
واثلة بن الأسقع وتإإففنة. 

]روه الدارقطني (840) من حديث أبي أمامة وتَإئفع. 

]روا الدارقطني (809). 

[؛] «المجموع؟ (؟/ 9م). 

[4] قال ابن الحُلقّن في البدر المنيره (/ 00): هذا الحديث بهذا اللفظ غريب جد وقد نص غيرٌ واحل 
من الحقّاظ على أنه لا يعرف له أصل. 

3 «المجموع؟ (؟/ /ا9010). 

[] «النحقيق» (ص١4١).‏ 

[8] «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص117). 

[1روضة الطالبين» (1/ 7417). 


- كِتَا باقر اخكا 
لايّخلو عاد عن حيض وطْهر» وإذا كان أكثرٌ الحيض خمسة ع عشرٌيومًا كان 
أقلّ لطر ذلك. 

واحتُرِرٌ بقوله: ابَيْنَ الحَيْضَتيْنِا » عن الطَّهرٍ بين الحيض والتّفاسء فيَجورُ 
أن يَكونَ أقلّ من ذلكء تَقدّ َعَدَّمَ الحيض؛ ؛ كأ رأتِ الحامل يومًا وليه قبل الطَلقٍ 
فهو حيضٌء أو تَأرَبِأنْ رأتٍ النُمْساءٌ أكثرٌ اماس وانقَطَمٌ الدّمُ ولو لحظة ثمّ 
عاد» فالعائدٌ حيضٌء بل سَبَقٌ ما يقتضي فيما إذا تَقدّمَ الحيضٌ أنه قد لاييكونٌ 

(وَلَاحَدٌَ لأكترو) أي: لطر وغاليّه: بقيّهُ الشّهِر بعد غالب الحيضي. 

(وَأَكلُ رََانٍ!''تَحِِضٌ فيه المَرآ) أي: يُمكِنُ أن تَحِيضٌ بعد استكماله؛ أو 
في زمنٍ استكماله (يِسْعٌ يسنِينَ) قَمربة يّةِ تقريبّاء فلو رَأْتِ الدّمَ قبل تمايها بما لا 
- تس حيضا وطهر بأ كود أل من سئَّ كبوا بلاليه: فهو حي أد 
بمايْسَعْهما فطهن نعم قال الإستوييٌ: القياسٌ جعلٌ المُمكنٍ حيضًاء فلو رأنه 
قَبْلّها بعشرين يومّا كان حمس عَسَّرٌ يومًا حيضًا والخمسةٌ طهرًا. 

(وَأكلّ) زمن (الحَمْلٍ) لولدٍ تام (يسمَهأَهْهُِ) عدي كما بََنَه اقيق وفي 
نسلخةٍ: «ولحظتان» أي: لحظةٌ للوَّطءِ ولحظة للعُلُوقٍ (وَأكْثرهُ أرب نين 
وَغَالِبّهيِسمَةٌ أَْهرِ) بالاستقراء. 


(وَيَسْوْمٌ بالحيْضٍ”) ومثله التّماسٌ: (كَمَانيَةُ أَضْهاء91): 


)١(‏ قوله: (ويحرم بالحيض .. إلخ) شروع في الأحكام المُتعلّقة به. 


1]في (ك): «زمن». 
[؟] «ثمانية أشياء؛ مثبت من (ج)) (ك)؛ وهامش (ه) وفوقه نخ. 


-0 م الفلا كن ناجيتلا - 
(١)(الصَّلَاة”)‏ ولو صلاةٌ جنازة”" ونافلة""» وفي معناها» سجودُ الثّلاوة 


40 
والشكر. 


انمه ااا ا رد ام 
مسلم عن عائشة: ١كُنَا‏ نُؤْمَرٌ ِقَضَاءِ الصّوْم "2 ولا نُؤْمَريقَضَاءِ الصّكدقه". 


2 


ثم قال جمعٌ منهم ابن الصّبًا باغ: 0 


)١(‏ قوله: ل(ئماتية أشياء الصّلاة .. إلخ) هكذا في المَن» وفي نسخ من الشَّرح إسقاط «ثمانية 
أشياء؛ فتتعين كتابته ما لم تصمٌّ نسخة من المّتن بالإسقاط. 

(1) قوله: (ولو صلاة جنازة) إِنّما غبّى بها؛ للخلاف العالي في كونها تتوقّف على طهر 
ولأنّها لا تدخل في الصّلاة بحسب العُرف وإن كانت شرعية على ما مرّ. 

(1) قوله: (ونافلة) إنّْما أدخلها في الغاية؛ لشلا يتوهم اغتفار ذلك فيها كما اغتفر ترك 
الاستقبال بشرطه فيها. 

(4) قوله: (وفي معناها) أي: الصّلاة؛ إذذهما ليسا بصلاة إلا أنهما ملحقان بها في ذلك جزمًا 

(0)قوله : (كنانؤسر بقضاء الضّوم . . إلخ) أي: فوجوبه بأمر جديد لا بالأمر الأصلي كما 
هو مُقرّر في محلّه. 

(1) قوله: (يكره قضاؤها .. إلخ) أي: تنزيهًا وهو المُعتّمد عند (م ر)؛ وعليه فالمُعتّمد 
أيضَا انعقادها وعدم الثواب عليها وجواز جمعها مع صلاة أخرى بتيمم بخلاف 
صلاة الصَّبي لإثابته عليها ووقوعها منه فضا مع محاكاتها القرض الأصلي على ما 
قاله الشوبري. 

]في (ك): شلك 

1 ]بن هامش (ه): «أي: بأمر جديد لا بالأمر الأول على المعتمد؛ ومعنى كوئه جديدًا أنها مأمورة 


بالنّرك نم أمرت بقضاء الصوم أي: هذا الأمر مغاير للأمر الأول؛ لأنه أمر بفعل بعد ترك وهو من 
باب خطاب الوضع». 


[] تصحيح مسلم؟ (0096. 


اهارق ل ب بإ سس | 
وَالبَيِضَاوِيٌ: يَحرُمُ”"2 وأقرّه ابنُ الصّلاح والتَرَوِيُ ثم يُحتملٌُ عدمُ الانعقاد"» 
على القولينٍ”! لأنَّه الأصل فيما لم يُطلّبْ من العباداتٍ لا بالحُموم ولا 
بالخُصوص. ولأنَّ الظّاهرّأنَّ لني راجمٌ لذاتٍ العبادة''! أو لازيها وهو 
الامتناعٌ بالقضاءِ عن قَبِولٍ تخفيف الشرعء ونظيرٌ عدم الانعقادٍ على قولّي 
التّحريم والكراهةٍ الصَّلاةٌ في الأوقاتٍ المكروهة. ويحتملٌ الانعقادٌ على 
القولين بناء على منع رجوع التّهَى لما ذكر» وأنَّ المتقصوة به مُجرٌةُ كيد في 
التَّخفِيفِ ثم سقوطٌ الصَّلاةٍ ظاهك في غير أقلّ التّفاسٍ. 

ما قله فتقلَ ابن افع" عن البَنْدَنيجيَ أنه لايُسقِطُ وجوب الصّلاةٍ وإن 


)١(‏ قوله: (والبيضاوي يحرم .. إلخ) هو محمد بن أحمد بن عباسء وهو متقدم على 
الشّيخِينء بخلاف العلّامة ناصر الدين البيضاوي المفسر المشهرر فهو متأخر عنهماء 
وإن كان شافعيًا أيضًاء فليّسبّه لذلك. 

(7) قوله: (ثم يحتمل عدم الانعقاد .. إلخ) هذا ضعيف على قول الكراهة وهو المُعتّمد 
كما سلف. 

(7) قوله: (ويحتمل الانعقاد على القولين) فيه نظر بالنُسبة للقول بالخُرمة؛ إذ ظاهر 
كلامهم أنَّها عليه لا تنعقد جزمّاء قال (م ر) في "شرحه»: وعلى الكراهة هل تنعقد 
صلاتها أو لا؟ الأوجه نعم؛ إذ لا يلزم من عدم طلب العبادة عدم انعقادها ولا يقدح في 
ذلك أنَّ وجوب قضاء الصّوم عليها بأمر جديد» ولأنه يلزم على القول [بعدم الانعقاد 
استواء القول] بالحُرمة والكراهة؛ لأنَّه حيث قيل بعدمه كانت عبادة فاسدة وتعاطيها 
حرام» فنصبهما الخلاف بينهما دان على تغاير حكمهما اه.. وهو كما ترى كالصّريح 
في أنَّه على قول بحُرمة لا خلاف في عدم الانعقاد؛ فليُتَأمّل. 

3 في هامش (ه): #وهي ترك الصلاة الذي خففها الشارع؛ ولازمها هو الإعراض عن التخفيف إلى 
التثقبل وهو قضاء الصلاة. (تقرير شيخنا م ج)1. 

0177 /5( «كفاية النبيه في شرح التنبيه؟‎ ]١1 


2 

حَرْمٌفعلها فبه ووجهه أنمن طهُرتْ مين أو الوقت قَدْرَ يسع الصّلائٌ أو 
من آخصره قَدْرَ تكبيرة الإحرام: وَجَبتْ تلك الصّلاُ نعم قد يصو إسقاط'"' 

وجوبّها فيما إذا أفاقّتٍ المَجنونةٌ وقد بَقِ من الوقتٍ لحظةٌ ويُّقارِنٌ إفاقثها 

أقل التّفاس . 


(0) (وَقِرَاءَهُ) شيء من (القُرآن) بأنْ تلفّط به بحيث يُسمِعٌ نفسّه أو أشار به 


الأخرسٌُء كماتَقَلَّه الإِمِتَوِيُ عن القاضي. ونُوزِعَ فيه ولو حَرقًا كما في شرح 
المُهدَّب)7"'» بقصده ولو مع غيره”؛ لورود لني عنها"" وإن ضعُف؛ لانجباره 
بمُتابعا: بل حسَته المي بخلافي ما إذا لم يقد شيئًا أو قَصَدَ غيرَ القُرآنٍ 
كالذٌكر أو التوعظة» وسيأتي ما يُعلَمُ منه تقيبدٌ حرمة كلّ من القُرآنٍ والمُكثٍ 
الم جد" با 1 


(05(ز عن المضحفي) بيك ميه”» حتَّى حواشيه اشِيه وما بين سُطورهء 
والوّرقٍ لاض بين وبينَ جلده في أَوَّلِه وآخرهه وجلدِه المُنّصلٍ بهه وكذا 
المُفصلٌ, كما قل عن القَزالِيَ» وقيّده" شيخ مشايخناا'؟ بما إذا لم تتقطخ 


(1) قوله: (ولو مع غيره ..) أي: أنه لايستتبع لكونه عرضًاء بخلاف المّتاع لكونه جرمًا 
(1) قوله: (بالممسجد) صلة قوله: «المكتسبة». وقوله: «بالمُسلم مُتعلّق بقوله: تقييد .. [لخ. 
(”) قوله: (بتئليث ميمه) لكن الضم هو القياس والكسر على خلافه والفتح غريب. 
(4) قوله: (وقيده شيخ مشايخنا .. إلخ) معتمد. 
1] في (ج)» (ص)ء (ش): «إسقاطا. (1]«المجموع! (5/ 159). 
["] رواه الترمذي (11) وابن ماجه (0457) من حديث ابن عمر يَوَلككِمَنها. 

وضمّه النووي في #خلاصة الأحكام» (077) وقال: ضمّفه البخاري والترمذي والبيهقي وغيرهم. 
[:] «أسنى المطالب» للشيخ زكريا (51/1). 


كناب اهارق [- 
نسبئه عنه كأنَ جل جلدَ كتاب آخَرَ لكنْ رجّحٌ الإِسَْنَوِيّ أخدًا من كلام 
«البيان» حِلّ المُنفصل» وفرَّقٌ بينه وبين حُرمة الاستنجاءٍ به بأنّهِ أفحَشٌء و 
نظي إذ لا سببّ لحرمة الاستنجاء به إلا احترامُه بائتسابه إلى المُصحفء 
وذلك يُقتضي حُرمة المسّء وفحسٌ الاستنجاء لا أَثَرَ له في ذلك» ولا فرقٌ بين 
المَسل بأعضاء ء الؤْضوءِ وغيرهاء وبحائل وغيره وكالمُصحف ظرفٌ هو فيه» 
وقد أَعِد له ين نحو صُندوقٍ ريط ومِلها عَلَاقها وكذا كر. سين" وْضِعَ 
عليه فيما يَظهَرُ فإنْ خلا عنه؛ جارٌ مسّه وحَملّه وكذا إن لَم يُعَدَ له يَجورُ مسّه 
حيث لايُعدٌ مما للمُصحفي؛ لأنَّ مسّه حرام ولو بحائل؛ وكذا حملّه لكنْ على 
تفصيل حمل المتاع الآتي فيما يَظهرٌ. 

(وَحَدْلة) لهي عن مسشهء والذل بم مه نعم يجو حمئه في أمنعة 
بقصدها وحدّهاء والكلامٌ حيث لمي يُعَلَّ مانا له كما هو ظاهرٌ؛ إذ مسّه 
حرامٌ ولو بحائل'" وكذا بلا قصدٍء كما اقتضاه كلام الزّافِهِيٌ» واعتمّدّه 
شيخ مشايخجنا"أ فإن فص المُصحف وحدء ؛حَرُمَ وكذا إن قَصَدَهماكما 
اعتّمَدّه شيج مشايخنا وغيرٌه لكن اعتمّدٌ آخرون الْحلّ!') وهو مقتضى كلام 
«العزيز »0 وبَحَتٌ بعضُهم”" ِل حمل حامل المُصحفيء وظاهره أنه لا 


)١(‏ قوله: (لكن اعتمد آخرون الحل .. إلخ) معتمد. 
)١(‏ قوله: (وبحث بعضهم .. إلخ) معتمد. 


]ني هامش (ه): «أي: وإن كبر لكن لا يجزئه إلا مس الجهة التي أسند إليها وإن زاد لتعظيمه. (مج)١.‏ 

[؟] في هامش (ه): #وقال ابن حجر: يجوز المَسٌ مع الحمل والمدرك معه؛ لأنهم قالوا إن الحمل أشد 
من المسء فإذا كان يجوز الحمل الأشد تبمًا فلآن يجوز مسّه تبمًا أي بقصد مس المتبوع من باب 
الأولى؛ لكن المعتمد كلام (م ر) وأنه لا يجوز. (م ج)". 

3 «أسنى المطائب» للشيخ زكريا (80/1). 

[4] «الشرح الكبير؟ للرافعي (؟/ .)1١6‏ 


م ا ا ا ا 
يجري فيه تفصيلٌ الأمتعق ويُوجهُبأنَّه لايْمَدٌ حاملا للمُصحفي فلا اعتباز 
بقصده وكالمُصح نحوٌ لوح كُيِبَ للدّراسة. 

ولو كِب على نحو جدار بقّصدٍ الدّراسةٍ فهل يَحَرُمٌ مس المٌوضع الخالي 
مِنّ الجدارٍ كما في اللّوح؟ فيه نظرٌء وا لمنّجة أنه لايَحره1". 

والأصحٌ جوارٌ" كلب ورَقِه بنَحوعُودٍء وإن كانت الورقةٌ مُذ مُضطجعة! 
فأقامها وقلبها بالعُو بخلافٍ ما لو لف كُمّه على يده ولب بها! لله منسوبٌ 
إليه ومتّصلٌ به» فكان له حُكمٌ أجزائه» وقد يتقتضي هذا التَعليلُ ُرمة المسّ بما 
زاد من كُمّه على يدِه وهو غيرٌ بعيل. 

ولووّضَعٌ نحو مِخَدَّةِ تحت المُصحفٍ وجرّها به فلا يَبِعُدُ أنه في معنى 
الحَمْلء فيُجري فيه تفصيلٌ الحَمل في الأمتعةٍ بخلافٍ ما لو دقَمّه'" بيده بلا 
قبضن عليها؛ لله ليس حملا ولا ني معناه. 

(0) (وَدْخُولُ المَسْجِدٍ) ومنه سطْحُه ورَحبهء أي: المُكتٌ فيه؛ ويئله التَرددُ 
فيه وكذا مجرَّدُ المُرورٍ منه إن خحاف تلويثّه؛"» فإن أمشّه كه إن لم يكنْ حاجةٌ؛ 
كقُربٍ طريقٍء وإلّا فلا ومثلّها كل ذي نجاسة يُخشى تلويثه؛ كسَلْس بَولٍ 
أو مذي أو مُستحاضة. فيَحرُمٌ عليه المُرورٌ فيه» فإن أنه جازٌ. وهل يُكرة”» 
)١(‏ قوله: (والمُتّجه أنه لاايحرم) معتمد. 
(؟) قوله: (والأصح جواز .. إلخ) معتمد. 
() قوله: (بخلاف ما لو دفعها .. إلخ) بالدّال لا بالرّاء كما ينبى عنه ما بعده. 

(5) قوله: (إن خافت تلويثئه) أي: ولو احتمالا. 

(0) قوله: (وهل يكره .. إلخ) هذا هو المُعتَّمد على ما يستفاد من تسوية (م ر) بينهما. 

]ني هامش (هم): «أي: بأن دخل العود من تحتها وشالها عليه وقلبها ما لم تنفصلء وإلاعُدّ حاملاً. 
مج 


- كن بهار 


كالحائضي أو يُفرقُ لظ حَدَيِها؟ فيه نظرٌء والفرقٌ قريبٌ» وكالمسجدٍ ما بعضه 
مسجدٌ شائعًا وإن قلَّ في الأوجء قال شيخ مشايخنا"': وحَرَجَ بالمسجدٍ غيره 
كمُصَلَّى العِيدٍ والمّدرسة والرباطِ فلايِكرَة ولايَحرُمٌعُبورُه على مَن ذُكرل". 
انتهى. 

وفي عدم التّحريم نظر”" في تلويث يَنأدّى به المُستحقُونه لا سيّما إذا طن 
حصوله والوجةٌ حينئ”" هو النَّحرِيمُ. 

(5) (وَالطّوَافُ) ولو نفلا 


) (وَالوَطم) في القّرحٍ ولو بحائليء وهو في غير المُحير من عالم عام 
مُختار: كبيرةٌ يكف مُستحلّه كما في شرح المُهذّب»9''عن الأصحاب 
وغيرهم: بخلافٍ مُستحله بعد الانقطاع وقبل الشُسلٍ؛ فلا يكفُرٌ كما في 
«الأنوار »9 أي: للخلافي فيه""» بل المُنّحِه أنه صغيرةٌ حينئف وقياسه عدمٌ 

كُفْرٍ مُستحلّه إذا كان الدّمُ صُّفرةٌ أو كُدرةٌ؛ للخلا في أنّهما حيضٌ أم لا. 

)١(‏ قوله: (شيخ مشايخنا .. إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (وفي عدم التحريم نظر .. إلخ) ضعيف على ما يستفاد من شرح (م ر). 

(؟) قوله: (والوجه حينئذٍ) أي: حين إذ ظن حصوله هو النَّحِرِيم وهو المُعتّمد لكن قد 
يقال: إنّهِ ليس من حيث الاحترام. 

(4) قوله: (للخلاف فيه) قد يقال: محل الخلاف فيما إذا انقطع بعد العشر كما هو مقرر 
في كتب المُخالفين فهل يقيد عدم الكفر بذلك أو لا؟ فيه تأمل. وعبارة (ق ل) على 
«الجلال» : #ويكفر مستحلّه ولو بعد الانقطاع للا في زمن يقول أبو حنيفة بجوازه فيدة 
وهي كالصّريحة فيما ذكر. 


[1] «أسنى المطالب» للشيخ زكريا .)0١1/1(‏ 1 ١المجموع!‏ 072/7 
[؟] «الأنوار لأعمال الأبرارة للأردبيلي /١(‏ 88). 


-) كص 


دك (وَالِاسيَمْتَاعٌ بِمَابَيِنَ السّرَّةَ وَالرّكْبَةِ) كذا عبَّرٌ في «الشرحين)1'! 
و«الرّوضة»”" و«المحرر»' و«الكفاية»!؛؟» وهو شامٌ للمَسٌ والنَّظرِ بشهرّةٍ 
لا بغيرهاء وعبَّرٌ في #التُحقيق» و«اشرح المُهدَّب»*'بالمُباش رو" وقضيثه 
تحريمٌ الس بلا قَهوة دون التّر هوق وذلك لمّفهوم الخبّرِ الصّحِيح: 
«لَكَ مَا قوق الإرّارول5. 

قال في «شرح المُهدّب)7": وأمًا الاستمتاحٌ بنفّس السّرة والرّكبة وما 
حاذاهما فلم أرَ فيه نضا لأصحابناء والمُّختارٌ الجَم”) بجوازه'". انتهى. 


واختار التَوَوِيُ" أن لايَحرْمٌ غيرٌ الوطء؛ لخبَرِ مسلم: ١اضْتَعُوا‏ كُلّ شََميْءٍ 
التكَا''' وبيته وبين الخبَر الأول تعارضٌ؛ إذ في مفهوم الأول عمومٌ للوّطءِ 


سسا 


(1) قوله: (وعبر في التُحقيق وشرح المُهذَّب بالمباشرة .. إلخ) هذا هو المُعتّمد ويُشتّرط 
أن يكون بما ينقض الوضوء ومن غير حائل. 

(1) قوله: (والمختار الجزم بجوازه) معتمد. 

(7) قوله: (واخمار النَوَوِيُ .. إلخ) أي: اختار ترجيحه فإِنَّ القول محكي في «التَّبييه» 
و#المنهاج» وغيره؛ وهناك قول ثالث: وهو إن خخاف الوّطء حرمت المُباشرة لما بين 
الشّرة والرُكبة» وإِلّا فلا كما نبِّه عليه الزنكلوني في "شرح التّبِيه»؛ فليُتامّل. 


.)549/1( «الشرح الكبير» (؟/ 4514). [؟] قروضة الطالبين»‎ ]١1 
.)1953 /9( «المحرر في الفقهة (ص7؟). 1 ١كفاية النبيهه‎ ][ 
.)731//5( «المجموع'‎ ]5[ 

17]رواه أبو داود (17١؟)‏ من حديث عبد الله بن سعد وَفَإْلعنه. 

[] «المجموع؛ (؟/ 78). 


[] في هامش (ه): «وكان على الشيخ أن يقرل: محصله ثلاثة أقوال: الأول: أنه يحرم ما تحت الإزار: 
والشاني وذكره الزنكلوني في شرح التنبيه: إن خاف الزنا جاز الاستمتاعء والثالث الذي اختاره وهو 
مسبوق به وليس من زيادته وذكره الشيخ. (م ج) ». 

[] #صحيح مسلما (705). 


كِنَابْالسَلَهَاتَمَ 


- 
وغييره وُخصوصٌ بما تحت الإزار» وفي منطوقٍ الثَّانِ عمومٌ لما تحت الإزارٍ 
وفوقّهء ومُخصوصٌ بماعدا الوّطءً» فإذا مض عمومٌ الأوَّلِ بخُصوصي الَّانٍ 
وعمومٌ الثاني بخُصوص الأَرَّلٍ اختصٌ المَنمُ الذي هو مفهومٌ الأوَّلٍ بالوّطي 
والسجوارٌ الذي هو منطوقٌ النَّانِ بغير ما تحت الإزارء فلا يبقى لا حُرمة الوَّطءِ 
فقط فيما تحت الإزار. 
فإنْ قيل: لا تلم أنَّ ذلك من باب السّخصيصيء بل مِن باب أنَّ ؤكرٌ بعضي 
أفراد العام ل بُخصّصُّه وحينئذ يَتحمّقُ التّعارضٌ ويتعيّنُ الاحتياطً. 
قُلنا: إن ريد بالعامٌ مفهومٌ الحَديثٍ الأرّلِء فإنْ ريد يبعض أفراده ُخصوصٌ 
الحَدِيتٍ الثاني الذي هو ماعدا الوّطة: لم يَصحٌ؛ لأنَّ هذا القَردَ مذكودٌ بغير 
0 7 ا 5 
كم العام إذْ حكمٌ العامٌ الحُرمةٌ وحُكمٌ هذا القَردِ الجلء والقَردُ الذي لا 
8 0 
يُخصّصٌ إفراده بالذّكر هو القَردُ المذكورٌ بحُكم العام لا مطلقّاء واِلَّالَرِمَ 
إحالةٌ الخصيص رأسَا إذ الخاصٌ أبدًا فردٌُ من أفرادٍ العامٌ» وإن ريل ببعض 
ا م الذي هو المُسدَنَى في الحَديث الثاني لم يُفِدِْ لأنّ هذا الفرد كما 
يُخصّصٌ لكونه مذكورًا بحُكم العامٌ لايَمنَمٌ النُخصيصٌ بغيره» وهو الفرةٌ 
لي ع ا ةا 
منطوقٌ الحَديثٍ الثَّانِه وبفرده خصوصٌُ مفهوم الحديث الأرّلٍ؛ 
فأقااوّلا: فهذا لايَصع؛ لأ هذ ارد مذكودٌ بخيرٍ كم هذا العامً؛ ؛لأنّ 
كم هذا القَّردِ الحُرمةٌ وحُكمٌ ذلك العام الل ومثل ذلك يُخصّصٌ, 
وأمًاثانيًا: فهذا لايضْرٌ النَرَوِيّ؛ إذيكفي في مطلوبه تخصيصٌ العام الأوَّلٍ 
المُمج أنَّ الحَرامَ الوَطءٌ فقط, وأا تخصيصٌ العام لاني فهو لايناني ذلك؛ 


فتأمله واحفّظه. ثمٌ التَحرِيمُ في جميع ماذكرٌ يَستمرٌ إلى الانقطاع وأ لمُْسلء أو 
الَّيشّم إَِّا الوم فيتتهي تحريمُه بالانقطاعء وإن لم تغتسل. 

(وَيحْوُمْ عَلَى الجُنبٍ حَمْسَة أفْسيَاة) وظاهرٌ أن الهم بشرطه يَقومٌ مَقامَ 
العُسلء وإن لم يَرقَع الجنابة: 

(1) (الصَّلَاة) وفي معناها ُحطبةٌ الجُمعةء وسجدتا الثّلاوة» والشّكر. 

)١(‏ (والطّوَافُ)» 

(6) (وَقِرَاء' القرْآنِ) على ما تَقرّرَ في الحائض» نعم يَجِورٌ له قراءةٌ الفاتحة 
فقط للصّلاةٍإذا ققد الطّهورِينٍء بل يجبُ ذلك لاضطراره إليها؛ لتوقفي صحَةٍ 
الصَّلاةٍ اللّازْمةٍ له عليها. 

ولونَدَرَ قراءة سور في وقيّء فقَّقَدَ فيه الطّهُورِينٍ فهل هو كالفاتحة للصَّلاةِ؟ 
فيه نظرٌ. 

(4) (وَمسٌ المُضْحَفٍ وَحَمْلُة) على ماسَبَقٌ أيضًاء لكنْ للوّلِيَ!'' تمكينٌ 
امير مِن مسٌ المُْصحفٍ وحملِه لحاجة تعلّوه منه ومشقَّة استمراره على 
الطّهارةء كما أفتى به الَوويُ» جرم به ابن سكي في بعض كته وإن وزع فيه 
نعم يُندَبُ منعٌه من ذلك مع الحَدَثٍ كما صرّحَ به بعضّهمء فمع المجنابة أؤلى. 

وخَرَجَ بمسّه وحَملِه لحاجةٍ تعلَّمُهه ومن ذلك حمله منّ المكتب وإليه فيما 
يَظهَرُ مسّهء وحمْلَه لغير حاجة التعلَمِ ولو ترك فيمايَظهَرا"» خلاقًا لابن العماد. 
]ني (ج)؛ (ط): #والطواف وقراءة». 


1)] في (ك): «الأزلى1. 
[*؟] ني هامش (ه): «ومن الحرمة حمل الأولاد المصحف قدام الجنائز. (م ج)4. 


# داب الهائة ل بلس-ببببببيبيبي سس | 

وخرج بالمُميّرَ غيرُه فيجبُ منعُه من ذلك كما في ١١‏ َحَقيوَ نعم لو تَأَنَى 
تعلمٌ غير المُميرٌ منه لم يَِعُدُ تمكيثه منه إذا راقبّه الوليٌ أو نائثه. بحيث يَمبَعُه 
من انتهاكه. 

ويجبُْ منعٌ الكافر مِن مَسَّه كما في «شرح المُهذّب)1!! وغيره؛ وإن جالٌ 
تعليمُه؛ وفرَّقٌ بعضُهم بأنَه أعظمٌ حرمة من القراءة بدليل منع مَسّه بعْضرٍ 
متدجّسٍ وجواز القراءة بق مُتنجّس. 

واختلت مشايخُنا في مَحو لوح القرآن" بالبّصاقٍ كما جَرَتْ به العادةة'" في 
المكاتب: 


» فَأَطلٌَ بعضُهم حُرمة ذلك. وبه صرّحَ ابن العمادٍ” 


)١(‏ قوله: (واختلف مشايخنا في محو لوح القرآن .. إلخ) قد أعاد المسألة في مبحث 
الرّدة؛ فراجعه. 

)١(‏ قوله: (وبه صرّح ابن العماد .. إلخ) أي: حيث قال في نظم «التبيان»: 
وَانتَْهُ ين مَحْر الفا يريقه 
قال (مر) في شرح العباب»: وهو محمول على ما إذا فعل به ذلك على وجه غير 
معهود بحيث أدَّى إلى الإزراء به أو قصد امتهانه وإِلَّا فقد أفتى الوالد رحمه الله 
تعالى فيما تفعله أولاد الكتاتيب من البصق على ألواح القرآن والعلم لأجل المسح 
بعدم منعهم من ذلك» وعدم حرمته على بالغ فعله؛ لأنَّ الحاجة داعية له ولم يقصد به 
لكلف الامتهان اه. ومقتضاه عدم الحُرمة إذا لم يؤدٌ إلى الامتهان ولم يقصده. و إلا 
منع كما هو غني عن البيان؛ فليتأمّل. 


31 «المجموع؟ (؟/ ع 
(] زاد في (ك): «بالبصاق». 


كن الو ل يي 

* وبعضُهم جوارٌه» 

* وفصَّل ب بعضّهم بين أن يَبِصُقٌ على اللّوح: فيَحرّمٌ» وأن يصق على نحو 
خرقة ثمَّ يَمَحُوَه بها: فِيَجل. 

وفي شرح المُهِذَّب»: قال القاضي: ولا يكن الصَِّانُ من مَحوٍ الألواج 
بالأقدام1"؟. 

(0)(وَالَْتُ في المَسْجدٍ) على ما سَبَقٌ في الحائض: نعم إن أُغلِقٌ عليه باب 
الممسجدء أو مُِمَ مِنَ اوج أو خاف منه على نفس أو مال أو منفعةٍ: عُذْرَ في 
اللّثْ؛ للشّرورةء لكن إن وَجَدَ فيه ما وَجَبَ عليه الاغتسالٌ منه. وإِلّاوَجَبَ 
عليه اليّْحُمُ إن وَجَدَ غير تراب المسسجده ويَحرٌمٌ النْهُم تراب وإن فَقَدَ غيره» 
فإن خالّف عَصَى وصمٌ تيحّمُه والمّراهٌ براه الدَّاحَلُ في وقفيّيهم لاما سَلَنْةُ 
الرّياٌ» ولو كان خارجٌ المَسجدٍ والماءً فيه قال البَمْوِيُ: حَرُمَ دخوله للشُسل 
فيه بل إن كان معه إناء تيمم دل وأخرّجٌ الماء» ولا صَلَّى بالَّيْشُم وأعاة. 

قال في شرح المُهذّب»: وفيه نظرٌ وينبغي جوارٌ الشّسل فيه إذا لم يد ماءً 
ولا إناة؛ أي: ولا مَن يُناولُه الماءً ين المَسجد؛ لأنّه ُكثٌ لطيففٌ لضرورق ولا 
كفي الَّمّمُ حينئٍ!'2 وَاعِتَمَدَه الإِسْئَوي9. 

ومنه يُوْحَدُ أنه لولم يَحَبّجْ إلى مُحْثِ جار الدّخْولُ وإن كان معه إنائٌ وهو 
ظاهرٌ؛ لأنّه لايَرِيدٌ على العُبور» وهو جائرٌ. 
[1] «المجموع؛ (0/0/5. 


لم جموع١‏ ل نه 
[؟] «المهمات؛ (191//9). 


كِنَابالْهَارََ 0 - 
وقد يُوْحَذُ منه أيضًا لله لولم يدق الما لاف المسسجي؛ جا الخو 
أده كما جار الول للغ شل وإذادَحَلَ لحاجة الاستقاء بعدما تِيكمٌ؛ “لم 


يَجْأن يَف ابعر حاجة الاستقاي,ولايْكلّتُ إسراع المشيء وكاليتٍ 


الشَّردُ فيه كما تَقَدَّمَ عن ابن العمادِء ومن النَّردُدِ أن يَدخْلَ ليد حاجة من 
المَسجدٍ ويَخْرّجَ منّ الباب الذي دَحَلَ منه دون وقوف» بخلافي ما لو دَحَلَه يُرِيدٌ 
الخُّروِج من الباب الْآخَرِء ثم عَنَّ له الرجوعٌ؛ فله أن يرجم وحَرَجَ به العبورٌ 
وهو الدَّحولُ من باب والْخُروجٌ من آخَرَ فهو جائرٌ لكنّه فير عرض -كقُربٍ 
طريق- يلاف الأؤّلى كما في «شرح المُهِدَّبٍ)!' أو مكروةٌ كما في #الرّوضة». 

وبحت ابن العمادٍ أن لو رَكِب داب أو إنسانًا ومرّ فيه لم يكن مُكمًاء لأنَّ 
سيرّهما منسوبٌ إليه» بخلافٍ نحو سرير يَحوِلّه إنسانٌ. 

وفيه نظرٌ في رُكوب الإنسسانٍء بل قياسٌ السرير أنه مكثٌ؟ إذ لو تسب سيرٌ 
الإنسان إليه ثييبَ في السريرٍ؛ إذ لا فرفٌ بين ركوب الإنسانٍ ورُكوب مَحمولٍ 
الإنسانه والكلامٌ في الباللغء : زُ تمكينٌ الصَّبِيٌ الجُنْبٍ من المُكثِ في 
المَسجدٍ وقراءة القرآنِ كما نَقَلّهِالزَرْكَشِيُ عن «فتاوى التَوَوِيٌ» وإن ايض 
أنه ليس فيها؛ لأنَّ له فتاوى أخرى غيرٌ مشهورة. 

وقد يُقالُ: قباس منوه يمن مس المُصحف وحمله لغير حاجة الم منقه 
من المُكث غير حاجق إلا أنْيُ يُفرّقٌ بأنَّ المُكتٌ والقراءة أَحَففُ؛ لأنًا لاتمّمُ 8 


الكافرّ منه أي منّ الممككء ولا تمنعه مِنّ القراءةٍ في الجملة, وتَمنَعُه ين مس 
المُصحني وحَمْله مطلقًاا". 


7 «المجمرع؟ /١(‏ لاه 07 
]في هامش (ه): «أي : للتعلّم وغيرف أي: وإن رجي إسلامه. (م ج)1. 


وووسللل ون 1م كا ةانجلا - 

قال في "شرح الروض» د اراك من تربع القرا ولك ا 
على الجٍْ ونحوه مله المُسلِم؛ » أمّا الكاقرٌ فلا يُمِنَمّ نَع منهما؛ لأنَّهِ لا يَعتقدُ 
حُرمة ذلك لكنْ لقراءته شرط قدَّمنّه؛ أي : وهو ألّايَكونَ معاندًا0 أو يُرجى 
إسلائه» وليس للكافر ولوغيرٌ جنب دخولٌ المَسجِيء إِلَّا أن يكونٌ لحاجة 
كإسلامٍ وسماع قرآنٍ؛ أي : لالنحو تعلّم حساب ولغ وأنبَأدنَ له مسلمٌ في 
دُخولهء إِلّا أن يَكونَ له خصومةٌ وقد قَعَدَّ الحاكم”" فيه للخكم . انتهى. 

وبحت في #المطلب؟ جوارٌ الول لسماع الُرآنٍ وتعلّم الهلم التّرعي 
بلا إذنء» وجَرَّ أنه إذا لم يُرجَ إسلامه بأن أشعَرٌ عَرَ حالّه بالاستهزاء أو العنادٍ: لا 
يُوْذَنُ له؛ أي: يَحرُمُ ذلك كما صرّحَ به الزْكَيِنُ. 

وسََمَلَ قوله: «ونحوه؛ الحائض والتّفساء وقضيّبُه أن الكافرةً الحائض 

28 ميو مم مرفي 3 و زا يوقم 5 5 
لاتمتعٌ مِنّ القراءق تَمَم جَرّم الشيخان بمَنع الدَمُية مع الحيض مِنَ المكث 
في المُسجد. 

وفي باب الحيض من «شرح المُهدَّبِ! أنه لاخلافٌ فيه قال: بخلافٍ 
الكافر الجُنْبٍء فإنَ في تمكينه من المُكثٍ فيه وَجهِينء قال الشّيحٌ أبو محمَّد: 
القن أنَّ المَنمَ لخَوفٍ التّويثِء والكافرةٌ كالمُسلمةٍ في هذا. انتهى. 

لكنّهما جرَّزا لِعائها في المَسجدء وجَمَعَ الزَرْمَشِيُ بحَمل ماهنا على 
خوف التَّلويثِء وما هناك على الأمنٍ منهه وقد يُجمَعٌ بن المنعَ عند اثتفاء 
حاجةٍ شرعي والجَواٌ عند وجووهاء والتيرُ حدم المنع قد يشو بوت 
الحُرمةء وهو الحُوافقٌ لتكليف الكافر بالقروعء لكنّ قضيّتّه أنَّ ذلك مُحتررٌ 


1] لأسنى المطالب» (819//1). [1] في هامش (ه): ابأن عرف الحق ولم يتبعهة. 
[*] في (ج)؛ «القاضي. 1 المجموع١‏ (068/1. 


كِتَابالظهارة : |[ 
الخُرمة على!' المُسلِم هو انتفاءٌ الخُرمةٍء وهو الظَاهِرٌ من تمكينه يق للكافر 
مِنَ المَسجدٍ مع عَلَبَةٍ جنابته» ولإطلاقهم جوارٌ دخول الكافر المَسجدً بإذنٍ 
المُسلم؛ إذْ لو حَرُمَ دخوله ما جارٌ الإذنُ فيه» اللّهمَ إِلّا أنْيَدّعي جوارٌ الإقرار 
على المّعاصي التى لا يُعتقدوهاء والإذنَّ فيما يَتضمّئّها للمٌصلحةٍ والحاجة. 

وقونٌه: إلا أن يكونَ لحاجة» قد يُوْحَدُ منه حيث اعتبّر الحاجة دون 
الصّرورةٍ جوارٌ دُخولٍ الكافر لتطبيب مسلم مثلا مع تَأنّي الّطبِيبٍ بمُسليء أو 
للمُحاكمةٍ في المسجدٍ مع تأنّي المُحاكمة في غيره. 

وقوله: «وأن يَأدّنَ له مسلءٌ» قد يَنّجهُ اشراطٌ بُلوغِه لإلغاء عبارة غيره؛ ولا 
يُنافيه الاعتداٌ بإذه في دُخولٍ دار وإيصالٍ هديّة؛ لأنّه نما اعتدٌ بذلك لأنّه نائبُ 
المالكِ الآذْنٍ أو المُهدي المُرسِلء ومالك المسجدٍ هو الله تعالى» ولم َنْب 
الصّيٌ أو لم تُعلَمْ إنابثه» ثم رأيتُ عن الْجُرَيْييِ النّصريحَ باشتراط التكليفي. 
وأنَّ الأَذرَعِيَ بَحَنَفُ وعن الرُويَانِيَ كالمَاوَرْدِيٌ مايُخالقُه وعدم اشتراط 
عدالته؛ لأنَّ الفاسقٌ حقًا في المُسجدٍ كالعَدلِء نَّعَم لو أخبّرٌ الصَّبئُ الكافرٌ أنَّ 
مُسلمًا بالعًا أَذْنَ له في دخوله فيَنّجهُ جوارٌ اعتماده إذا كان مأمونا كما في الإذنٍ 
في دخولٍ الذَّارٍ وإيصال الهديّة. 

وهل تَتوفَففُ ُرمةٌ المُكثِ على تحققٍ كونه مسجدًاء أو كفي وجودٌ 
القَرينةٍ الظَّاهِرةِ على ذلك؟ فيه نظرٌ والعّاني منِّةٌ؛ لآنَّ الأحكامٌ كثيرًا ما كفي 
فيها الظّدا", 
]ني (ج): دوهو على». وفي (ط): لوعلى'. 


ني هامش (ه): اوقال م ر: لا بد من تحقق المسجدية ولا يعمل بالقرينة كالمنبر مثلاً مالم يغلب 
على الظن باستفاضة ونحوها. (م ج)1. 


(وَيَحْرُمُ عَلَى المُحْدِثْ) حيث لا تيمم بشَرطِهِ كما هو ظاهرٌ (تََالَة أَْياء: 
)١(‏ (الصَّلَاةٌ) وما في معناهاء 

(1) (وَالطّوَافُ): 

(0) (وَمَسٌ المُضْحَف وَحَمْلّهُ) على التّفصيل السَّابق. 


ع 


1: 


8 


وعدَّمَسَّ المُصحنف وحمْلّه واحدًا؛ لاتحاد مُتَعَلّقَهماء وتعنّدٌ الصَّلاةٍ 
ونحوها مع الحَّدثٍ كبيرةٌ كما في شرح المُهرّب)!'! واستحلالٌ ذلك كفرٌ 
وظاهرٌ أن تعمّدَ مس المُصحفي وحئْلّه مع الحَدثِ ليس كذلك. 


0 


فروع 
)١(‏ يَحَوُمُ توسّدُ القرآن”"» أو شيء منه وإن خافّ سرقتّه كما صرّبه في 
«شرح المُهزَّبٍ)1"» بخلاني ما لو خافّ عليه تنجّسَاء أو كافراء أو تلماه فيجورٌ 


توسّدهء بل يجبُ. 


وأمَّاالعِلمٌ المُحتَرمٌ فإن خافّ عليه من سرقةٍ أو غيرها: جا توسّدُ 
وإلّافلا. 


)١(‏ فوله: (فروع .. إلخ) إن أراد بها المسائل فهي كثيرة متكاثرة» وإن أراد بها الأبحاث 
فهي ثمانية عشر تقرييًا في الضبط منها ستة مُتعلّقة بالقرآن إلى قوله: وهل يمكن الكافر 
من بناء المٌسجد .. إلخ. والاثنا عشر مُتعلّقة بالمسجد. 

(1) قوله: (يحرم توسد القرآن .. إلخ) هذا هو الأرّل. 

]الم جموع؛ (0105/4). 

[1) في هامش (ه): «متفرعة على ما تقدم» لكم جمع كل مناسب مع مناسبة كانت ثمانية عشرء وإلا 
فتزيد عليها لكثرة مسائلها". 

[؟] "المجموع' .0/١/9(‏ 


# وتاب الها 5ا- 


قال الزَّرْكَِي: ويَحوُم مد الرّجل إلى شيء من القُرآنِء أو كُْبٍ العلم» وكتابةٌ 
القُرآنٍ بقلم غير العربي . وفيه نظرٌ. قال البَيْهَقِيُ والْحَلِيِِيُ : والأولّى ألا يُجِعَلَ 


ا 


فوقه غيرٌ مئله من نحو كتاب'" أو ثوب. انتهى. 


وأَلحَقٌ به الحَلِيمِيُ جوا مع الشننِه وبحت ابن اهماد أَنّهيَحوُمْ وضع عل 
جديدٍ عليه» أو وضعٌه فيه؛ لأنّ فيه نوعٌ امتهان وقِلة ترام والأؤلى أن لا 
يستديرٌه. 

وينبغي!'" اجتنابٌُ تصغيرٍ لفظِه كالمسجدِ؛ لورود النّهي عنه» ويَحرُمْ جعل 
التََّدِ في كاغدٍ فيه #بسسم الله الرّحمن الرّحيم) كما أفتى به الحَنَاطِنُ» وفرّقٌ ابن 
العماد بينه وبين لبس التَوبٍ المُطَرَّزِ بالقِآنِ بن المكتوبٌ هنا قُصِدَ به الدّراسكُ 
وقضيّه الجَواءٌ إذاجُيتَ لاللدٌراسةء وتقدَمَ إطلاقٌ المَاوَرْوِيٌ تحريم لبس 
النَّوْبِ المكتوب عليه الآ وكالتّقدِ فيما ذكرٌ غيرٌه كالكّحل. 

قال الحَلِيِمِئُ1": ومن الآداب أن لايَمسَحٌ ما بيده من طعام أو غيره بورقةٍ 
فيها ذِكرٌ الله وذكرٌ رسوله. انتهى. ١‏ 

وقياسٌُ ما تَقَدّمَ عن الحَنَّاطِيَ النّحرِيمُ. 

(1) قال النُوويٌ!؛!: ويُسرنٌ القيامُ للمُصحفي”"» ويُسرٌ تطييبُه وجعلّه على 
كرسيئ وتقبيله. 

واستدلٌ السِّكِيُ على تقبيله بالقياس على تقبيل الحَجر الأسود, ويد العاليم 


(1) قوله: (قال النُوَوي: ويسن القيام للمصحف .. إلخ) هذا هو الثاني. 


[1١)ني‏ هامش (ه): «أي: إذا وضع فوقه غير كناب حديث على كتاب حديث؛ فخلاف الأولى. (مج). 
[] في (ج): اويندب». [] «المنهاج في شعب الإيمان» (9/ 149). 
[:] في (ك): «الإسنوي». 


م معاد معد را نو اهز 
-2 لفك ا جلا - 
والصّالحء والوالد؛ إذ من المعلوم نه أفضلٌ منهمل'. 

(5) قال الدَّهِيرٍي””": ومُقتضى مذهينا كراهةٌ أخذٍ الفألٍ منه!”؟» وإن قال 
جمعٌ من المالكيّةٌ بتحرييه. 

وذكر في «الأنوار» أنه يَحرُمُ وطءٌ فراش أو خشب ثُقِسّ بالقرآن. 

وذَكَرَالعبّادِيُ أنَّمَنِ استعارٌ كتابًا فوّجَدَ فيه خطاً؛ لم يَجُرْ إصلاحٌه أو 
مُصحفًا؛ وَجَبَ. 

وقيّده الْلِْيِكْ وغيرٌه بالمَمنُوك أمّا المَوقوفٌ فيَجورُ إصلاحٌه. 

ويَحرُمُ كَْبُ الآ بتَجس» أو على نّجس؛ ومسُّه نجس غير مَعفرٌ عنه وإن 
كان مكتوبًا على جدارء وإلا لم يَحرُمْ مَسّه به. 

ويْكرَهُ مسّه بعُضوٍ طاهر مِن بدن مُتنجّسٍ كما في «اشرح المُهذَّب» قال ابن 
العماد: ويَحَرُمٌ الاستنادُ لما كُيِبَ منه على جدارٍ. 


(4) ويْكرَهُ إحراقٌ ححشب”" بقِسَ عليه قرآنُ أو اسمٌ الله أو رسوله. 


(1) قوله: (قال الدميري .. إلخ) هذا هو الثَّالث. 

(؟) قوله: (ويكره إحراق خشب .. إلخ) هذا هو الرّابِع. 
وحاصل ما يستفاد من شرح (م ر) وغيره إن كان بقصد صيانته فلا بأس به» وإن كان 
لغرض آخسر كُره؛ وإن كان عبًا حرم؛ وإن قصد به الإهانة كفرء وإن تعين طريقًا في 
حفظه من الإهانة بوقوعه في يد كافر مثا وجب فالمّراتب خخمس؛ فليُتَامّل. 

1ن هامش (ه): «أي: من حيث الدلالة على المعنى القديم؛ والمؤمن أفضل من حيث الإيمان 
فارتفع الإشكال. (م ج)". 

[] «التجم الوهاج في شرح المنهاج؟ (1/ 181). 

[.] في هامش (ه): «أي: غير الاستخارة المعروفة وهي أن يعد الخاءات والشينات» وأما الفال هو آن 
يفتح المصحف ريضع يده على آية يتفاءل بها. (مج). 


ح كَِبالظْهَارَةَ 


> 


وَمَلَ الزرْكَشِيُ عن الحَلِيمِي أنه لو احتيجٌ لتقطيع بَعض أوراقٍ المُصحف 
لنحو بلاء: لم بِجُرْوَضعُه في شن أو غيره؛ لنّه قد يَسقُّطُ وبُوطأ ولاتمزيقه؛ لما 
فيه من تقطيع الحُروف وتفرقةٍ الكَلِم وفي ذلك ازدراءٌ بالمكتوب» بل يغسلّه. 

0 سّ بإحراقه ونُقِلَ عن غيره أنَّ الإحراقٌ أَوْلَى مِنَ الغّسل؛ لأنَّ العْسَالََ 

َقَعُ على الأرضء وقد جحرّمالقاضي بامتناصه لكونه سلاف الاحترام» 
اورجه روني كود تك يشر انل ولوشقى ون 
العُسالةِ على الأرض» وكتمزيقٍ الورقةٍ كسرٌ الدّراهم الريِوفٍ إِذا كان عليها 
اسم اللو0'" أو اسم رسوله وَل كما قالّه الحَلِيمِيُ. 

وماذْكِرَ هنا من كراهة تحريقٍ ما فيه اسم اللو تعالى لا يُخالِفُه ما ذَكروه في 
السَيّر من أنه لاييجورٌ حرق كُتب الكمَّا ريما فيها من أسماءٍ اللو تعالى؛ وليما 
فيه مِن تضيبع المال؛ لإمكانٍ حمل ما هنا على ما لا تضيبمٌ فيه؛ أو وجِدَّ رش 
صحيعحٌ في إحراقه. وذاك على خلافه. 

(6) ويكرّة قراءً لشن بم مُسجْس"ك قال الزْكِي: : والقياسٌ كراهة 
الدّعاءِ بق نَجس؛ ؛كرفع اليد النّجْسة فيه ولاُكرَة هُقراءه بحَمَامٍ وطريق» إلا 
أَنْ يُلْنّهَى عنه. 

قال الزَّرْكَيِيٌ: ونْكرَه قراءثه حال خروج الرّيح لامع نحو مَسٌ أو لَمسٍ؛ 
أنه غيرٌ مُستقدّرٍ عادة. 

)١(‏ قوله: (ويكره قراءة القرآن بهم متنجسس .. إلخ) هذا هو المخامس وما ذكره فيه هو 

المُعتّمد. 


]ني هامش (ه): «أي: محله إذا كان مختصًا بالله تعالى أو رسولهه أو مش تركًا كعبد الله والسلطان 
ومصطفى مثلا؛ وقصد اسم الله واسم رسوله؛ فحرام؛ وإلَّا فجائز. (م ج). 


لو ون ة لققلك :اتنا - 


(0) وتعليحٌ العُرآنٍ وتعلّمُه فرضٌ كفاية”» قال الجُوَييق: لئلا ينطع عددُ 
التّوائرٍ فيه» فلا يَتطرَّقُ إليه تبديل وتحريفٌ. 

قال الرَّرْكَشِيٌ: وإذا لم يَكُنْ في البل أو القّرية من يتلو القرآن: أَِمُوا بأشرهم. 
وفيه نظرٌ. 

قال في "شرح المُهذّبٍ»!"!: الاشتغالٌ بحفظ ما زادَ على الفاتحةٍ أفضلٌ مِن 
صلاة التَطوّع؛ لأنَّه فرضٌ كفاية 

وأفتى بعص المُتأخرين بأنَّ الاشتغال بحفظه أفضَلٌ من الاشتغال برض 
الكفاية من سائر العُلوم دون ُرض العَينٍ منها. 

(7) وهل يُمكّنُ الكافر'" من بناء المسجد؟ 


قال البَعَرِيُ في اتفسيره!"! : ذَهْبَ بجماعةٌ إلى أنه يمن حنّى لو أَوْصّى به 


0 


لم تنفد وصيثه. 


والصَّحِيحٌ جوارٌه؟ لقوله عَليداصكموالتكم: ١إِنَّ‏ الله يوَيدُ هَذَا الدّينَ بالرّجُلٍ 
القَاجِرِ»"'' وكما لو تَصدَّقٌ أو وَقّفَ على القُقراء أو المّساكين؛ ولا يَصِيرُ ببناءِ 
الممسجدٍ مُسلمًا وإن عظَّمه حتَّى يَأنِ بالشّهادتينِه بخلافي المُسلم إذا أتى 
)١(‏ قوله: (ونعليم القرآن ونقله فرض كفاية .. إلخ) معتمد؛ وهذا هو السّادس وهو آخر 
الفروع المُتعلّقة بالقرآن. 
(1)قوله:(وهل يمكن الكافر .. إلخ) هذا هو السّابِع؛ وهو أول الفروع | مُتعلقة 
بالمُسجد والكلام فيه بالنظر للباني. 


1 ١المجموع؟‏ (4/14). 
[1] #تفسير البغوي؟ (5/ 59). 
[1*] رواه البخاري (37:©): ومسلم )١١11(‏ من حديث أبي عريرة لعن 


5 


(8) ويَجورٌ انّخاذُ جميع بقاع الأرص”' مسجدًا إلا َسجدٌ الضّرارِ؛ لقوله 
تعالى: 8 لَانْقُمْ فيه أَرٍ بدا 74'؟» ولو اَذَه في مَقبّر قَبَرةٍ مُسيّلةِ وَجَبَ هدمُه ويُكرهٌ 
بناءُ المَسجدٍ على القَبْرِ وإن كان في أرض مملوكة, فإن كانت المَعَبَرةٌ غير 
مُحَتَرمةٍ كورٍ المُشركينَ؛ جارٌ نبشّهم وإخراجُ عظايهم وصديدهم وجعلٌ 
المَسجدٍ في مكان المَقبّرَةِ. 


(9) ويَحرُمُ البْصاقٌ في المسجي”" كما جَرَّمَ به النّوَوِيي!"!» قال: وحائط 
المَسجدٍ مُحتَرمٌ ِن خارجه وداخله له حُكمٌ السجد في وُجوب صيانته 
وتعظيمه وتعظيم خُرٌماتِه وتحريم البْصاقٍ فيه والاستّنجاء الول في أصل 
جداره ونحو ذلك؛ وكذلك سطحُه والبئرٌ التي فيه وكذا رَحْيتها". انتهى. 7 

فمَن بَصَقِّ فقد ارتكّبٌ م ناريا لردت رلوسيابني رسو عر 
كان أففل» وقضيةقول ابن اهماو بعد كلام كر معنى قو 4: «وَكَفَارَُهَا 
نهاا!؛" أي: مع التّوبة» لا( "أن ذلك شرطٌ من تروط التّوبقء بدليل تسميتها 


(1) قوله: (ويجوز اتخاذ جميع بقاع الأرض .. إلخ) هذا هو لثمن من الفروع؛ وهو 


مُتعلّق بمكانة المسجد. 

)١(‏ قوله: (ويحرم البصاق في المسجد) هذا هو التاسع, والنظر فيه باعتبار حرمة المُسجد 
بحفظه عن المستقذراتء وماذكر فيه معتمد. 

[١]التوبةة‏ هدل. 

.20١1/4( «المجمرع؟‎ ]1[ 

[] «المجموع؟ (0108/5). 


[4] رواه البخاري (516). ومسلم (007) من حديث أنس بن مالك طإلةغة. 
]في لج (ص) (ش): اأو؟. 


#تلل-س تعره جه 


تحطيئة و سيق ولأنها جناية فاك رط لصم الوبةإزالّها كما لا مصِح التو 
مِنَ القَاصب والسَارقٍ لاب ِرَدٌ المَغصٌوب والمَسِرُوقٍ انتهى: : أنَّ دفتها بمُجدّده 


لايُسقِطٌ الإثم. 
قال في #شرح المُهذّب)'"': ومّن رأى مَن يَبِصُقُ في المسجد لَِمَه الإنكارٌ 


000 


عليه ومنعٌه منه إن قَدَرٌ ومّن رأى بُصاقًا ونحوّه في المسجدٍ فالسّنّةُ أن يُرِيله 
بدفنه أو إخراجه ويُستحبُ تطييبٌ مَحلّه. 

قال: وأمًّامايَفعَلُه كثيرٌ من النّاس إذا بَصَنَّ» أو رأى بُصافًا دلكّه بأسفل 
مداه الذي داس به النّجاسة والأقذارٌ: فحَرامٌ) لأنَّهِينجّسٌ المسجد أو يُقذُرُه 
وعلى مَن رآه يَفْعَلُ ذلك الإنكارٌ عليه بشرطه. 

واختَلَفُوا في المُرادٍ بدَفيها: 

فقال الجُمهورٌ: في ثرابٍ المسجدٍ ورَملِهِ وحَصْباقِه إن كان فيه. فإن كان 
أرضًا صَّلبةٌ فيُخْرِمجها أو يَمسَحُها بخِرقةٍ ونحوها. 

وحكى الرُويَاِيُ قولا أن الما إخرائجها مُطلقاء وحكى أبو العبّاسِ 
القُرْطُسيٌ عن بعضهم وارتضاه أنَّه إنّما يكونٌ البراقُ في المسجدٍ خطيئةٌ لمن 
َل فيه ولم يَدفِئْه؛ لأنّه يُقذّرُ امسج ويَتَأذّى به من تَعَلقَ به فأمًا منِ اضطرٌ 
إلى ذلك ففَعَلَ ودَقَتَه؛ فلم يَأتِ خطيئة. 

قال القََالُ في افتاويه» وقد ذَّكَرَ حديتٌ التُحَامةَ: هذا الخبَرٌ محمولٌ على ما 
نَرَلَ منَ الرّأسِء أما إذا كان مِن صدرءا"'كان نجسّاء فلا يَجِورٌ دفه في المسجد» 
ولو بِصَنٌ داخل المَسجدٍ ومرّ بْصائه بهواء المسجدٍ ووَقُمَ خارجّه لم يحرم 
١1‏ «المجمرع) (0101/4. 
1 في هامش (ه): قهذا مبحوث فيه؛ لأنه ظاهر على المعتمد ما لم يخرج من المعدة. (م ج)». 


- فهر _ ل مململ-#س] ةا - 


فإن حَصَلٌ من البّْصاقٍ رشاشٌ في مُروره في المسجدٍ فكالبصاقٍ فيه. 


وينبغي تحريمٌ البْصاقٍ في قِبلةٍ المدارس والدّبط ومُصلَّى العِيد ذَكَرَ ذلك 
ابن العماد. 


)٠١(‏ ويُكرَةٌ إدخال البهائ ائم"" والمّجانينَ والصَّبيانٍ الذين لايُميّرون 
المَسجدّ من غير حاجةٍ مقصودة؛ أنه لايُومَنُ تنجيشهم التسجد. 

وسَيْلٌ القَمَالُ عن تعليم الصَّبيانِ في السجدء فقال: إِنْ خَلَبَ منّ الصّبِيانٍ 
الصَّررٌ بالمَسجدٍ فيَجورٌ منعهم. انتهى. 

ولو كانت الذَّبَّةُنجسة العَيِنٍ كالكّلب والخنزير وما تولَّدَ منهما أو ين 
أحيهما: لم يَجُرْ إدخانها الممسجدّ كما لا يَجورٌ إدخالُ المَينةِ فيه» ولو نَرْلَ الطيرُ 
في المَسجدٍ الحرام أو مَسجدٍ المَدينة: حَرُمَ تنفيرٌه؛ وإن عَلِمَ أنّهِيَولُ فيه ويَذرِقٌ. 

)1١(‏ ويَجورٌ أكل ازا" والفاكهة والطيخ' وغير ذلك في المسجِدء 
رضم المائدةه وغسل البدِ فيه هذا إذا لم يَكُنْ له رائحة كريهة فإن كان 
كالم والتصل اكرات بكر هُأكله فيه ويُمبَعْ آكِله من المَسجدٍ حتَّى يذهب 
ريه فإن َكَل المسجد أخرج منه. 

وظاهرٌ أنَّ المَنمٌ على الاستحباب, لا الوّجوب؛ لأنَّ الدُخولٌ مكروةٌ لا 
حرام وإن كان ظاهرٌ الأحاديث يقتضي التّحريجَ كما أشارٌ إليه ابن حبّانَ1'! 


)١(‏ قوله: (ويكره إدخال البهائم .. إلخ) هذا هو العاشر. 
(1) قوله: (ويجوز أكل الخبز .. إلخ) هذا هو الحادي عشر. 


[1] ني (ه): «الطبيخ». 


[1] #صحيح ابن حبان! (11414). 


وخ ل _ ب وت الللك زان لوطل - 
وصحّحَه وصرّح به ابن المُنذِرٍ في «الإقساع 10 وهذا كلّه مع رائحته؛ فإن 
أُمِييّتْ بالطّبخ ونحوه؛ فلا مَنْم. 

قال ابيٌ العمادٍ: قال بعضٌ مشايجنا: والْأَبْكَرٌ ومن به صُنان مُستحكِمٌ 
كمه حُكمٌ مَن أَكلّ الثوم والبّصل» وأؤلى؛ لأنَّ رائحته أفحشٌش. 


(19) قال البَموِي0'!: ولا يُجورٌ نَضحٌ المُسجدٍ بالماء المَستعمّل» ويَجورٌ 


بالماء المُطلَقٍِ؛ لأنَّ النَّمَسَ تَعافٌ المُستعمل. 


قال التَرَوِئُ1"": هذا الذي قاله ضَعيفتٌ» والمُختارٌ الجَوازٌ بالمُستَعمل أيضًا 

كما يَجورٌ الوْضوءٌ فيه مع أن الماء الذي يَنفصِلٌ منه مُستعمل. 
وأمّا الوُضو في الإناء في المسجدٍ فلا مَنْحَ منهه قال ابن العماد: وما أَظُنٌ 

أحدًا يقولٌ بكراهيه. 
ويَحرُمُ الوضوءٌ على حُضْرٍ المَسجدٍ؛ لأنَّ الماء يُفسِدُها. 
ويجورٌ غسل | ليد فيه وإخراجٌ الرّيح فيه» لكنّ الأولى اجتنايه. 

)١(‏ قوله: (قال البغوي .. إلخ) هذا هو الثاني عشرء وكلام البغوي هو المُعتّمد كما جزم 
به(ق ل) في #حائية المجلال»: ويحرم تقذيره بالطاهرات كفثسور البُطيخ وإلقاء الماء 
المُستعمل فيه؛ يجوز الوضوء فيه وإن وقع ماؤه في أرضه لعدم ذلك؛ ويحرم غسل 
نجاسةٍ فيه» ويُصاق ولو بقطع هوائه لا أخذه من قَّمِه بئوبه مثلاء ودفنٌ البُصاق فيه مكفر 
لإئمه. قال شيخنا: ابتداء ودوامًا ولو في تراب من وقفه أو في حصيره أو خزائنه أو غيره 
اه. وقد نقل شيخنا مسألة الماء المُستعمل عنه في احاشية التّحرير» وأقرّها؛ فليُتامّل. 

[1] «الإقناع» 2005/07 


1« التهذيب في الفقه الشافعي' (7/ 4 17), 
[:] «المجموع) (7/ 01074 


كِتَابٌالطهَاتةة ا 

)١1(‏ قال ابن العماد©: وأمّا طرحٌ القّمل في | المَسجدء فإن كان مَينًا: حَرٌم؛ 
لنجاسته» أو حي في كت المالكيّة يحرم رمي القَملٍ حيّاء بخلاي الترغوث» 
والفرقٌ أنَّ البترغوتٌ ب يَعِيشُ بأكل الرابٍ» بخلافي القَمَلِء وفي رجه تعذيبٌ له 
بالجُوع'"©» وهو لايَجورٌ. 

ثمّ قال: وعلى هذا ف فيَحرُمٌ طَرحُ القَملٍ حيًا في المَسجِدٍ وغيره» ويَحرُمْ على 
الرّجُل أن يُلقِي ثيابه وفيها َمل قبل قله وأمً قله في المَسجدٍ فجائرٌ برط ألا 
يلوَتَأ أرض المَسجدٍء والأولى ألا مله فيه ويَحَرُمٌ دفئه فيه. انتهى . 

(15) ويُكرَهُ البيعُ والشَّراء؟"' وسائرٌ العُقود في الممسجد لغير مُعتكنء إلا 
ع ال 0 

ويكره أن ب تخد المسجدٌ متقعدًا لحرفٍ؛ كالخياطة ونحوها. ولا يحوْمْ وإن 
ان دوي كا اي سدس وات لا 
يُضَيْوَ يُضَيّقَ على المُصلَّينَ ونحوهم. 

قال النَوَوِيٌ : فإن خاط أحياناء أو تسح شيا من العلم ؛؟ فلا بأسّ. انتهى. 
(1) قوله: (قال ابن العماد .. إلخ) هذا هو اثالث عشرء قال العلّامة (ق ل) على «الجلالة 

مانصه: ويحرم إلقاء نحو القمل حيّا مطلقًا عند شيخنا (م ر)؛ وقيّده ابن حجر بما إذا 

عُلم أنه بتأذّى أو يُؤذِيء وإلّا فيكره كإلقائه في محل في تراب مسجد أو غيره؛ ويجوز قتله 

بالمّسجد إن أسرع بإخراجه؛ ويجوز المٌصد فيه إن لم يُلرّتْ. وأسرع بإخراجه؛ وفارق 

حرمة البول فيه مطلقًا ولوفي إناء للعّفوعن جنس الدَّمِ اه. وكلامه أقعد من عبارة 

شارحنا؛ إذ لا علقة لنا بمذهب السّادة المالكيّة ولا البناء عليه؛ فليُتَأمّل. 
(؟) قوله: (ويكره البيع والشراء .. إلخ) هذا هو الرّابع عشر. 


]ني هامش (ه): #هذا ضعيف» ولا يلزمنا أن نجعل له معلقًا تعلفه فيه ومحل الحرمة إذا حبسها 
بشيء لأجل أن يموتها جوعًا. (م ج)1. 


-/] مي لهك ةج - 


قال ابنٌ الهمادٍ: وصورةٌ المَألةٍ: أن يكونٌ الم شرعياء ولا التتحقّ 
بالخياطة إن كان مُباحَاء وإن كان مُحرَّمًا حَرْمَ برط ألا يُضيقٌ على المُصِلّينَ 
ونحوهم كما حرّره الزَّرْكّشِيُ في "خادمه في إحياء المَّواتِ. 

(19) قال النَوَوي1'!: ولايّجورٌ أخذٌ شيء”" مِن أجزاءِ المَسجِدِ؛ كحجر 
وحَصاقٍء وثّراب» وغيره. 

قال ابن العمادٍ: ولا ينبغي لأحدٍ تصغيرٌ المَسجِدٍ؛ لما رُوِيَ أنه يك قال: الا 
تَُونُوا مُسنِجِدٌ وَلامُصَبِحِف وَنَهَى عَنْ تَطْغِيرٍ الأسْمَاءٍ 

قال: لكن قال عبدٌ الحقٌ: إن موضوءً!". انتهى. 

(15) ويُكرّهُ الشّؤالُ1“! في المسجي”"» فإن شوش على المُصِلَينَ؛ عَرْمَ 
وكذا لو مَمّى أمامَ الصّفُوفِء أو تخطَّى رقايهم ذَكَرَه ابن الهماد. 

(1) قال: وأمًا الرّصٌ" في المسجيد: 


زفق 


* فإن كان مع دف وباب فحرامٌ شديدٌ التنّحريم؛ لأنّهإذا حَوُمَ في غير المَسجدٍ 
ففي المَسجدٍ أولى, ولأنّه يتَرنَبُ عليه مفاسدٌ كثيرةٌ منها تقطيحٌ صر المَسجد» 


)١(‏ قوله: (قال النووي: ولايجوز أخذ شيء .. إلخ) هذا هو الخامس عشر. 
(1) فوله: (ويكره السّؤال في المّسجد .. إلخ) هذا هو السّادس عشر. 
(1) قوله: (قال ابن العماد: وأمّا الرقص .. إلخ) هذا هو السّابع عشر. 


[1] *المجموع؛ (174/1). 

[؟] رواه اين عدي (1/ 574)؛ وابن الجوزي من طريقه في ١الموضوعات» .)١198/1(‏ 

[*] «الأحكام الوسطى» .)7١9/1(‏ 

[؛] في هامش (ه): «ومثل الال الصدقة؛ وفيها جهتان فمن حيث ذاتها مستحيّة ومن حيث إعائته 
على المكروه مكروهة. (م ج)4. 


- كن بالظَهَاتَةَ 


قو - 

* وإن كان بِغَيِرٍ دف وشَبَابةه بل بالكَفٌ: فحرامٌ أيضَاء لأنَّ الغََّرتَ 
بالصّفَاقتَنِ حرامٌ» على الصّحيح؛ لكونه من أفعالٍ المُحتِّينَ والتّساىٍ 

* وإن كان قير ذلك: فَالمُتَّجِة أيضًا تحريه؛ للمّعاني السَّابقةِ. 

وأمًا ماوَرَة أنَّ الحبشة كانوايَرفُصون في المَسجدٍ يوم العيدٍ وعائشة تَنظرٌ 
إليهم بحَضرو الي كوا" فلا جه فيه؛ 

* لأنَّ يوم العيدٍ اختصٌّ بأشياء لا تَجورٌ في غيره» 

* وأيضًا فلم يكّنْ في المُسجدٍ إِذْ ذاك حُصِدٌ يُحَافُ تقطيعٌها بالرّقص عليها. 
انتهى ا : 

(16) والأجزاء التي تََفصلٌ"" مِنّ الآدميّ كال عرٍ والجلدٍ والظَمر إذا 
قُلنا بطهارتهاء قال ابن العماول”': احتُولَ جوارٌ طّرحِها في المسجدٍ كما يَجورٌ 
إدخالٌ المّيتة فيه» ويُحتَمَلٌ خلاقه؛ لأنّها أشعاتثٌ البَدنٍ فهي مُسسَقدَّرقٌ وأمًا إذا 
حَلكٌَ رجَيْهِ داخلّ السجدٍ وحَرَجَ منهما وسح في أرض المسجدء فينبغي أن 
يَحرّمَ ذلك كالبْصاقٍ. انتهى. 

#4 # 


(1) قوله: (والأجزاء التي تنفصل .. إلخ) هذا هو الثَّامن عشر وهو ختامهاء وقد أطال 
الشّبخ في هذه الفروع فلم .. التُطويل لثلّا يمل الكليل. 


1 رواه الببخاري (404)) ومسلم (895). 
1 :تسهيل المقاصد لزوار المساجد' (صةه). 
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(حكان )"'مسايل (ال2: 


أي: هذا كتابٌ دان" على مسائل تَتَعلقٌ 0 
وهي لغة"»: قيل: الذّعاءٌ مُطلقّاء وقيل: الدّعاءٌ بكر © 


)١(‏ هذا هو المقصد الأرّل من ربع العبادات وهو أشرفها؛ إذ هي أشرف عبادات اليدن على الإطلاق. 
)١(‏ قوله: (مسائل الصّلاة) قدر مسائل؛ ليفيد أنَّ الكتاب معقود للمسائل المُتعلّقة بها 
أصالة وإن كان فيه بيان حقيقتها أيضًّاء وقد تقد مدلول الكتاب فلا عود ولا إعادة. 
(0) قوله: (أي: هذا كتاب دال .. إلسخ) أشار به إلى أن الكلام على تقدير مبتدأ وأن 
الإضافة من إضافة الدَّال بداء على المُختارء وأنَإضافة المسائل للصّلاة ة من إضافة 

المُتعلّق للمُتعلّق بالفتح فهي على معنى اللّام ظهورًا. 

(4) قوله: (وهي لغة) قبل: الدّعاء مطلقّا وعليه اقتصر في المصباح» وعبارته: قيل أصلها 
ف اللّعة الدُعاء؛ لقوله تعالى: لوَصَلٍعَيْهمَ4 [الثُوبة:؟١٠)‏ أي: ادع لهم «َاجدُوأمن 
َنَا نِم مْصَلٌ © [اليقرة: 155 أي: دعاء. 

() قوله: (وقيل: التّعاء بخيسر)» وعليه اقتصر (مر) في اشدرحهة ححيث قال: هي لغة 
الدُعاء بخير قال تعالى : ل«وَصَلٍ عَلَيهمْ 4 [التوبة: ٠‏ ٠]أي:ادع‏ لهم اه وقيل: الصّلاة في 
الل مشتركة بين الدّعاء والتعظيم؛ والرحمة والبركة؛ وقيل : هي لغة: من الله الرحمة 
المقترنة بالتعظيم؛ ومن الملائكة الاستغفار» ومن الثقلين بفزع ودعاء؛ والمُحمّقون 
على أن هذا الاشتراك شرعي كما نبّهِ عليه انوي وقيل: هي لغة: العطف. ويتنوع 
بالإضافة إلى ما ذكر فهي من قبل المُثستَرك المعنوي وعليه صاحب #المغني», هذا 
والتُحقيق أن معناها في أصل اللّة : تحريك الصَّلوين وهما اليرقان اللذان بأعلى 
الوّركيين فمعنى صلّى : حرّك الصَّلوين» ثمّ استعمل في الهيئة المخصوصة من قبيل 
إطلاق الجزء على الكل؛ ثم شبه به الذّاعي في تخشعه بالرّاكع والسّاجد فاستعملت في 
الدّعاء مجارًا بالمُشابية» وهذا ما قاله الْمخشريء واعترض عليه بأنَّ الذّغة سابقة على 
الشَّرع فكيف ورد إطلاقها لغةٌ ولو مجارًا على الدّعاء؟ 


وشرعًا: أقوالٌ”" وأفعالٌ مُفتمّحةٌ بالتكبير مُختّمةٌ بالنّسليم. 

والأقعانٌ كما تُطْلَنُّ على الأفعال الظلّاهرة تُطلقٌ على غيرهاء فلا تَخْوُجٌ 
صلاةٌ المَريض الجاريةٌ على قَلبِه؛ لأنَّ إجراء الكَلامٍ على قَلبه فل قَلبِقٌ 
كما قالوا: إنَّ الحَمدَ فعل يُنئٌا''» وجعلُوه شاملا لفعل القَلبِء نّعم تَرِدصلاةٌ 
الأخرس؛ إذْ لا قول فيها"". 1 


- وأجيسب: بأن الصّلاة من الشرائع القديمة وكون صلاتهم لا ركوع فيها لم يثبت» 
وبفرض ثبوته فالسٌجود فيه تحريك الصلوين كما هو ظاهر؛ نعم يكون إطلاقها على 


صلاة الجنازة بمجاز المشابهة كما هو ظاهرء وقد ذكر التَّوَويٌُ في «تعليقه على التّنبيه» 


عن ابن خالويه ما يقرب من ذلك؛ فراجعه إن شئت اه. 

(1) قوله: (أقوال .. إلخ) ومنها التّكبير والتّسليمء وإَّما صرحوا بقيد: «مفتتحة بالتكبير 
.. إلخ؛ لتعميز تلك الأقوال والأفعال التي هي الصَّلاة عن غيرها مع القطع بشمول 
تلك الأقوال للتكبير والنّسلِيم على أنه لبس بمغن عن إدخالهما في الأقوال؛ إذ لا يلزم 
من افتتاح الشَيء بالشّيء كونه منه كما قالوه في تكبير خطبة الهيد» هكذا قرره الشّارِح 
المُحقّق في "حواشي البهجة» رادًا به على العلّامة (خ ط)» ونقله (ع ش) على (م ر) 
وأقرٌهء وللنظر فيه مجال؛ إذ كون فائدة القيد ما ذكر لا ينافي إفادة إدخال هذين القولين 
بناة على أنَّ ما يفتتح به الشَّْيء يكون منه غالبا نعم ما ذكره المُحقّق أقوى وأقعد كما 
لايخفى. 

(1) قوله: (إذ لا قول فيها) قد يقال: لماذا لم يريدوا بالأقوال ما يشمل التّقديرية» ولاشك 
أنَّها مشتملة على ذلك؛ إذ يلزمه الوقوف بقدر الفاتحة والجلوس بقدر ما يقرأ فيه: بل 
وتحريك النّسان في بعض الصّور كما يأتيء إِلّا أن يقال: إنّه بعيد من العبارة بخلاف 
الأفعال القَلبيّة في الجُملة؛ فليُتامّل. 


]١[‏ قال في اللُرر البهيّة؛ (1/ 29 فِعل يب عن تعظيم المُنعٍِ من حيث إنّه مهم على الشاكرٍ أو غيره؛ سوا 
كان باللّسان أم بالجَنانِ أم بالأركان. ويُنظر: «تحفة المحتاج» :)١7 /١(‏ واإعانة الطالبين» .)١1/1(‏ 


- يكاب الطكاز 0 
قيسل: وهذا التعريفُ شاملٌ لَجدتَي الثّلاوة والشُكرء فيتَقَض بهماء إِذ 
ليسا صلاةٌ. 


إذ اموي للسُجود, والرّفُ منه فعلان خارجانٍ عن مُسمَّى 
السُجود”"» وقضيَّةُ جَمع الأفعالٍ روج صَلاةٍ الجنازة0. 


وزادٌ بعضهم'" في التعريف فيد القَلَبةِ؛ِ أي: مجموع أمورٍ تكوثُ غاليًا"", 
فدَحَلتُ: صَلاةٌ الأخرمي9» وصّلاةٌ الممريضي. 


)١(‏ قوله: (خارجان عن مسمى السّسجود) قد يقال: يُعتَّر ض بنفس الهيئة المشتملة على 
هوي المذكور وإن لم يكن من المسمى على أنّها مشتملة على الثّْة والشُجود والثّرتيب 
وهي معدودة من الأفعال وإن كانت قلبية وبدئية واعتبارية كما يأتي في أركان الصَّلاة 
وانظر لماذا لم يخرجوها بالأقوال بناء على أن المُراد بمفردها الرُكن القَوليَّ بتمامه 
وكأنّهمٍ راعوا ما يتبادر من القول» ولا شك أن فيها أقوالًا بهذا الاعتبار؛ فليتأمّل. 

(1) قوله: (خروج صلاة الجنازة) قد يمنع ذلك أن فيها النّيّة والقيام والتّرتيب كما مره 
فلائل. 

(؟) قوله: (تكون غالبًا) أي: ذلك المجموع. 

(4) قوله: (فدخلت صلاة الأخرس .. إلخ) أي: دخلت باعتبار الشَّى التَّان أعني المقابل 
للغالب؛ إذ المَعنّى أن الصّلاة مجموع أمور يكون غالبًا وقد لا ايكون وما لا يكون فيه 
ذلك المجموع بسائر أجزائه صلاةٌ الأخرس والمريض ولم يقل والجنازة أيضًا؛ لأنّ 
ذلك المجموع لا يكون فيها بسائر أجزائه لا غالبًا ولا نادراء فلسم تدخخل بهذا الاعتبار 
وإن دخلت باعتبار آخر كما سلف؛ فليتنّه. 


1 ]ني هامش (ه): «إنما قال الشيخ: وزاد بعضهم قيد الغلبة إشارة إلى أنه لا حاجة لقيد الغلبة بالنسبة 
للأفعال؛ لأنها توجد في كل صلاة كصلاة المريض توجد فيها النية وهي فعل قلبي؛ ويوجد فيها الترتيب 
وهو فعل اعتباري» ويوجد فيها الهيئة القائمة مقام القيام وهي فعل تقديري وهي ثلاثة أفعال وما بقي 
منجوز به كالأقوال أي: فلا حاجة لقيد الغلبة على كلام الشيخ: فيوجّه كلامه بهذا. (تقرير شينام ج)1. 


-) الك ةهاجولا - 


(الصَّلَاةة'' الْمَفْرُوضَةُ) على الأعيان في كل يوم وليل (حَمْسٌ) كما هو 
معلومٌ من الدّينٍ بالمّسرورة ولهذا يكفُرٌ جاحدّهاء وأا وجوبٌ قيام اليل 
نيسح في حشَّن لا في حقّه كلو » فالمُراة9©: : المفروضةٌ على الحُموم. 

وصحٌ م الإخبارٌ بخَّمسِ عن الضَّلاةٍ؛ أن المُرادَ به الجنسش”" أو العُمومٌ بناءً 
على أنَّ المَحكومٌ عليه المَجموعٌ لاكل واحده وإن كان هو الأصل"" في مثلٍ 
ذلك * على حَدٌ: «وئلين تفي لض وَكَاط ريَطِيرُيجَنَاحَي لأ أ ان 1 
والجمعةٌ في يومها"' من ججملةٍ ةَ الخّمسٍ. 


وتَحِبٌ: بدّخولٍ وقتها وجوبًا مُوسًَّا إلى أن يبقى فيه(" ما يَسَعُهاء فلايَانم: 


(1) قوله: (لافي حقه يلي عبارة (م ر) في «مسرحه: 9وأمّا قيام اليل فسخ في حقّنا وكذا 
في حمّه يل على الأصحٌ». 

(5) قوله: (فالمُراد) تفريعٌ على ما اخحتاره ليدفع به إيراد أنّها أكثر بالنّسبة له يكل فكيف قال 
المُصينّف: «خمس». 

(7) قوله: (لأنَّ المُراد به الجنس) أي: التحقت في ضمن الأفراد الخارجيّة» وإلّا فهو 
واحد لا تعدّد فيه فلا يصح الحمل أيضًا. 

(4) قوله: (وإن كان هو الأصل) أي: الكثير الغالب. 

(0) قوله: (في مثل ذلك) أي: لفظ الصّلاة في كلام المُصدُف والمُراد بمثله كل عام مُمومًا 
شموليًا سواء كان ظاهرًا في العُموم أو نضًا فيه كما مثل الشَّارح. 

)١(‏ قوله: (والجمعة في يومها .. إلخ) جواب عما يقال: : إن الجمعة زائدة على الخمس في 
يومها فكيف تكون خمسًا؟ وأا صلاة الظّهر فاحتياطًا للشك في إجزائها وبراءة الذمة 
بها لعدم تحقق شرطها من عدم التعدد لغير حاجة. 

[1] الأنعام: 84 

1] في (ط)ء (ش): ٠فيها».‏ وفي ل(ج)» (ص): انه 


لك ل ببببيبيييحس طخ 
* بتأخير الشروع عن أوَّلٍ الوّقتِه 
* ولا مويه فيه قبل فعلها ولو بعد إمكانه إن عَرَّمَ في أوّلٍ الوّقتِ على 
ولو وها باستخراق الوّقتٍ بالنّوم: لميَأنَمْ إن سرَع في النّوم ْلَه" وكذا 
ل ا 
الأولى: (الظَّهمُ) شمّيت بذلك؛ لأنّها أول صَلاةٍ ظَهَرَتْه ولفِعلها وقت 
ي: الكَر. 
500 بحسب ما يَظهَرٌ 
لناء لا بحَسَب نفْس الأمرء فلا يَصِحٌ النّحرُمُ قبلّ ظُهوره لنا وإن كان بعدّه في 
نفْسِ الأمر. 


ويُعرَف: 

* بزيادة الظل على الظَلُ المموجود عند الاسواء؛ أي : بلوغ الشّمسٍ وسط 
السَّماءِ ءِ إن وُجِدَ ظِلّ حينئلٍ كما في غالب البلاده 

* وإلّا: فبحُدوئه. 

والحراٌ: أن وقتها”" يدل بالزّوالِ فوقتُ الزّوالٍ ليس منه ويُمكنٌ أن 
)١(‏ قوله: (إن شرع في النوم قبله) أي: ولو جمعة؛ والفرق بينه وبين المسافر خروجه عن 

الأهلية مع اليأس عادةٌ من تحصيلها به بخلاف النائم. 


(7) قوله: (والمّراد أن وقتها ٠٠‏ إلخ) أي : مراد المُصئّف من عبارته المذكورة ذلك فلا 
يُعتَرض عليه بأن ظاهر عبارته أن وقت الزَّوال من وقت الظّهر. 


الاك طن ةانجلا - 
يراد بوَقتٍ الزّوالٍ”': ما يكونُ فيه مُتحمّفا وذلك إنّما يَكونُ عَقِبَ المَيلل". 
(وَآضَرُه) يتح (ِدَاصَارَظِلُ كن شَيْءِ وِْلهُيَمْدَ بَنْدَ) أي: غير (ظِلٌ الزّوَالِ) 
أي: الل المَوجودٍ عنده إن كان”" هو الغالبَ. 
(و) الثَانِيةٌ: (الْمَضْرٌ) قبل: سمت بذلك؛ لمُعاصّرتِها الغُْروبَء أو لأنّها 
تُفعَلُ في العَصرٍ وهو العَشِيُ. 


(وَأوَلَ وَفهَا: اليا أي: وقتُ الزّيادةٍ(َلَى ظِلٌ المْلِ) للشّيءِ بعد ظلل 
الزَّوالٍ إن كان أخذًا(" مما قبْلّه. 


(وَآخرٌهُ فِي الاخييَارٍ) أي باعتبسار اختيار عدم التَأخير عنه شرعًا(ضِلُ 


الل لي باذتصير ِل اليه مثليه بعد ظِلٌ الزّوالٍ إن كان أيّ وقتٍ 
تَحمَّقٌ ذلك. 


(1) قوله: (ويمككن أن يراد بوقت الزّوال .. إلخ) الفرق بين هذا الجواب والذي قبله أن 
ذاك يكون من قبيل الإخبار بالسبب عن مسببه مبالغةٌ وهذا على تقدير مضاف ليتحقق 
الحمل الحقيقي لكن على أن يراد بذلك وقت تحقق الزَّوال لنا لا وقت تَكَرنهِ وإظهاره؛ 

)١(‏ قوله: (إن كان) أي: وجد وتحقق كما هو الغالب الكثير في الأقطار ف «كان» تامة على 
ماهو الأظهرء ويحتمل كوبا ناقصة. 

(*) قوله: (إن كان أخدًا .. إلسخ) أي: وجد أيضاء ويحتمل النقصان على أن يكون الخبر 
متحققًا على طريق الحذف لا أخدًا كما هو ظاهر. 

() قوله: (أي: باعتبار اختيار .. إلخ) ويترتب على ذلك أن له ثوابًا باعتبار إيقاع الصّلاة فيه 
وعدم تأخيرها عنه» وإن كان دون ثواب وقت الفضيلة؛ بخلاف إيقاعها في وقت الجواز 
فإنه لا ثواب فيه من حيث الوّقت؛ هكذا يؤخذ من (ع ش). 


17 أي: ميل العّمسِ عن وسطٍ الكّماء. 


- حيككاب التككز 1 
() آخرٌه (في الجَوَازِ) أي: وباعتبار جُوازِ إيقاعها فيه. بِمَعنّى انتفاء الإثم 
عنه مُنتهِ (إلَى غُرُوبٍ التَّسمْسٍ) مع كراهة تأجيرها إلى الاصفرارء نَحَمْ يَحَرُمْ 
تأخيرٌ الإحرام بها بحي يَخْرُجُ بعضُها وإن قلّ عن الرَقتِء وإن وقعَتْ أداء بأنْ 

أدرّك منها في الوّقتِ ركعةٌ فأكثر. 
ولايَرِدُذلك على المُصيّف؛ إذ لايَصدُقُ حينٍ إيقاُها في وقت الجوازٍ 

المتذكور؛ إذ المفهومٌ منه إيقاعٌ ججمييها فيه مع دَلالٍ لياق على مُحروج الغاية 

المَذكورة» وكذا سائرٌ الصَّلوات يَحرّمُ إخراجُ بَعضِها وإن قلّ عن رقيها. 
ومَحلَه في الإخراج بغر المَدّا"» م بالمَد بن كَرَعَ فيها في وقت يَسَمّها ومَدٌ 

فيها بالقراءةٍ مثلا" حتّى خَرّجّ وقمّها؛ فيَجِورٌ ذلك وإن لم يدرك ركعة"" في 

الوَّقَتِء ولا كراهة فيه, لكنّه حلاف الأولى". 
قال في «الأنوار»”: ولو أدركَ آخرٌ الوّقّتٍ بحيثٌ لو أدّى المَريضة بِشنَيها 

يَفُوثٌ الوّقتُ ولو اقَتّصَّرٌ على الأركانٍيّقمٌ في الرّقَتِء فالأفضلٌ أنْ ليم 

بالسّين01. انتهى. 

)١(‏ قوله: (بالقراءة مئلا) أي: أو بالسّجود أو الشّكوت أيضًا. 

(1) قوله: (وإن لم يدرك ركعة .. إلخ) أي: خلانًا للإسنوي كما في شرح (م ر). 

(6) قوله: (لكنّه خلاف الأولى) لم يذكر ذلك (م ر) ونم اقتصر على نفي الكراهة وقال 
بعد ذلك: انعم يظهر أن إيقاع ركعة فيه شرط لتسميتها مؤداةً» ولا فتكون قضاء لا إثم 
فيه». وكأن التّارح نظر إلى مراعاة الخلاف وقد نص على ذلك في #شرح الروض» 
أيضَاء وكلام (م ر) لا ينافيه كما هو ظاهر. 

(1) قوله: (قال في الأنوار .. إلخ) معتمد. 


1 في هامش (ه): «أي: مدَّ القراءة أو السكوت كما قاله م رء كما إذا كان يوقعها كلها في الوقت, ثم لمّا 
عفد صلاته سكت خرج الوقت برمّته فإنه لايحرم. (م ج)». 
[؟] الأتوار لأعمال الأبرار؛ للأردبيليٌ (19/1). 


وهذا غيرٌ المَدَّ ولا يَِعْدٌ تقييدُ الأفضليّة'' فيه بما إذا أدرّكٌ ركعةً في الوقت. 
وظاهِرٌ كلام المُصنَّفِ”" أنَّ وقتّ الزّيادة من وقتٍ العّصرء والصَّحيحُ أنَّها مين 
وقتٍ الظّهر» وقيل: فاصلة بيتّهما. 

وتَظهَرٌ فائدةٌ الخلافٍ في الجُمعة فلى الصّحيح”" لا تَفوتُ بحُدويها. 

قال في اشرح المُهرّب)1: وللعصرٍ خمسةٌ أوقاتٍ: 

(1) وقثٌ قَضيلةٍ أوّلُ الوقتٍ إلى أن يَصير ظلّ الشّيءِ مِثلّه ونصفت مكل 


)١(‏ ووقتٌ اختيار"» إلى أن يصيرٌ مِثلّيه» 
() ووقتٌ جواز" بلا كراهة إلى اضفرار الشّمسِء 


(1) قوله: (ولا يبعد تقييد الأفضلية .. إلخ) نقله الّارح في «حاشية المنهج» عن (م ر)» 
وعبارة الحلبي: ومن كان لو اقتصر على أركان الصّلاة أدركها في الوّقت» ولو حافظ 
على سننها فات بعضها أي: مع عدم إدراكها مؤداة؛ أنه مدء فالإتيان بالسئن أفضل 
على المُعتّمد اه. المُراد منه. وهي تفيد خلاف ذلك التقبيسد» وفي (ع ش) أخدًا من 
ظاهر عبارة (م ر) ما يؤيد الإطلاق أيضًاء والتّارح لم يجزم به حتى يُعتمد عليه في 
ذلك. والمّراد بالسئن: السئن الدّاخلة؛ كما قيد به الطالشي في #حاشية الأنوار». 

(1) قوله: (وظاهر كلام المُصئُّف .. إلخ) هذا هو المُعتَمد عند (م ر)» فما صحّحه الَّارحٌ 

(1) قوله: (فعلى الصحيح) أي: عنده؛ لا عند (م ر) كما سلف, 

(4) قوله: (ووقت اخخنيار) أي: وابتداؤه من آخر وقت الفضيلة؛ وقد يطلق على ما يعمه 
ويزيد عليه فله إطلاقان كما في #حواشي المنهج». 

(0) قوله: (ووفت جواز .. إلخ) أي: من أول الوّقت. 


] #المجموع شرح المهذّب؟ 19/760 -54). 
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(4) ووقتٌ جوز بكَراهةٍ يعني يُكرَهُ تأخيرٌ الصَّلاةٍ إليه» لا أنّها نفسَها 


مكروهةٌ فيه إلى الكُروبٍ» 
(0) ووقتٌ عُذْرء وقتٌ الظّهر لمن يَجمع. انتهى. 
ولها أيضًا: 


وقثٌ ضرورة: وهو إدراكُ مقدارٍ تكبيرة من آخر وقتِها لمَن زالٌ عُذْرُها كما 
تقدَّمَ 

ووقتٌ حُرمة : بأن يرج شيئًا منها' عن وّقتها وهّماجا ريانٍ في سائر 
الصَّلواتِ. 

() الثّالدة: (المَغْرِبُ) ولايَخِقّى وجة تسميتها بذلك. فإنَّه ين أسماءٍ 
الزَّمَانِء وهي تَُعَلُ في زمان الغُروب. 

(وَوَكتُهَا وَاحِدٌ) أي: لاير يدُعلى قَدْرِها وكَثْرٍ متعلقاههاء بخلافٍ غيرها 
(وَهُوَ: عُوُوبُ الشَّمْسِ) أي: غيبوبة جيم تُرصِها وإن بَقِيَ الشّعاعُ ويُعرفُ 
في الشمرانٍ وصَحَار بها جبال بزوال الماع مين أعالي الحجبطانٍ والجبالوأي: 
يَدَحُلُ وقتّه بعغرويها. 

(و) يبقى (بشدَارٍ ما مصدررة(موَذن) ١‏ لشّخصٌ» ولافرقٌ في اعتبار هذا بين 
الذّكرِ المُحقَّقِ وغيره» ووجهّه في غيره : أنه مُستحَبٌ له إجابة المُؤدٌنٍ (ويوَ وَضَُّ 
(1) قوله: (بآن يخرج شيئًا منها .. إلخ) أي: بأن يؤخر إلى أن يصير لو أتى بفروضها 

فقط لخرج بعضهاء أو المُراد الحّروج بغير مد ولا تحصيل سنة كما مر» وعلى 

كل فالموصوف بالحُرمة إِنّْما هو التّاخير لا إيقاعها فيه فإنه واجب كما هو غني 

عن البيان. 


كذا عبر" في «الشّرِحَينٍ)!' و«الرّو ضة10"! و الع ر1! "اليد اقلق 
وعبّر في «التّهاية)!11 و اشر ح المُهرّبِ)010 بالطّهارة وم 


قال الإِسَْئَوِي: وهو حَسٌ”"! فإنه شاملٌ للتَّيمُم 0 ولاشكٌ أن الزَّمَنَ 


(1) قوله: (كذا عبر) أي: الرّافعي في اشرحيه؛ على «الوجيز؛ للغزالي. 

(؟) قوله: (والروضة) أي: التي اختصر النُوَوِيٌ فيها «الشّرِح الكبير» المسمى ب «العزيز". 

(") قوله: (والمحرر) أي: للرافعي الذي هو أصل «المنهاج» للنووي. 

(4) قوله: (وعبر في النهايية) أي: إمام الكَرّمِين؛ وهي كتاب أله بالَرّمِين ثم حرّره بعد 
رجوعه إلى خراسان, أخذ منها الغزالي «البسيط؛» ثم منه «الوسيط'» ثم منه «الوجيز» 
الذي شرحه الرّافعي بالشَّرحين المارّين. 

(0) قوله: (وشرح المُهذّب) أي: المسمى ب«المجموع' للنووي. 

(5) قوله: (بالطّهسارة) تنازعه كل من لفظي عبر الظاهر والمقدر أ أنه مُتعلّق بالظاهر فقط 
على أن يقدر مثله للثاني أو بالعكس أو أن فاعل عبر المؤلف المُطلّق فلا احتياج إلى 
ذلك كله. 

(1) قوله: (قال الإسْنَوِي: وهو حسن .. إلخ) فيه إيماء إلى الاعتراض على عبارات من 
ذكره قبل «النهاية؛ و«شرح المُهذّب». 

0 قرلة: وان تام ليسم ..إلخ) عبارة شرح (م ر) مع المّتن: «وفي الجديد يتقضي 
وفتها بِمُضي قدر زمن وضوء أو غسل أو تيمم وستر عورة وأذان وإقامة وخمس 
ركعات» لأنّ جبريل صلاها في اليوميسن في وقت واحسده ورد الااستد لال بذلك بأنه 
نا بين القت المختار المسمى بوقت الفضيلة» أما وقنها الجائز الذي هو محل 
النزاع فلم يتعرّض له فيه وإنّما استثنى قدر هذه الأمور للضرورة؛ ومراده بالخمس 
المغرب وسنتها التي بعدهاء وزاد الإمام ركعتين قبلها بناء على استحبابهما الآتي» اه - 


.)181/1( 'الشّرح الكبير» (6/ 057 ["] فروضة الطَالبينَه‎ ]١1 
.)51 #المحرر» (ص 058). [4] امنهاج الطّلبِينَ» (ص‎ ][ 


[5] ذنهاية المَطلّب في دراية المَذمّب؟ (17//1). [] «المجموع شرح المهذَّب) (018/7. 


ميكات الْصَكؤْ 5- 
المَصروفٌ له عع الطّلب" أكيل وللطّهارة الكبْرى أي: الغسل1ة, 


قال: وفي التُطهير عن النّجس نَظَدٌ؛ٍ لكونه لايضَبطٌ مقداره من البَّدنِءٍ أي: 


والتّوبِء وبتقدير اعتباره منّ الجميع؛ ففي اعتبار مقدار'” المُخْلّظة تَظرة"". انتهى. 

قُلتُ: وممايُقرّي التّطرً: أن النّحس قد لايَزولُ إلَابِحَتٌ وقّرص ”© 
يُستغرقٌ» مع ما يَحتاجُ إليه ما بينَ الغُروبٍ والجشاءء أو يَزِيدٌ عليه لتَعقَيِمال؛) 
مع عُمويها البَدنَ والنّْبَ أو أكثر من ذلك؛ فلو عير ذلك لَزمَ امعدادٌ الوّقتِ 
إلى مَغيب الشَّفْقٍ وما بعدّهه ولا سبيلٌ إلى القَولٍ بذلك. تَعَمْ المتنّجة”" التزامٌ 


- وكتب عليه (ع ش) ما نصه قوله: «أو عُسل .. إلخ الأولى: وغسل وتيمم؛ لأنَّ لثّاثة 
تعتبر مما فيما لو عَرضّت الجنابةٌ لمن في بدنه جراحة فإنه يجمع بين الوضوء والتََّكُمٍ 
والعُسل»» وكتب الرّشيدي: «صريح العطف ب أو أنه يعتير قدرٌ واحد من المذكورات» 
وكأن المُراد أنّهِ يعتبر واجبه منها فيغتفر قدره وإن كان قد أتى به قبل الوّقت, وعبّر 
الشّهاب ابن حجر بالواو» اه. وقد يرجع إليه ما قاله (ع ش)» ويلزم على ذلك 
اخختلاف الوّقت باختلاف الئاس وقد فر منه (م ر) فيما بعد؛ فليْتأمّل. 

)1١‏ قوله: (المصروف له مع الطّلب .. إلخ) لعل المُراد الطّلب الذي يؤمن معه على 
الوّقتء وإلّا نقد يطول ذلك إلى فوق مغيب الشفق» ولا سبيل إلى القول بذلك كما 
في إزالة التّجاسة. 

(1) قوله: (وقرص) بالصاد المهملة كما ضبطه بعضهم في باب التّجاسة. 

(5) قوله: (نعم المُتّجه .. إلخ) معتمد كما يؤخذ من شرح (م ر) و#حواشيه! وعبارته: 
«ويعتبر أيضًا مقدارٌ زمن استنجاء وإزالة نجاسة من بدنه أو ثوبه» وتحقّظ دائم حدث» 
وما يسن لها ولشروطها كتعمُّم ونقمُص وتثليث وأكل لقم يكير بها سَّورة الجوع - 

1 المُهمات) .)4١:8/9(‏ [1]في (ج): قدر. 

[*] «المُهمّات» (4:8/9). [؛] في هامش (ه): اوهو التفتيش على النّجاسة. 


9 100 
| 1010 1 
نلعة سيك جار يدانا تم 0 


اعتبارٌ التّطهِيرٍ عن النّجسٍ ولو مُغلْظَاء لكن لا مُطلقًاء بل مايَتَّمَقُ إصابئُه غالبا 
أنه قدي ا إلى اجتماع الوْضوءِ الل والتّيجُ» ولو على وج 
الدب في بعضها » فإنَ الوُضوءً مِن سننِ المُسل وإن أغنى العُسلُ عنهء وقد يكوثٌ 
بأعضائه علَةنٍُ + ِجإلى التَيمّم » بل قد يَحتَاجُ لأربعةٍ تِيكّماتٍ بأن يُكونٌ بأعضاءِ 
وُضونِه الأربعة أرب لل غير عام لالس وعامة لهاء وقد يحتاج :. 
خامسٍ وسادس؛ لاسيحباب إفرا ل ب ورج ل بيش فإن كانث اله في 
كل من دين والرّجْلَينِ استُّحِبٌ أربعة تِيشّماتٍء بلّ وتيت سابع لِعِلٍَ في غير 
أعضاء الوُضووء فهل يع َدرُ سبع بيات مُطلقًا مع قر الوْضوءِ والمُسلٍ 
ناقِصَينٍ قَّدرَ عسل ما يتيهُمُ عنه من الأعضاء لسُقوط غُسلٍ ذلك؟ فيه تَظر"!. 

(وَيَسْمْرٌ العوْرَةً) والتّبيرُ به يُخَالفُ» كما قال السو توي" استحباب لتحم 
وَالتَّمْصٍ والارتداء ونحوها. 


- كمافي (الشّرحينة و«الروضة»؛ وصوّب في #المجمصوع» وغيره اعتبار الشبع لما 
في الصحيحين: إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغسربء ولا تعجلوا على 
عشسائكم». وقد رده في «الخادم» وقال: إنَّ وج خخارج عن المذهبء وأنه لا دليل له في 
الحديث؛ إذ هو دليلٌ على امتداد الوّقت؛ وهو إِنّما يُفرّع على قول التضييق» وأجاب 
القاضي أبو الطيب عن الحديث بأن عشاءهم كان شسرب اللبن أو التمرات اليسيرة» 
وذلك في معنى اللقّم لغيرهم؛: وكتب (ع ش) : قوله: وإزالة نجاسة .. إلخ ينبغي 
اعتبارها مغلظة؛ لأنّها قد تصيبه كما بحثه الإسْنَوِيٌ؛ وجزم به ابن حجر في «التُحفةا» 

وعبارة «الإرشاده: إلى مضي قدر أدائها بشروط وسئن أي: ومن السئن: الأذاتٌ ومثله 

تجديدٌ الوضوء كما يستفاد من قول (م ر) وما يسن لها اه. باختصار. 


]ني هامش (ه): «فيه نظرء المعتمد من هذا كله أنه وفت الفضيلة في غيرها؛ فإن اعتبرت ما ذكر من 
التيممات السبع وغيرها في غيرها من الصلوات اعتبرته للمغرب, وإلَا فلا؛ وهو ضعيف؛ لأنه يفوت 
وقت الفضيلة بهذه الأفعال؛ ولم يقدروه بشسيء لكن يفا 
و.. عشر درجة. (م ج)1. 

[']«المُهمّات» (1:8/1). 


في إنه بمقدار ما بين خمسة عشسر درجة 


حيككات الضَكاز 


قال: وقد رأئيتٌ في «الإقناع» للمَاوَرْدِيٌ و«المُجرّده لشليم الرّازِيٌ 
و«المقصود» تمسر المَقْدِسيَ اعتبار يقدار لبس الاب ولم يخُصَّه بسثْرٍ 

العَورة» وهو حَسَنٌ”'. انتهى. وهو كما قال. 
(وَيُقِيمٌ) أي :يَأ بالإقامة ويجتهدٌ في القبلة"؛ على المُنّجو في «المُهئٌات»”', 

ويَأكُلُ حبّى يَ َس يشيع" كما صوّبه في ارح امه دب" وغيره؛ ويُصلي سيم 

رَكعات9؛ ؛ لآ المَغرب ثلاثٌ وله أربمٌ» اثنتان بعد وأُخرَيانٍ له والاعتبار 
في الجميع بالورّسط الُعتدل"»» كذا أطَّه الجُمهوث؛ واعرالقَدّلُ فح كلّ 

أحدٍ الوسَطً ين فعل تُفيِه. 

)١(‏ قوله: (وهو حسن .. إلخ) معتمدء كما هو صريح عبارة شرح (م ر) السالفة. 

(1) قوله: (ويجتهد ني القبلة .. إلخ) نقله (ع ش) عن «شرح البهجة! وأقرَّه وربّما يؤخذ مما 
في شرح (م ر) بطريق الأولى؛ ثمّ وجدته في "المهمات؟ صرّح بذلك فقال: «واعلم أن 
المُنّجه اعتبار زمن الاجتهاد في القبلة؛ لأنّها شرط من شروط الصّلاة كالطّهارة والستر» 
اه. وتعقبه ابن العماد فقال: «قوله: اعتبار زمن الاجتهاد ممنوع بل متى أذَّى الحال إلى 
تأخير الوّقت وجب أن يصلي لحرمة الوّقت ويعيد الصّلاة وهذا من الواضحات اه. 
وقد نازع في غالب ما ذكروه؛ فليراجع 

() قوله: (حتى ينسبع) أي: الشبع الشّرعي مما يؤتى عليه مرة واحدة كاللّن والسّويق وما 
في معنى ذلك مما تقصر مدة تناوله؛ على ما يستفاد من شرح (م ر) فيما سلف. 

(؟) قوله: (ويصلي سبع ركعات) معتمد على ما نقله (م ر) عن الإمام وأقرّه. 

(0) قوله: (والاعتبار في الجميع بالوسط المعتدل .. إلخ) أي: من غالب الناس على ما هو 
الظاهر مما ذكر وعبارة شرح (م ر): والاعتبار في جميع ذلك بالوسط المعتدل كما 
أطلقه الرّافمي كالجُمهورء وهو المُعتَمدء خلافا للقفال في اعتبار فعل نفسه لما يلزم 
عليه من اختلاف وقته باختلاف الناس» ولا نظير له في بقية الأوقات اه. وهي كما ترى 
مساوية لعبارة شارحنا. : 


[1] «الجُهئات» (4:9/9). 1 #المجموع شرح المهذّب؟ (005/5. 


-ويوسلل وز اهلكا جضنلا - 

قال في «المُّهمّات»: وهو حَسرٌ يَصلّحُ أن يكونٌ شرحًا لكلام غيره» 
فليُحمَلُ عليدا؟. انتهى . 

ويَلَرّمُ عليه اخعلافٌ القت باختلافٍ حال المُصلَّيِنَ قال في اشرح 
المنهاج»0": والسّورةٌ المُعتَرة في المَرضٍ تكوثُ مِن قِصار المُْفصّلء كذا رأيثه 
في اعقود المختصر» للعَزالِيٌ. 

ثمَّقال: فإن قبل : الجمع بِينَ المَغربٍ والعشاءٍ تقديمًا جات ره وين لسر 
صِحَّةٍ الجمع أن يقعٌ أداءٌ الصَّلاتين في وقتٍ | إحدامّماء وذلك يدل على أن 
وقتّ المَغرب لا يَنِحَصِرٌ فيما ذَكَرٌ. 

قُلنا :لايَلرَمْ ؛فإنَ الوَقتَ المَذكورٌيَبَ يسع الصّلاتينء شخصوصًا إذا كانت الشّرائطٌ 
عند الوقتٍ مُجتمعةً فيه فإِنْ فَرَضْنا ضِيقّه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امم 
الَجَمعٌ لمّواتِ شَرطِهِ وهو وقوعٌ الصَّلاتِينٍ في وقتٍ إحداهما. انتهى. 

وبه يُعلمٌ أنه لاير زيادة على ما تقدّمَ مقدارٌ الهشاء وسُنَيها والوترء وهل 
يُعتيدٌ مقدار الذّهاب”" للمسجي مُطلقًا أو إن قَدْب عادةٌ لِيُصَلَّى فيه قُرادى أو 
جماعة؟ 
)١(‏ قوله: (قال في المهمات .. إلخ) تبعه الشّهاب ابن حجر وهو ضعيفٌ عند (م ر) كما تقدم. 
(1) قوله: (وهل يعتبر مقدار الذهاب .. إلخ) قال الناظر في نكته: وهل يعتبر مع ذلك زمن 
المضي إلى الجّجماعة فيه نظرء وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التعليقة ويضاف إلى 
ما ذكروا قصد السجد اه. ونقله المّارِح في حائسية البهجة ولم يزد. ثم (ع ش) على 
(م ر) عن الشّارِح ولم يزده وعبارة ابن العماد في التعقبات: والمشي إلى صلاة الجماعة - 


1 'المُهمّات:(5/١41).‏ 
'النّجِم الومّاجٍ في شرح المنهاج؟ (؟/1). 


- يكاب الطكز 5 
فيه تَظَوٌ وما ت تقرّرَ في وقتٍ المَغرب هو القّولُ الجَدِينٌ والقّدِيمٌ وهو الحُفتّى 
به امتدادٌه إلى مَغيب الشَّفق الأحمر 2 
قال في «شرح الجُهدّب1©: بل هو جديدٌ أيضًا؛ لأنَّ الشَّافعِيَ علَّق اقول به 
في «الإملاء» وهو منّ الكتب الجّديدة» على تُبُوتِ الْحَدِيثِ فيه» وقد بت فيه 
أحاديثٌ في امسلم»» منها حديثٌ: «وَقْتُ المَغْرِبِ مَالَمْ بَهِبٍ السَفَقٌ!" أي: 
الأأحمة؛ 00 


وروى ابن حُرَيِمَةَ في «صحيحها!"!: اوَفْثُ صَّلَاةٍ 5 المَعْرِبٍ إِذَا غَابَتٍِ تِ الشَّمْسُ 
إلى أَنْ تَدْمَبَ حُمْرَةٌ الشّمّقَ). 


220 5 0000 
وروى الشَّافعِيٌ عن مالكِه عن نافع» عن ابن عْمَرٌ قوله يكه: «الشَفَقٌ 


- وإن لم يؤد إلى خروج بعض الوّقت استحب. وإلّا فبحرم» وقال الأرغياني في 
«فتاويه»: وحد الأرّلية التي تدرك بها الفضيلة أن يتوضاً الرجل على الاقتصاد ويؤذن 
ويقيم كله على الاقتصاد ويتعاطى لقيمات يكسر بها سورة الجوع؛ أو يتكلم بكلام 
لاايحس له أثر في الزّمان ويؤدي الصّلاة اه. وهذا بعينه يأتي في المغرب؛ لأنَّ وقنها 
الواجب هو وقت الفضيلة في غيرها من غير فرق والله أعلم اه. وقال قبل ذلك ما 
نصه: وقد نقل في «الكفاية» عن البندنيجي أنه إن أخر الافتتاح بصلاة المغرب عن 
مقدار قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة عصى وجهًا واحدًا وقال: إن التقدير 
بذلك هو المذهب اه. فانظره مع ما قالوه هنا وعندهم ابن العماد عمدة السداد. 


)١(‏ قوله: (الشفق الأحمر) هذا محل الاستدلال على ما لا يخفى. 


[1]"المجموع شرح المهدّب! (00/6. 
7م حييح مسلم» (117) (19/15) من حديث عبد الله بن عمرو 
[]] (صحيح ابن خُرَيْمَة (101) من حديث عبد الله بن عمرو وفإلقغلة. 


5 ا 1 د 
ولس و لفقل اانا اجنلا - 
الحَمْرَكُ فَإِذَا غَابَ الشَّمَنُ وَجَبَتِ الصَّكَاهه101. 

ولو عَرَبَتِ السَّمِسٌ ثم عادثْ؛ عادًا"' الوقثٌ كما دَكَرَه ابن العمادء وعليه 


فَهَل يرم من كان صلَّى المَغربٌ بعد الغُروب الأَّلٍ أن يُصَليها بعد الغُروبِ 


الَّاني؛ لأنّه بعَودِها تبيّن بق النّهار؟ 


(1) قوله: (وعليه فهل يلزم .. إلخ) المُعتّمد لزوم ذلك كله وعدم تبين إثمه وكأن النّمس 
لم تغب أصلًا على ماني (زي) والحلبي؛ وعبارة الأرّل: لو عادت بعد العُروب عاد 
الوّقت كما ذكره ابن العماد» وقضيّة كلام الزّرْكَشِيٌ خلافه وأنه لو تأخر غرويها عن 
وقتها المعتاد قُدّر غروبها عنده» وخرج الوّقت وإن كانت موجودة وما ذكره آخيرًا بعيده 
وكذا أولا؛ فالوجه كلام ابن العماد اه. وعبارة الثاني فوقت مغرب من العُروب لجميع 
قرص الشّمس ولو تأخرت عن وقتها المعتاد كرامة لبعض الأولياءء فلو عادت بعد 
الغُروب عاد الرّّت ووجب قضاء الصّلاة أي: إعادة المغرب إن كان صلاهاء ويجب 
عليه إذا أفطر الإمساك والقضاء لتبين أنّه أفطر نبارًا ومن لم يكن صلى العصر يصليها 
أداء» وهل يأثم بالتأخير إلى العُروب الأوّل أو يتبين عدم إثمه؟ الظّاهر الثاني» ويشهد 
له قصة سيدنا علي وَوَلعنة. 
ولوغربت النّسمس في بلد فصلّى بها المغرب» ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الشَّمس لم 
تغب فيه؛ وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به والد شسيخنا اه. وبذلك تعلم مافي - 

]ني هامش (ه): «أي: صلاة العشاء. وعلى القول الضعيف وهو مقدار ما يتطهر ويلبس الثياب إلخ 
أن هذا الزمن فاصل كما فيما بين الصبح والظهرء وهذا لا خلاف فيه؛ وإنما الخلاف على القول 
المعتمد وهر إذا غاب التق هل يدخل وقت العشاء من غير فاصل أو لا بد من فاصل المعتمد لا 
فاصل ببنهما. (تقرير شيخنا م ج)1. 

(1] رواه ادافين )٠١63(‏ والبَيْهقِي (1817) عن عتيق بن يعقوب, عن مالك؛ به» وقال: الصّحيح 


موقوف. 
قال ابن الرّفعة في «كفاية اليه في شرح اتبيه (؟/744): وهذا الخبر قد رواه النَّافميٌ لاعن 
موقوقًا على ابن عمر. 


في هامش (ه): «أي: بشرط إعادتها من مكان غروبها. (م ج)1. 


- 


ب 


كات الصكاز 


وهل يلزمٌ من كان أفطر في صم الَرضٍ الإمسالُ والقضاءٌ © لتبيّن أنَّهِ أفطرٌ 
نهاراء أو لا يلم واحد منهما ما ذُكر'!» والعَودٌ نما هو بانسب كير ذلك0©؟ 


ومنه”" أنَّ من لم يكُنْ صلَّى العصرٌ يُصِلّيه أداء وإن أَيِمَ تعمد تأخيره”" بلا 

عُذرٍ إلى الغُروبٍ الأوّلِ كما هو ظاهرٌ. 
في ذلك تَظَرٌء وقد يُؤيّد النَّني" أنه صحٌ -خلاقًا لِمَنِ اذَعى الضَّعفَ أو 

الوَضْعَّ: عودُ النّمسٍ بعد أن غْرَيَثْ في وَقعةٍ الخّندقي!"'» والظاهِرٌ أنه أو 

- عبارة التّسارِح من الميل لترجيح الثاني مع عدم الجزم به على عادته. وقد نظر في قول 
ابن العماد: عاد الوّقتء والز, ي بخلافه بقوله: إن كان عودها في الليل فلا وجه لعود 
الوّقتء وإن كان في التهار فلا وجه لعدم عود القت فلا مساغ للإطلاق» هكذا نقل عنه 
في #تقريره؛ وقد يقال: كلامهما إذا لم يتبين الحال بماذا يحكم: فابن العماد على العوده 
والزَّرْكَشِيُ بخلافه؛ فليَّامئل. 

)١(‏ قوله: (والعود إنّما هو بالشّسبة لغير ذلك) أي: وتبعض الأحكام؛ ونظيره مالو مات 
شخص حقيقة ثم أحبي حيث يحكم عليه بحرمة أزواجه وتملك ميراثه مع صحة 
تزوجه الآن وباقي عقوده. 

)١١‏ قوله: (ومنه) أي: ومن الغير المذكور. 

() قوله: (وإن أثم بتعمد تأخيره .. إلخ) قد علمت ما فيه؛ فلا عود؛ ولا إعادة. 

(4) قوله: (وقد يقال الثاني) فلا يقال: إن ما ذكره بفرضص ثبوته فضا عن كونه الظّاهر بناء 
على عادتهم من المبادرة به من قبيل وقائع الحال الفعلية وقد تطرق إليها الاحتمال» 
وكأن الماح لاحظ أن في ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة بناء على ذلك الظّهور 
على أنه لم يجعله دليًا» وإنّما جعله تأييدًاء والفرق بينهما واضح. ولذلك لم يجزم به 
حتى يعتمد عليه في ذلك فلينيّه. 


]ني هامش (ه): «المعتمد: أنه يلزم إن عادت من محلهاء فإن عادت من غير ما غابت به كالمشرق 
وغيره فلا يلزم قضاؤها. (م ج)». 
1]ذكره القاضي عِياض في «إكمال المعلم (7/ 57) وعزاه للطحاوي, وعقّب عليه ابن حَجّر في - 


د م ا ا من المُبادرة 
أج أَمَرَ م من كان صلَّى بإعادتها بعد امروب التَّان» 
ولو تأخر كروت الس عن رق المُعتاد فقَضيّة"! كلام الزّرْكَشِق”" أ 
غروبُها عندّه فيَخرّجُ الوقثٌ وإن كانّتْ موجودة. التهى. " 

وقد يُويدُه ما ذَكَرُوه في أيّام الدَّجالِ!": والأوجة: الفرقٌ”"؟ لفواتٍ اللّيل ثم 
لاهنا. 


وقد ييه ما ص أن اهس تخ له يقي عن الوب ساعة ين ار ليل 
الإسراء”""» ولم يُنقَل أنه قدّرَ الوب وأُمَرَبصّلاةٍ المغرب مع وجودها على ما 
هو المُوافِقُ لعَادتِه منَ المُبادرةٍ بصَلاةٍ المُغربء ولو وَقَعَ ذلك لتَْلَ؛ لأنَّه ممًا 
توف دواعي "على تله لقرايه. 

(َ) الرّابعة: (العِشَاءٌ) وهي بكسرٍ العَيِنٍ والمَدٌ لغة: :اسم لأوّلِ ل الام 
سمه فشمّيّتِ الصّلاةٌ بذلك؛ لأنّها تفعَلٌ فيه. 


)١(‏ قوله: (فقضيّة كلام الررْكَشِيٌ) ضعيف كما تقدم عن (زي). 

(1) قوله: (في أيام الدجال) أي: وفي ليلة طلوع الشُّمس من مغريهاء أعاذنا الله من البقاء إلى 
ذلك الزمن. 

(1) قوله: (والأوجه الفرق .. إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (لأنّه مما تتوفر الدواعي) أي: تجتمع البواعث على نقله يعني: وإذا كان من ذلك 
ولم ينقل فهو أمارة عدم صحته كما هو القاعدة الأصولية. 


«فسح الباري» 0117/17 بأنه ليس فيه رد النّمس» فقال: : كذا قال! وعزاء للطّحاوي. والذي راي في 
امكل الآثار للّحاوي؛ ما دوكر من حديث أسماء إن ثبت ما قال؛ فهذ ِصّة ثالث وله أعلم. 
اه وذكره أيضًا عنه الصّالحي ني "سبل الهدى» (4/ 414) وقال: : قد بيّت ضَعفه في كتاب «مُزيل النّْس». 
]في هامش (ه) : اوهذه القضضية ضعيفة ما لم يتصل النهار بالنهار فيقدر. لمج), 
[1] رواه أهل السَيّر في قصة الإسراء لما طالب أهل قُرِيشٍ بدليلء يُنظر يُنظر *الرّؤْض الأثف» (415/0). 


وكات الشككز 1 
(وَأَوَل وَقْتَهَا إِذَاغَابَ الشََّقُ الآ أحْمَرٌ) وإن لم يَعِبٍ الأصفرٌ والأبييش 
ما تقدّمَ. 
قال في «التُحقيق ١1)‏ كغيره : وفي المَشرق بلادٌيَقصُرٌ ليلّهم فلا يَغِيِبُ ب السَّفقٌ 
فوقتٌ العشاءٍ لهم أن يَمضِيٍ بعد عُروبٍ الشّمسٍ زم يَغِيبُ فيه شفقٌ أقرب 
بل إليهم. انتهى. 


وهو صريحٌ أو كالصّريح”" في اعتبارٍ مُضِيَ ذلك الزَّمِنٍ وإن تأخَرَ عن طُلوع 


)١(‏ قوله: (وهو صريح أو كالصّريح .. إلخ) هكذا يستفاد من شرح (م ر) عن مقتضى إفتاء 
والده حيث قال فيه: «ومن لا عشاء لهم لكونهم في تواح تقصّر لياليهم ولا يغيب عنهم 
الشفق تكون العشاء في حقهم عضي زم يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم» وقد 
سثل الوالد رحمه الله تعالى : هل مقتضى ذلك أنهم يصلُون العشاء بعد فجرهم أو لا؟» 
إلى أن قال: «فإن اتفق وجود الشفق الأرّل عندهم بأن طلع فجرّهم مضى بقدر ما يغيب 
الشفق في أقرب البلاد إلبهم صلُوا العشاء حينئٍ لكن لا يدخل وقت صُبحهم إلا بعُضي 
مامرًّ؛ اه. وكتب (ع ش) قوله؛ إلّا بمضي مامرٌ أي: مايسمٌ العشاء بعد طلوع الفجر 
على ماهو الظّاهر من عبارته ويحتمل أنه يدل وقته بعُضي الليل في أقرب البلاد 
إليهم؛ ويلزمه انعدام وقت العشاء؛ وقد يؤدي إلى أن الصّبح إِنّما يدخل وقته بعد طلوع 
شمسهم؛ فالأقرب ما قاله ابن حجر من أنَّ ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم» 
فإن كان السدس مثا جعلنا سدس ليل هؤلاء وقت المغرب وبقيته وقت العشاء وإن 
قصر جدًا اه بتصرف. 
وكتب المُحقّق الرّشيدي بعد كلام في حل عبارة (م ر) ما نصه: «فتلخص من كلامه 
أنّه لا بد من ذلك التّقدير مطلقّاء وإن لزم عليه طلوع الفجر قبل فعل العشاء ولا 
يخفى بُمْده حينئذ» ومن ثم اعتمد الشّهاب ابن حجر الأخذ بالنّسبة في هذه الحالة؛ اه. - 


.)1١7 «التُحقيق» (ص‎ ]١[ 


دوعلل سونزة لكو ةة انيلا - 


شَميسهمء وقياشه”" أنَّ وقتَ الصّبح لهم أن يّمضي زمن يَطلْعُ فيه فجرٌ أقرب 
البلادٍ إليهم؛ ولوعُدِمَ وقتٌ العشاء”" كأنْ طَلَمَ الفَجِرٌ كما عَرَبَتِ امس 


- والذي تلخّص من عباراتهم هنا أن العامة (م ر) يعتبر التقدير بأقرب البلاد مطلقًا 
ويظهر ميلُ شارحنا إليه؛ وأن العامة (حجر) لا يقول بذلك إِلّ إلا إذالم يلزمه طلوع 
فجرهم قبل فعل العشاءء فإن لزمه ذلك اعتيرت التُّسبة في الليل على ما مرٌء وقد 
تبعه على ذلك (زي) و(ح ل) و(ع ش»» والرّشيدي غير أنَّ بعضهم صرّح باعتماده 
كالحلبي و(ع ش)» وبعضهم شواهد كلامه عليه ولوامعه إليه وإن لم يُصرّح توقيرًا 
للعلامة (م ر) على ما هو دأبهم. 

(1) قوله: (وقياسه .. إلخ) هو مقتضى كلام (م ر) المُتقدٌم أيضَاء ونازع فيه العللّامة ابن 
حجر بأنه بعيد جدً؛ إذ مع وجود فجر لهم حسي كيف يمكن إلغاؤه؛ ويعتبر فجر 
الأقرب إليهم؛ والاعتبار بالغير كما يُصرّح به كلامهم فيمن انعدم عندهم ذلك المُعتبّر 
دون ما إذا وجد فيدر الأمر عليه لا غير» ولا ينافي هذا إطلاق أبي حامد الآنٍ لتعين 
حمله على اعتبار ما قررته من النّسبة. 

(؟)قوله: : (ولوعدم وقت العشاء ..إلخ) المُعتّمد كلام الفزاري كما صرحت به عبارة 
ابن حجر في «التّحفة؛ ونصها: ااتنبيه : لوعٌُدم وقت العشاء كأن طلع الفجر كما غربت 
النّمس وجب قضاؤها على الأوجه من اختلاف فيه بين المتأخرين» ولولم تغب 
إِلّا بقدر ما بين العشاءين فأطلق التّسيخ أبو حامد أنه يعتبر حالّهم بأقرب بلد يليهم؛ 
وفرّع عليه الزَرْكَشِيٌ وابن ن الجماد أنهم يُقدّرون في الصّوم ليلّهم بأقرب بلد إليهم؛ ثم 
مسكون إلى الثروب برب بد نهب وما اا ماهر إثلم تسع مدةغيويها 
أكلٌ الصائم ما يُقيم بنية الصائم لتعدر العمل بماعندهم فاضطرنا إلى ذلك التّقدِين 
بخلاف ما إذا وسع ذلك وليس ذلك حينئلٍ كأيام الدجال لوجود الليل هناء وإن قصر 
ولولم يسع ذلك إِلّا قدر المغرب. أو أكل الصائم؛ قدم أكله وقضى المخرب فيما 
يظهر» اه. زاد شارحنا عليه: أي والعشاء اه. وقد نقله النور (زي) و (ع ش) ولم 
يتعقّباهه وكتب عليه الشّارح ما كتب وسلمه آخرًا. 


حيككاب الصَكاز لما 
فعَنِ البرِهانٍ المَزَارِيّ: وجوبٌ العشاء”"'» وعن مُعاصِريه: عدمٌ الوجوب؟ لعدم 
سَببٍ الؤؤجوب في حقّهم وهو القت وأيّدَ بعضهم الأرّلَ بحديث الدَّجّالِ01. 

وأقولٌ: صريحٌ ما تقزر" عن «التُحقيق»1""إذ قد عم وقثٌ العشاءِ فيه؛ لظّهور 
أن المُرادَ بقوله: ١يَقضّرٌ‏ ليلّهم فلا يَِيبٌ النَّفْقٌ) أنه يطلَمُ الفَجِرٌ أو السّمِسٌ قبل 
مَغِيب الشَفْقِء وفي هذا عدمٌ وقتٍ العشاءٍ قطمًا أنَّ وقتّها هنا أن يُمضي بعد 


العُروبٍ زمنٌ يَفِيبُ فيه شَمَقٌ أقرّب البلاد إليهم: فإن لم يُصَلَّها حبّى مضى رمن 
يَطلُمْ فيه فجرٌ أقرّبٍ البلاد إليهم وَجَبَ قضاؤٌهاء ويُوْحَذٌَ مِن ذلك امتدادٌ وقتِ 
المّغرب إلى زمن يَعِيبُ فيه شمَقُ الأقرب. وأنَّه يَحِبُ قضاوٌها إن لم يَفعَلّها فيه 
ولايّخفى أنَّ قياسٌ ماتقرّرَألّه لو قَصُرَ نهار كأنْ عربّتِ الشَّمِسٌ قبل أوان 
الزَّوالٍ أن ُعتبر أوقاثٌ الصَّلواتٍ الهاي بأقرب البلادٍ إليهم؛ لكن قد يُشكِل 
الحالٌ”” جدًا إذاالم يسع الَّلُ تقديرٌ الأوقاتٍ النّهارية مع الأوقاتٍ اللَيليّة. 
(وَآيسرٌهُ في الاختبا) بالمَعتى المُنقدم © ينهي (إِلَى) نمام (ثدْث الئل 


)١(‏ قوله: (وجوب العشاء) أي: قضاؤها كما صرحت به عبارة التُحفة المارة. 

)١(‏ قوله: (وأقول: صربح ما تقرر .. إلخ) مراده من ذلك إثبات وقت لها على خلاف 
قول الفزاري وغيرهء وهذا هو الذي يوافق ما تقدم عن شرح (م ر) وقد جاراه الشّارِح 
إلى الغاية عملا بمقتضى عبارة «التُحقيق» على ما استنتجه منها. 

(") قوله: (لكن يشكل الحال .. إلخ) قد يقال: يجب القضاء في هذه الصورة لما ضاق 
عنه الوّقت على قياس قول الفزاري؛ فليراجع. 

(4) قوله: (بِالمَعنَّى المُتقدّم) هو اعتبار عدم التّأخير عنه شرعًا فيئاب عليه من حيث 
الوّقت لكن دون وقت الفضيلة كما تقدم. 


1] رواه أبو داوة (4577): وابن ماجه (07* 4) من حديث أبي أمامة زلعنا. 
١‏ التُحقين؛(ص 157). 


الأول (وَفِي الججَوَاز: إلى طُنُوع الفَجْرٍ الَّنِي) الآني مع الكراهة فيما بين 
الفّجِرِينِ كما قاله النَّبِحُ أبو حامي" وأَئبَتَ الرُويَانِيُ الكراهةً لجَمِيٍ وَقتٍ 
الجواز. 

قالفي اشرح المُهِدَّب»!: وللعشاء أربعةٌ أوقات: وق قُضيلة أوَّلُ 
الوّقتء ووقتٌ اختيار إلى ثُلثِ اللَيل على الأصحٌ ووّقتٌ جوازٍ إلى طُلوع 
الجر لصّادقِ ووّقتُعُذرِ وهو وقثٌ التغرب لمن يَجْمَعُ. 

ولهاوقتٌ ضرورة: وهو إدراكُ مَن زالّ عُذْرُه مقدارٌ تكبيرة مِن آخر وقتهاء 
ووّقثُ حُرمةٍ: وهو مالايْسَعٌ جميعهاء ووقثٌ كراهةٍ: وهو ما بين الفَجِرِينٍ كما 
صرَّح به الرُويَانُ . 

() الخامسة: (الصّبْحُ) سيت به؛ لفعلها في الضّبح وهو أرَّلُ النّهارٍ. 

(وَأوَل وَفْها: طُنوحٌالفَْر الَاني) ويُقانُ له: الصَّادقُ» وهو الضَّوءٌ المُنتَضِرٌ 
بنواحي السَّماءِ بخِلاف الفّجِرٍ الأرّلِ ويُقَالُ له: الكاذبٌ؛ وهو مايَطَلُمُ 
مُستطيلا وأعلاهٌ أضواءٌ من باقيه ثم يَخِيبُ وتَعقبُه ظُلمة؛ أي: يَدِخَلُ وقثه 
بطُلوع القَجرٍ الثاني 


(1) قوله: (كما قاله التّيخْ أبو حامد) قال في «الشّحفة»: اوهو أوجه من قول الدُّوياني 
باتحاده مع وقت الجواز وإن حكاه في شرح الروض ولم يتعقبه؛ اه. وأسقطه (م ر) 
في 'النّسرح»: ولم يرجح الشَّارحُ شيئًا منهماء ولكن طريقتهم تقديم كلام الشّهاب 
على من سوى الشّمس. 

1 «المجموع شرح المهذّب»؛ 40/0). 


ح ميككاب الصَكاز 0ك 


(وآخ2: في الاختار) بالتمتى لمم تتهي (إلى) خصو (الإشَاي) وهو 
الإضاءةٌ بحيتٌ يمير النَاظرٌ القَِيبُ منه» (وَفِي الجَوَازِ) مع الكراهة”" فيما بعد 
الحُمرة: (إِلَى طُلُوع النّسمْس) ولو بطّلوع بعضهاا"'» بخلاف اكوب إلحانًا 
يما لم يظهرٌ بالظاهر فيهما. 1 
00 


(1) قوله: (وفي الجواز مع الكراهة .. إلخ) أي: فله أربعة أوقات: وقت فضيلة وهي 
أولىء ثم اختيار إلى الإسفار, ثم جواز بلا كراهة إلى الحمرة التي قبل طلوعهاء ثم 
جواز مع الكراهة بمعنى أنه يكره تأخيرها إليه اه. من شرح (م ر)» وتعبيره ب «ثم» 
يفيد أن وقت الاختيار لا يشارك وفت الفضيلة» وإن كانت عبارة «المنهج» كمتن 
«الروض» تخالفه كما قاله (ع ش). 
ثم إن الصّبح ليست الوسطى وإن نص الشافعي وَيَوإتَعنَُ عليه؛ لصحة الأحاديث 
بأنها العصر» ومذهبه اتباع الحديث فصار هذا مذهبه؛ ولا يقال في المسألة قولان كما 
وهم فيه بعض أصحابنا كما نقله التَرَوِيُ عن الماوردي في «الحاوي الكبير» وارتضاه 
العلّامة (م ر) في "شرحها. 


]ني هامش (ه): 'الكن إذا طلع يعضها صار وقت حرمة؛ إلا أن يقال وقت الكراهة بجامع وقت 
الحرمة. (م ج)1 


) 2 ام 


(وَشَرَائِطُ و وُجُوب الصَّلاة) التي هي الحّمسش”" السّابقةٌ (ثكاة أَضْيَاء): 

الأوّل: (الإشلام) فلا تجبٌ على كافر”" أصلي وُجَوبَ م مُطالبة”" في الدّنيال'ك, 
بل وُجوبَ عقاب”" عليها في الآخرق ولا قَضاءً عليه إذا أسلم؛ ترغيبًا في 
الإسلام0, وقضِييُه0© عدم استحباب القَضاءِ أيضًا". 


)١(‏ قوله: (التي هي الخمس .. إلخ) فيه إشارة إلى أن (ال) فيها للعهد الذكري. 

(1) قوله: (فلااتجب على كافر) أي: أصلي؛ فإنه المَفهوم عند الإطلاق» وفي بعض التسخ 
التُصربح بالوصفء والخَطبُ سهل. 

(7) قرله :(وجوب مطالبة) أي مناه ولا فهو مطالب بها وبسائر الواجبات من التّسارع 
وإلَّا لم يعاقبه عليها ؛ فإ العقاب فرع المطابة في الدّنيا أي: : قبل نزول سيدنا عيسى عليه 
وعلى نبينا أزكى الصّلاة والسلام» وإِلّا فهو مطالب بها وبغيرها حينئل. 
فإن قلت: المطلوب منه إذ ذاك أولا هو الإسلام وهي بعد ذلك مطلوبة من المسلم. 
قلنا: الإسلام مفسر بالشهادة وتوابعها كما هو مقرر ولولا ذلك لم تكن مطلوبة من 
المرتد بل النطق, وسيأتي التُصريح بطلبها منه في ارح كغيره. 

(4) قوله: (بسل وجوب عقاب) أي: بل تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة يعني: إن لم 
يسلمء ولا فرت له كغيرها جزماء فتلمخُص أن المُصنّف غرضه عدٌ شسروط وجويها 
الدنيوي لا الأخرويء ولا الأعم من ذلك» و«بل» ني كلام التَّسارح للإضراب الانتقالي 
لا الإبطالي كما هو ظاهر» فهو جار على مذهب ابن مالك المقرر في موضعه. 

(0) قوله: (ترغيبًا في الإسلام) أي: بالتّخفيف عليه في ذلك. 

(1) قوله: (وقضيته) أي: التُعليل بالترغيب المذكور. 

(0) قوله: (عدم استحباب القضاء أيضًا) إنُّما كان قضيّة التُعليل ذلك؛ لأنَّ الترغيب 
بالتُخفيف بعدم الطَّلب منه رأسَا أكمل من الترغيب بالتّخفيف بعدم الوجوب مع توجه - 

)فل هامش (ه): «أي: قبل نزول عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلاممء أمّا إذا نزل لا يقبل منه 
إلا الإسلام ببخلاف الآن فإنا نقبل منه أحد الثلاثة وهي الإسلام أو الجزية أو السيف إن أبى وكذا 
بعد نزول عيسى. (م ج)1. 


ب حِككَاب الَصَكاذْ لل | 

وهل يَنعقدُ قَصاؤه؟ فيه نظن جرم السّيُوطِيُ في «افتاويه»!" بأن له قضاءً 
نحو الصَّلاةٍ والصّومء وأطالٌ في الاحتجاج له”"» وهو وَّجِيِهٌ عندي”" وإن 
خالّمه غيرٌه" فبجَرّمَ بعدم'" الانعقاد. 


- الطّلب إليه على سبيل النّدبِء والمقصود الترغيب الأكمل بدليل أنَّه يعطى من الزكاة 
تأليمًا وإن كان غنيّاء ولا ايسقط سهمه ولا ينتقص وإن كثر المحتاجون واشتدت 
حاجتهم؛ إذ التسوية بين الأصناف واجبة على مايأتي في الزكاة إن شاء الله تعالى؛ فلا 
يرد أن الترغيب يحصل بعدم الإيجاب فلا حاجة لعدم الاستحباب. 

)١(‏ قوله: (وأطال في الاحتجاج له) لعله بنى احتتجاجه على قواعد مذهبه فلا تقوم به 
الحجة على غيره إلا إن صرّح بأنه بناه على مذهب الشافعي؛ ولعل التّارِح اطلع 
على ذلك؛ أو أن السيوطي ذكر أحاديث صحيحة:» ومذهب الشافعي اتباع صحيح 
الحديث؛ فاستوجهه العامة الشَّارِح لذلك. 

(1) قوله: (وهو وجيه عددي) ضعفه (م ر) ومن تابعه؛ والفتوى على ما قاله تقليدًا له فيها 
والعهدة عليه. 

(1) قوله: (وإن خالفه غيره .. إلخ) هو العلّامة (م ر) في «شرحه؛ حيث قال: «فلو قضاها لم 
تنعقد»؛ والحاصل أن من لا يجب عليه الأداء تارة يُستحب في حقه القضاء؛ وهو نحو 
المجنون والصّبي إذا قضى ما فاته زمن التّمِِزْء وتارةيكره في حقه مع الانعقاد وهو 
الحائض والتُفساءء وتارة يحرم عليه القضاء ولا تنعقد منه وهو الكافر الأصليء وتارة 
يجب عليه القضاء وهو الذي لم تبلغه الدعوة ثم بلغته فأسلم بناءً على ما امستوجهه 
التّارِح في «حاشية القُحفة؛ حيث قال: #فرع: الوجه فيمن لم تبلغه الدعوة ثم بلغته 
وجوبٌ قضاء ما فاته قبل بلوغها؛ وفيمن حُلِقٌ أعمى أصم أخرس أنه غير مكلف. وأنه 
لو رُدت إليه حواسّه لم يجب قضاء ما فات قبل الرّد اه. وجزم به العلامة الحلبي» وكذا 
العلّامة الشوبري. ثم قال: فإن قلت: ما الفرق بينهما إذا قلنا بأن أهل الفترة غير مكلفين؟ 

'الحاري للفتاري» (71/1- 77). 

1 بين الأسطر في (ه): #معتمد م ره. 


ا لي 1 ا 
لالس نلك قا ةجولا - 
وفي اشرح المُهذَّبٍ10: أنَّ ما فَعلَه ين قُريَة"» لاتحتاجُ ليب كصَدقق 
وعِتق» وصِلَةِ رَحِم. 


فإن مات كافرًا: فلايابُ عليه لكن يطعم بها في الدّنيا ويُوَسَعُ عليه في 


رزقِه وعِيشه. 
وعن اشرح مسلم)7": أنه قد يُخفَُ بها عنه العَذَابُ في الآخرة. انتهى. 


- قلت: الأعمى المذكور المانمٌ منه ذاتي فكان كالجنون بخلاف من لم تبلغه الدعوة» 
وتوقف فيه الأجهوري واستبعده (ع ش) ومال إليه شسيخنا (م د)؛ وعرضته على 
شسيخنا العلّامة الوالد فقال: ينبغي القول بذلك كيف وهو ليس بمكلف بها حال 
الأداء؛ ووجوب القضاء إنّما يثبت بأمر جديد مع ما فيه من التنفير عن الإسلام؛ إذ 
لو اختار الكفر حينئلٍ لم يطلب منه قضاؤها جزمّاء ولم ينقل عن النبي يلل أنه أمر 
أحدًا ممن بلغه بقضاء مافاته قبل التبليخ» وهو مخالف لظاهر عبارة شرح (مر) من 
التسوية بينهما حيث قال: «ولو مُلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه 
الدعوة»؛ ولم يزِد على ذلك؛ فلأئَلء إلا أن يُحمل كلام التّارٍح ومن وافقه على 
من لم تبلغه الدعوة ممن في أصوله مسلم؛ إذ لا يُعذب لعدم بلوغ الدعوة له؛ ونلزمه 
بالقضاء لكونه مسلمًا حكمًا حتى لو ارتد قتل؛ فليُتأمّل. 

)١(‏ قوله: (مافعله من قربة .. إلخ) ذكر بعضهم أن المراتب ثلاث: عبادة» وقربة» وطاعة» 
فالأولى لا بدَّ فيها من النية ومعرفة المعبود بهاء والثائية لا بد فيها من معرفة المتقرب 
إلبه بها وإن لم تكن فيها نية» والثَالئة لايُشتّرط فيه إِلّا مطابقة ما طلبه وإن لم يطلع 
عليه ولم يعرف المطاع لديه» فكل واحدة أخص مما بعدهاء وقد توا للأول بنحو 
الصّلواتء وللثاني بنحو النذورء وللثالث بنحو العتق مماذكره في "شرح المُهذّب»: 
وكأنه أطلق عليها قربة تجوزاء أو باصطلاح آخر؛ إذ جميعها يصحٌ ممن لا يعرف 
الخالق أصلا؛ فليتائل. 


7 «المجمرع شرح المهذّب! (4/6). 
7 تشرح التَوويٌّ على مسلم؛ (1948/1). 


ل حوككات الشلاز 

أو مُسلمًا: فالصّوابٌ المُختارٌ أنَّه يَْابُ عليها في الآخرة' نعم!' يَحِبٌ 
على المُرتدٌ'' قضاءٌ ما فانّه في زمن رِدّتهِ حنَّى زمن جُنونِه فيها تغليظًا عليه 
وقد يَشْمَلُه(" كلام المُصِنَّف بإرادةٍ الإسسلام ولو فيما مضىء ولو أسلعَ أحدٌ 
أصول الحُرتدٌ حال جُنونه؛ كم بإسلايه وسَقط القَضاءٌ من حينئلٍ. 

0 700 لاو ا ا 2 00 57 

() الشاني: (البشوغ) فلا تَجبٌ على الصَّبِيَء لكن يُؤْمرٌ ببا"!؛ أي: مع 
التّهدِيدٍ عند الحاجة إليه إذا بلع مسبم مسنينَ” مير" وإلا: فعند المي بأنْ 

اراق 

يُصيرٌ بحيث يأكل ويَشربُ ويستنجي وحدّه. 


ويُضْرَبُ على تَركِ أدائها وقضائهاء أو ترك ترط مِن شروطها إذابَلَمَ عَشِرٌ 


)١‏ قوله: (نعم يجب على المرتد .. إلخ) استدراك على ظاهر المّئن؛ إذ يقنضي أنه لا 
وجوب ولا قضاء عليه لعدم الإسلام حالا. 

(1) قوله: (وقد يشمله .. إلخ) أي: فيكون الشّرط حينئلٍ تحقق الإسلام له في أي وقت 
مما سلفء وليس في هذا استعمال اللّفظ في حقيقته ومجازه خلامًا لما في حائسية 
الشّيخَ وغيرها؛ فليُتَامّل. 

() قوله: (لكن يؤمر يها) أي: وجويًا على الولي ولو في القضاء لما فات زمن التّميين 
وانظر إذا بلغ العشر ولم يقضه هل يضرب عليه أو يؤمر؟ لم أرّ في ذلك شيئًا فليراجع» 
ومقتضى عبارة شرح (م ر) أنه يضرب عليها؛ فلينظر وليحرر. 

(5) قوله: (لسبع سنين) أي: تحديدًا. 

(5) قوله: (وميز) أي: يقينّاء 

[1] لحديث البخاري (51) عن أبي سعيد الخدري تَتتليّقعنة: 9إذا أَشْلَم العَبْدُ د َحَسْنَ إشلامث يُكَفْرٌ 
ال عَنْه كُلّ سَيٍَْ كان رَََهاه. 

1")ني هامش (هم): «استدراك على قوله ترغيبًا له إلخ. ويحتمل أنه راجع لظاهر المتن أي: مفهومه». 


-9 منة النقلا كا فاناة اجنلا - 
سسنِينَ» وكذا في أثناء العاشرة”'": على ما اعتمدّه في «الرّوض»1', 
قال في «شر. ح العُهرّبٍِ)1": وهذا الأمرٌ والضَّربُ واجبٌ على الوَلِيّ سوا 
أكانّ أبا أو جدًا أووّصِيًا أو قيّمَا مِن جهة القاضيء, صرّح به أصحاينا. انتهى. 
قال الإِسْيَوِي: والمُلْقِطُ ومالك الرِّقٍ في مَعتَى الأبء وكذا المُودعٌ 
والمُستَعِيرٌ ونحوهما”" فيما يَظهرٌا". انتهى. 
وفي «أصل الرّوضة)0!! قال الأثمَّةُ: فيجبُ على الآباءِ والأمّهاتٍِ9؛ أي: 
وَإنْ عَلَوْاه تعليمٌ الأولادٍ الطَّهارةَ والصَّلاةٌ والشّرائع بعد السَبعء والضّربُ 
على تّركها بعد القشرء ويُؤْمرٌ أي: الصِّيُ بالصّوم إن أطاقه كما يُوْمرُبالصَّلاق 
وأجرةٌتَعليم راض في مال الصَّبيه فإن لم يكن له مال فقلى الأب» فإن لم 
يكن فى الأ وهل جود أنيعضِي الأجرة ين مال الصّسي على تَعليم ما 
بيسوى الفاتحة مِنَ القّرائنض والقرآن والأدب؟ وجهانء زادَ في «الرّوضة:1"!: 
قلتُ: الأصحٌ في مال الصَّبِي. انتهى. 
)١(‏ قوله: (وكذافي أثناء العاشسرة) أي: ولو في أولها على المُعتّمد فيرجع الأمر إلى 
اشتراط بلوغ التسع تحديدًا. 
)١(‏ قوله: (ونحوهما) أي: كالموقوف عليه والأمين ومن رأى من لا يهتدي إلى منزل 
أهله أو سيده فإنه يأمره كالمودع والمستعير. 
(؟) قوله: (فيجب على الآباء والأمهات .. إلخ) أي: وجوب كفاية فتكفي الجدة مع وجود 


الأب» ويقدم أحد الزوجين من حيث التّدب على غير الأبوين فيأمن ولا يضرب إِلّا 
بإذن الولي» والمُعتّمد في الزوجة الضَّغيرة عدم وجوب التعليم على زوجها. 


.)1١/6( فروض الطّالب» (ص 407). 1 المجموع شرح المهذّب!‎ ]١[ 
.)417/ /9( «المُهئّات؟: (5/ 480). [4] «الشّرح الكبير»‎ ]*[ 


[5] قروضة الطَّلِينَ؛ (1/ 098), 


حيكدات الصَككز 0 


قال أبوا لمُظمرٍ السَّمْعَانِيُ1'': فإن لم يَكُنْ للصَِّيَ ولي لزم الإمام» فإنٍ اشتغل 
الإمامٌ فعلى المُسلمينَ» فيتوجّةُ فرص الكفاية على من عَلِمَ بحاله منهم إذا كان 
قريب الدَارٍ 

قسال: وإذا كانت الصَّغيرةٌذاتَ روج وأبوينٍ ؛ وجب تعليمُها على الأبوين» 
وإن عِمَاء فزوج أحقٌ بتعليمها مِن بين سائر أوليائهاء وإن كان الصّغيرٌ ذا 
زوجة لم يكن عليها فرص تعلييه وني الصَّغيرةٍ لها زوج يَجِورٌُ أن يكون تَدبًا في 

حنٌّ الزّوج واجبًا في حقٌّ الأولياء. انتهى. 
وظاهرٌ ما تقدّمَ عن «أصل الرٌّوضة»!'! وجوبُ مادُكِرَ على الأمّهاتٍ©» 

مع وجو الآباو» وقد يُوجَهبأنّه بن قل الأمر بالتعروفيء ولِذا وجب على 

الأجانب» على ما ذَكرَه الزَّرْكَشِي؛ وفيه تر لأنّ كوه ين قبل الأمرٍ بالمَعروفٍ 
ايلا يم ماذُكر من ارتب والتّفصيلء إلا أنيكونٌ باعتبار الآكَدِه وجوالٌ 
اقرب للأجنبي فضلا عن وجوبه عليه في غايةٍ البْعِه ولايَيسُدُ ثبوتٌ هذه 
الولاية”" الخاصّةٍ للأمّهاتٍ مع وجود الآباء» ولو بَلَعَ رشيدًا'" لم يُؤْمرًا" بقَضاءِ 

الصَّلاةٍ كما قاله الشّمحُ عر الدّينء وبالأولى أنه لايُضَرَبُ عليه. 

(1) قوله: (وجوب ما ذكر على الأمهات .. إلخ) قد علمت أنه من قبيل القَّرض الكفائي. 

(؟) قوله: (ولا يبعد نيوت هذه الولاية .. إلخ) أي: فليس من قبيل الأمر بالمعروف بل من 
قبيل الولايات. 

(9) قوله : (ولو بلغ رشيدًا) عبارة (م ر) في اشرحها: نم إن بلغ رشيدًا انتفى ذلك عن 
الأوليا» أو سفيهًا فولاية الأب مستمرة فيكون كالصَّبِيء وأجرة تعليمه الواجبات في 
ماله فإن لم يكن فعلى الاب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والادب كزكاته 
ونفقة ممونه وبدل متلفه .. إلخ. فليتأمّل. 


.)40/6( «الشّرح الكبير»‎ 1 .053٠/5( دقواطع الأدلة في الأصول»‎ ]١ 
في هامش (م): #أي: من قبيل الولايات. أما من قبيل الأمر بالمعروف فيؤسر. (م ج).‎ ]*[ 
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ويُستئنى مما تقرّر ما لو اشتبة ابن مسلم بابن كاف ولم يُعرّفٍ الحال بيب ولا 
قَافةَا'!؛ فلا أَمُرَ ولاضَربَ لواحدٍ منهماء كما ذكره النَّوّوِيٌ في «فتاويه:1" مع 
أحكام أُخَرَ لهما"". 

(3) الثَّالتُ: (المَقْلٌ) فلا تجبٌ على المَجِنونٍ غير المُتعدّي بجنُونه بأنٍ 
استغرقٌ جنوثه القت ولا يَرَّمُه القَضَاءٌ إذا أفاقٌ» 
لم يُستغرقه بأنْ أدرله من أوَّلٍ الوّقتِ قبل طُرِوءِ الجُنونٍ قَدرَ قَرْضِهِ بأخفٌ مُمكن 
مع إدراكِ زمن ما يمتنمٌ تقديمٌه منّ الشروط فبّجِبُ ذلك المَرضُء أو زا جنوثه 
وقد يقي من الوّقتٍ قدرٌ تكبيرة وَجَبَ قضاءً فرضه إن بَقِي سليمًا زيادةٌ على قَدْرِ 
المُدَّاة ما يَسَمْ مع الشُروطٍ أخفٌ مك !"امنه؛ كرّكعتين للمُسافر» مع قضاءِ 
ما قبْله إن جَمَع معه وسَلِمَ أيضًا زمًايَسَمٌ أَحَف ممكن منه؛ وهل تُعتبّر طهارتان 
أو واحدةٌ؟ 

قال في «الخادم؛: ظاهرٌ كلايهم الثاني ويُحتملٌ اعتبارٌ طهارتين؛ لأنَّكلّ 
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صلاةٍ شرطُها الطّهارة ولا يَجِبُّ فعلها بالطّهارةٍ الأولى. انتهى. 

(1) قوله: (مع أحكام أخر لهما) منها أنه يستحب أمرهما بهاء وتصح صلاة المسلم منهما 
فلو أسلما أو أحدهما بعد البلوغ لا يجب عليه القضاء اء لما فاته من البلوغ إلى الإسلام 
لعدم تحقق إسلامه؛ وينبغي أن يسن لهما القضاء؛ ولو ماتا صّلي عليهما بتعليق النية 
سواء ماتنا ممًا أو مرتبّاء ويفرق بينهما وبين صغار المماليك حيث قلنا بعدم الصّلاة 
عليهم بتحقق إسلام أحدهماء وذلك يوجب الصّلاة عليه لكنّه لما لم يتعيّن أشبه مالو 
اختلط مسلم بكافر» ذكره شيخنا عن (ع ش). 


نَعَمْ يُستحبٌ بخلافٍ ما إذا 


1 في (ك): «قائف». (1] «فتارى التّوويٌ؛ (ص 114). 

] في هامش (ه): «قوله: ممكن أي: زمن أي: لا بد من كونه يسع الصلاتيسن بأخف ممكن كتحقق 
الطمأنينة مثا وجب ثلاث صلوات صاحبة الوقت والصلاتين قبلها فإن وسع صلاة واحدة وجبت 
فقط وهكذا. (مج). 


كان الصَكز :. -]- 
وممَايَرُة هذا التّوجية عدمٌ اعتبارهم إذا خلا عنٍ المانع أول الوّقتِ قدرّ 
طهارة يُمكنٌ تقديمُها مع أنه لايَجِبُ تقديمها إلا أن يُفَرقَ. 
وَيُوْحَدُ مماتة2ر1! أنّه لو أدركٌ ركعة آخرٌ الحَصرٍ وتلا من الموانع ين 

وَقَتٍ المَخْربٍ قدرٌ ما يسَعُها فقط؛ وجبث دون غيرهاء وإن شرع في القصر 

قبْلَ القُووبٍ على الأوجو لت عَدَم تك منّ العصرء وكالجُنونٍ فيما تقر 

الإغماءٌ ام والسّكْرٌ بلا تعد بخلافهما مع التّعدّي؛ فِيَجبُ القضاءٌ م مطلقًا. 


ولايّرِهُ على المُصنَّفِ أنَّمِن تروط الؤجوب الطَّهارةً احيرارًا عن 
الحائض وا ا ؛ لبهلم به ين قوله السَابِقٍ في فصل الحيض: (وَيَحْرُمُ 
فضي الشساذة» وكا حكم عدم الصريجب هنا رسا و غ0 
أي :ماكر من مجموع الَلانٍالمذكورة أو الأخيرين منهاء ولائرة على الأول 
9 الصَّحيحَ مُخاطبةٌ لخر بوي الشَّرِيعةٍ؛ لأنَّ المُرادَ التكليفُ الحُتَّمَقّ عليه 
أو الذي يَظهَر أد ره في الدّنيا بشُوتِ المُطالبة!"! فيها. 

(حَدٌ التَكْلِيفِ) أي: ضابطّهء ومدارٌه”"؛ فإنّا" ثابثٌ في رمن الحيض أيضًا 
بالْسبةٍ يما لا يتوقّف على الطّهارة من الهبادات. 


(1) قوله: (مراعاة قوله وهو .. إلخ) أي: الثابت في بعض التُسخ» وفي بعضها سقوطه. 

(؟) فوله: (ومداره) أي: الذي يدور عليه التكليف وجودًا وعدمّاء فمتى انعدم ذلك 
المجموع انعدم التكليف المتفق عليه أو الظّاهر أثره في الدُنياه ومنى وُجد وجد ذلك 
التكليف حتى في حق الحائض فإنه ثابت في زمن الحيض أيضًاء وإن كان بالشُّسبة لما- 


1 في (لد (ج): «تقدمة. 
]ني (ك)» (ج): «الطلب». 
[؟] في هامش (ه): «علة لمداره أي: التكليف؛ ويصح علة لمحذوف أي: ولاترد الحائض. (م ج)". 


وين كةالدك قاط ةاجنلا -- 


يي 


(وَالصَّاة المَسْنُوئةُ) الُشابهةٌ للمفروضة بتأكٌّيها": وتأقدِ الجّماعةٍ فيهاء 
واستقلالها عدم تبعيّّها للممفروضة» وغير ذلك (حَمْسٌ: 

(9-1) (العِيدَانِ) أي: صلاةٌ عيد الفطر وصلاةٌ عيدٍ الأضحى. 7 

(4-7) (وَالكْسُوئَانِ) أي: صلاةٌ كُسوفٍ الشَّمسِ وصلاةٌ كُسوف القَمرِ 

(5) (وَالِسْتِسْقَاءُ) أي: صلاةٌ الاستسقاءء وسيّأقي تفصيلُها في أبوايها. 


وأفضلّها: عيدٌ الفطرء ثم عيدٌ النّحرِ كما قاله ابن عبد الشّلام''!» وعَكْسَ 

الزّرْكشِنْ!""» ثم ُسوفُ السَّمسِء م كُسوفُ القَّمرِ ثم الاستسقاءٌ. 

- لايتوقف على الطّهارة» وعلى هذا يكون قوله: «فإنه ثبت .. إلخ علة لقوله: اوهو 
حد التكليف' باعتبار تفسيره بالمدار نظرًا لجانب الوجود؛ ويصح أن يكون علة 
لمحذوف تقديره: وإنّما صح كونه مدارًا على العُموم؛ لأنَّ التكليف ثابت في زمن 
الحيض .. إلخ: أو تقديره: ولا ترد الحائض على كونه مدارًا فإن التكليف ثابت في 
زمن الحيض أيضًا .. إلخ؛ فليُتأمّل. 

(1) قوله: (بتأكدها .. إلخ) بيان لجهة المشابهة؛ ولا يخفى أَنّها مجموع الأمور الثَّلائة 
حال اجتماعهاء وإلّا فيشاركها في الأوّل الرواتب وفي الثاني التراويح» وفي الثالث 
الضحىء بل التراويح تشارك في الأوّلين معًا. 
فإن قلت: التراويح تشارك في الثّلائة المذكورة؛ إذ ليست تابعة للفرائض كما هو 
ظاهر. 
قلت: لا تلم ذلك؛ إذ هي لا تخلو عن تبعيّة وعدم استقلال في الجملة بدليل توقفها 
على صلاة العشاء» ولو جمع تقديم كما هو مبين في محله؛ فلله در العلامة الشّارح. 

(1) قوله: (وعكس الرَْكَئسِيُ .. إلخ) هذا هو المُعتّمد عند (م ر) كما أفادته عبارة 


اشر حها. 
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حوككاب الْصَّلاذ 

(وَالسَّنُ اتاد َه ِلْمَرَائْض) ال َكَمسٍ بطلبها تبعَالها حَضَرًا وسَفَرَا حتّى للحاجٌ 

بِمَرْدَلِمَةَ (سَبْعَ عَشرَ عَشْرَةٌ دَرَمْعَةٌ): 

(رَكَْنَا الفَجْرِ) ويُسرٌ تخفيئُهما:' وأن بُرَ فيهما #الكافرون؟ في الأولى”» 
و«الإخلاص» في التَنِيَا"» أو« لو مامكا ايه 14" آيةٍ البقرة في الأولى: 
و لكل يتآهْلٌ الكتبٍ 14! آية آل عمرانٌ في العَايةامكي للاتباع في ذلك. 

وأنْ يُصَلٌ بينّهما وبين الصّبح: 

* بضَجْعَة!73"/ والأفضل كوثها على الأيمن» 

* فإن لم يفل فبتحوٍ حديث غير يوي فيكرة!" 

*#أو تحوٌّل؛ للاتباع» كما رواه الشّيخانْ1ه1 و إتدعنة. 


(1) قوله: (الكافرون في الأولى .. إلخ) عبارة شرح (م ر): وأن يقرأ فيهما بآيتي البقرة وآل 


عمران أو بالكافرون والإخلاص. 
(1) قوله: (فيكره .. إلخ) الغظّاهر أن الفاء للتعليل؛ والمَعنّى فبفصل بنحو حديث غير 
دنيوي؛ لأنَّ الدنيوي يكره. 


(1) قوله: (أو تحصول.. إلسخ) عبارة (م ر) في ااشرحه»: اوأن يضطجع؛ والأولى كونه 
على شقه الأيمن بعدهماء ولعل من حكمته أن يتذكر بذلك ضجعة القبر حتى يستفرعً 
وُسعه في الأعمال الصالحة ويتهياً لذلك؛ فإن لم يُرد ذلك فصل بينهما وبين الفّرض - 

ه: «كَانَإِذاسَعتَ الْمُوَذنُ مس الأدانِ ِصَلاةٍ البح وَبَدَا 

١ د‎ 


لا ل 0 


[11] رواه مسلم (3؟) من حديث أبي مريرة ين 

[*] البقرة! 375. 1 عمران: 34. 

[0] رواه مسلم (71517) من حديث ابن عباس 5زإئية:8. [1]في (ج) (ك): ابضجعة خفيفة». 

]في هامش (ه): «فلو أمر اسن عن الفُرض اختلف فقال ش: يفصل بينهما بضجعة؛ وقال الحلبي: بل 
يضطجع بعد السنة المتأخرة والحكمة لا يلزم اطرادها وهي عدم المشابية للفّرض. (مج)». 

[4] رواه البخاريٌ (177)) ومسلم (17) من حديث عانشة وَنليكمنها. 


وروى أبو داوة"!بإسنادٍ على شرط الشّيخين: (إذَاصَلَّى أَحَدُكُمُ الرَكْعتَيْنٍ 
َبلَ الصّبْح فَلْبِصْطَجعْ عَلَى يَمِييهه» فَقَالَ مَرْوَانُبْنُ الْحَكَم: أَمَايُجْرِئُ أحَدََا 


مَمْشَاهُإِلَى المَسْجِدٍ حَنَى يَضْطجِعٌ عَلَى يَمِبنِه؟ قال: لا. 

ورواه التّرّمذي!' مختصرًا وصحّحه. 

(وَأَرْيَعٌ بل الظهر) بسلام واحلِ”" وتشهٍ أو نشهّدينِه أو سلامين بتشهّدِينِ 
وهو الأفضل!". 

وفي «الإحياء»!!!: أنه يُستحبٌ تطويل الأربع. 


موسر سكويرف وفك 


(وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ وَأرْيَعٌ قبْلَ العضرٍ ) بسّلام'" أو سَلامَين”" كما تقدَّمَ. 
(وَرَكْعَتَانٍ بعد المَغْرب) ويْسَنٌ أن يُقرّأفيهما بعد الفاتحة «الكافرون' في 


- بنحو كلام أو تحرّلء ويأتي ذلك في المقضيّة؛ وفيما لو أ سنّة الصّبح عنها كما هو 
ظاهر» اه. وأوضحه الحلبي بما يفيد أن ذلك بعد السّنة على أي حال» وأن الحكمة لا 
يلزم اطرادهاء وتعقبه (ع ش) بأن الظّامر خلافه؛ لأنَّ الغرض من الاضطجاع الفصل 
بين الصلاتين كما يشعر به. 

)١(‏ قوله: (بسلام واحد) لعل وجه تقديمه بُعْده عن التشبيه بالفرض الرباعي. 

(1) قوله: (بسلام) أي: مع كونها بتشهد أو تشهدين. 

(؟) قوله: (أو بسلامين) أي: وهو الأفضل كما مرّء فقوله: كما تقدم! راجع للشقين مما 

7 سنن أبي داودّ» )١111(‏ من حديث أبي هُرَيرة 

[] تجامع التَرْمِذَي» (43). 

[] في هامش (ه.): «ولم يتعرّضوا لما يقرأ في سنة الظهر, قال ثسيخنا: فإنهم قالوا: فإن الذي لم يرد ما 
يقرأ فيه يقرأ فيه الكافرون والإخلاص. (م ج)1. 

[؛] «إحياء علوم الدين» (197/1). 


يكاب الصَكاز 2 - 
الأولى و«الإخلاص» في التَائيقا, 

(وَنَلَاثٌ) وهي أدنى الكمالٍ من الوّترِء وأقله رَكعةٌ وأكثره إحدى عَشرةٌ» 
والأفضلٌ أن يُسلُمَ من كل ركعتين» وله فِعل الجميع بسّلام واحلٍ بتَش هد في 
الأخيرة أو تَشهدِينٍ في الأخيرتين لا في غيرهماء ولا الزّيادةٍ على تشهّدِينِ» 
َعَم كه وَصلٌ!" الثّلاث؛ لصح الي عنه بقويه : الاثُوترُوا بكلاث. وَأَويرُوا 
بِحَمْس أو سَبْع وَلَانتبهُوا الور رَبالمَفْرِب»". 

وقَضيّةُ تعدا لينل لهي منه لإ لها سهدي وعلية ذا كرام يول 


التَّلاثِ بتو والأوج جو ريو" بسلام واحيه نمست كذلك ثم واحدةٍ 
كذلك مثلاء ولو أوثَرَ بثَلاثِ مثلا م أرادَ الزيادةَ إلى إحدى عشرةً أو دونّها فهل 
له ذلك؟ 


فيه تَظَرٌ والأوجة : امسغ”'؛ ويدخل وقثُ الو قرا ين فعل الشاءء 
وإن جَمَعَها مع المغرب تقديمًا وإن لم يَفعل سمهاء فالتِِيدُ في قولِه: : (يَعْدٌ 
سن الِسّاء) أي : وهي ركعتان بعدّها لبيان الأفضلء ويبقى | إلى الفَجِرِء وقوله: 
يُوَتَرٌ) بالمَعنّى اللُغو اا فالثّلاتٌ وتر(بوَ اجِدَّةٍ وَمِنْهُنّ) كأنّه إشارة" إلى 


)١(‏ قوله: (والأوجه جواز أربع .. إلخ) معتمد. 
)١(‏ قوله: (والأوجه المنع) معتمد. 
(") قوله: (كأنه إشارة) خبر عن قوله: «وقوله: يوترا. 


[1] رواه النسائي (447): وابن ماجه (4156)» وابن حِبَّان (109) من حديث ابن عمر 25ئكة. 

]ني هامش (ه): «وضابط الوصل والفصل: أنَّ الوصل هر أن يوصل ركعة الوتر بغيرها بئبة واحدة 
قل أو كثره والفصل أن يصلي ركعة الوتر مفردة عن غيرها ولو كان صلى الغير عشر ركعات جملة 
واحدة وهذا لا يكون إلا بين أو أكثر إن نقص عن العشرة. تقرير شيخنا». 

[1] رواه ابن ِب (574 7 والدَّارقْطييَ )176١(‏ وقال: إسناده ثقات؛ والحاكم (1151) من حديث 
بي هُرَبرة ووإئاعنة. 


لقنتلا -- 


وُججوب تأر الاحدةٍ إذا قَصَلَ» أو إلى قصلها عن الي احرارًا عن وَصلٍ 
الثَّلاثِ؛ٍ لبُطلانه عند العَفَالِ ومَفشُولييِهِ عند غيره. 


المي اماو أمّا الرّواتبٌ فالوترٌ وغيرُه؛ فأمًا غيرٌه فاختّلّف 
الأصحابٌ فقال الأكثرون: عند عشِرٌ رَكعات : ركعتان قبلّ الصّبح؛ وركعتان قبل 
الظّهرٍ وركعتان بعدّها ورّكعتان بعد المغرب وركعتان بعد اليشاءء ومنهم من 
تَقَصَ نقَصٌ رَكعتّي اليشاءء نض عليه في 'البُوَيطيٌا» وبه قال المخضر مي" ومنهم من 
زادَ على العَشْر رَكعيَّنِ أخريين قبل اله وينهم من زاة على هذا أربعًا قبل 
القصرء وينهم من زاد على هذا أَرَيينٍ بعد الظّهرِ فهذه خمسة 5 أوجو لأصحابنا. 

وليس خلاُهم في أصل الاستحباب. بل في أن المُكدَ من الرّواتب ماذا؟ مع 
أن الاستحباب يَشْمَلُ الجَميم إلى أن قال : وفي استحباب ركعتين قبلّ المّغرب 
وجهان. 

زاد في «الرُّوضة»!2: قُلتُ: الصّحيحُ استحبابهما. ثم تكلّمٌ على الوترء وكذا 
زاد في «المنهاج»*) تصحيحح استحبابهما. 

قال في اشرح المُهزّب"!: وهذا الاستحبابٌ إِنّما هو بعد دخولٍ وقتٍ 
المَغرب وقبل شروع المُؤذّنِ في إقامة الصَّلاقِ أمّاإذا شَرَعَ امود في الإقامة 
كر أن يَشرّعَ في شيء من الصّلواتٍِ غيرٍ المكتوبة. انتهى. 
)١(‏ قوله: (وفي الروضة كأصلها .. إلخ) شروع في تمهيد الاعتراض على المُصئُّف في 

عدها سبع عشرة كما بينه الشّارِح فيما بعد. 


11] #روضة الطَّالبِيك (851//1). ]١[‏ «الشّرح الكبير» (717/1). 
[1] في «الشرح الكبير» ودروضة الطالبين»: #الخضري». ‏ [43] #روضة الطّالبيينَة (6507/1. 
[0] «منهاج الطَلبينَه (ص 001. 7 #المجموع شرح المهدّب»(9/4). 


سس حيككات الصكاز (55- 
ويُسرٌ ألَايَسْتغْلٌ بهما عن إجابة المُؤْدّنء * نإ ريستهماما قبل الإقامة: 
فَعَلّهماء وإلّا: أَرَهما. 
قال الرَّافِعِئُ!'؟: وليستا منَ الرّواتب المُؤَّْدةٍ عند مَن قال باستحبابهماء 


وسَكتَ عن الصَّلاةٍ ة قبل العشاء. 
وفي «شرح المُهذّبِ»!": يُستحبٌ أن يُصلْيٍ قبل الِشاءٍ الأخيرة ركعتين 
فصاعدًا. 
م استّدلٌ بحَديثِ الشّمخين": ١بَئنَ‏ كُلَ أَدَابٍ 


2000 


ن صَاقٌ ب بَيْنَ كل أَذانَين صَلاقٌ 


ّ َيْنَّ كُلّ اين صَلَاةٌ قال في الثَالثةِ: الِمَنْ شَاءً). 


قال: والمُراد بالأذانين: الأذانُ والإقامة؛ اتات العُلماءِ. انتهى 

وظاهرٌ قوله: «فصاعدًا أنه لايُطلَبُ صوص الرّكعتين » بل الرّكعتانٍ أو 
أكدرٌ كالنَّاث» ولميَذكرمثل ذلك في المغرب مع استدلايهم عليه أيضًا بهذا 
الحَدِيِتٍء كأنَّه لرواية أبي داودك! فيه : اصَلُوا َل المغْرب رَكْمتَيه. ولأنَ 
ذلك هو المَنقولُ عن فِعلٍ الصّحابة كنف ذلْمأمّل . 

بما تَقررَيَظْهَرُ إشكالُ ما قاله المُصئّف رَيوَيَّنة؛ لأنّه إن أرادَ الجُؤْكدَ وغيره 

وير السو لشي عسو ب ا لزلا اماق انار مال ادر 
لزيادةٍ سُنَةِ العشاءِ على السّبع عشرةٌ أو المُؤْكدٍ فقط فما ذَكَرٌه لا يُوافِقٌ واحدًا 
من الأوجه الحَّمسة؛ لأنَّه على الأوّلِ عشرةٌ وعلى الثَّانٍ ثمانِه وعلى الثّالثْ 
اثنتا عشرةٌ» وعلى الرّابِع ست عشرة» وعلى الخامس ثماني عشرة. 
1 الشّرح الكبير (18/4). 7 «المجموع شرح المهذَّب» (4/4). 


[؟] «صحيح البخاري (7717): و#صحيح مسلم؟ (4()884 )١‏ من حديث عبد الله المزني َدَلَدْعَنَهُ. 
[؟] :سنن أبي داوة» (1181) من حديث عبد الله المزني وََيَةعن. 


لفل قوله: «سَيْعٌ عَشْرَةَا مُحرّف: 

#عَن «تسعّ عشرةً» بالنَّءِ المُثاةٍ فوقٌ ثم السّينِء بناء على اعتبار سُنَّةٍالعشاءِ 
بعدّها وإن لم يَعُدّها صريسًاء وإسقاطٌ ما قبلّها وما قبل الممغرب؛ فيكونُ 
مَحمولًا على الرٌّابع» غايةٌ الأمر زيادةٌ الوّترِ عليه» وكلامُهم لا يُنافِيه» 


* أوْعَن «يستّ عَشْرَةٌ) بناءً على اعتبار سه الهشاءِ بعدّهاء واستئنافي قوله: 
الِشَاءِ) أو عَطفِه على ١سَبْمَةَ‏ عَشَرَاء فهو خارجٌ عن تفصيله. 


200 
«وَنَلاث بَعْدَ سن 


والجُمعةٌ كالظهر؛ 


* فحن أبي هرييرة يَإّةعَنَهُ قال: قال رس ول الله يكل: (إذَا صَلَّى أَحَدّكُمْ 
الجُمْعَة تَلِيْصَلُّ بَعْدَهَا أَرْبعَا1". 

* وجاء بسَندٍ جيّدِ كما قالّه الزَّينُ الهِرَاقِيُ!" أنهي كان يُصِلَّي قبلّها أريعًا. 

* وصحٌ عن ابن عمرٌ يَوئةئ: أن كان يُطيلُ الصَّلاةً قبلّ الجُمعق ويْصا 
بعدّها ركعنين في بيتِه» وبُحدَّتُ أنَّ الي يكل كان يَفعَلُ ذلك!". 

* وكان ابن مُسعودٍ يولئّهءنة يُصلي قبْلّها أربعّاء وبعدّها أربعاك!. 

(وَتََاثُ نوَافَِ) مبتدأ حَبُه: (موَكٌدَاتٌ) أو هو" تَحبرٌ عن قوله: 

(1) (صَكاه اللَبْلِ) أي: التَّملُ المُطلقٌ فيه للأخبار الكثيرةٍ الصَّحِيحة؛ كخيّر 


)١(‏ قوله: (أوهو خبر عن قوله: صلاة الليل) أي: مع ما بعده» وكأنه تركه لظهوره. 


1 أخرجه مسلم (8481). 

(طرح التّتريب في شرح التّقريب؛ (7/ 437) قال: رواه أبو الحسن الخلعيق ني افوائده» بإسناد جيد 
من طريق أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي وَوَإيهعنه. 

[؟] رواه أبو داود »)١114(‏ وابن ُحرَيمَة 181530 )» وابن حِبَّان (14101). 

[4] رواه ابن أبي شيبة (0107)) وعبد الرزاق (00114). 


- يكاب الصكاز ا 


مُسلما “عن أبي هريرةً صَعَيدعنة: «أَفْضَلٌُ الصَّلاة بَعْدَ بَعْدَ المَرِيضَة صَكَاه ليله 
وهو محمولٌ عند أثمّينا على نه أفصَلُ مِن التَّلٍ المُطلقٍ في النّمار. 

قال في اشرح المُهدّبِ)! "': زان قم الب[ نصفي فلص الأخبرٌ افضل» 
وإن قسّمَه أثلان مستوية؛ فالدُّلتُ الأوسطٌ أفضلّهاء وأفضل منه السّدسٌ الرّابحُ 
والخامسٌش. 

ويُكرّهُ أن يقومٌ كلّ اليل دائمًا؛ للنّهِي عنه'"» وفارقٌ عدم كراهةِ صَوم 
الذّهر: أنه يَضْرٌ العَينَ وسائِرٌ البَدنِ كما صحٌ في الحديثِ2 بخلافٍ الصّومٍ 
إن يَستَوفِي في اليل م فاه ين أكل الها ولائُمكته نوم مار إذا قم الَيلّ؛ 
لتفويته مصالِحٌ دينه وذنياه» وهذا بخِلافٍ بعض اللّيالي» » فلا يُكرّهُ إحياؤّها. 


قال في اشرح المُهزّب0ا: فقد ثبت في الصّحيحين!'! عن عائشة رَضِيٍ الله 
00 ار لسطاام 
صحانا عن على استحباب إحياء لَيلَتّي العيد 7 


(0)(وَصَلَاةُ الضُحَى) للأخبار الكثيرة الصَّحيحة الواردة فيها"'. 


1 سبع سبلو ! 101159 لليوة 

5 «المجموع شرح المهذّب؟ (/44). 

؟]رواه البخاريٌ (77 0٠‏ ): ومس لم )١1101(‏ من حديث عبد الله بن عمر يمنا أنه 
با ألم أخب َك قوم لها ققوم لم1 قل: ب يا رشو اله ال: «لاتفقل. ضع 
وَأفْطِن وَكُمْ وَنَمْ قن لِجَسَدِكَ ملَيِكَ حَفًا.. الحديث. 

[4] السابق تخريجه قبله. 

[0] «المجموع شرح المهدّب» (1/ 40). 

[1] رواء البخاريٌ (7014)) ومسلم (1109/4). 

[] منها حديث أبي هزر ون : أَوْصَائِي خَللِي بََِاثِ لا أدهُهُنّ حَنّى أمُوت: 'صَرْمٍ انام مِنْ 


2 


ُلُ شَهْره وَصَلَاةٍ لصح وَنَمِ عَلَى وثْره . رواه البخاريٌ (111/4): ومسلم (0711. 


-إ منة لق كت واة جلا - 
قال في #شرح المُهدّبِ4!'!: قال أصحابنا: صلاةٌ الضُحى سُنَة مُؤكّدةٌ وأقلّها 

رَكعتان» وأكثرُها تَمان”" رَكعات» هكذا قاله المُصتّف وَيهعَنهُ والأكثرون» 

وقال الرُويَانِيُ وَالرّافِِيُ: أكثرُها اثنتا عَشرةً ركع وفيه حديثٌ!' فيه ضعفُ. 


انتهى. 

وقَضيّة أنَّ أكثرهاتَمان*» :أله لدو زاة عليه ب الضُحَى بإحرام واحد لم 
تَنمَقِدْإن عَلِمَ وتعمّدَ بخِلافٍ ماإذا سَلَّمَ من كل ركعتين؛ فيطل الإحرامٌ 
الخامسٌ فقط» وبخلافي ما لو ني نَيِيٍ أو جَهِلَ؛ فتنعقدٌ تفلا مُطلقَء ولايخفى 
إشكالٌ ممع الؤياد” مع يرود الحَدِيث بها وإن كان ضَعيفه لأنّه يُعمَلُ به 


في القضائل. 
والأفضَل: أن يسنم من كلّ رَكعتين؛ ولو صلَّى!" الجَميعَ أو أريعًا مثلا 
بسلام واحدٍ: جازٌ. 


ووقتها: من ارتفاع الشَّمسٍ إلى الزَّوَالِء 


)١(‏ قوله: (وأكثرها ثمانٍ) هذا هو المُعتّمد عند (م ر). 

(؟) قوله: (وقضيّة أن أكثرها ثمان .. إلخ) اعتمد هذه القضيّة بتفصيلها (م ر). 

(1) قوله: (ولايخفى إشكال منع الزُيادة) يحتمل أنه اختل شرط من شروط العمل به عند 
هؤلاء» وقد قالواإِنّهِيُستّرط أن يدخل تحت أصل عام؛ وأن لا يعارضه صحيح؛ وأن 
لايشتد ضعفه. وأن يكون في الفضائل لا في أصول العبادات؛ فَليتأمّل. 


لست البيلب 50/4 


رواه البزّار (895) والبَيْهَقَيْ (48/6) وقال: في إسناده نظرٌ. 
[] ليست في (ق) 


سس يكاب الصكاز 


ا - 

0 (وَصَلَاةٌ الترَاوييح) جماعة أو ُرادى» لكنّ الجماعة أفضلٌ» وهي 
عِشرونٌ ركعةٌ بعَشْرٍ نّسليمات» فلو صلَّى أربعًا أو أكثرٌ بتَسلِيمةِ لم يصحٌ» في 
كل ليلةٍ ين رمضان بينَ صَلاةٍ العشاء وطّلوع الفَجرِ. 

قال في «اشرح الجُهدّبِ0"©: ولاتصحٌ بن مُطلقق» بل ينوي سْنَة التّراويج أو 
صَلاةً التّراويح أو قِيامَ رمضانً. انتهى. 

وقوله: سن التّرايح» ليس المُرادُ به -كما قاله ابن الصّلاح”'' وغيرٌءء وهو 
ظاهرٌ: مايُرادُ من سَنَةِ الظهر بل المّرادٌُ: وصفث التّراويح بكونها سق أي: 
فهىَّ مِن إضافة الأعَمّ للأخصٌ؛ كُشَجَرٍ أراك. 

وفضيّة”" قوله في شرح المُهدّب»"!: الم أفضلٌ الصّلواتِ بعد الرّواتب 
والتّراويح: الضُحى» مع تصريحه بأنَّ الضُحَى سَنَةٌ مؤكّدةٌ كما تقدّم: أنَّ 
الََّاويصَ كذلك كما أفاده كلام المُصئف. 

ان 


(1) قوله: (وقضيّة قوله في شرح المُهذّب .. إلخ) حاصله استدلال على دعوى المُصدّف 
تأكد التراويح, وقد ترك الشّارح بيان وقتها وهو بعد فعل العشاء. وهو جمع تقديم 
كما مرء وانظر لو قُضِيّت هل تصح قبل فعل عثسائها إذا تركها معها؟ ومقتضى عبارة 
(م ر) أن لا بدٌ أن تكون بعد العشاء؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداء. 


.69 /4( ١بّدهملا *المجموع شرح‎ ]١ 
.)9719//1( دنتاوى ابن الصّلاح»‎ 1 
6 «المجموع شرح المهذّب'‎ ]1[ 


«ضن) 
وم َوَائطً) جمعٌ ّريطة بمعنى حَصلَةٍ مشروطة» ص (الصّلاة!") التي ُفعل 
(قَبْلَ الدّخُولٍ فِيهَا) ونُستصحَبُ | إلى آخرها؛ لتوقُّمَها عليها ابتداء ودواماء فرضًا 
كانت أو نفلاء واحترلٌ بذلك عن اجتناب المُبطلات”" الآتية. 
(ححمْسَةٌ أَْيّا”") بل أكثر”"» وإنَّما أتى بصُورةٍ المخصر؛ لما تقدَّم أوَّلَ الكتاب7» 
ومن شُروطها: الإسلام”» والمُوالاة"". وهي عد" تطوبل رُكنٍ قُصيرِ» 
)١(‏ قوله: (مشسروطة صحة الصّلاة) الظّاهر أنّها بالإضافة وأنها على معنى اللام» ولو صرّح بها 
فقال: «مشروطة لصحة الصّلاةه؛ لكان أسلس وأسبك. فليُتامّل. 
(5) قوله: (عن اجتناب المبطلات) أي: فإنه لا يُشيَّرط إلا في حال التلبس بهاء وتسميته شرطًا 
إنّما هو على طريق التجوز كما هو مقرر عندهم. 
(7) قوله :الحضة أان رف تسو وايةة رفسمت إل يتين لي الأركال لقا 
عَرْطٌ صَلَاة المَزءِ وَفْثٌ قبله : ِ 
زأاكائها لتُكء ثور ئقية مد صَلَاة على َه وَتَشْلِيئها الطب 
قِيَامٌ وَنَضْدٌ فَالرّكُوعٌ اانه سُجُودُ جُلُوسٌ فَالْأَجير وَتَرتبُ 
وقد قدمت في الأركان القوليّة وأردت ب انور؛ سورة الفاتحة؛ أنه من أسمائهاء وجريت في 
عدّ الأركان على المُعتّمد وإن كان خلاف ما يأتي في المّتن على أن الخلاف لفظي. 
(5) قوله: (بل أكثر) قد يقال: إن الزائد إما غير مختص بهاء أو يرجع إلى اجتناب المبطلات. 
(0) قوله: (لما تقدم أول الكتاب) أي: من قصد تنشيط المبتدثين وتقوية حفظهم, إلى غير ذلك 
مما يؤخط مما ذكره الشارج. 
(1) قوله: (ومن شروطها الإسلام) قد يقال: هذا شرط في جميع العبادات» والقصد عد المختص 
تقريبًا على المتعلمين. 
01 قوله: (والموالاة) قد يقال: هذا يرجع إلى ترك المبطل؛ وهو تطويل الركن القصير وطول 
الفصل إذا سلم في غير محل السلام ناسيًا ومضى قدر الركن مع الشك في النية وذلك محله 
باب المبطلات. 


17] في هامش (ه): #وضابطه بأن لا يزيد على قدر تكبيرة الإحرام من معتدل. (م ج)». 


ص 00 


عضن ا - 
وق كور الكو روسل ور سل لمطواتة زم تدج كر مطرق 
أو قولئ إذا شاك ف ال والعلم ضيه" وكيفييهاء فلو جهل فَرضيّتها أو 
كُيفيّتها لم نصح ولو اعتمدَ أنَجَمِيمٌ ما فيها فروضٌ صَحّثْ» أو سنن لم نصح 
أو بعضُها فروضٌ وبعضّها سنن فإنْ مير بينهما صكَّثء وإلّا: لم تصحٌ إِلّا أن 
يكون عام لم يقد برض تا كما قاله لكي وينّجة ينج" أنَّ الخُراد د بِالحَامّيَ 
هنا: مّن لم يتعلّمْ قَذْرًا يعد به م مُقِصّرًا في مَعرفةٍ هذا الحُكم. 

الأوّلُ: (طَهَارةُ الأعْضَاء) ابنسداءً ودوامًاء ومنها داخلٌ القَمِ والأنف والعَينٍ 
بالنّسبةٍ للنّجس ابتداءً ودوامًا. 

(يسنْ) أجل ماحل بها مِنَ (الحَدثْ) الأصفرء وذلك بالؤضوء فالتَّيشُ 
والأكبرٍ وذلك بالل فلئيشُم » فل ُِدثْ ولو مع ججهل أو سَهي أو ! إكرادٍ 
ابتتداء؛ لم تََعقَدُ صلائه. أو دوامًا كأنْ سَبَقَهِ الحَدَّتُ؛ ب بِطَلَتْء ولو لم يَجِدْ ما 
نهر به ين ماء أو ثراب زمه أن يُصلْي الفَرص لخرمة الوَقت ويُعيدٌإذاوَجَدَ 
الماء وكذا الاب محل يَسقطُ به المَرضُ فيهء وََمَلَتْ عبارثه طهارة دائم 
الحَدث؛ لما" أَشَرْنا إليه في حَلّهال"؟ 


)١(‏ قوله: (والعلم بفرضيتها .. إلخ) هذا أيضًا ليس خاصًا بالصّلاة؛ بل كل عبادة بهذه 
المثابة يكون هذا شرطها. 

(1) قوله: (ويتجه .. إلخ) نحوه في شرح (م ر) فهو المُعتّمد. 

(") قوله: (لما أشرنا إليه في حلها) أي: من جعل «من» تعليلية حيث قال: «#من أجل ما 
حل بها من الحدث»؛ إذ لو بقي المئن على ظاهره لفُهم منه أنه يشرط الطّهارة الرافعة» 
فلا تدخل الطّهارة المبيحة. 


]في النسخ: #محلها». والمثبت من (ع). 


(5) من (النس) غير الَعفوٌعنه كماغْلِم ين قصل النّجَاساتِ» وذلك 
بعَسلٍ مَحَلَّه على ما 1 سب في صل النّجاساتٍء فلو صلّى بدونٍ ذلك مع القّدرةٍ 
علبه: لم صصح صلانه أو مع العَجِزٍ عنه بأن فَقَدَ الماة ولو شرعًا أو عجر بنفيه 
أو نائبه ولو بأجرة مثل قَدَرَ عليها عن استعماله: صكّسث» لكنْ تَلرَّمه الإعادمٌ 
ولو طَرَّ النّجسٌ فيها: بَطَلَثْ نعم إن طرَا بغَيرٍ اختياره ولا تقصيره ونحَّاه فورّاء 
كأنْ وَقَمَ عليه نجس جاففٌ فأمال!'' مَحَلَّهِ أو حرّكّه فورًا فسَقّط النّجسٌ عنه: لم 
يَضُرّء كما هو ظاهرٌ مما يأتيٍ في َوه وكذا فيما يَظهَرُ لو غَسَلّهِ فورًا كأنْ كان 
عنصي علي ما ُو عله فو 


(م) القاني: (م فر لعَوْرَة) وهي كما سيأنٍ للذَكرِ ومن فبها رق مابينَ 
السّرّةٍ والرُكبةه وللُرة: ما بيسوى الوّجهِ والكمّينِ والْخُسَى الخرٌ كالْرٌة ين 
الأعلّى والجّوانب”" لا من الأسفل» ولو خاليًا في ظُلْمةٍ حنّى عن نفيسه» كما 
أَفهَمَه كلامُ ابن الرَّفَْةِ وغيره؛ واعِتَمَدَّه غيرٌ واحد من شيويخنا. 

(بلياس)يمنَعدر ان روفي معنا كلّ ماي إدر ال ونه يعد سائرا 
عُرفًا كطِينٍ وماءِ كَدِرِء حب" وحُفرةٍ ضَيْقّي الرَّأسِ؛ بحيثٌ يَسثُران الواقفت 
فيهماء ويّجِبُ السّثْرُ بذلك عند قَقَدِ غيره؛ بخلافٍ نحو صِبغْ لاجرمٌ له وحَيْمةا" 
)١(‏ قوله: (للذكر ومن فيها رق) أي: بالنُسبة للصّلاة؛ وأمًا بالشّسبة لغير جنسهما فجميع 

البدن حيث لا زوجية ولا محرمية. 
(؟) قوله: (من الأعلى والجوانب) مُتعلّق بقوله: استره. 


1 ليست في (ج)» (ك). وفي (ق): «فألقى». 
[؟] أي: الخابية. 
[1] في هامش (ه): #لكن محله في الخيمة ما لم يخرق رأسها ويخرج رأسه منهاء وإلاً فيكفي. (م ج)٠.‏ 


1 
ضيّقةٍ وَقَفَ فيها"» فلا يكفي السَّنْرٌ به قَدَرَ عليه بشِراءِ أو اسينجار عرض 
ميئل بشرطه السَّابِقٍ في الهم أو استعارةٍ لا اقتراض وانّهابٍ لمَيرِئَحوٍ الطّين» 
لياح له مَسكنهُ وخادمُه 0 السّثْرٌ بالحَريرٍ إن قَقَدَ غيرّهء ولا يَلرّمُه قطمٌ 
مازاة على العّورة إن تُقّصٌ”" ولو يسِيرً في الأوجو فإن عَجَرٌ صلّى عاريًا ولا 

إعادةً عليه. 


كات الضَكاز 


(طَاهِر) فلا كفي سَدْرُها بنَجِس ولا بمُتَنَجس بير مَعفْرٌ عنهه فإن لم يَحِدْ 
لجسا أو مُتسجسًا كذلك؛ ولم يح ماله به أو عَجَرٌ عن غَسلِه ولم يَجِذْ 
من يفيل أو لم ترص إلا بأجرة ولم يججذها أو وده ولم تر إلا بأكثر 
من أجرة الوثل» أو وَجَدَ لباسًا طاهرًا واحتاج لفَشِه على نجاسةٍ حيس عليها: 
صلَّى؛ أي : عددٌ ضِيتٍ الوّقتِ أو اليَأسِ عاد ين حُصولٍ ساتر مُعتبر فيما يَظهرُ 
عارياء وأتمّ الأركانَ ولا إعادةٌ عليه. 
ولو اضطرٌ لِْسٍ ما تعدَّرَ غسله لنَحوِ شِدَّةِ حرٌ أو بَردٍ: صلَّى فيه أي: عند 
الضّيِقٍ أو اليَأسِ كما ذَكَرٌ فيما يَظهَرُ فيه أيضًا وأعاد» ولو قَطَمّ موضع النَّجَاسةٍ 
منه أجزأه ذلك: قال الشِّيخان: ويَلرّمُه ذلك إذا تَعذَّرَ المَسلُ وأمكنٌ سَدْدُ الورة 
ِالطَهرٍ منه ولم يفص من قيمته بالقَطع”" أكثرُ م من أجرة الوب" انتهى. 
)١(‏ قوله: (وخيمة ضيقة وقف فيها) أي: داخلها بحيث صارت محيطة بأعلاه وجوانبه» 
أما لو رق رأسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقية بدنه فهي أولى من الجّب 
والحُفرة كما ننه عليه الشّارِح في #حاشية المنهج*. 
(1) قوله: (إن نقص) أي: في القيمة أي: كما هو ظاهر. 
(7) قوله: (ولم ينقص من قيمته بالقطع .. إلخ) هذا هو المُعتّمد. 


[1] «الشّرح الكبيرة (1/ 497 هروضة الطَاليينَ؛ 0938/1 


اك 


ةل كقفاةة اجنلا - 
والتَّميبدُ بإمكان السَمْرٍ بالطاهرِء قال الزَّرْكَفِيٌ!": الظَاهرٌأنّ ليس بقَيدِ بناً 
على أنَّ من وَجَدَ ما يسرٌ به بع العَورة لَزِمَه ذلك وهو الصَّحيحٌ. انتهى. 
وصوَّب في «الُهكَات)”"1') اعتبار أكثر الأمرين ين أجرةٍ الوب وين تَّمَنٍ 
الماءِ لو اشستّراٌ مع أ وَغَسَلِه عند الحاجة؛ لأنَّكلا منهما لو انفرة وجبٌ 
تحصيلّه» ولو لم يتأت عل النّجِس إلا بخُروج الوّقتٍ: وجب ويُصلٌي بعد 
الرّقتِء ولا يُصلّي عاريًا فيه كما حكى الطَبرِيٌ الاتَّاقٌ على ذلك؛ ولو تنجّسَ 
ياه حال الصّلاة بلا نقصير منه فألقاه فورًا: صكّت صلائه» وكذا لوصبٌ 
عليه ماءً طهرّه فورًا فيما يَظهَرٌ أو وَقُمَ عليه نجسٌ جافٌ فنكّاه فورً بنَْضه أو 
بتحريكه حتَّى وَقَعَ النّجسٌء أخدًا ين قولٍ القاضي: لو أَكَدٌ طرقًا من مَسجده 
الذي وَقَحَثْ عليه نجاسةٌ ورّحرّحَه حنَّى سَقَطَتْ؛ فالظَاهرٌ أنّها لا تَبطّل. انتهى. 
ولو ئَحَاه بِكُمّه أوعُود بيّيه: بطلث على وجو الوّجهينٍ في الَّانيه وظاهرٌ 
أ لوتَجّسَ ساترٌ عَورَيِه لم مُفِذُ إلقاؤه فورًا حيثٌ قَدَرَ على ساتر طاهِر أو ما 
يُطهُرٌ به1"'» وإنّما بطلَتْ بِسَبْقٍ الحَدثِ» وإن تطهّرٌ فورًا كأنْ كان في ماءِ كثير 
فانقمَسٌ فورًا؛ لأنَ نظ الع إلى طهارة الحَدثٍ آكدُ ين ره إلى ظهارة 
النجس. بدَليل عَفْوِه عن كَثيرِ منّ النجاساتٍ. 
ويَحِبٌ سَثْرٌ العَورةٍ خارج الضَّلاة أيضًا ولو بتوب مُتنجّسٍ حيثُ لا رُطوبة 
فيه» أو في بَدَنْهه ولو في الخَلوةٍإلّا عن نفسِهء لكن يُكرَهُ له نظرٌ سوءَئَيه بلا 
(1) قوله: (قال الررْكَِيٌ .. إلخ) معتمد عند (م ر). 
(1) قوله: (وصوب في المهمات .. إلخ) ضعيف. 
11 دالمهمات» (*/ 1185). 
[1] في هامش (ه) احرج ما إذا لم يقدر على السترة فلا تبطل». 


سد كات الضكاذ سل اه 
حاجةه نَم الواجبُ في الَلوةٍ سَمْرُ سوءَتّي الذّكر"» وما بين سُرَّة ورُكبق الأنثى 
كعندٌ محاريها. 

قال في «الرّوضة0'": ويجورٌ كَشفُ العورة فيا لخَلُوةٍ في غير الصَّلاةٍ 
للحاجة. انتهى. 

وفي «الدّخائر"”": يكفي أدنى عرض ولا تُشتَرطُ الحاجة فين ذلك كشفُّها 
لتبريٍ وصيانة الوب عن الدَّنسٍ وعن اعبار عند كنس البَيتِ وغيره!"'. انتهى. 

وكأنَّ مُرادَه بالحاجة: الشَّسرورةٌ وإلّا فالذكوراتٌ مِنَ الحاجة كما هو 
ظاهرٌء فلا يُناني ما ذُكرٌ عن «الرّوضة». 
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(2) الثَالتُ: (الوقُوفُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرِ) ولو ظنا بحيثُ لا يُماسٌ (شيء ين 
نُوبه أو بَدَْهِ نّجسًا لا يُعقَى عنه في شَيِءِ مِن صّلاتِه؛ للآمر باجتنابه)!"» وين كم 
كان المُرادُ من هذا المّرطٍ اشراطً طهارة كل مكان ماسّه في صلاته في وقوفه 
أو غيسره احترارًا عن مُماتَّةٍ النّجاس فإنَّها مُبطِله حبّى لو مس بثوبه أو بَدَِه 
تَجِسَا أو مُتَنِجّسَا بَطَلَتْ وإن فارقّه حالاء بخلافٍ مالو مسّه غيرُه بالمُتدجّس 
منه فتباعَدَ عنه حالا. 
)١(‏ قوله: (ستر سوأتي الذكر .. إلخ) ضعيفء والمُعتّمد وجوب مستر ما بين السرة 

والركبة. 
(1) قوله: (وني الذخائر) هو كتاب جليل للقاضي مُجليء وما ذكره معتمد عند (م ر). 
[1] فروضة الطَّالبِيبَ (1/ 45 


[؟] ينظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطّالب: (19/1/1). 
]ني (ج)» (ه): النّجس المعفوٌ عنه بِشَّيءِ من بدنه أو مليوس في شيء من صلاته للأمر باجتنايه. 


و تلفق ةاجنلا -- 


ولو فض طرّف”" طاهر ممّصلٍ طرفُه الحو بَحِسٍء أو فب مَن به تجاسة 
كصَخيرٍ مُستجور بعض يَدذِه أو ثوبه : بعلت صلا ولو تي محل النجاسةٍ 
من نحو بساطٍ أو مكانٍ ضيّقٍ: وجب اجتنايه وامتنّع الاجتهاذ؛ لعدم التّعدّق أو 
واسع: فله الصَّلاةٌ فيما شاءً منه بلا اجتهادٍ إلى بقاءِ قَذْرِ النّجاسةٍ 


وسَكتواعن صبطٍ الشّيّقِ والواسيء قال ابن الجماو: والمُنَّجِهُ فيه أن يُقَالَ: 
إن بلغّتُ بقاعٌ الموضع لو قُرقّتْ حدَّ اعد غير المحصور” ': فواسمٌ وإلّا: 


)١(‏ قوله: (ولو قبض طرف .. إلخ) أي: أو شده أو ربطه أو حمله بنحو يده سواء كان 
الطرف الثاني محمولًا مقبوضًا للنجس؛ أو مشدودًا أو مربوطًا به أو متنجسًا من باب 
أولى فهذه عشرون صورة سواء ائجر بجره لو جره أو لاء تحرك بحركته بالفعل أو 
لا فهذه ثمانون صورة تبطل فيها الصّلاة على المُعتّمد وقد تضمنها كلامه منطوقًا 
ومفهومًاء وقيامًاء ويضم إليها ما لو كان الطرف الثاني مقبوضًا أو مشدودًا أو مربوطًا 
بطاهر متصل بنجس ينجر بجر المصلي لو أراده ولو بسفينة على السبر فيها نجسء أى 
ساجور الكلب وهو خشب يتوسط بين القلادة والحبل مع كون طرفه الآخر مقبوضًا 
أو مشدودًا أو مربوطًا أو محمولا للمصلي فهذه اثنا عشرة صورة تحرك ذلك النّجس 
بحركته بالفعل أو لاء فهي أربع وعشرون صورة» ويمكن أن يشملها الاتصال في كلامه 
فيكون المجموع مئة وأربعًاء وإنّما شرطنا إمكان جرّه ونحو شده في هذه؛ لأنَّ الطرف لم 
يلاق النُجسء وإِنَّما اتصل بملاقاة بخلاف تلك. وإِنّما أدخلنا الحامل في نحو القابض 
تبعًا للقليوبي؛ وفي #حواش اشي الجلال» حتى أنه فسر القابض به حيث قال : "قوله قابض 
أي: حامل ولو بلا قبض كوضعه على عاتقه .. إلخ»؛ وتبمًا لصاحب «الروض» حيث 
قال: «فرع: تبطل صلاة من لاقى ثوبه أو بدنه نجسًا مطلمًا وكذا محموله؛ ولو لم يتحرك 
بحركته؛ كمن قبض على حَبل متصل بميتة أو مشدود بكلب ولو بساجوره أو بدابة أو 
سفينة تنجرٌ بجرّه يحملان نجسًا لا إن وضع الحبل تحت قدمه؛ اه. فليُتأمّل. 

1 في هامش (ه): «وهو ما زاد على السبع مئة يقينّاء وما نقص عنها محصور يفنا وما بينهما باجتهاد 
المجتهد. (م ج)1. 


فضيقٌ» ويُقدرُ كل بُقعة بم يَسَعٌ المُصلّي!"!. انتهى. 
قال شيخ مشايخناا"!: والظَاهرٌ ضبطّهما بالعُرفي”". انتهى. وهو ظامرٌ. 
ولو حَمَرَ في المَكانٍ الَّيِّدٍ تدان فله الاجتهاة بين حافّه؛ كالب إذا 
شق يصفَِنء أو اسمَوعب المُصلُونَ بقاع الوايسع: صحتْ صَلاةٌ الجميع» 
واقتداؤهم بأحيهم إذا لم يتعيّنْ محل النّجاسة في حنٌّ واحدٍ فأئسبّة الأواني» 
ذَكَرَ ذلك ابن العمادٍ. 


ويُوْحَحدُ مِن تيه الأوّلٍ باللَّوبٍ المذكور تقييده بألا يَحتَملَ كونّ الحَفرٍ 
في محل" النّجاسة؛ بحيثٌ يكون في كلّ منَّ الجانبّينء كما قيّدوا انب بألا 
يَحتملٌ كونّ الشَّنّ في المحلّ المَُنجّسٍ فيكونٌ الشقَانَِجِسَينِء والثَّني بالأواني 
بُطلانٌ اقتداءِ كُلّ واحدٍ بمَن اقتدّى به آخرًاء ويحتولٌ الفرقٌ. 


(1) قوله: (والقلّاهر ضبطهما بالعُرف) عبارة شارح (م ر) مع المّتن: "ولو نجس بفتح 
الجيم وكسرها بعض ثوب وبعض بدن أو مكان ضيق وجهل ذلك البعض في جميع 
ما كر وجب غسل كله لتصح صلاته؛ لأنَّ الأصل بقاء النّجاسة ما بقي جزء منه من 
غير غسل»» ثم قال: «أما إذا كان المكان واسمًا فإنه لا يجب عليه الاجتهاد, وإنّما هو 
سنة فله أن يصلي بلا اجتهاد فيه» والأحسن ضبط الواسع والضيق بالعُرفء وإن ادعى 
ابن الجماد أن المُنّجه في ذلك أن يقال: إن بلغت بقاع الموضع لو قُرّقت حدٌ العدد غير 
الم: حصر فواسع؛ وإلّا فضيقء وتقدّر كل بقعة بما يسم المُصلّي اه. وفي «المجموع» 
عن المُتولّي: إذا جوزنا الصّلاة في المع فله أن يصلي فيه إلى أن يبقى موضمٌ قدرٌ 
التّجاسة». 


[1١]يظر:‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطّالب؟ /١1(‏ لفدةة 
1 اأسنى المطالب؛ (319/1/1). 
[؟] في (ق): #مرضع». 


0 جه الفتاكا ةنانكلا -- 
(وَ) الرّابعٌ: ليله بالتسش الأامل كن نشول الزفي)ملريابتهارا؟٠‏ 
بنحو وزو" وصياج دِيكِ" مُجرّب”4"» وإن قَدَر* على اليقِينٍِ بنحو و الخُروج 
من بيت مُظلم لرّؤية النَّمِسٍ أو الفَّجرٍ مثلاء لامع إخبار عَدلِ2' عن عِلم» »أو 
عَن عَدلٍ”" مُخير عَن عِل؛ كمُؤدن عَدلِ؟" في صَحوٍ بخلافه في غَي» لكِنْ يجوز 


(1) قوله: (ولو باجتهاد) أي: وجويًا إن عجز عن البقين؛ وإلَّا فجوارًا على ماسيأتي. 

)١(‏ قوله: (بنحو ورد) أي: من كله ما يغلب على الظن دخول الوّقت كصنعة وينكاب 
غير مجرّبء أما المُجرَّب فهو في مرتبة المخبر عن علم. 

() قوله: (ديك) ومثله حيوان آخر مجرب على ما قاله الشَّارِح؛ ونقل شيخ فليُتأمّل. 

(4) قوله: (مجرب) أي: جُربت إصابته للوقت: قال العامة (ح ل): وطال ما قدر شيخنا 
(زي) أن معنى الاجتهاد بما ذكر أنه بمُجِرّد فراغ ورده وصياح الديك يصنّيء وطال 
ما عارضته بأن ما ذكر علامةٌ يعتمد عليها في الاجتهاد كالرشاش حول الإناء؛ وعبارة 
شسيخنا يعني (م ر): «ويلزم المجتهد التأخير إلى أن يغلب على ظنه دخوثُه وتأخيره إلى 
خوف الفوات أفضل» اه. 

(0) قوله: (وإن قدر .. إلخ) فيه إشارة إلى أن الاجتهاد المذكور أعم من الواجب والجائز 
كما سلف. 

(7) قوله: (بنحو الخُروج) أي : من نحو الصعود على جبل لرؤية نحو النّسمس» أو التزول 
إلى وهدة لرؤية غرويا مثلاء وخرج بنحو الشّروج المذكور: القدرةٌ على ذلك بسؤال 
العدل كما سيأتي؛ ولعل الفرق ما في الخّروج ونحوه من المشفَّة بخلاف الشؤال» 
فلذلك كلفه بخصوصه وامتنع عليه الاجتهاد؛ فليُتَأمّل. 

(7) قوله: (لاامع إخبار عدل .. إلخ) أي: ولو عدل رواية» ومثله يزولة وضعها عارف أو 
أقرها وإن كانت بسيطة كبّيت الإبرة المعروف, ومثلها نحو منكب مجرب فلا يجتهد 
مع شيء مما ذكره كما نقله وأقرٌه. 

(8) قوله: (أوعن عدل .. إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (كمؤذن عدل) ومئله صبي مأمون إذا كان ما دون عدل عارف» كما قاله 
الأجهوري نقلا عن (ق ل)» وأقرّه شيخنا. 


يكاب كاز 


تقليدُه”" حبَّى للقادرٍ على الاجتهادا'", وإن امتنع التَّليدٌ على القادر” إلا إن 
كان أعمى فيتخيّك” بينّه* وبين الاجتهادء وكإخبار العَدلِ عن عِلم” إمكان 
سؤاله بلا مشْمةَ؛ فيَمِنمُ الاجتهادٌ معه كما هو ظاهرٌ. 


(1) قوله: (لكن يجوز تقليده) أي: ما لم يعلم كون أذانه عن اجتهاد. وإلّا فيجوز تقليده كما 
في حالة الصحوء وهذه إشارة إلى المرتبة الثَّالئة وهي مرتبة اشير وفيها ثلاثة أوصاف» 
والمُراد بالعارف هنا العارف بالأوقات ولو بالقواعد القطعيّة» ويليه الظان كالحاسب 
والمنجم فيجب عليه وعلى كل من اعتقد» وعلى من اعتقد صدقه العمل بحسابه كما في 
الوم بلا فارق كما نص عليه (م ر) في #فتاويه»» واستقر به (ع ش»» ومال إليه (/ج)» 
ونقله شيخنا وأقرّهء وإن كان خلاف ظاهر عبارة شرح (مر) هناء ويمكن حملها على ما 
إذا لم يعتقد صدقه جمعًا بين كلاميه» وأمّا الفرق بين ما هنا والضّوم فغير واضح؛ فليْتأمّل. 

(؟) قوله: (وإن امتنع التقليد على القادر .. إلخ) معتمد على ما يفهم من ظاهر شرح (مر). 

(؟) قوله: (إلّا إن كان أعمى) أي: فيجوز له التقليد لمجتهد وإن كان قادرًا على الاجتهاد 
لعذره في الجملة. 

(4) قوله: (فيتخير) أي: القادر على الاجتهاد» فهو تفريع؛ وليس عائدًا على الأعمى فقط 
كما قد يُتوهم وإن صح. 

(0) قوله: (بينه) أي: تقليد المؤذن المذكور. والبصير ليس مخبر إِلّا بين الاجتهاد وتقليد 
المؤذن المذكور والكلام في العارف منهما. 

() قوله: (وكإخبار العدل عن علم .. إلخ) مال إليه (زي) كما نقله عنه تلميذه (ح ل 
وعبارته: وأمّا وجوده مع عدم مشقّة سؤاله فهل يكون كإخباره فيمتئع الاجتهاد حينئلٍ أو 
لاء فلا يمتنع الاجتهاد إلا إن أخبر» مال شيخنا (ز ي) إلى الأوَّل اه وفيه إشسكال مع ما 
تقدم من أنه يجوز له الاجتهاد وإن قدر على اليقين؛ بنحو الخُروج من بيت مظلم؛ وعليه 
فما الفرقء إلا أن يقال: محله فيما تقدم إذا شق عليه ذلكء أو يقال: إن من شأن ذلك 
المشمقّة أو أن الخّروج المذكور ليس مستلزمًا للعلم لجواز التخلف بنحو غيم؛ بخلاف 
السّؤال فإنه مستلزم لذلك عادة. 


]١[‏ زاد في (ق): «عليه؟, 


هكعك سونة لق كت عاناةانينلا - 
(وَ) الخامسٌ: (اسِْْبَالُ) عَينٍ (القِبْلة") أي: الكعبة"» فلايكفي 7" استقبالٌ 
الشَّاذَرُوان!") والحجر©» ا الحاء- بصّدره””» ولا عِبْرة بالوّجه”" يتين 
حيث أمكنٌ بلا مشْقَّوِعُرًاه كبّصير أمكنّه مُشامدةٌ الكبوكذلك كر بالمتمل 
الحرام م أو خارٍجّه ولا حائل وكأعمى أو بَصيرٍ في ظُلمةٍ أُمكئّه مَسٌ س الكّعبة بلا 
شف يمسم الاجتهائه والأخدبقَولٍ المُخير عن علمٍ أو ظنًا حيث لم بُمكِنْ 5 


)١(‏ قوله: (عين القبلة) هذا قيد أول. 

)١(‏ قوله: (أي الكعبة) أي: البقعة المعروفة فإن كان خارجها يُمْتَرط استقبال شاخص» 
وإِلّا اشترط استقبال قدر ثلثي ذراع ولو من شاخص نصبه. 

(7") قوله: (فلا يكفي .. إلخ) تفريع على تفسير القبلة بالكعية. 

(4) قوله: (الشاذروان) بفتح الذال دخيل وهو الجدار القصير الدائر بالكعبة الذي عليه 
الحلق التي تعدها العوام. 

(5) قوله: (والحجر) وهو نحو الستة أذرع التي أبقتها قريش لضيق النفقة وورد فيها 
الحديثء إِلّا أن القبلة لا تثبت بالآحاد بل بالتواتر وما في معناه مما يفيد اليقين فلذلك 
لم يكف استقباله كما في الشاذروان. 

(5) قوله: (بصدره) هذا قيد ثانٍ في كلامه, والمُراد الاستقبال به ولو حكمًا كما في حالة 
الركوع والشّجود. وهذا في حق المصلي قائما أو قاعداء وأا المضطجع فاستقباله 
بمقدم البدن أي: بالصدر والوجه. وأمّا المستلقي فيهماء ولا بد أن تكون أخمصا 

(7) قوله: (لاغيره كالوجه) هكذا في نسخة؛ وفي أخرى: «ولا عبرة بغيره كالوجه». 

(8) قوله: (يقيئًا) هذا قيد ثالث في كلامه» وهو حال من الاستقبال؛ وقد شرع به في بيان 
مراتب القبلة وهي اليقين بالرؤية أو المس» فالظن بإخبار العدل المخبر عن علم أو 
رؤية محاريب المسلمين: فالاجتهاد» وني معناه بيت الإبرة الذي .. عاري أو أقره 
فيجوز الاجتهاد والعمل به كما هو مقرره فتقليد المجتهد وذلك لا يجوز إلا للعاجز 
عن الاجتهاد, فالتحير ولا بد من الإعادة معه كما هو ظاهر؛ فلتَائل. 


كذلك كخارج عن المَسجِدٍ مع حائل أُصليٌ كجبل» أو حادث كجدار؛ أي: 
بشّرطٍ أن يكونٌ لحاجة كما في «التّهاية»» فلا يُكلَّفُ ضعو الحائل ولا الخُروج 
من داره لمُشاهدةٍ الكعبة للمَشقَة بل إِنْ أخبّره عدلٌ بالغ ولو رقيقًا”" وامرأةٌ 
عن عِلم كقوله: «هذه الكَعبةٌ» أو ذرَأيْتُ الخلقٌ الكثير منَ المُسلمينَ يُصَنُون 
لهذه الجهة أو هذا القُطب». وهو عالمٌ بِدََاَتِه أو وَجَدَ يحرابًا مُعتَمَدًا ببلادٍ 
المُسلمينٌ بأن سَلِمَ مِن الطَّن؛ أي: ولو ين واحدٍ أَبْدَى مُستَنّدٌه أو كان مين 
أهل المَعرفةٍ كما قاله بعضّهم, وكان ببلدٍ كبيرٍ أو بقرية صغيسرة وإن ححرِبَتُ» 
إن نش بها قرونٌ من المسلمينء أو كر السارُون منهم بها بحيستٌ ابوه 
على الخَطإء وَبَحَتَ الرَّيِْيُ اعتبارَ عدة الوا منّ الخبّر» أو بطريق كَثْرٌ مروق 
المُسلمينَ بها كذلك؛ بخلا حَحرِبةٍ احتمل أن بازيها هم الكُفَانُ وطريتٍ َدَوَ 
مرورٌ المُسلمِينَ بباء أو استَوَى مُرورٌ المَريينٍ بها كما جِرّمَ به في «الرّوضة:!'! 
و«أصلها»'"» وظاهِرٌ أنَّ القَرية كالطَّيقٍ في ذلك وأنَ الك في كثرة الشرور 
كعَدّمِها؛ تعيّنَ عليه اعتمادُ خب العَدلٍ أو المحراب المذكور» سواءٌ في ذلك 
أهلُ الاجتهادٍ وغيره. 

قال في «الرّوضة)!"كأصلهاا؛؟: حتَّى الأعمى يَعتمدُ اليحرابٌ إذا عَرَفَه 
بالمسٌ حيتٌ يَعتهِدٌه البَصيرٌ وكذا البَصيدٌ في المي 


(1) قوله: (إن أخبره عدل بالغ ولو رقيقًا .. إلخ) شرط جوابه قوله فيما بعد: «تعين عليه 
اعتماد خخبر العدل أو المحراب المذكورة» ومحصل الصّور في المخبر ثمائية عشر» 
وفي المحراب ثلاثة. 


[1] اروضة الطَالبِييَ (11/1). ١1‏ لالشّرح الكيير؟ (914/5). 
[*] فروضة الطَالبِينَ (137/1). [4] 'الشّرح الكبير؛ (513/8). 


لفك قزاقاة اجيللا -- 
وقال صاحبُ «العٌّدة00: إِنَّما يَحتَمِدُ الأعمّى على المَسّ في محراب رآه 
للقي انتهى 
وقضيّة قولهما!؟'29 لي لم ويا 
وجوبٌ العدلا" المذكور» وهو ظاهي كما قال شيحٌ مشايخناء قال؟: و 
مُكل بما مر 0 
لامَشمّة فيه بخلاف الطّلوع د َعَم إن فُرضَ عليه في السُوَالٍ مَشفَّة؛ لبعد المكان 
أو نحوهء كان الحُكمٌ فيها كما في تلك» كما نبّه عليه الزَرْكَشِيُ. انتهى. 
وقياسٌ هذا الذي مر" أنَّ الأعمّى ومّن في ظُلمةٍ إذا كان بالمَسجِدٍ الكرام أو 
مُسجد به يحرابٌ مُعتَمَدٌ وشَقّ عليه الؤصولُ للكّعبة أو المحراب للمَّسٌ لتّحر 
امتلاء المَسجدٍ بالمُصلَّين: اعتَمَدَ المُخيرَ عَن علم بجِهّةٍ الكعبةِ أو اليحراب 
إن وَجِدّهء وإلّا: فله الاجتهادٌ وهو قريبٌ» لكن قد يُحالِقُه قوّهما: «ولو اشتبّه 
عليه أي: على الأعمّى مواضمُ لميها؛ أي: بأن اشيّبه عليه الجحرابُ قير 
)١(‏ قوله: (قال صاحب العدة) الظّاهر أن المُراد به أبو المكارم الرُوياني ابن أخت صاحب 
«البحر؛ء ويحتمل أن المُراد به أبو عبد الله الحسين الملقب بإمام الحَرّمين أيضّاء 
والرّافمي لم يطلع إلا على اعد الأوّل» والَوَوِيّ بالعكس» كما أوضحه الإسَْوِيٌُ في 
طالعة «المهمات»» وعلى كلّ فهر قول مرجوحٌ. 
)١(‏ قوله: (وقضيّة قولهما .. إلخ) معتمد. 
(*1) قوله: (وقياس هذا الذي مر .. إلخ) معتمد؛ وقد نقله العلّامة الرّشيدي وأفرّه. 
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]١‏ ينظر الشّرح الكبير» (/511): ولروضة الطَّلبينَ (319//1؟). 
1 ]ي هامش (ه): «أي: صاحبا الروضة وأصلها وهما النووي والرافعي». 
[؟] في (ق)» (ن): «السؤال». 

[؛] «أسنى المطالب في شرح روض الطَّالب؟ (1/ /139). 


س حيككان الصَكاؤ 


[5- 
فلا شك أنه يَصيرٌ حتّى يُخيرّه غير صريساء فإن حاف فوت الوقتٍ صلّى على 
عَسَب حَالهِوَأغَاة. اتتهى 

فقد متَمْناه الاجتهاة عند تعد اليقين بالمَسٌ للاشتباوء فكيف عند إمكايه» 
إِلَّا نيفق بأ الس كم ني نفيه لا مف فيهء لكن م من الاشتباةالمَسوبُ 
فيه إلى تقصير فَلَمْ يُعذّن بخلافه هنا فإن فيه مَشْفَةٌ ُحَذِرٌ فيه. ولولا أنَّ التّظرَ 
للمَشقَّة لأوْجَبْنا صُعودَ الحائل كما لا يَخْنَى. 

فإن مُقِدَ كل منهما وأمكتّه الاجتهاة لهليه بأدلَّةٍ القبلة:لَرِمَه الاجتها 
وامتدع التّقليدُ فإنْ فَمَلَ ولو لِنَوفٍ مُحروج الوقتٍ : وجب القَضاءٌ ولو ضاقٌ 
الوّقَتُ عن الاجتهادٍ : صلَّى كيف كان وأعاد وإن تَحَيِّرَ صلَّى أي : إن ضاقٌ 
مراو ا اس ا و 
وأعاة وإن لم يُمكِنْه الاجتهاد فإن عَجََرٌ عن تعلّم الأدلّة!" كأعمى 000 
ال تدك بر م الام 


)١(‏ قوله: (فإن عجز عن تعلم الأدلة) وهي كثيرة» وأضعفها الرياح؛ وأقواها القطب 
وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجّدي ويختلف باختلاف 
الأقاليم» قفي الشام ومنها ححرّان يجعله المصلي خلف ظهره؛ وفي اليمن قبالته مما 
يلي جانبه الأيسرء وفي العراق خلف أذنه اليُمنى وفي مصر خلف أذنه الُسرى؛ وقد 
جمعت ذلك تسهيلا للحفظ فقلت: 

َالقُطْبُ في الشَام ورا الأظهُرِ وَفِي الم نُجَاهَ جنْبٍ أيسَرٍ 
وَفِي الهِرَاقٍ خَلْفَ أَدويُنى وَيضْ رين حَلْفِ اليَسَارِيُنتى 

(1) قوله: (قلد عدلا عارثًا) أي: بالاجتهاد لا بالعلم؛ ولو قال: «قلد عدلًا مجتهدًا» لكان 
أولى؛ علا يشتبه بالرتبة الثاني فليائل. 


17] فروضة الطَّالبيينَ» (518/1). ]١[‏ «الشّرح الكبير» (5/ 516). 


سو لل وق 81 1ج - 


والأولّى: الأو والأعلَمُ وإن قَدَرَ على تعلّها انبتّى على أنه فرض كفاية أم 
عن وصحّح الزَافِيُ أنّه فرض عَين. 

قال في «الرّوضة»!": المُخْتارٌ ما قاله غيره أنه إن أرادَ سفرًا أي: ومثلّه حَضَرٌ 
يقل عارنُوه بحيثٌ ليسول عادا ؤي عارف قبل ضِيقٍ القت كما هو ظاهرٌه 
فَفَرض عَينٍ؛ مو حاجة المُسافر إليها وكثرة الاشتباو عليه؛ ولَا: فض 
كفايق» ومثلّه من أرادَ سفرً يكت عارقُوه ٠‏ انتهى. 

قالا": فإن قُلْنا : ليس بِقَرض عَينٍ صلَى بالتقليدِ ولا يقضي كالأعمى؛ وإن 
قُلْنا قَرض عَينٍ لم يَجٍْ لتّقليدٌ » فإن قلَّدَ قضّى لتّقصيره؛ وإن ضاقٌ الوّقَتُ عَنِ 
للم فهو كالعالم إذا تحير انتهى. 

وقدعُلِمَ ممًا اننا تقليد العالم باد ولو حيثُ يكو ل الل فرض 
كفاية: وغير العالي المُتأملٍ للتّمُم حيثٌ يكوث فَرضَ عَينٍ. 

وفي «الررّوضة»!"كأصلها“': يحرابٌ ال يل أي: الذي بالمّدينةِ نازلٌ 
منزلة الكَعبة فمّن يُعاينه يَستَقبلَُ يسوي محرابّه عليه بناءً على العيان» أو 
الاستدلال كما ذَكَْنا في الكَعبةِه ولا يَجورٌ الحُدولٌ عنه بالاجتهادٍ بحال؛ أي: 
ولا يَعتودٌ المُخْبرٌ عنه مع إمكان مُشاهديّه أو مسّه على ما تقدَّمَ في الكّعبة وفي 
معنّى المدينةٍ سائرٌ البقاع التي صلَّى فيها رس ول الله يك إذا بط المحرابٌُ» 
(1) قوله: (وصحح الرّافمي أن فرض عين) قال بعضهم: ليس المراد بفرض العين هنا 

معناه الأصولي» بل إن لا يجوز له التقليد ما دام قادرًا؛ فلمل وليراجع 


.)18/1( فروضة الطَالبِين‎ ]١1 

] 'الشّرح الكبير؛ (6/ 578)» وهروضة الطَالِينَ (14/1). 
["؟] #روضة الطَالبييَ» (015/3). 

[4] «الشّرح الكبير 5 14؟). 


س حيكدَاب الصَكاز 


5 - 
ثم ذَكَرَ أنهي 93 يَمتنمٌ الاجتهادٌ فيه حتّى يَمنةٌ أو يَسرةٌ» وأنه لو تخيّل حاذقٌ في مُعرفةٍ 
القبلة فيه تَِاُنَا أو تَِاسُرًا فليس له ذلك» وخياله باطلٌ. انتهى. 

وقولُهما: «إذا صبطَ اليحرابُ» قال في «الخادم»: كذا أطلقُوة وينبغي تقبيدٌه 
بما إذا وَقَعَ جما عليه أو توا بصَلاِه َه وهذا إن تحقّقٌ أن صلاته يك فيه 
كانت بعد تحويل القبلة فإن لم يد يُتحقَقُ فقديكونُ لبَّتِ المقدس قبلّ النّسخ. 
انتهى. 

وأقول: ماذْكرَه ين انبساء التَِيدِ المذكور فيه َو ظاهرٌ؛ لأ يحراه يَف 
بَنزلةالكعبةٍ قطما والآحاد المُخِيرُعنه عن لم لايح عن الآحاد الشخير 
عن الكعبة عن عل بجامع أن كلا بُخِيرُ عن يَقين وح قَطمًاء ون الحاصل لنا 
من كل إنّما هو الظَّدُ كما هو شأ الآحادء فكما و جب اعتمادٌ الآحادٍ المُخير 
عنٍ الكّعبةِ وامتنمٌ الاجتهاد معه مطلقًا فليكْنٍ الأمرٌ كذلك في الآحاد المُخيِرٍ عن 
محرابه عليه أفضل الصّلاةٍ والسّلام فالوّجهُ عدم انبغاء ذلك التَقيدِ. 

وأمّا استدلانُ بعضهم على اليد بأنَّ القبلةً لا تثبثُ بظبرق» فيجاب عنه: بأنَّ 
القصوة إثُباتٌ الاستقبال”" لا القبلة» وهو يَنبْتُ بالظَّيَ كما في حبر المُخبر 

تنبية: قال في «الرّوضة»!'" كأصلها: لو وقفوا في آخر باب'"' المَسجدٍ أي؛ 
الكرام» وامددٌ صف طويل: : جار وإن وفوا بقُبه وامتدٌ الضف : فصَلاةٌ 
الخارجينَ عن مُحاذاةٍ الكعبة باطلة. انتهى. 
)١(‏ قوله: (فيجاب عنه بأن المقصود إثبات الاستقبال .. إلخ) فيه نظر ظاهر فإن المقصود 

إنّما هو استقبال النبي يَكهِ وهو يتضمن إثبات أن ما صلى إليه قبلة؛ وليس المقصود 

استقبالنا الذي يثبت بظني؛ فلمل كلام الشّارح. 


[1] قروضة الطَّلبينَ» (1/ 518 -5105). ]١[‏ في (ج» (ك): «أخريات». 


و وي ةلق ةجولا - 
ا ا 
أحدّهما : جهةٌ الكَعبة بدليلٍ صحّةٍ صَلاةٍ الضّفٌ اليل تقل القاضي أبو 

لَب وغيرٌ الإجماع على صِحَةِ صلاتيهم؛ وأصحُهما عيها وان تفق العِرّاقِيُون 

والقَفّال والمُتونّي والبَمَّوِيُ على نصحيجه: وأجابٌ الأصحابٌ عن صلاقٍ 
الصّفٌ الطّويل بأنَّ مع طُولٍ المسافةٍ تَظهرٌ المُساممَةٌ والاستقبال» كالَّارٍ على 

جب ونحوها. انتهى. 
وهو ظاهي في موافقة ماكر اإماة" من أن امير استقبال اين بحب 

الأسبه ل بحسب العفقة حيث قال فب ماتق ين صشلة صلاة الشف 

العلل مع لبعد دون القُربٍ ما نضّه مع القَطم أن حقيقة المُحاذاةلاتُختيفك 
في الشُرب والبعِ فتَعيِّنَ أن المُعمبَرَ فيه حُكمٌ الإطلاقي والنّسمية لا حقيقةٌ 

المُسامَتة". انتهى. 


واستّشكَلٌ ما دَكرّه من جواب الأصحاب بأنَّ المُسامَتَة إنّما نَحصُلُ مع 
الانحراف في الصَّفٌ وأجابٌ ابن الصّبّاغؤ*1" بأنَ | المُخطي غيرٌ مُتعيّنٍ وردّه 


(1) قوله: (وهو ظاهر في موافقة ماذكره الإمام .. إلخ) ما ذكره الإمام هو المعول عليه 
المُعتّمد عندهم كما أشارت إليه عبارة (م ر) آخيرّاء ونبّه عليه المُحَقّ الرٌّشيدي. 

(1) فوله: (فتعين أن المُعتبر فيه حكم الإطلاق والنّسمية لا حقيقة المسامتة) وهذا هو الدافع 
للإشكالات الواردة فليحتفظ عليه فسيأتي الإحالة عليه من الشّارِح فيما بعد حيث قال: 
«نعم يمكن أن يجاب .. إلخ. 

)"١‏ قوله: (وأجاب ابن الصباغ .. إلخ) اعتمده (م ر) وصمِّم عليه» وقد بين الرشيدي ما فيه 
ثمّ قال: والحاصل أنا متى اعتبرنا المسامتة الحقيقية فإلزامٌ الفارقئ لا محيدٌ عنه. فالمُعتبّر - 

.)100//6( المجموع شرح المهذّب؟‎ ١] 

[1] صاحب «الشّامل في الفقهه. 


- كاب الطكاز 
القَاِقِي”' بأئه يَلرَمْ عليه من صلَّى مأموماني صَفٌ مُستطيلٍ وبيله وبين 
الإمام أكثرٌ ين سَمتٍ الكّعبةٍ: لاتصحٌ صلاتّه؛ لخُروجه أو روج إمايه عن 
سمها. انتهى. ١‏ 

قُلثُ: ووجة لزوم ما ذَكَرٌ: أنه لاجائرٌ أن الكَعبة ُسابِتهُما مما ضَرورةٌ زيادة ما 
بينّهما على سَمتهاء فإمًا أن تكونَ بينّهما فهما خارجان عنها فصلاتّهما مما باطلدٌ 
وما إن تُسامِتَ أَحَدَهما فيَخرُحٌ الآخَرُ فإنْ كان هو المأموم فصلائه باطلةٌ وإن 
كان هو الإمامَ فصّلاةٌ المَأمومٍ أيضًا باطلةٌ؛ لبُطلانٍ الاقتداء بِمَن لم يُسامِتُ. 


ومن هنا يَظهَرُ سقوطٌ ما رُدَ به على القَارِقِيَ ين أنَّ اللّازمَ خروج أحدهما 
لا بعينه فالمُبطِلُ مبهَمٌ وهو لا يؤثُّ؛ لآنَّإيهامَ الُبطل إِنّمايُفيدُ لو انتفى إبطاله 
على بعض: أ إذا بطل على سائرها كما هنا على ما تين فهو كالمُعيّنِ كما 
لوعَلِمَ حَدَثَ أحدهما أو تنجّسَه لا بعيئِهء إن صلاةً المأموم باطلةٌ قطمًا كما 
هو ظاهرٌ ويُقَارِقُ هذامن صلَّى أربع رَكعاتٍ لأربع جهاتٍ بالاجتهادٍ بأن ذلك 
عبن على الاجتهادٍ مع أن كلّ رَكعة في تفيِها تحتملٌ الخُلرَّ عن المُبطل» على 
أنَّ ذلك مُشسكلٌ خارجٌ عن القَواعدِ فلا يُستدلُ به تَحَمْ يمك أن يُجات”" عن 
- الاكتفاء بالمُسامتة العُرفية التي قالها إمام الحرّمِين؛ وسيُعوّل الشّارح يعني (م ر) عليها 
فيما ياي في شرح قول المُصئف: ومن صلى في الكعبة فاستقبل جدارها .. إلخ اه. 
(1) قوله: (نعم يمكن أن يجاب .. إلخ) هذا هو المعول عليه حتى عند (م ر) فهو المُعتَم 
وأمّا تصميمه على صحة جواب ابن الصّباغْ فمعناه أنّنا ولو قلنا باشتراط المُسامتة 
الحقيقية فإنه لايضرٌ امتداد الصف المذكور لانبهام المبطل كما في صلاة أربع ركعات 
لأربع جهات» لا أنه يقول بذلك كما يُعلم بالإمعان في عبارته أولا وآخرّاء كما أن الشّارح 
لايقول باشتراطها ومع ذلك يقول بالبطلان لو اشترطت؛ فليّتائل. 


7) القاضي أبو علي الفارقيٌ. 


ا ا ا 
0-000 مَةَ المُتوقّفَة على الانحرافٍ هي المُسامتةٌ 
في الواقع» لا بكسب الإطلاقٍ والتّسمِيةٍ كما تَقدَّمَ عن الإمام. 


و عم 


(ويَجُورُتَركُ) استقبال (القبَْةِ في حَالتَْنِ) فتصحٌ الصَّلاةٌ بدونه فيهما: 


الأولى: ما ذَكَره في قوله : (في) حالةٍ (شِدَةٍ الَوْف) الآنية في قصل صَلاةٍ 
الخَوفي بأن اخمّلط الكُمّار بناء فلم نتمكّنْ من تَركِ القتال» أو لم تَأمَنْ هجومهم 
علينا لو ولَّينا أو انقسَمُْناه فتَجورٌ الصَّلاة؛ أي: عند ضِيقٍ الوّقتِ كما شَرَطَه 

أبن الرَّهْعََا'' وغيرٌه كما سيأتي راكبًا أو ماشيًا إلى غير القبلةٍ لمن لم يَتمكّنْ 
من استقبايهاء نعم لو أمكنت من قيام إلى غير القبلة وين ركوب إليها وَجَبَ 
الاستقبالٌ راكيًاء؛ لذن الاستقبال آكَدْ؛ لأنّ م يسقطٌ في النّافلة بغير عُذْرٍ 
بخلافٍ الاستقبال. 

والقائة: ما دَكرَ» في قوبه: (2) في (الَافكَ) ولو نحوَعِيِ وكوف (في 
السَقر) الماح المعلوم المَقصدٍ ولو قصيرا". وين لايد ترط عِلمُ المقصدٍ 
بل قَصدُ سير بعَةُ له فر" هنا على قياس ما تَخّصٌ أن ارط في صَفرٍ 
القَصرِ قصدٌ سَيرِ مَرِحَلَتِينِ وإن لم يَقصِدْ محلا مُعينًا. 

(عَلَى) الذَابِّ إلى جهةٍ متقصده” فتبطُل الصَّلاةٌ بانحراففه عنها لغَير جهة 


)١(‏ قوله: (يعد مثله سفرًا .. إلخ) بأن قصد قطع مسافة لا تلزمه فيها المجُمعة ولا يُشتّرط 
كونه معي بالشّخصء أما الهائم وهو هنا من لم يقصد قطع ذلك؛ فإنه نّم يترك التوجه 
عند قطع تلك المسافة بالفعل. 

17] "كفاية النّهِ في شرح التّنبيه) (9/ 9). 

]١[‏ في هامش (ه): #ولو قصيرًا وضبط القصرٌ القاضي الحسين بميل» وبعضهم أن يقصد محلا لا 
يسمع فيه ئداء الجمعة؛ وبعضهم بأن يعدٌ سفرًا عُرفًا. (تقرير م ج)1. 

*] في هامش (ه): «أي: ولو كان فيها اعوجاج. (م ج)6. 


حيككان الصَكاز 5 - 
القِبلةٍ عامدًا عالمًا مختاراء وكذا ناسيّاء أو جاهلاء أو لَلبةِ الدَبَّهِ إذالم يَعْدْعَن 
قُربِء ولا قَرقٌ في الدَابَ بين (الَاحلَة) وغيرها إذا لم يَسهل الاستقبالُ عليها لنَحوٍ 
جُموجها أو سّيرِها وهي مُقطورةٌ ولم يسهل انحراقه أو تحريقُها إلى القبلقٍ» وإن 
سَهُلَ الاستقبالٌُ عليها في طريقٍ آخَرَ ترك سلوكّه لالقَرض كما بَحَنّه الأذْرَعِيُ 
لزيد التّوسعة في التُوافلِء وبذلك فارَقٌ نظيره ين القَصرِه وذلك لاع بخلافٍ 
ما إذا سَهُلَ بأن تكونّ واقفةٌ وأمكنٌ انحرافه عليها أو تحريقُها أو كانت سائرةً وبيده 
زَمامُها وهي سَهلةٌ لكن إن سَهُلَ الاستفبانٌ”" ني ججميع الصَّلاةٍ وإتمام الأركان 


(1) قوله: (لكن إن سهل الامستقبال .. إلخ) قال العامة البرماوي ما نصه: والمُعتّمد عند 
المتأخرين أن الراكب في المرقد ونحوه من سفينة ومحقّة وهودج ونحو ذلك إن أمكنه 
الاستقبال في جميع صلاته وإتمام ركوعه وسسجوده جاز له التنفلء وإلَّا امتنع» وأن 
الراكب في غير ما تقدم من نحو البرذعة والسرج يلزمه أن يأتي بما سهل عليه» سواء 
الاستقبال وغيره في الجميع أو البعض: وإِلّا فلاء وصلاته صحيحة؛ وهذا هو المُعوّل 
عليه خلافًا لما يوهمه كلام شيخ الإسلام في «منهجه متنا وشرحًا اه. 
وقرّر بعض شيوحنا أن الحاصل أن في المقام اثنتي عشرة صورة من ضرب سهولة التوجه 
في الجميع أو في التّحرّم أو في غيره أو عدم سهولته أصلًا في سهولة إتمام الأركان كلها 
أو بعضها أو عسسرهء وكلها تأتي في راكب المَرقد والهودج والقّتب والمحمل والبرذعة 
فالحكم متّحد على المُعتَمد خلاهًا للبرماوي؛ مع أن ذكره السفيئة مع المَرقد ضعيف 
أيضَاء لأنّ غير الملاح كمن هو في بيته. والملاح لا يلزمه إِلّا التوجه في التّحرّم إن سهل 
علية اه. 
وأقول: الذي تلخص من كلام المتأخرين تبعًا للعلامة ابن حجر أخدذًا من صنيع «المنهاج» 
و«المنهج؟ أن ليجب الاستقبال في الجميع وإتمام كل الأركان أو الركوع والسّجود إلا 
إن قدر عليهما مما بسهولة وإِلّالم يجب الإتمام مطلقًا ولا الامستقبال إلا في النّحرّم إن 
سهلء وحيتئلٍ فيتخرج ست عشرة صورة حاصلة من ضرب سهولة التوجه في الجميع» 
أو في التّحرّم فقط؛ أوعسره فيه» أو عسره في الجميع مع سهولة إتمام الأركان كلهاء - 


ةلك اة نهذ - 


لَرِمَه ذلكء ولا لَِمَه الاستقبالٌ عند تَحٌّمه وأَجِرَّأه الإيماء برُكوعه ويسشجوده!'! 


أخقّضُء ولايَلرَمُه وضع جبهته على نحو عُرْفِ الدب أو سَرجهاء ولا بذلّه وُسعَه 
في الانحناءء ولا يَلرّمُه الاستقبالٌ فيما بعد تحرّيه. 

نعم في الكفاية»7”! عن الأصحاب"7": أنه لو وقف لاستراحة أو انتظار رُفقةٍ 
لرِمَه الاستقبالُ مادام واقمّاء فإن سارَ أت صلاتّه إلى جهة سَفْرِه إن كان سيره 
لأجل سير الرفقَةٍء وإن كان مختارًا له بلا ضرورة لم يَجُرْ أن يَسيرٌ حنّى تنتهي 


صلاته؛ لأنّه بالوقوفي لَِمّه فر التَّوجُه لكن له في هذه الحالة أن يُِمّها بالإيماء 


كما في اشرح المُهرّب!!؛!» فمتى وَقّفَ وَجَبَ الاستقبالٌ دون إتمام الأركانٍ. 


- أو الركوع والسٌّجود منهاء أوعسر إتمام الجميع أو الركرع والشّجود منهاء فمتى 
سهل في الجميع مع سهولة أو إتمام كل الأركان أو الركوع والسّجود لزمه ذلك فهانان 
صورتان» ومتى سهل في التّحرّم فقط مع سهولة إتمام الأركان وعسرها أو سهل في 
الجميع مع عسر إتمام كل الأركان أو الركوع والسّجود فقط؛ لزمه التوجه في التّحرّم 
لاغيره» فهذه ست صورء وبقي عسره في التّحرّم أو الجميع مع صور إتمام الأركان أو 
الركوع والسّجود وذلك ثمانية لا يجب فيها توجه ولا إتمام شيء من الأركان؛ فليّتأمّل. 
وأمّا ما يستفاد من شرح (م ر) فهر: أنه إنسهل التوجه في الجميع وإتمام كل الأركان أو 
بعضها لزمه ذلك وإلّا لزمه الاستقبال في جميعها إن سهل عليه؛ ولا فلاء لكن ييختص 
الوجوب بالنّحرّم حينئز» وقيل: يُستّرط في السسلام أيضًا ولم أدر ما سبب اعتمادهم هنا 
لكلامه هل هو عدم فهم عبارته أو عدم اطلاعهم على مستنده؟ وفي كل منهما نظرٌ لا 

7 ]ني (ج»» (ش)؛ (ص): #وسجودها. 

[1] دكفاية اليه في شرح التّبييهه (6/ 055 

[؟] في هامش (ه): «وقد تعدد أصحابها يمكن عند الإطلاق تنصرف لابن الرّفعة. (م ج)». 

[4] المجموع شرح المهذّب؟ (574/6). 


5 

ولو انقَطَمَ سفرٌه بوصولٍ المَقصدٍ أو غَيرِه وَجَبَ نزولُه وإتمامها بأركانها''! 
للقبلة إلا أن يِه ذلك عليهاء ولو نَرَلَ في أثداء صَلاتِهِلَِمَه أن يُتمّها للقبلة 
قبْلَ رُكوبه. ولو تَرَلَ وبتَى أو ابتَدَأها للقبلةِ ثم أراد الرُكوب والسَّيرَ؛ فلَييِمّها 
ويُسلّ”" منها ئمَ يَركَبْء فإن رَكِبَ بَطَلَثْ كما قاله في اشرح المُهذّب)!". 

قال الأَذْرَعِيُ: إِلّا أن يُضطرٌ إلى الركوب". 

ويُتستّرطُ: تسرك الفعل الكثِيرِ؛ كالرّكضر» وتحريك الرّجُل بلا حاجق» 
والاحترارٌ عن مُماسَةٍ النّجاسةٍ بده أو نويه 0 ماشدَ الاب كلجايها مع 
تدجس فَمها أو غيره» ولو أَوطأها تجاسً لم يَضُرّ. 

وللماشي أيضًا التمل إلى جهة مقصدء» لكن يلزه إتمام الركوع والشّجودٍ 
والجُلوس بينَ التجدئَينِ والاستقبال فيها وفي إحرايه ولا يَمئِي لاني قياوه 
واعتداله وسلامه؛ ويُشْتَرَطُ ترك العَدوِ بلا حاجة» وتعمّدٍ وَطءِ النّجاسةٍ» وكذا 
نسيائه في رَطبةٍ غير مَعفُوٌ عنها. 

وتََرّجَ بالدَّابَة: السّفينة”"'» فيَجبُ استقبال راكبها لالا! مسيرُهاء فلا يَلرَمُه 
استقبال إِلّا عند النحرّم إن سَهُلَء ولا إتمامٌ الأركانء وبالتَافلةِ المَريضةٌ ولوئذرٌ"© 
(1) قوله: (فليتمها وبسلم) أي: لأنّه اتتزمها تامة فلا تغير عن ذلك. 
(1) قوله: (وخرج بالدابة السفينة .. إلخ) معتمد كما علمت مما نقدم. 
() قوله: (ولو نذرًا) دخل فيه منذور الإتمام على ما صرّح به (ح ل) في احاشيته». 


1 في (ط): «بالأركان؟. 

[1]*المجمرع شرح المهذّب) (574/6). 
(*] ينظر: «أسنى المطالب» (118/1). 
]ني (ه): دإلا». 


35 ار 1 18 0 م _- 


وجنازة”» فلا تصحٌ على الدَّابّة لان كانت واقفة أو لها من يَلرّمُ ِجامها" 
يُسيوّهال'! بحيثٌ لا تَختلفُ الجهةٌ واستقبل وأتمٌ الأركانَ في جميعها. 

نعم لو حَشِي من الول مَشْقّة مَشْقَه لا تُحتمل عادةً لتّسه ولو في رُكوبه بعد أو 
لدابّيه بنَحوٍ مَيلٍ الجمل» » أو قَوْتٍ الرفقةٍ وإن لم يَلِحَفَهُ به إلا مُ مُجِرَّدُ الوَّحَشَة: 
فَعَلّها بالإيماء ء مع سير سير الدَابّة 5 وأعاد. 

9 0 3 د ع 10 

وتصح في الأرجُوحق وعلى سرير يَحيِله رجال وإن مَشُوَا به» وفي الزورّقٍ 

الجاري. 


8# © 


(1) قوله: (وجنازة) أي: وإن أتم الأركان عليها احترامًا للميت كما صرّح به ابن المقرئ» 
ومحله إذا كانت سائرة» وإلّاكفى كما صرّح به الحلبي حيث قال: وأمًا لو صلى عليها 
قائمًا وهي واقفة فيبعد القول بعدم صحة ذلك. 

() قوله: (أو لها من بلزم لجامها) ظاهره ولو في الجنازة» وفي (م ر) نحوه. 


ني هامش (م): إلا في صلاة الجنازة لا بدّ أن تكون واقفة لاحترام الميت. (مج).. 


تا" 
والوارٌ للاستئنافٍ في قوله: (وَأَرْكَانٌ الصَّلَا 
وغيره بعد الطّمأنينة في مَحَالّها الأربع أركاثاء ونيّة لجوج على أحد القولِينٍ”» 


وفي «الرُوضة'!"!: «سبعةً عشرً؛ بإسقاطٍ ني الخُروج وهو القَولُ الكر». 


وفي «الحاوي الصَّغير )019 الأربعة شرً) بإسقاطٍ (ما ذكر أيضًا)!*' وجَغْل 
الطّمأنينة في محالّها الأربع رُكنًا واحدًا؛ لتَجانُها كالسّجودٍ. ١‏ 


(1) قوله: (كذافي التّبِه) أي: لأبي إسحاق» وهو متن جليل اعتنى الشسيوخ بشرحه 
كالعماد بن يونس والزنكلوي» وللنووي عليه تعليقة لطيفة» هذا ما رأيته عليه. 

(؟) قوله: (على أحد القولين) أي: وإن كان مرجوحًاء وعد مئها بعضهم الولاء» وصوره 
الرّافمي بعدم تطويل الركن القصير وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه 
ناسيّاه وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته؛ والتُحقيق أنه شرط» وعد 
في «التّحرير منها قرن النية بالتُكبير» والتّحقيق أنه شرط. 

(1) قوله: (وهو القول الآخر) يعني وهو المُعتّمد كما سيأي التُصريح به. 

(4) قوله: (وفي الحاوي الصّغير) يعني الذي ألفه عبد الغافر القزويني» وكتب عليه 
الناشري وشرحه الجيلوي» وليس هو أصل «البهجة» الذي امتدحه فيها بقوله: 

وليس في مذهبنا كالحاوي في الجمع والتصحيح والفتاوي 


1 زاد قبلها في (ه): #هذا». وكتب بالهامش: «لفظ هذا لم يوجد في بعض النسخ». 
[1] اكفاية اليه في شرح التّتبيم؟ (5/ 188 

[] #روضة الطّالبيينَ» (1/ 05717 

[4] «الحاوي» للقزويني (ص .)١894‏ 

[5]ني (ج» (ك): هي الْتُروج». 


وان للق كط لونلا - 


وني «المُحرّر!'' و«المنهاج»'": «ثلاثة عد عَشْرٌ»» بإسقاطٍ ما ذُكر أيضًاء 
وجَصْل الصَّائدَةٍ في محالها الأربع هيشة تابعة كن وهو”" في الطَّائيُ 
لف لفظك1" باعتبارٍ التقصود هنا ين توف الصّسَّةٍ عليهاء ولم يدوا قفد 
الصَّارفٍ رُكنًاه لأنّه بالط أنتسبُ» وأشاَ ابن لوف إلى أن سياق كلام 
الأصحاب يقتضي عدّ المُصلَّي رُكًا على قياس عد الضّائم والعاقد في الصّومٍ 
والببع ركنين» فتكونٌ الأركانٌ تسعة عَشَرَ على ما هنا: 


أحدها: (البَيهُ) وقيل : إنّها شرطً؛ لأنّها قصدٌ الفِعلٍ وهو خارجٌ عنه وير 
بأنَّ روج القَصدٍ عن الفِعلٍ لايَمنعُ أن مجموعّهما هو مُسنَّى الصَّلاةٍ شرعَاء 
وهو المُدّعى. 

وأتَاردٌ أنه بتمام التكبير يتين دخولّه فيها مين أوَّلِهِ فوهمٌ مَحض؛ إذْ هذا 
لين لايدفع روج قصدٍ الفعل عنه. 

اليه بالقّلب» فلا يكفي النْطلقٌ مع عَفليِه ولايَضْرٌ اطق بخلافي مافيه؛ 


)١(‏ قوله: (وهو) أي: الخلف في الطمأئينة (خلف لقظي) على المُعتّمدء بمعنى أنه لا 
ينبني عليه حكم مخالف لا بمعنى أن الاختلاف في العبارة فقط ولا بمعنى أنه لو اطلع 
كل من الفريقين على مراد صاحبه لسلمه؛ وقيل: إن معنوي: فمن يقول إِنَّه هيئة يلزمه 
أنه لايضر الشك فيه بعد الركوع مثلاء ومن يقول بالركنية يلزمه الضرر, وقد علمت 
أن المُعتّمد خلافه. 


[1] «المحرر» (ص 00 

[1] «منهاج الطَّليينَ (ص 59). 

[*] في هامش (ه): «ويترتب على كوئه خلمًا لفظيًا أنه لوشك بها بعد تمام الركن: ضرٌ إن كانت ركمّاء 
ولم يضرٌ إن كانت هيئة؛ والمعتمد أنه يضر وبعضهم قال: يثرتب عليه أنه لو سبق الإمام بها وركنين 
ضر وإلافلا. (تفرير شيخنام ج)». 

[] «كفاية اتبيه في شرح التّبيه (/ 98 1). 


حيكدان الصكاز 


> 

كأ نَوَى الظُّهرَ فسَبَقٌ لسائه إلى غيرهاء فإنْ كانّتِ الصّلاة فرضًا ولو نفرًا 

وجنازةٌ: وبحب قصدٌ فعلهاء وتَعبيئُها”' ين كونها ظُهرًا أوغيرّه؛ وقصدٌ 

فَرضيّيها”"» وإن كان صَييّا"» على ما في «الرُّوضة»1'! و«أصلها»؛ ليُحاكي 

امرض أصالةٌ ولذا وجب القِيامُ عليه وإن كانّتْ صلائه نافلة لكنْ صوَّب!"] 

في ااشرح المُهرَّبٍ)7”/عدمٌ وجوب نيّة المَرضية عليه قال: إذ كيف ينْوِي 

الفَرضيةَ وصلائه لاتَقَحُ فرضًاء أي: فإيجابُها إيجابٌ لزي خلاني الواقع» وبهذا 

ُفَرَُ به وبين وُجوب القبام؛ فإنّه لامحذورٌ فيهء مع مسافيه ين تَمرينِه عليه 

ليألقه إذا َم لكن قد بُقالٌ"': المُراد بها في حمّه نكما هو كرض في تفيه» وإن 

(1) قوله: (وجسب قصد فعلها وتعينها .. إلخ) أي: مع مقارنته من أول التُكبير .. إلخ» 
وقيل: يكفي قرنها بأوله» وقيل: يجب بسطها على جميع أجزاء التُكبيره واختلف 
هل الواجب الاستحضار الحقيقي أو العُرفي بحيث لو كشف عن قلبه عذَّ مستحضرًا 
للصّلاة؟ وبالأوّل قال (م ر»» وبالثاني قال النُوَرِيُ وجماعة وعلى كلام (م ر) إذا عجز 
قعل مقدوره؛ ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

(1) قوله: (وقصد فرضيتها) أي: ولو معادة على المُعتّمد ويكفي في المنذورة نية النذر 
عن نية القُرضية؛ إذ النذر لا يكون إِلّا فرضًا. 

(؟) قوله: (وإن كان صبيّا .. إلخ) ضعيف عند (م ر). 

(4) قوله: (لكن صوب في شرح المُهذَّب .. إلخ) هذا هو المُعتّمد عند (م ر). 

(0) قوله: (لكن قد يقال .. إلخ) غايته أن يفيد تصحيح نية الفٌرضية» لا وجوبها المصحح 
عدمه في "شرح المُهذب». 


.)573/1( «روضة الطّالينَ؛‎ ]١[ 


[]في (ط) اصحعا ر 
[*] #المجموع شرح المهذّب؟ 60 


ح# وق للقاليك ةي لوطا - 


كانّتْ نافلة ذاتَ وَقتٍ أو سَببٍ وجب قصَدُ وِعلّها وتعيينها بنحو كُونها تراويح 
أو ضُحَى”" أو وَترٌ0" أو سَنَة الوّتره سواءٌ الواحدةٌ والزّائدةٌ عليهاء أو ضَّلاةً 
اليل أو معد معدم الور فيما عدا الأخيرة عند الفَصلء أو عن الطر أو الأضحّى» 
أو كوف العّسمس أو اقم" وشَئَة الظّهِرِ لقي" وإن قدّمَها أو البعديّق 
وكذا كل ماله سن قلي وبَعدية11. 


ولا تُسيَرطٌ نيِّةُ التََّليّةِ وإن كانّتْ نافِلَةَ مُطلقة وهى ما لا يتقيّدُ بوّقتِ ولا 
سَببٍ كفي قَصدٍ الفعل» وألحقّ بها تحيّة المَسجدٍ ورَكعتّي الؤّضوءا"' والإحرام 
والطَّوافٍ والاستخارةٍ وإنشاءٍ السَفْرٍ والقّدوم منه. لكنْ في «الكفاية»1*0'! عن 
الأصحاب في رَكمّتي الإحرام: أنه لا كفي فيها ذلك. 


)١(‏ قوله: (تراويح أو ضحى .. إلخ) مئال لذات الوّقت. 

)١(‏ قوله: (أو وترًا) وينزل عند الإطلاق في النية على ثلاث؛ إذ هو أقل الكمال. 

() قوله: (أو كسوف الشّمس أو القمر) مثال لذات السبب ومثلها الاستسقاء. 

(4) قوله: (وسنة الظّهر القبلية) مثال لذات الوّقت تبعّاء وأشار به إلى أنه لا بد من التعيين 
السام عن كل ما عداهاء وأنه لا يكتفي بالتعيين الوّقتي» بل لا بدَّ من التعبين القصدي. 
لكن عند وجود ما يحصل به الاشتباه ليخرج ما إذا لم يكن للوقت إِلّا قبلية فقط. 

(0) قوله: (لكن في «الكفاية» .. إلخ) ضعيف عند (م ر), على أن التّحقيق أنه لا إلحاق في 
ذلك كله؛ لأنَّ المقفول ليس ذلك المُفيّد وإنّما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك 
المُّقيّد على ما يستفاد من شرح (م د). 

]في هامش (ه): «خرج: ماله قبلية فقط كالعصر والصبح لا يجب فيه التعيين؟ لأنه لا يشتبه بغيره. 


(مج). 
[؟] ني (ط): «الطواف». 
[؟] *كفاية اليه في شرح التّنبيمه (6/ 07187. 


- 


ب يكاب الصكاز 


ويُشتَرطٌ جَزمُ الي فلو أعقَبّها بلفظ: «إِنّْ شاءً الها أو نيّنهء فإن قَصَدَ البرك 
أو أن الفعلّ واقمٌ بالمشيئة: لم يَضُرّ أو مَصَدَ التليقَ أو أطليٌّ: ضَرَّ وكذا كلّ 
ما تعجب فيه النيّةُ. 

ودوامها حكمًا: بألَايَطرَأمايُنافهاء فلو نوّى الشّروِج ينها حالاء أو بعد 
نحو ركوع. أو نَرٌدَّدَفي الُروجٍ والاستمرار» أو علق الخُروج بشَيءٍ وإن 
لم يَقطّمْ بحُصوله: بطل حالا ني الجميع؛ وظاهم اقتصارهم على مايَقطَمُ 
بحصوله أو يَجورُ حُصوله وعدمٌ خصوله أنه لايَضُرٌ التَعلِيقُ بما يَقطعٌ عفلا 
بعَدمٍ حُصولِه كالجّمع بين الصُدَّينِه ولو وُجدَ شي مِن ذلك”" في غير الصَّلاةٍ 
كالصُومٍ والححجٌ والوّضوءٍ والاعيكافٍ لم يَضُر. 

ولوشَكٌ هل أنَى بكَمالٍ الي أو لا" أو هل تُوى ظُهرًا أو عَصرّاء فإن تذكّرٌ 
بعدَ طُولٍ الزّمان”” أو بعدَ الإتيانٍ برّكنٍ ولو قوليًا أو عض رُكنٍ قلي كما قاله 
الُوارِرْيٌ وتَقَلّه عنٍ النّصّ؛ أي: أو بفعل» وإن لم يَكُنْ رُكاء أخدًا مما سيّاني 
(1) قوله: (ولو وجد شيء من ذلك) أي: المذكور من الصّور الأربع المُستفاد من اشتراط 

الدّوام دون ما قبلها من صور المشيئة كما نبّه عليه الشارح؛ فليُتأمّل. 
(؟) قوله: (ولوشك هل أنى بكمال النية ..) وبالأولى ما إذا شك هل أتى بالنية من 


أصلهاء والمُراد بالشسك هنا المستوي الطرفين كما سيأتي التُصريح به في الشّرِح بعد 
ذلك. 

() قوله: (فإن تذكر بعد طول الزّمان .. إلخ) حاصله خمس صور تضرب منها صورتي 
الشك المذكور يكون المجموع عشرًا تبطل فيهاء لكن محله في القولي وبعضه مالم 
يأت به بعد وإِلّا كفى على ما يستفاد من «شرح الروض» وإن كان حلاف ظاهر عبارة 
شارحنا. 


-ي#شق ةلقل كنظ فاقاةاجقلا-- 
عن القاضي في مَسألةٍ الشَّكَ" في الطّهارة: بطَلَتْ صَلاتٌه". أو قبل ذلك: فلا. 

وصرّح في «شرح المُهدّب»! بالبطلانٍ مع الجهل فيما إذا لم يَتَدكَرُ ا 
بعدَ الإتيان برُكن”", ووجّهه بأنّه مَُرَطُ بالفعل في حال الشَك؛ إن كان يُمكِنه 
الصّ. قال: ببخلافٍ من زاة في صَلايِه كما ناسيًا فإنّه لا جيلة في النّسيانٍ. انتهى . 

وقضيّه قضيّسه أنه لايَضْر"' طول الزمانِ مع اتلك حال الجهل» وفي «فتاوى 
ابيا بو ليام : لو ظنٌ أنه في صَلاةٍ أخرى فأتمَّ عليه؛ صخت 


(1) قوله: (أخذًا مما سسيأني عن القاضي ني مسألة الشسك .. إلخ) فيه أن مسألة الشك الآنية 
حكمها ضعيف عند (م ر) فيكون الأخحذ منه ليس بصحيح على طريقته؛ وغاية ما ذكره 
(مر) في باب سجود السهو ما نصه؛ أما النية وتكبير الّحرّم فتذكر ترك أحدهما أو شكُه فيه 
أو في شرط من شروطه إذا طال أو مضى معه رُكنٌ يقتضي إعادتها كما مرّ بعضُ ذلك اه. 

(7) قوله: (بطلت صلاته) أي: في الشكين مع الخمس فذلك عشرة بناءٌ على طريقته على 
أنَّ محل ذلك في الركن القولي» وبعضه إذا بني عليه كما صرّح به في «شرح الروض». 

(1) قوله: (بعد الإنيان بركن) أي: فعلي كما ينبني عنه عند قوله: «ووجهه أنه مفرط بالفعل»؛ 
فتنبه. 

(5) قوله: (وقضيته أنه ل يضر .. إلخ) أي: حيث علل بقوله: «فإنه كان يمكته أن يصبر»؛ 

(0) قوله: (وفي فتاوى البغوي .. إلخ) معتمد. 

1 ١المجموع‏ شرح المهذّب؟ (6/ /410)- 


يكاب اكز 
يَضُرَّ وقياشه'" كما في «الخادم؛ أنه لو أَحرَم باليشاءٍ قضاء. ثم ظنّ في أولاها 
7 رع و اي ع وت وه ا م 
أنّها الصَبِحٌ ثم في ثانيتها أنّها الظَهرٌء وفي ثالعتها أنّها العَصرٌء وفي رابعتها أنّها 
المَغربٌء ثم تذكّرَ قبل السّلام أنه في العشاء: أجرّأنّه. انتهى. 
ضِيّهُ ما تقدّة"" عن «شرح المُهذَّب' أنه لايُشَتَرطُ لكر قبل السّلامل'» 
وقضية ما در عن ٠‏ «شرح العُهذَّب» وغيره مع ما تقدَّمَ في مسائل الشَّك القَرفُ بين 
الشَّكّ والظَّنٌ وأنَّ المُرادَ بالشَّكٌ هنا التَّردةُ باستواء يُوَْذُ مِن ذلك أنه لوقَنَتَّ في 
سُنَّه الفَجرِ ظانًا أنّها الصّبحُ وطال الزّمان أو أتى بركن ثم تذكُر: لم يَضْرَّ فجزة" 
صاحب «الرّوض) 7" بالبْطلان تَبَّعَا لَْل القَمُولِيُ له عن القاضي فيه نَظَرٌ. 

ولو شا في العّمارة في جلويسه انه الأول فقام إلى التالق ىم َك 
الظّهارةٌ : بطَلّتْ صلائً» كما لو شك في اله نكر بعد إحدات عله 
بخلاني مالو قام'" ليتوضّا فمَذَكّرَها : فلا بطل بل يَعوة ويبني ويَسجدُ لهو 
وكذا تَقَلَ ذلك القَمُولِيُ عن القاضيء وجَرَّمَ به في «الرّوض)10". 


(1) قوله: (وقياسه .. إلخ) هو مقنضى إطلاق شارح (م ر) حيث قال: «ولو ظن أنه في 
صلاةٍ أخرى فرض أو نفل فأتم عليه صحّت صلائه. 

(1) قوله: (وقضيّة ماذكر .. إلخ) يؤيّده قول (م ر) المُتَقدّم في النية وتكبيرة الإحرام مع 
قوله: ولو ظن .. إلخ. 

(') قوله: (فجزم صاحب الروض .. إلخ) ضعيف عند (م ر). 

(4) قوله: (بطلت صلاته) ضعيف عند (م ر). 

]ف هامش (ه): «ولو لم يتذكر لا قبل السلام ولا بعده مج 

[] «أمنى المطالب شرح روض الطّالب) (1/ 145). 


[*]ني (ق): «قام ناسيًا». 
[:] «أسنى المطالب؟ (117/1). 


وينبغي تصويرٌ النَّكٌ هنا بمايُوجِبُ الوُّضوء» كأنْ تِيفّنَ الحدتٌ ثمَّ شك 
هل تَطهرٌ أمًا لو تين الطّهارةَ ثم شلك في طُروءِ الحَدثِ: فلا وجة للبُطلان في 
ان الأول أن هذا لغَنا'' لا أثر له حّى يجو له ابنداءالصّلاة مع وجودهه 
وقد تُشْكِلٌ”" الصّحَُّ في الشَّقٌ الثّاي؛ لأنَّ قيممه للطّهارةٍ قيامٌ مع اعتقاد انقطاع 


الصَّلاٍ يشَمحُ قصد الإعراض عنها وهو مل لهاء دليعأا". 

تنبية: نقلالقَخرٌ الاي" اق المُعكلْمينَ على أن من َب اله لله لأجل خوفٍ 
العقابٍ وطّلب النَّوابٍ لم تح عبادته. والح الذي تُصرْح به رغيات 
ل لشّرِع”" وترهيباشه : صحَّةُ عباديه وإن كان بحيتٌ لولا خحوفٌ العقابٍ ورّجاءٌ 
النّواب ما عبد» حيث اعتَّّدٌ استحقاقّه تعالى العبادةً لذاته ووجوبّها عليه؛ إذْغايةٌ 
حالبه حيط أنّه لولاما دك ما عبد وعَصىء مجه ذلك مع اعتقاده الذكور 


و يُوثَر في إيمانه ولا صحّة عبادته وبهذا يَظهَرُ عند مَن أحسنٌ التَأمُلَ أنَّ حمل 


)١(‏ فوله: (وقد يشسكل عليه) قد يقال: الإعراض المبني على ظن تعين خطئه ليس بمضرٌ 
كالذي بعد السلام ناسيًا كما هو مفرد؛ فليُتأمّل. 

)١(‏ قوله : (والذي تصرح به ترغيبات التسوع .. إلخ) يمكن حمل كلام الرازي على ما إذا 
اعتقد أله لاي ستحق العبادة إِلّا لذللك فيكفر فلا تصح عبادته. ويرشح ذلك حكايته 
إجماع المتكلمين؛ إذ لا علقة لهم في صحة العبادة وفسادها إِلّا ما كان تبعًا لصحة 
الأيمان وعدمهاء ويبعد كل البعد أن يخفى على الرازي ما قاله المّسارح» ويبعد من 
المتكلمين الإجماع على خلاف ذلك الحمل؛ فليُثنيّه. 

١[‏ في هامش (ه): «وذكر م رأنه إذا دخل في الصلاة ساذْججا أي: لم يتذكر لا طهارة ولاغيرها ثم بعد 
فراغه من الصلاة شك هل تطهر أو لا؛ صحت صلاته وإن استمر على هذا الشك. (م ج)». 

1 في هامش (ه): «وأجاب شيخنا عن إشكال الشيخ بأن الفعل المبني على الظن البين خطأ ولا يضر 
كمالو سلم ظانًّا إنمام الصلاة وأنى بفعل ثم تذكر أنه كان قبل الإتمام؛ فإنه يينيء ولا يضر هذا 
الفعل. تقرير». 


[*] «تفسير الزّازِي؛ (510/ 0937), 
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حيككان الصكد 


الاتّفاقٍ المَذكورٍ على ما إذا كان بحيثٌ لولا ما ذُكِرَ ما عبد لا يُفِيدُ شيئّاء فإن لم 
يَعتَقِدِ استحقاقه تعالى العبادةً ووٌجِوبّها عليه: فلا كلام في كُفرِه وفسادٍ عباديّه. 
(3) التَي: (القبم) في المَرصةٍ (مع اعدو عليه؛ وه َصبٌ فقاره» وهي 
عِظامٌ ظَهرِه وإن أطرّقٌ رأسَهء بل يس يُسَرنٌ كما قاله الكَرالِيٌ» أو استئد إلى مالو رُفِعَ 
لَسَقَط"" لكنّه يُكرّم نعم إن كان بحيثٌ لو رَقَمَ قدَمَيْهِ أمكتّه البقاء: لم يكفي؛ إِذْ 
ليس بقائم بل مُعلٌَّ» فلو وَقَفَ مُنحنيًا أو مائلا بحيثُ لا يُسمَّى قائمًا: لم يَخفٍ. 
وقضيّهُ قوله في «أصل الرُّوضة!"!: «فإن لم يبن انحناه حد الوُكوع لكن كان 
إليه أقر بَ منه إلى الانتصاب لم يصع على الأصحٌ) أله لو كان إلى القيامٍ أقرَبَ 
أو استّوى الأمران كَقَى0 لكنْ تُوزِعَ فيه. 
وفي زيادة «الرّوضة»'!": لو لم يَقدز على النّهسوض م لابين ثم لا 
3 2 0 للا 
يتأذَى بالفيام لَرِمَه أن يستعينٌ بِمَن يُقِيمُه » فإن لم يَحِد شي عا َه الاسحجاق 


)١(‏ قوله: (كفى) هذا هو المُعتّمد عند (م ر) وعبارته في «شرحه»: «والاتحناء السالب 
للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب قاله في «المجموع». لا إن كان أقرب إلى القيام أو 
استوى الأمران كما أفهمه كلام "الروض» وإن نظر فيه الأذرعي». 

(1) قوله: (وني زيادة الروضة .. إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه»: «ولو لم يتمكن من القيام 
إِلَّامتكمًا على شيء أو إِلّا على ركبتيه» أو لم يقير على النهوض إلا بمعين ولو بأجرة 
مثل وجدها فاضلة عمايعتبر في زكاة الفطر فيما يظهر في يومه وليلته لزمه ذلك فإنه 
مقدورة؛ اه 
فتلخص أنَّه لايجب عليه المعين إِلّا إن احتاجه في الابتنداء فقطء وأمًا الاتكاء فيجب 
عليه ابتداءً ودوامًا على ما تقرّر فظهر ضعفُ كلام ابن الرّفعة الذي نقله الشّارح. 

73 ]يي (ط): «سقط». 


1 الشّرح الكبير؟ (8/ 144). 
["] فروضة الطَّالبِينَ؟ (1/ 575). 


لوي طةة الاك وناناةاجيا-- 


بأجِرةٍ الئل إن وَجَدَها؛ أي: فاضلةً عن مُؤنة مَجُونِه يومّه وليلتهء كما قاله شيخ 
مشايسخ نالا 

وأمّا قولٌ ابن الرّفْعَة"؟: «لو قَدَرَ على أن َ بعكَاذِ أو اعتمادٍ على شيءٍ لم 
يَلرَّْه؛» فحَمَله بعضُهم على مُلازمة ذلك ليُستمرٌ له القيام فلايناني م في الزيادق؛ 
لأنّه فيما إذا احتاجّ إلى المُعِينٍ في النهوضي دون استمرار القيام» لكنْ ظاهرٌ قولِه 
في «أصل الرّوضة»1"!: «أمًا إذالم يقير على الاستقلالء فيَجِبُ أن ينتصب متكا 
على الصّحيح؛ الثرومُ في الحالين؛ إذ بعد أنيُريدَ هنا الاتكاة ء في حال التهوضي 
فقط؛ لأنَّ ذلك هو مسألة لاد والفرق هما بمُجرّةٍ رض تلك في الاحتياج 
للمُعِيِنِء وهذا في الاحتياج للانّكاء في غاية البعدِ؛ إِذْ هما في المَعتّى واحدٌّ فلا 
وَجْهَ لجَعْلِهما مسألتين لمُجرَّدٍ ذلك. ولا أن يُرِيدَ مسألة الاستنادٍ السَّابقَةَ لإفراده 
إِيّاها بصُورتيها قبل ذلك. 


ولو عجر عن الانتصاب وصارٌ كراكع؛ ؛ لَرِمَه أن يقت : يَقِففَ كذلك» فإذا أراد الرُكوعٌ 
َرِمَه أن يَرِيدٌ في الانحناء إِنْ قَدّرَ عليه. 


وسَكَيُواعمًا لو لم يَقدرْ عليه" فهل يَسقطُ الكو حينئذ يِه كما سيّاني 
نظيرٌ ذلك في الاعتدال؟ أو يلزمة المُكتٌ زيادةٌ على واجب القِيام لِيَجِعَلّها عن 

الرُكوع؟ 

(1) قوله: (وسكتواعما لو لم يقدر عليه .. إلخ) قال في «التّحفة: افإن لم يقدر لزمه كما هو 
ظاهر إذا فرغ من قدر القيام أن يصرف ما بعده للركوع بطمأنينته ثمّ للاعتدال بطمأنينته» 
ويخصٌ قولهم لايجب قصد الركن بخصوصه بغير هذا ونحوه لتعذّر وجود صورة 
الركن إلا بالنية» اه. ويه يُعلم ما في كلام الشّارِح هنا؛ فليتائل. 


7 :أسنى المطالب؟ ١ .)١53/1(‏ دكفاية الثّبيه في شرح التّنبيم» (4/ 98). 
[؟] فروضة الطَّالبيبَ /١(‏ 075. 


# حيكاب الصَكاوْ 
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قليه: لَرِمَه ولو عَجَرَ عن الرّكوع والسّجِودٍ دون القيام: لَِمَه القِيامٌ» ثم الإتيانُ 


بهما بحَسَبٍ الطّاقةٍ. 

قال في «الرّوضة»!! كأصلها: فيحني صلب قَدرَ الإمكانء فإن لم يُطِقْ حَنّى 
قبت ورأسَهء فإنٍ احتاج فيه إلى شيء يَعتَوِدُ عليه؛ أو إلى أن يَجِيلَ إلى جنبه: 
لَرِمَه ذلك؛ فإن لَم يُطِقٍ الانحناءة أصلا أَوْمَاً إليهما. انتهى. 

حرج بقوله : امع القذرٌ رَوا ما إذا عَجَرٌ عنٍ القيام فيْصنّي قاعدًا. 

قال في ١أصل‏ الرَّوضة)01: ولا عن بالمجز عَم تاي لقب بل وف 
الهَلاكِ أو زِيادةً الْمرضيء أو لُحُوقٌ مشقة مشْقَةٍ ديد أو حوف العَرّقٍ ودورانَ 
الرّاسِ في حقٌّ راكب السّفينِء 

زاد في ار ضة)!": الذي اختاره إمامٌ الحرمينٍ”" في صَبط العَجزٍ أن يَلْحقّه 
بالقيام مَشْمَةتُذْحِبُ خشوعّه . انتهى. 

لكنْ قال في "شرح المُهدَّبٍ)!؟!: وَالمَذمَبُ الأوّل8". انتهى. 

فإن عَجرٌ عن القعودِ صلَّى مُضطجمًا على جنب والأفضلٌ على جنبه الأيمن. 
)١1(‏ قوله: (قال في أصل الروضة .. إلخ) هذا هو المُعتَمد كما في شرح (م ر). 


(6) قوله: : (الذي اختاره إمام الحَرّمِين . ٠‏ إلخ) ضعي فتُ» إلا أن يحمل على ما إذا لحقته 
مشقّة شديدة؟ لأنَّ إذهاب المسوع إنّما ينشأ غالبًا عن المشقّة الشديدة كما قاله 


الشّهاب (م ر)» ونقله عنه الشّمس في ااشرحه». 
(6) قوله: (المذهب الأوّل) هو المُعتّمد كما تقدم. 


11 فروضة الطَالبِينَ (1/ 78). [1؟] «الشّرح الكير» (/ 180). 
[0] «روضة الطَّالبينَ» (774/1). [4] المجموع شرح المهذّب؛ (5/ 0178 


قال في «أصل الرّوضة)!'": مُستقبلا بوجهه ومُقدَّم بَدنْه القبلة كالميّتِ في 
لَحده. انتهى. 


وفيسه أي ا : قال الجُمهور”": والعَجرٌ عن المعو يَحضُلُ 

بما يَحصُلٌ به الجر عنٍ القِيا 9 
وقال إمامٌ الكَرمِينِ”" مه ترط فيه : عدم تصرٌرٍ الفُعودِ 

أو خيفةٌ الهَلاكِ أو المَرض الطَّويلُ إلحاقًا له بالمَرخ ض المُبيح للتَّيْهُم الله 
زاد في شرح المُهدّب)1": والمَذهبُ الأرّل وبه قَطمٌ الجُمهورٌ””. انتهى 
وبه يُعلَمُ أن الضَّحبحَ عدمٌ اعتبار مُبيح اله ؛لافي العَجز عن القُعودٍ ولا 

في العحِزٍ عن القيام» فإن عَجرَ عن الاضطجاع صلَى مُستلقيًا اما رأسه قليا 

يَتوجّة بوّجهه إلى القبلة إلا أن يَكونٌ في الكَعبةِ وهي مُسديَة0, 

(1) قوله: (قال الجُمهور .. إلخ) هذا هو المُعتّمده وعبارة شرح (م ر) مع المّتن: «فإن عجز 
المصلي عن القعود بأن ناله منه المشقّة الحاصلة بالقيام صلى لجنبه الأيمن؛ ويُكره من 
غير عذر على الأيسر كما في المجموع؟ اه. 

(1) قوله: (وقال إمام الحَرّمِين .. إلخ) تبعه على ذلك ابن عبد السلام قال: لأنَّ الاضطجاع 
هنا مناف لتعظيم العبادة اه. وقد علمت ضَعفه مما تقدم. 

(؟) قوله: (وبه قطع الججمهور) أي: لم يحكوا فيه طريقين ولا قولين وهو المُعتّمد كما سلف. 

(4) قوله: (وهي مسقفة) أي: أو استاقى على وجهه؛ وعبارة (م ر) في اشسرحهة مع المّتن: 
«فإن عجز عن الجنب فمستلقيًا على ظهره» وأخمصاه للقبلة كالمحتضر ورأسه أرفع 
بنحو وسادة ليتوجه بوجهه القبلة؛ قال في المهمات»: هذا في غير الكعبة أما فيها فالمُتّجه 
جواز استلقائه على ظهره وعلى وجهه؛ لأنّه كيف ما توجه فهو متوجه لجزء منهاء نعم إن 
لم يكن لها سقف اتجه منع الاستلقاء أي: على ظهره؛ والمسألة محتملة؛ ولعلنا نزداد - 

.0011/4( «الشّرح الكبير» (7/ 05480 [1] «المجموع شرح المهذّب)‎ ١ 

[؟] في هامش (ه): «ويصح مكبويًا على وجهه في الكعبة. (م ج)». 


0 اف 100 
قال في «أصل الرّوضة»!"1 :ثم إذا صِلّى على هيئةٍ من هذه الهيئاتٍ وقَدَرَ على 
الرُكوع والسشّجِودٍأنى بهماء ولا : أوْمَاههما مُنحئًا وفَرّبٌ جبهيّه منّ الأرض بحسّب 
الإمكانء والسٌّجِودٌ خض م من الرُكوع» فإن عَجَرٌ عنٍ الإشارة بالر س أزما بطرفهه 
فإن عَجَرٌ عن تحريكِ الأجفان أجرَّى أفعال الصَّلاةٍ على قلبه: فإن اقل لسائه 
أجرّى القُرآنَ والأذكارٌ على قليه: وما دام عاقلًا لا تسقّط عنه الصَّلاة. انتهى. 
وظاهرٌ قوله: بحسب الإمكان' أنه يَجِبُ مقدورٌه في الإيماءِ بالسّجوي؛ لأنّه 
أقرّبُ إلى الواجبء وأنّه لايكفي فيه أدنى زيادةٍ على الإيماء بالرّكوع إذا قَدَرَ 
على أكثر منهاء وبحت بعضهم على قباس مدني الإماء بالرَأس كود الإيماء 
بالطَّرفٍ لل للشّجودٍ أخفّضَ منه للرُكرع» وظاهرٌ سكوتهم عن ذلك هنا خلاقه” 


- فيها علمًا أو نشهد فيها نقلًا اه. وماذكره ظاهرء وإن رده ابن العماد» انتهت عبارته. 

(1) قوله: (وظاهر سكوتهم هنا خلافه .. إلخ) هذا هو المُعتّمد كما في شرح (م ر) وعبارته: 
«ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعيّت تلك الزٌيادة للسجود؛ لأنَّ الفرق واجب 
بينهما على المتمكنء ولو عجز عن السّجود إلا أن يسجد بِمُقدّم رأسه أو صّدغه وكان 
بذلك أقرب إلى الأرض وجبء فإن عجز أومأ برأسه والشّجود أخفض من الركوع؛ فإن 
عجز عن الإيماء برأسه فبطرفه أي: بصره؛ ومن لازمه الإيماء بجفنه وحاجبه» وظاهر 
كلامهم أنه لايجب هنا إيماء للسجود أخفض» وهو متجه؛ خلانًا للجَوجَرِي لظهور 
التّميز بينهما في الإيماء بالرأس دون الطرف ثم إن عجز عن الإيماء بطرفه صلَّى بقلبه 
بأن يُجري أركانها وسننها على قلبه قولية كانت أو فعليةٌ إن عجز عن النطق أيضًا بأن 
يُمثّل نفسه قائمًا وقارثًا؛ لأنّه الممكن» ولا إعادة عليه» والقول بتُدرته ممنوع ولا يلزم 
نحو القاعد والمومئ إجراءٌ نحو القيام والركوع والشُّجود على قلبه كما قاله الإمام؛ اه. 
فظهر أن البعضّ الذي بحت هو الجَوجَريٌ» وأن خلاف بحثه هو المُعتمدء وأن المُوجّه 
هو العلّامة (م ر)» وأن شارحنا قد انتصر للمجَوجَري بما بحثه في التوجيه؛ وهو ظاهر كما 
ترىء إلَانّه لايؤثر في الحكم كما تقرر؛ فلأل 


.)591/5( تالشّرح الكبير»‎ ١ 


-وجع لب ةانقل وان اجنلا - 


ووّجّه بعَدمٍ طُهور الت بينهماء وفيه نظرٌ؛ لله إن ريد عدم وُجود المي 
مُطلقا فهو مَمنوعٌ» أوعدمٌ ظهوره مع وجوده فيتبغي وجويّه؛ إذ يكفي التّميرُ 
هما في الواقع» على أن قد يمنُّ تعوى عَدمٍ ظّهوره مُطلقًا 

وفي زيادة «الرّوضة»!'"عن النَّافعيَ والأصحاب: لو قَدَّرٌ أن يُصلَّي قائمًا 
مُفردا وإذا صلَّى مع الجّماعةٍ احتاج أن يُصَليِ بعضّها ين مُعود؛ فالأفضل 
أن يُصلَّيٍ منفردًاء فإن صلَّى مع الجماعة وقَعَدَ في بعضها صكّث” ولوكان 
بحيثٌ لو افتَصَرٌ ا 
أي: الأفضلٌ الاقتصارٌ عليهاء ولا يّجبٌ كما هو ظاهبٌ وتَقَلّهِ ابن الرَفْعا"اعن 
اي ل 0 
أنتهى. 

أي: وإذا قَعَدَ الإكمالٍ الشّورة ثمَ أراد لكوع وأْمْكنه ين قيام: لَِمَه كما 
هو ظاهرٌ. 

وفي الكت النَاشِرِيٌ»: لو أَمْكَنَه أنيُصلّيٍ إلى القبلة قاعِدًا وإلى غير القبلةٍ 
قائمًا وَجَبَّ أن يْصلْيَ إلى القبلةِ مع القُعود؛ لأنَّ فَرض القبلةِ آكَدُ ين فَرضٍ 
القيامء لأنَّفَضَ القيام يَسقطُ ني الال مع القّدرةٍ مين غير ُذْرِ بخلافي قر 
الاستقبال!". انتهى. 


)١(‏ قوله: (وقعد ني بعضها صحت .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(1) قوله: (ونقله ابن الرّفعة عن الأصحاب .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) أيضًا فانظره. 
1 قروضة الطَّالبينٌ» (595/1). 

[1] اكفاية اليه في شرح التّبيه؟ (91/6). 

[؟] ينظر: «العرّر البهيّ في شرح البهجة الوّرديّةه .)10/8/1١(‏ 


حيكات الصكاز 5 
وقياسُه أنه لو كان لو صلَّى قائمًا ترلك الفاتحة لِعَدَم حفظه إيّاها وعَدَمٍ مُلفَنٍ 
ونحو مُصحفيء ولو صلَّى قاعدًا أتى بها لقراءتها"'نَظرًا في أصلٍ جدار تبت 
عليه لايُمكِنٌ مُشاهَدَئُها عليه إلا للقاعدٍ وَجَبٌ أن يُصلَّي قاعدًا("؛ لأنَّ فض 
0000000 0 7 00 
القَاتح و آكَدُ إذْ لا تسقٌط في الل مع القّدرة بخلافٍ القيام. 
وخَرّجَ بقولنا: «في القَريَة» النّافلةٌ كالجيي؛ فللقادر فعلّها قاعدًا أو 
مُضطجمًاء لا مُستلقيًا 


() الثَّالتٌ: (َكبيسرَةٌ الإرَام) وهي «الله 4 أكبّراء وهذا اللّفظ بتر ه20 
مُتَعيِّنٌ على القادر عليه فلا يكفي :"لله كبير "4 ولا: «الرحمن © أكيلك ولا 


عه 


الكل ولاتَصْرٌ زياد" لا تَمنَعُ نَع سم التُكبير أن كانت بعده مُطلقًا أو 
اال را لد كا 

أو «الله الجَليلُ) أو 'عََّ وجل أكبرا. 

)١(‏ قوله: (وجب أن يصلي قاعدًا) أي: مالم يكن في حال قيامه يقدر على بدلها كما قاله 
امارح في "حاشية البهجة» وعبارته: «ولو كان لو صلى قائمًا عجز عن الفاتحة دون 
بدلها كمّرآنٍ وذكر فهل يصلي قائمًا محافظة على القيام واكتفاء ببدلها أو لا؟ فيه نظره 
والأوّل ليس ببعيد». 

(1) قوله: (بترتيبه) أي: على الصحيح. 

(*) قوله: (الله كبير) محترز تعين هذا اللّفظ بالنظر لجزئه الثاني. 

(4) قوله: (ولا الرحمن) محترزه بالنظر لجزئه الأوّل. 

(0) قوله: (ولا أكبر الله) محترز تعين ترتيبه. 

(1) قوله: (ولانضر زيادة .. إلسخ) يحتمل دخوله في التّفريع؛ ويحتمل الاستئناف وهو 
الأقرب. 


]ليست في (ه). 


ال#دكت ةاجنلا - 


فإِنْ طالّت!" الرَّيادةٌ 0 «الله لا إله نا هو 
أكبّر»» أو قَصَلّ بواو ساكنة أو مُتحرّكة؛ ضر وكذا بلفظ «هو”"© كما قاله ابن 
لفحو" أو بواو قبل الجَلالة"" كما قاله الَقَالُ. 


ولو شِدَّد الباءً أو الدّاء م من «أكبّرا ضر على ما أفتى به ابن رُزِينِء لكنَّ الأوجة 
خلامه في النَّني" وفاقًا لابن العِمادٍ وغيره؛ لأنَّ الزَّاءَ حرف تكريري» فزيادثه 
لا نْغيٌ المَعتى. 

ولو أتى بدل همزة «أكبّرا بواو فمّن بعضي المالكيّة الصّخَّةٌ) لأنَّ الَمزة 
ُبدَلُ واوًا كعكسه. كما في أشاح ووشاحًء قال ابن العمادٍ: وما قاله غيرٌ بعيد"©. 


أو بدَّلَ كافه ببَمزة: بَطَلَتْه ويَلرّمُه أن يَتعلّمَ مَخرج الكافي ذَكَرَ ذلك ابن 


)١(‏ قوله: (قال في التحقيق .. إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (وكذا بلفظ هو .. إلخ) هكذا يؤخذ من شرح (م ر)؛ فليُتامّل. 

(1) قوله: (أو بواو قبل الجلالة .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (لكن الأوجه خلافه في الثاني .. إلخ) معتمد عند (م ر) كما صرّح به في اشرحهة. 

(0) قوله: (قسال ابن الهماد: وما قاله غير بعيد .. إلخ) اعتمد (م ر) التّفصيل بين العالم 
فيضرء والجاهل فلاء وعبارته في «شرحه»: وإبدال همزة أكبر واوًا -يعني يضر - من 
العاليم دون الجاهل» وإن كان ظامرٌ كلام جمع الصّحة مطلقًا؛ لاله لغةء وإبدال الكاف 
همزة وتخثّل واو بين الكلمتين ساكنة أو متحركة؛ لأنَّ ذلك لا يُسمى حينئلٍ تكبيرّا» 
ولو زاد في المدّ على الألف التي بين اللام والهاء إلى حدٌّ لا يراه أحد من القراء وهو 
عالم بالحال فيما يظهر ضر 

]ب (ه): ازالت1. 


[؟] «التُحقيق) (ص 198). 
[؟] «كفاية انيه في شرح التَّبيهة (4/ 85). 


- حيككاك الك - 


العساد وغيرٌه!'"» ونارّع بعضُهم في الأولى بأنَّ إبدال الهَمزةٍ المتفتوحة وارًا 
ميرف ونّا ورد ني التكسورة والقضمومةء لكن ما نازع به ممنوعٌ» ولهذا 

صرّح ”في «الشّافية»1"/ وشروحها بأنَما همزنه مفتوحةٌ وقبلها ضَمَةَلُ واوا 
ومثّلوه بقولك: امُوَجَلٌ. وقولك: هذا مالٌ أبيك». ولا يَحْفى أنَّ «الله أكبر» 
مِن قبيل: «هذا مال أبيك». 

ويُؤيِّدُ المَسمَ في الصُورتين لمن أمكته النطقٌ على الصّوابٍ قوله في اشرح 
المُهدّب)»: من أخلّ بحَرفٍ واحدٍ منّ التُكبير لم تَصِحّ صلاثه بلا خلاف؛ لأنّه 
أليس بتكب لل 

إِلّا أن يُرِيدٌ بالإخلال به تركّه مِن أصلدا*. 

ويُشترطٌ أن تكون في القيام حيثُ وجحبَ» وأن تكونبالعربيَة حيثٌ قدو عليهاء 

وأنْيُسمِعٌ نفسه حيثٌ صخ سمكه1 “1 ولامانمَ ين نحو لفظٍ أو صَمّم! “وإلا: 
فأنْ يَرفعَ بحيتٌ يُسمَعُ لولا المانع. 


)١(‏ قوله: (أوصمم) لا حاجة إليه بعد قوله: «صح سمعها؛ ولو قال: ابحيث يسمع نفسه 
حيث لا مانع من نحو لفظ»؛ لكان أقوم وأسلس في العبارة إِلّا أن يقال: إن مراده بقوله: 
#صح سمعه! أمكن عادة» ويكون ما بعده عطف علة أو تفسير؛ فليْتأمل. 


]ف هامش (ه): :ولو زاد في المدّ على الألف التي بين اللام والهاء إلى حدٌ لا يراه أحد من القراء وهو 
عالم بالحال فيما يظهر ضيرٌه اه رملي. وقال ابن حجر: المَدّ الذي لايراه أحد أربعة عشر حركة وقال 
(مر): اثثى عشر. (مج)». [؟] في (ط): انص». 

[*)] «الشافية؛ لاين الحاجب (ص .)7١‏ [؛] #المجموع شرح المهدّب!؛ (/599). 

[ه] في هامش (ه): «تحصّل من هذا كله أن ابن الجماد متردد بالأولى؛ وجزم بالبطلان في الثانية أي كاف 
«أكبر وأنَّ الشيخ متردد بهماء وقال م ر في الأولى أي الهمزة : إذا أبدلها واوًا إن كان من العاليم صحٌ» 
وإلانلاء رأمًا الثانية إن كانث .. ولم يمكن تعلمه صم ولا فلاء تأمل. (شيخنا م ج)». 

1 في هامش (ه): تأي: إن أمكن عادة مع الصّمم فيجب سماع نفسه» خرج مالو لم يسمع مع الصمم 
فلا يجب من باب أولى؛ ولا بد مند وإلا لم تصح عبارة الشيخ. (م ج)1. 


لووط وت ة للك ناجلا - 


ومن جَهِلٌ العَربيّة رمه اَّل ولو بسَفرٍ قَدَرَ عليه وإن طالّ» على ماهو 
ظاهرٌ إطلاقهم؛ وإِنْ بَحَتَّ الزَرْكَشِيُ خلاقه. وتأخيرٌ الصَّلاةٍ عن أوَّلِ الوّقتٍِ 
له فنإن ضاقٌ الوّقتٌ عنه تَرجَمْ بأيّ لُْوٍ شاءَ ثم قضى إِنْ قَصَّرٌ في اتيم 
وإلّافلا. 

ومسو" أن يُسكَنَ الراك ويَجُورٌ ضمّهاء وأن لا يَفْصُرَ التُكبيرةً بحيثٌ لا 
تُفهَمُ وأن لايالَعَ في مَدّهاء والإسراعٌ بها أؤلى مِن مَدَّها؛ للا تَرولُ التق 
وأَنْيَجِهَرَ مها وبتكبيراتٍ الانتقالاتٍ الإمامُ ومُبَلُعُ احتيج إليه: وأن يُيسرّ بذلك 
هنا 


ويُشتَرطٌ ارال جميع اداه بجميع تكبيرة الإحرام”", بأن يُلاحِظ كَّ ما 
يُعتَبَرٌ فيها للصّحّة ومنه نيّةُ الاقتداء أو الإمامةٌ في الجُمعةٍ عند ابتداء التُكبير 

ويستصحبه إلى انتهائه. 
وهل يُشتَرطُ مقارنتّها للرّادٍ الفاصلة المُعتفَرَة؟ فيه نظرٌ» ولايد الاشتراطٌ 

كما تقل عن شيخ الإسلام صالح البِلْقِينِيَء وكما هو ظاهرٌ كلايهم كما في 

)١(‏ قوله: (ويُشتّرط اقتران جميع النية .. إلخ) خرج بذلك قرن بعضها بالجميع فإنه لا 
يجزئ اتغاقًاء ولا يخفى أن هذا شرط للانعقاد وماذكر قبله شروط لصحة التُكبير وما 
في أول السّواد شروط لتحققه؛ فليفهم. 

(1) قوله: (بجميع نكبيرة الإحرام) أي: بكل حرف حرف لا الجميع بالجميع على 
التوزيع بناء على المُعتّمد المُتقدّمء أما على القول الثَّالث فيجب وأمًا على طريقة 
النّوَرِيّ فيخير بين كون جميعها في أول التُكبير» وبين البسط والتوزيع على جميع 
أجزاء التُكبير» كما أوضحه العامة ابن حجر في #شرح العُباب». 


١‏ لحدييث: «التكبيسر جزم». لكن قال ابن حَجر في «التلخيص الحبيير؛ (405/1): لا أصل له بهذا 
اللّفظء وإنما هو قول إبراهيم اتن حكاه التّرمذي عنه. 


ح يكاب الصكز 


افتاوى» يجنا النَّهابٍ الرَّمْلِي ثم قال''©: وعندي لا يَجِبُء وكلامُهم على 
الغالب0". انتهى. 

بل لا يعدا" جَرَيَانُ ذلك التَّردِّ في شكوتٍ بِينَ جزأيها لا يَضُرٌ؛ نظرًال"' إلى 
تُوجيه المنع أنه يَلرَمُ عُزوبٌُ لني ثم عَوْدُها قبل نمام الانعقادء وذلك يُوجِبُ 
اختلانها"؟. 1 

ع ار غات يعن 1 ا ا 32 
القيام أو بَدَلِهِ عند العَجِرِ عنه. على ما تقدمَ في كل رَكعة في حَقَ كل مُصَل» حتى 
المأموم ولو في الجَهريّة وذلك للأحاديث الكثيرة الصَّحِيحةٍ: 


(وَ) الرابع: (قِِرَاءَةٌالفَاتِحَةِ) حفظاء أو تَلقيئاه أو تَظرًا في نّحوٍ مُصحفٍ في 


* منها قوله َك: «الاصَكاة لَمَنْلَمْفْرَأبَاتحَةٍ الكتَابٍ»!؟! وهو ظاهرٌ في 


َي الضّحَة؛ لأنّه الأقربُ إلى تفي الحقيقة”” الذي هو المَعنّى الأصلي للَّفظٍِ 


دون تفي الكمال. 
1 ع لل وا 2 
* وقوله يك للمُسيء صَلائَه: (إذَا اسْتَفْبَلْتَ القبلة َكب ثم رأ بأ الفرآنٍء 


)١(‏ قوله: (ثم قال) يعني الشَّهاب (م ر)» وعندي لا يجب, وهذا هو المُعتّمد عند (م ر). 

(؟) قوله: (بل لا يبعد .. إلخ) هكذا يؤخذ من شرح (م ر) فهو المُعتّمد. 

() قوله: (لأنّه الأقرب إلى نفي الحقيقة) أي: النّسرعية» يعني بناء على تناول الأسامي 
الشّرعية للفاسد كالصحيح كما هو التّحقيق عند الأصوليين: أما إذا أجري على القول 
الآخر وهو عدم تناولها للفاسد فإنه يكون نفيًا للحقيقة لا أقرب إليه؛ فليُتأمّل. 

[1] تفتارى الرملي» (179/1). 

[1] في هامش (ه): اعلة لقوله: لا يبعد» وهو الأصح.؛ ويصح عوده للجريان وللترددة. 


[] في (م): «اختلاعها. 
[4] رواه البخاريٌ (781): ومسلم (94؟) من حديث عُيادة بن الصّامت َب 3 


ةلك اناةاجضها-- 


ثُمّ اصْئَغْ ذَلِكَ فِي كُلْ رَكمةق1. 


الكِتّاب نه لاضلا" لَمَنْلَمْ يقرأ بها»0. 


عو 


َعَم المَسبوقٌ وهو من لم يُدرِكُ من القيام'"ما يسَعُ الفاتحة) وقد يُنصَوّرُ 
ذلك في بججميع الصَّلاة بيرك الإمام َب إحرايه في الأولى ثمٌ تلفت هو 
عنه في كل ركعة بعدّها لنَحرِبُطء حرَكق أو رَحمةٍء فلا يَقوم إلا والإمام راكمٌ 
يَتَحمّلُهال'! عنه إمامّه الذي ليس مُحَيِئًا ولا في ركعة زائدة. 


ولو أحرّمَ مع إمام فقام إمامه إلى الثّانِية ففارَقّه واقتدى بإمام آخَرَ راكع» قال 
النَاشِرِي: فيحتملٌ ألا تصمٌ القّدوة" إذا فَعَلَ ذلك بقَصدٍ إسقاطٍ الفاتحة كما 

َرَأآيةَ سَجدةٍ بِقَصدٍ الشّجودٍ لا يَسجُدُ بخلافٍ ما لو اقتدى به لكّرض آرَ 
ككَونه أطيب قراءة أو أفقة. ١‏ 


)١(‏ قوله: (فإنه لاصلاة) في هذا محل الاستد لال كما هو ظاهر. 

(1) قوله: (فيحتمل أن لا نصح القدوة.. إلسخ) ضعيف. والمُعتّمد عند (م ر) صحتهاء 
وعبارته في اشرحه): (ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع 
وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صحّت في أوجه احتمالين كما أفتى به الوالد رحمه 
الله تعالى واستقر رأيه عليه آخرا» اه. ولعل قوله: «بإمام راكع .. إلخ» يشمل مالو صبر 
حتى ركع إمامه فاقتدى به؛ فليُتأمّل. 


]١1‏ رواه البخاري (0809): ومسلم (691) من حديث أبي هُرَيرةً 
1]رواه أبو داود (877). والثّرمذي (511) من حديث مُبادة بن الضّامت يعن وقال: حديث حسن. 
[:] قوله: #من القيام» ني (ه): امع الإمام». وفي الهامش وفوقه نخ: #من القيامه. 

[] في (ه): #تحملها». 


حوككاب الكو - 


ويَجبُ ترتيبُ الفاتحةّ» فلو بَدَأبنِصفِها الثَّانِ مثلا لم يعد به مُطلقاء ثم 
إن سها بتأخير النّصفٍ الأول ولم يُطِل القَصل بيه وبينَ التُكميلٍ عليه أجزآمٌ 
التُكميلٌ عليهء وإِنّْ تعمّدٌ تأخيرّه؛ أي: وقَصّدَ به التُكميل كما هو ظاهيٌ أو 
طالّ الفَصلُ أي: بسّكوت عَمِدًا فيما يَظهَرٌُ أخدًا مما يَأنٍ في المُوالاة؟ إذ انتفائُ 
الإجزاء هنا بالطو إنّما هو لانتفاءِ المُوالاة» وطولٌ الفصل نّم يوت فيها عند 
التعمّد بين فراغه والتُكميل عليه: استأنفَ”"؛ لأنَّ قصدّ التكميل صارفٌ» 
يَقصِدُ به التُكميلٌ فيُجِزِئٌ تكميله عليه كما هو ظاهرٌ وموالاثها فإنْ تَحللَها 
ذِكرٌ وإن كَل أو كوت طويلٌ بلاعُدرٍ فيهما أو سُكوتٌ قصيرٌ قصَدَ به قط 
القراءة قطع مُوالاتماء بخلافٍ كوت قَصير لم يَقصِدْ به قَطمٌ القراءة» وتلل 
كر أو كوت طويل لَعُذْرِِن نحو جهل وسهرء تعلق بالصَّلاةٍ كتأمينة 
لقراءة إمايه وقتجه عليه إذا توقّف وسَكُتَ” 

وأطلقٌ النّسيِخان إن تعمّدَ السّكوتٌ الطَّويلَ العارض -قال الإِشْتَوي0: 
أي: كالسّعالٍ والتّوقُفِ في القراءة ونحوهما. انتهى - يَفطَمٌ القراءة» لكنْ صرّح 
في «الأم» بخلافيِه في السّكوتٍ للإعياء كمانَقلّه عنهما في «شرح المُهذّب» 
والقاضي وغيرٌه؛ بخلافه في تَدكّرٍ آيونَيسيّها ملم أنَّنسيان اتيب يَضْدٌ 
بخلانٍ نِسيانِ المُوالاة'""» وفرّق بأنَّ أمرٌ المُوالاة أسهلٌ من الترتيب بدليل 
تَطويل الك الققصير نايا بخلان التّرتيبٍ. 0 


)١(‏ قوله: (استأنف .. إلخ) جواب قوله: #وإن تعمد تأخيره'؛ فليدبّر. 


[١]١المهنات»‏ (1097/9). 
[؟] في هامش (ه): «أي: الحقيقية؛ وال فالحكمية موجودةة. 


3 تت 1 14 د لاك 


ولو كرَّرَآيةَ منها: قال في «شرح المُهدَّب»": قال الجُوَيْيِيُ والإمامُ 
والبَعَوِيُ: «بنى». وابنٌ سُرَيْج: «استأئفت». وَالمُتّولُي: «إنْ كرّرَ ما هو فيه أو 
"بت وإلّا فلا؛ لأنّهِ غير معهود في الثّلاوةا؛ والأرّل هو 
المذهبُ في «التّحفيق». 

قال شيخ مشايخنال": والأوجَة الثََّلتُ!"» وبه جَرّمَ صاحبُ «الأنوار»!". 
انتهى. وهو كما قال: ويُمكِنٌ حَملٌ الأول عليه. 

ومن عَجَرٌ عن قراءتها وَجَبَ عليه الّوصُلُ إلى قراءته بل أو خيره حنّى 
بإسرا صحفي أو استعازته أو مسراج في طلم فإ ركه مع انم منه أعاة 
بعدَ القُدرة كُلّ صلاةٍ صلّاها بلا قراءق. 


قال في «الكفاية)!!': ولو لم يك بابد إِلَامُصحفٌ واحدٌ ولم يكن 
للم إلا منه؛ لم يرم مالكه | إعارئه: وكذا لو لم يكُنْ إلا مُعلّحُ واحدٌ؛ لم يَلرَمْه 
الَّعليِمٌ على ظاهر المَذهبٍ كما لو احتاج إلى السّيْرةٍ أو الوَضْوءِ ومع غيره 

ثوبٌ أو ماءٌ فيَتتقلٌ إلى البدل. 

(1) قوله: (واستصحب) راجع لقوله: «أو ما قبله». 

(1) قوله: (والأوجه الثالث .. إلخ) عبارة (م ر): #والاصح الأرّلء وصحّحه في التُحقيق» 
ويمكن حمله على تفصيل المُتونّي وهو أنه إن كرر ما هو فيه أو ما قبله واستصحب 
بَنَى» ولا كأن وصل إلى آَسَعََهمْ 4 فق رأ « مدن بوتي © فقط فلا يبني إن 
كان عالمًا متعمدًا؛ لأنّهِ ليس معهودًا في التّلاوة» واعتمده صاحب «الأتوار؛ اه. 


ماقبْله واستصحَبَ 


1 «المجموع شرح المهذّب» (6/ 2ه 8). 

[1] «أسنى المطالب؛ (1/ .)١59‏ 

[*] «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلئ (1119//1). 
4] «كفاية اليه في شرح التّنبيمة (198/6). 


مِكَدَابُ الَصَكاز 
وقولّه : الم َه اليم أي :بلا أجرة كما قاله شيخ مشايخناللء ومفهومه: 
الوم بالأجرة” '“ وقياسه: لزومٌ إيجار المُصحفي”" المَذكورٍ ر"ل إلا أن يُفرَقٌ 
أنه يُتسامحٌ في منافع الأبدانٍ ما لا يُسامحٌ في الأموالٍ ومنافيهاء ويُؤيّدٌالقَرقٌ 
أنّه لايَلرَمُبِيعُ الماء ولا إيجارٌ السّثْرةٍ فيمانَظَرٌ به!" إلا أن يرق بين حاجتي 
الرّكن والشَّرطٍ. 
(وَيسْم الْالرّحْمَِنٍ ن الرّحيمٍ آية بَدٌمِْهَا) عمالة""؟ لأنّه يلل عدّها آيدٌ منها كما 


)١(‏ قوله: (ومفهومه اللزوم بالأجرة .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

)١(‏ قوله: (وقياسه لزوم إيجار المصحف .. إلخ) عبارة «الإيعاب» ما نصه: ومقتضى 
كلام ابن الرّفعة أنه يلزم مالك المصحف إجارته وهو ظاهر قياسًا على لزوم التعليم 
بأجرة» وأقره (م ر) في #شسرح العباب». ولا ينافيه قوله في اشرح المنهاج» حتى لولم 
يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته» وكذا 
لو لم يكن بالبلد إِلّا معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لى 
احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء أه. إذ قوله: لا يلزم مالكه إعارته 
.. إلخ» لاينافي وجوب إجارته المصرح به في اشرح الغباب»» وأمّا قول الرّشيدي: لم 
يلزم مالكه إجارته كما في احوائسي سم على المنهج» وفرق بينه وبين وجوب التعليم 
بالأجرة الذي أفهمه ما بعده فغير سديد؛ لما علمت من إقرار (م ر) في #شرح العُباب» 
على الوجوب مع تردد الشّارِح في ذلك الفرق الذي أشار إليه الرّشيدِي؛ إذ هو الأرّلء 
وقد أبدى الفرق الثاني كما ترى؛ وكأن العلامة الرّشيدي لم يطلع عليه؛ فليّتَأمّل. 


.)16؟/1١( «أسنى المطالب»‎ ]١1[ 

31 ]إن هامش (ه): «أي: لأنّ المصحف من قبيل العلم فيحرم كتمه؛ بخلاف السترة من قبيل فض 
الكفايات. (م ج)1. 

]ني (ق) (ك): «فيه». 

(4]في هامش (ه): دأي: اعتقادًا قطعيًاء بل اعتقادًا ظنيّاء ومعنى كونها عملا أي: يجب مراعاتها من 
حيث التشديد والتخفيف وغير ذلك كالفاتحة. (م ج)4. 


0 1ك 2 ا 1 3 
صسّحه ابن ُزيمة!'' وخيرٌه؛ ولقوله :ذا رُم َائحة الكتاب فَافروُوايضيٍ 


ا نوسي احتاني» ويسم للوالرّخمن الرَّحِيمٍ إخدَى 
آيَاتَهَا كما رواه الدَارَقُطك0؟] بإسنادٍ صحيح» والمُنازعة فيه مردودةٌ. 


تو الت 


ويَجِهَرٌ بها فيما يَجِهَرُ فيه بالفاتحةٍ؛ للاتّباع الذي رواه أحدٌ وعشرون صحابيًا 
بطق ثابتق كما قاله ابن عبد البَرا"!» وبه قال أكثرٌ العلماءٍ. 


وصحٌ عن أنس " كما قاله الدَارَقُطينُ!" أنه كان يَجِهَرٌ بالبسملق» وقال: لا آلُو1*! 


أنْ أَمْتَدِيَ بصَلِا بيت قكللة. 


وهو من الأدلّةِ على أنَّ المُراد ب «الحمْدٌ لله ربٌ العالميسّ» في قوله عن الي 
له رأبي بكر وعمرٌ أنّهم كانو يفتتحون الصّلاةٌ بالحمدٌ لو ربٌ العالمين كمارواه 
البُخاريٌل! سورةٌ الحمْدٌ لل ربٌ العالمينَ» وعلى صحَّةٍ بجواب الأمّةِ عن قوله: 
١«صَلَيْتُ‏ مع الي يي وأبي بكر وعمرٌ وعثمانً فلم أسمَعْ أحدًا منهم يَقرَأبسم الله 
الرّحمن الرَّحيم» كما رواه مسلءٌ'"' بأنّه رواية بالمَعتّى الذي عبّر عنه الرّاوي بما 
ذَكرَ بحَسَب همه ولو بلّم الخَبرَ بلفظه كما في البُخاريٌ لأصاب؛ إِذ اللَفظُ الأول 
هو الذي اتَْقّ عليه الحُنّاظُء ولو سُلَّمَ فهو مُعارَضٌ بقَّول ابن عبّاس 25إلهغ: 
١كان‏ الي ل يفتَيِحُ الصَّلاةٌ ببسم الله الرّحمِنٍ الرّحيم) كما رواه التَرَمذيٌ01. 
]١[‏ «صحيح ابن خرَيْمَة» (497). 
]سنن الذارقطنئ؟ (1190). 
[؟] «الإنصاف فيما بين العلماء في قراءة بسم الله الرّحمن الرّحيم من الاختلاف» (ص979). 
1 :سنن الدارقطئ؛ .)1١19/9(‏ 
[0] في هامش (ه): لا آلو أي: لا أقصرء أو لا أترك» أو لا أمتنع. (م ج)'. 
31 «صحيح البخاريٌ؛ (01/47. 


1 اصحيح مسلم؛ (6949) (00) من حديث أنس عله 
[8] اجامع الترَمِذَيٌ؛ (540). 


حيككان الصّلاز لست 


وأيضًا فقد قال ابن عبد البَرا': لايجورٌ الاحتجاج به؛ لتَلوّئه واضطرابه» 
فإنّه صحٌّ عنه بعباراتٍ مختلفة المَعنّى» ومنها أنه قال؛ كبرت ونَيسيتُ1» وأنّه 
سَكْلٌ: «أكان لني كله يَفتتخ بالحم د لله ربٌ العالمينَ أو ببسو الله الرّحمنٍ 
الرّحِيم؟ فقال: إِنّك لتَسألّي'''عن شيءٍ ما أُحمَظه وما َل عنه أحدٌ قبلك». 

فجَرَّمَ تارةٌ بالإثبات؛ وتارة بالنّميء وتارةً توف وكلّها صحيحةٌ فلمًا 
اضطرَبَتْ وتَعارَضَتٌ سَقَطَثْ ورجمٌ الإثباتٌ على قاعدةٍ: تقديمه على النّمي. 

لايُقال: أي فرق بين البسملة وأيف ١‏ ميك 4 من « مَل يَثرِ لوب 104 
فإنَ كلا منهما صمح أن منَّ الفاتحة فلِمَأَفسَدَ الشَّافعِيٌ يعن الصَّلاة برك 
البَسملةٍ دون تلكَ الألفف؟ وأيضًا فتَركُ أي حَرفٍ منّ الفاتحةٍ غير تلك الألِفٍ 
يُسِدٌ الصّلاةَ عنده؛ لأنَانقَولُ: القَرقُ ظاهرٌ؛ فإنَّ لايلرَمُ ين ترك ألِفِ طا ميق » 
ترك الكَلمقٍء ولا اختلاها لترويها على النِي يل بك من الوَجِهِينٍ فكلٌ منهما 
مُحصّلٌ لهماكما في سائر الآياتٍ والكلماتٍ الواردة على أوجُهِ مختلفق فإنّه 
ليس في الاقتصارٍ على أحدٍ أوججهها إخلالٌ بباء بخلافي الواردة على رجه واحلدٍ 
كالبّسملة وإن الف في أصل ثُوتِهاء فإنَ في تركها من أصلها إخلالا بها عند 
د من أنبتهاء فارع يكل طلب الإنيان بالفاتحة ولم بين وجا مخصوصًا ين 
أوجههاء فالإتانٌ بها صادقٌ مع كل منها ولا يصق الإنيانبالَسمَلةٍمُطلقًا 
مع إسقاطهاء وهذاكُله ظاهرٌللمُتائلِ» فالإسهابٌ في الاعتراض بماذْكِرٌ 
ليس في مَحلّه بل لا منشاً إلا التفلة , إنّما اقتَصَّرٌ المُصدفُ على بيانٍ أنَّ 
البَسمَّلة من الفاتِحة؛ لأنّه المَقصودٌ هناء وإلّا فالاصحٌ أنّها آي مِن كل سورةٍ 


[1]«الإنصاف» (ص 559). 
[؟] في (ط): «سألتني». 
[] الفاتحة: 5. 


ا ا ا داك 


سوّى «براءةٌ)” "كما دل عليه خبرٌ ملم" في إن َطَبِسلك الْكركرٌ مكل 
وإجماعٌ الصّحابةٍ على إثباتِها في المُصحني بخَطَّه أوائْل السّورٍ سوى #براءة» 
دون الأعشارٍ وتراجم السُورِ والتّعوِ فلو لم تَكُنْ قرأنالَمَا أجازوا ذلك؛ لأنّه 
يَحمِلُ على اعتقادٍ ما ليس بقُرآنٍ قرانًا. 

وهل يَحرُمُ أولّ «براءةٌ»؟ فيه تَظَرٌ والظَّاهرٌ أنّها لانَحرُمُ إلا لمُقنَضٍ كقَصدٍ 
أنّها منها مع عِلمٍ الحالٍ. 

ويَجبٌ مُراعاةٌ حُروف الفاتحة وكَدَاتِهاء فلو أسقَطً حرمًا أو أبدل نحو 
المَّادٍ بالظَاءِ والحاء بالهاءِ والذَّالٍ المُعَجِمَةٍ بالمُهملةِ مع القُدرةٍ؛ لم تصحٌّ 
قراءنه لتلك الكَلمةه بل بطّلْ صلائه إن تَعمَدَ تَعمّدَ وعَلِمَ التّحريمَ» أما العاجرٌ فإِنْ 
لم يُقَصّرْ بتَكِ َمل حت قراءه وصلائه» وإن قصّربه فيتبغي أن ُقال :إن 
ا ا 
الإحرا م باعي وإن لم َضِق فيحتمل ألَا ند تَنمَقدَ صلائه مُطلقًا أخدًا من نظيره 
فيما كر ويتحتملٌ أن يقال :إن جور تعلّم الصّوابٍ عند الانتهاء إلى محل 
الخَلل انعقَدَتْ» وإلّا فلا. 

وصرّح الإسْتوِيٌ”" بأنَّ إقامة الوا مُقام الياءِ في «العالمين» مضرٌ وهو مُقِيدٌ 
)١(‏ قوله: (سوى براءة) قال في «الشّحفة»: «أي: لأنّها نزلت بالسيف باعتبار أكثر مقاصدها 

ومن نَم حرّمت :ولهاه وكتب الشّارٍح عليه ما نصه: ما ذكره من الحٌرمة عليه منمٌ ظاهرء 

وفي "شرح الشاطبية» للجَعبري ما يُخالفه اه وقال (ع ش): «فلو أتى بها في أولها كان 

مكروهًا خلاًا لابن حجر حيث قال بالحُرمة؛ له. 


[1] «صحيح مسلي» )4٠0(‏ من حديث أنس وَفلةئن. 
[؟] الكوثر: 1. 
[*] دالمُهمّات» (09/5). 


- ممككاب كاز 5 
القَرقٌ بين إبدالٍ احرف فَيَضُرٌ وإن لم يَتغبّر المَعنَىء والمُرادُ بِضَرّرِه إذا لم يتغيّر 
المَعنّى بُطلانٌ القراءةٍ دون ا لصَّلاقه وإن عَلِمَالتّحريم تعمد أخدًا مما أفاقه 
كلامُهم في لحن لايُمِيّرٌ المَعنّى إلا أن يُمَرّقٌ بين إبدال الحرف وبين إبدالٍ 
الح ركة فيصل فيه بينّ: 

* ما يُغيرٌ المَعبّى» فإن عَلِمَ وتعمّدَ؛ بِطَلّتْ صلائه وإلّا: فقراءثه» 

* وما لايُمَيّرٌُه فلا تَطُلُ صلائه به لكنّه إن تَعمدَ حَرُمَ ولاك كمافي 
«المجموع»7' وغيره» واستّشكلٌ عدمٌ البُطلان عند انعم ولا يخفى إشكال 
الكراهةٍ مع عدم التّعّدِ ون عَرْط الحُرمة عند تعمد عِلمُ التنُحريمء وَالمُنّجةُ 
جريان تفصيل إبدالٍ الحَرفٍ في تخفيفي الحَرفٍ المُشْدَدٍء وأمّا عكسّه. فقال 
المَارَرْوِيٌ والرُويَائِيُ: يَجودُ وإن أساء. انتهى. 

0 5 1 

وفيه تر مع التّعمّدٍ إن أريد بالجَواز الل وكذا معه ومع تغيير المَعتّى 
إن رد به اصح ولو طق بالافي مُترددبيتّها وبين الكافٍ كما تن به 
العَربُ صحّ مع الكراهة على ما جَرّم به الرُويَازيُ وغيرُه؛ لكن نَظَرٌ فيه في شرح 
المُهدَّب)»0"» ويُؤيّد التظر ما فيه أيضًا منّ البُطلانٍ عندٌ القدرة إذا تَطق بالسّين 
مُتَرَددَةَ بينها وبينَ الصّادٍ. 

ولوتوى قطمٌ القراءة ولم يَسكُتْ لم تَبطُل قراءتّه؛ لأنَّ القراءة باللْسانٍ ولم 
يَقطَمْهاء وفارقٌ ذلك نيه قطع الصّلاةَ؛ لأنْ النيّة رُكنٌ فيها تَجبٌ إدامتها حُكمّاء 
ولايُمكنٌ ذلك مع نيّة القَطمء وقراءةٌ الفائحة لا تَفتقرٌ إلى نب خاصّةء فلا تتأ 
بن القطعء قاله الرَّافِِيٌ'' وغيره. 

7 المجموع؟ (9/ 0797 


1 «المجموع' (4/ اكففة 
["]«الشّرح الكبير» (7/ 176). 


0 50 تلناة لبقا - 


قال الإشيَري1: نيه قطع الرُكوع أو غيره من الأركانٍ لا تُوثر 


وهي مسألة مهئة 2 

قال شيخ مشايخنال"'!: وما قاله ظاهرٌ وما رد عليه به ليس بظاهر للمُتأمّل. 
انتهى. وهو كما قال. 1 

(وَ) الخامس: (الرُوع) وأقله للقائع : انحناءٌ خالصٌ»ء فلا يكفي المَشُوبٌ 
بالانخناس بحيث بحيثٌ"'تَنالُ راحتاء رُكبَيهِ لو أراد وضعهما عليهما مع اعتدالٍ 
الخِلّقَةٍ وسلامة يَديه وركبئَّه فإنْ عَجَرٌ عن هذا الحَدَإِلَّا بمُعِين أو باعتمادٍ 
على شيء» أو بأنْ ينحني على شِقّه زمه ذلك» فإن عَجرٌ عن ذلك أيضًا انحتّى 
القَدْرَ المُمِكِنَ» فإن عَجُرّ عن الانحناء مُطلقًا أومَاً برأيه ثم بطرفه. 

وأقلَه للقاع: انحناء يُحاؤِي به جبهيّه ما قَُامَ ذكبتيه. 

وي يُشترط ألا يد بيرِيِّ غير لكوع فقطء فلو هَوَى لنّحرٍ جود الثّلااوةٍ 
وأراة عند لوغ حدٌ لكوع جعله رُكوعًا لم يكفي. بل عليه أن يتتصب ثم 


يَركَعٌ؛ لأنّه صَرَفَ اموي لغَيرالُكوع ولو قَصَدَ بالمُوِيٌّ مع الرُكوع غير 
لم يك ضر كمابوحَدُ اياي مالو سَغَط من وي الشجو و لِجِهفانقب ب 


الشّجود والاعتمادٌ أنه يُجزئ. 

)١(‏ قوله: (ولو قصد بالهوي مع الركوع غيره .. إلخ) معتمد كما صرحت به حواشي 
الخطيب. 

.)181/1( (المُهمّات» (00/9). 1] أسنى المطالب؛‎ ]١1[ 


[*] في هامش (ه): #قوله: بحيث .. إلخ متعلق بقوله: انحناء؛ ثم إنَّ الشيخ ذكر في هذه السوادة خمسة 
شروط بعضها للتحقق وهي: الانحناء؛ وبلوغ راحتيه وبعضها للصحة وهي: الخلوص أي عدم 
الانخناس. والطمانينة» وأن لايقصد بالركوع غير الهويء وكثير من الناس لم يفرق بين شسروط 
التحقق والصحة. (تقرير شيخنا م ج). 


- حيككاب الصكاز - 
ولو سَقَطَ عن رُكوعه من قيام: 

300000 9 ا 
* فإن كان قبْلَ الطمأنينة فيه عادّ إليه وُجوبًاء واطمأن, ثم اعتدلٌ» 
» أو بعدّها نَهَضَ مُعتَدِلَا ثم سَقَط. 
ولو رَكَمَ إمامه فظنٌ أنه يُرِيدُ شجوة الثّلاوة فهَوّى لذلك؛ فرآه لم يد 
فَوَقفَ عنٍ الشّجودٍء فالأقربُ كما قاله الزَّرْكَشِيُ أنه يُحسَبُ له" ذلك وَيُعتَفَرٌ 
ذلك للمُتابعة, أي: لأنْ وجروب المُتابعة يُلفي قصده ويُخْرِ جه عن كونه 
صارقًاء وإن قال شيحٌ مشايخنا''': الأقربُ عندي” أن يَعودُ للقيام ثم يَركم. 


ووشلٌ ذلسك ما لو مَوَى معه ظان أنه هرى لسُجود الرّكيء فسان أنمُو 4 
للرُكرع فَبُجزِئُه هذا الهُوِيٌّ عن الرُكوع كما قاله بعضهم؛ ؛ لوجود المُتابعة 
الواجبةء ولو شاك مساجًاهل تيع آوهل تم اعنداله لَرِمَّه فورًا الاتتصابٌ 
ثم الركوعٌ في الأولى» ولايّجورٌ له القِيامٌ راكمًاء والاعتدال” في الثَانيق» 


(1) قوله: (فالأقرب أنه بحسب له) معتمد كما صرح به (م ر) وعبارته في "شرحه!: «فلو 
قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه هموى لسجدة الثلاوة فهرى لذلك 
معه فرآه لم يسجد فوقف عن السّجود هل يحسب له هذا عن الركوع؟ الأقرب كما قاله 
الزَّرْكَشْيُ نعم» ويغتفر ذلك للمتابعة فقد جزم به بعضهمء وفي الروضة ما يشهد لها اه. 

(1) قوله: (وإن قال شيخ مشايخنا الأقرب عندي .. إلخ) يعني شيخ الإسلام» وهو ضعيف 
عند (م ر) وعبارته: «وقول بعض المتأخرين: الأقرب عندي أنه يعود للقيام ثم يركم لا 
وجة له لفوات محله؛ ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد ويركع فلمًا هوى عَنَّ له أن 
يسجد للتلاوة» فإن كان قد انتهى إلى حدٌّ الراكعين فليس له ذلك؛ وإلَّا جاز؛ اه. 

(*) قوله: (والاعندال .. إلخ) معطوف على قوله: "والانتصاب؟ أي: ولزمه الاعتدال في 
الثّانية يعني فورًا كما هو ظاهر. 


[1]«أستى المطالب» (189//1). 


5 00 
كك فو قا ونس ود ع 7 َِ 8 
فإن مَكَث"'ليتذكرٌ؛ بَطْلَتْ صلاته؛ ولو تذكرٌ في الشجود أنه لم يَركُمْ لم 
يحي يُحسَبْ هُويةُعن الرُكوع”" كمافي «الرّوضة»!'! واشرح المُهدَّب)"'ولا 
1 و 2 
يَخفى إشكاله”"» ومن ثمَّ نازعَ فيه الإِسْتَوي!!' وغيره. 

5 م .ل م مع 8 < 

() السَادسٌُ: (الطْمَأنِيتَةُ فيه) بأن تَستقءٌ أعضاوؤٌه بحيتٌ يَنفصلٌ رفعُه عن 
هُوِيّهِ إليه ولا تقومٌ زيادة الهُوِيّ مَقامَ ذلك. 


(وَ) السَابعٌ: (الرَّفْغ”) من الرّكوع”" (وَالِاعْيَدَالُ) بأن يَعود إلى ما كانَ"» 


(1) قوله: (لم بحسب هويه عن الركوع) أي: فيقوم منتصبًا نم يركع ولايقوم راكمًا؛ لأنّه 
صرف هويه إلى الشُجود وهو لغو لوقوعه في غير محله فلا يقوم مقام الواجب المعتد به 
وين ثم قال بعضهم: وهذا بخلاف مالو قرأثمٌ لم يشعر إِلّا وهو على هيئة اللساجد ولم 
يقع منه فصد لشيء أصلًا فإنه يقوم إلى حدّ الركوع؛ لأنَه لم يقصد صرف هويه إلى شي». 

(؟) قوله: (ولا يخفى إشكاله) أي: لأنَّهِ قصد واجبًا كما في قصد المتابعة في سجود الثّلاوة 
المُتقدّم فهلا كفى هنا كما كفى هناك» ويمكن الغرق بأنه لمّا كان هناك تابعًا لم يؤثر 
صرفه الهوي لسجود الثّلاوة؛ فليأمّل. 

(") قوله: (والسَابع الرّفع من الركوع) أي: غاية العود إلى ما كان فقرله: «والاعتدال» 
عطف تفسير والقصد الإيضاح كما تعلم. 

(4) قوله: (إلى ما كان) أي: إلى جنس ما كان وهو ما تجزئ فيه القسراءة من قيام أو قعود 
مثلاء وليس المٌراد أن يعود إلى عين ما كان عليه قبل الركوع حتى لو كان مسوّيًا ُقاره لم 
يكلّفه أن يعود إلى حدّ الاستواء بين القيام والركوع مثلًا؛ فيه لذلك» فربما يغلط فيه. 

1 ف هامش (ه): «أي: ولو شيثًا قليلآ» وهذه المسألة قد يُغفل عنها. تقريره. 

[؟] «روضة الطَّالبِينَ (7181//1). 

[*] «المجموع شرح المهذب) (0/ 4714). 

[:] دالمُّهمّات؛(7/ 946). 

[0) ني هامش (ه): «أي: المخصرص؛ وكان على الشيخ أن يقول: أي تمام الرّفع يفيد أنَّ الاعتدال 
عطف تفسير. (تقرير م ج)1 


- حيككاب الضكاز 
قل الذكوع من قا أو قعوجء وه 33 يشرط ألَايْقصِد بالرّفم غير الاعتدالٍ فقط» »فلو 
َف كرا" ين شيءٍ لم يكف فَلبَعدْ إلبه ثم تقوم؛ أي : بعد الطّمأنِينةٍ إن رَكَعَ 
قبْلّها ولو شلك راكمًا في الفاد تحقّء فقام لِيَقرَأَها فتَذَكَرَ أنه قَرَأّها؛ أَجِرَّأُه هذا القيامٌ 
عن الاعتدالٍ» فالمُرادُ بغر الاعتدالٍ فيما ذَكَرٌ الأجنينٌ عن الصَّلاةٍ. 

قالفي «الرّوضة)!"!و«أصلها» : ولو أتى بالؤُكوع الواجب فعَرَضَتْ ِل 
م مَنَعَنْهُ الانتصاب؛ سَجَدَ من رُكوعه وسَقَط الاعتدالٌ لتعذّرمء فلو زالَتٍ العلةُ 
قبل بلوغ جِبْهيه الأرض؛ ؛وَجَبَ أن يَرتَفِع وينتَصِب قائمًا ويعتدلٌ ثم يَسجُكٌ 
وإن زَاَتْ بعد وضع جبهته على الأرض؛ لم يَرجِعْ إلى الاعتدال بل سَقَط عنهه 
فإن خالّف فعاة إليه قبل تمام شجودم» فإن كان عالمًابتحريوه بطلّتْ صلائه» 
وإن كان جاهلا؛ لم تبطّل, ويعودٌ إلى السّجودٍ. انتهى. 

ولايبعُدٌ أن يجري ذلك فيما إذا سجدٌ السّجدة الأولى فعَرَضَتْ عِلَُ منَنه 
منّ الجلوس بين | لسّجدتين. 


)١(‏ قوله: (فلو رفع فَرْعًا .. إلخ) بفتتح الزاي؛ ليفيد أن الرّفع لأجل الفزع وحده؛ إذهو 
العُضر دون الرّفع المقارن لقع من غير قصد كما يستفاد من الكسرء فتبين أن التُصبٍ 
متعيّنء وبه صرّح ابن حجرء وقال (م ر) في اشرحها: #بفتح الزاي أي: خوقاء على 
أنه مصدر مفعول لأجله؛ ويجوز كسرها على أنه اسم فاعل منصوب على الحال أي: 
خائًا؛ اه. ولعلّ ما قاله (م ر) أظهر؛ إذ تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بهِلّية مبدأ الاشتفاق 
فلا وجه للتعبين» نعم في الكسر إيهام أنه لو رفع في حال المع لا لأجله ضر مع أنه ليس 
كذلك. فالفتح أولى؛ فليتَأمّل. 

]١[‏ ني هامش (ه): «بفتح الزاي وكسرها والفتح أولى, لصراحته بهذا الرفع؛ ولهذا قال ابن حجر: يتعين 
الفح بخلاف الفتح الكسر يصدق بثسيئين بالعلية وبالحال» ولهذا قال م ر: أي لأجل الفزع وهي 
أدق من عبارة ابن حجر. (م ج)*. 

[1] فروضة الطَالبِينَ» /١(‏ 187). 


مجم | ار 7 ا ار ل د 
لووععل ة# تاه دو - 

وظاهِرٌ قولِه: «سجَدَ ين ركوعه وسقطً الاعتدال لتَعذُرِه» أنّه لايَجبُ 
الاستمرارٌ في حدٌ الرُكوع زياد على أَقلّ مُجزَي فيه ليَجِمَلّها عن الاعتدالٍ» 
ولا الإيماءً به برأسه ثم بطرفه ثم بإجرائه على قلبه» كما وجب الإيماء بالرّكوع 
والمٌّجود المّعجوز عنهما كذلك. فَلَيأئّل القَرقّ» ويتحتملٌ أنَّ اماد سُقوطٌ 
الاعتدالٍ الأصلي» ولا بد من الإيماء إليه كما هو قياسٌ العَجِرٍ عن الرُكوع 
والسّجوده ولا يُنافيه قوله: «سجد من ركوعه؛؛ لأنَّ المُرادَ من حَدٌ يُكوعه. 

وأمّاما قد يَقَمٌ في البالٍ أخدًا من ظاهر اللّفظٍِ مِن تخصيص ماهنا باعل 
العارضة بعد الرّكوع وما هناك بالمَوجودة مِن أوَّلِ الأمر؛ فلا وجة له مِن جِهَةٍ 
المَعنّىء وقد فَهمَ صاجِبٌ «الغباب» عدم إرادة ذلك. فعبّر بقوله: «ولو عَجَرٌ 
عن الاعتدالٍ سَقَطً عنه». 

وظاهرٌ كلام المُصنّف رُكيِّةُ الاعتدالٍ في الثَافلة أيضَاء وهو ما صحّحَه 
بل صرّبه في «التحقيق06'؟» وقال الأَذْرَعِيٌ أنه التذهبُء لكنّ مُقتضى مانَقَلَه 
في زيادةٍ #الرّوضة» !"عن المُتَولّي خلاقه”» وجَرّمَ به في «الرُّوض »17 ى 
«الأنوار»!! فقال: وله ترك الاعتدالٍ مِن رُكوع وسّجِودٍ في نافلةٍ. انتهى. 

() الام (الطَمَأنِةُفيه) أي: في الاعتدال بأن تُستقرٌ أعضاوؤٌه بعد انتصايه 
وقبلٌ هُوِيّه . للسجود. 

(و) التَسعٌ: (السسجُوةُ) مرّتين في كلّ ركعة ولو على بَدنِ غير وملبويسه 
مطلقّاء وإن كُرِةَ فيهماء وملبُوس نفسه الذي لا يَتحرَّكُ بحركته عند قيايه 
)١(‏ قوله: (عن المُتولي خلافه) ضعيفٌ كما هو ظاهر. 

008 /1( «التُحقيق1 (ص 1486 -0193). [؟] "روضة الطَالبينَ‎ ]١[ 
.)1٠ /1( فروض الطّالب؟ (ص 117). [4] «الأنوار لأعمال الأبرار؛ للأردبيليٌ‎ ][ 


5 يكاب الَصَكاوْ [55- 
وقعوده؛ ونحو منديل'' بيده''' وإن د تحرّةٌ بحركته» وسرير يتحرَّكُ بحركيه. 
بخلافي ملبُويه الذي يَتحرَكُ بحر كه كونديل على رأسه أو كيفه. 

ولو صلَّى قاعدًا وسَجدَ على ما لا يَتحرَّلكُ بحركته قاعدًا ويَتحرَّلهُ بحركته 
قائمًا؛ فأفتى شيخ مشايخناا"' بالصّحَةَ وشيخُنا الشَّهابُ الرّملِك" بعَدَيهَا". 


ولو سَجَدَ على 5 شيءٍ التصقّ بجميع جَبهتِه وارتفعٌ معها؛ صحّ سجوده؛ 
وجب إزالته للسّجود النَّانِ» فلو رآه مُلتصمًا بجَبهِيِهِ ولم يّدرِ في أي السّجداتٍ 
التصقٌ؛ فعنٍ القاضي: أنه إن رآها بعد التّسجدة الأخيرة من الرّكعةٍ الأخيرة 
وجَرَّرٌ أنَّ التصاقه فيما قبلّها أخحذ بالأسوأء فإن جور أنه في السّجدةٍ الأولى منّ 
الرّكعةٍ الأولى قَدَّرَ له فيها لِيَكُونَ الحاصلٌ له ركعة إلا سجدةٌ أو فيما قبلّها 
ا ور الا ل 
طُروؤٌه بعدّه فالأصل مُضِيّها على الصَّخَدَ وإلّافَإِنْ قاب الفَصلٌ 0" بَتَى 
بالأسوأ كما تقدَّمَ» وإِلّا استأتفت 


)١(‏ قوله: (ونحو منديل) أي: وإن ربط بيده كما قاله بعضهم, والمُّراد بنحوه العود مثلا» 
وعبارة شرح (م ر): ويصح السُجود على نحو عُود أو منديل بيده كما في «المجموع». 

(1) قوله: (وشيخنا الشّسهابٍ (م ر) بعدمه) هذا هو المُعتّمد المُفتَى به وظاهره كما في 
«الرّشيدي' أنه لايصح وإن كان عاجرًا عن القيام. 


]ني هامش (ه): «ولو كان مربوطا؛ لأنه مفصولء ومثله العود, وهذا بخلاف الشواك المربوط 
بحزامه فإنه في حكم المتصلء والفرق أنه يثبت سنين على هذه الحالة من قيام وقعود ونوم بخلاف 
المربوط بيده فلا بقاء له. (تقرير م ج)2. 

[1]«أسنى المطالب! (1711/1). 

[؟] «فتاوى الرّمْليّ؛ (ص47١).‏ 

[4] في هامش (ه): #قرب الفصل» وضابط الفصل: قدر ركعتين فأقل» فإن طال فبعيد أي طويل. 
(مج». 


وأقلٌ الود مباشرةٌ بعض جَبهته مُصلاه وإن جر الاقتصارٌ على بعضهاء 
ولو تبت عليه الَعَرُ مع ُوٌالباقي عنه مع تكشفه(" إن أمكَنَ بخلافي كشي 

عصابةِ نحو جرح شق إزالتُها كما في «التّحقيق)27, وظاهرٌه الاكتفاء ب بِمَشْقّة» 

لا يُخْنَى معها مبيحُ تممه وهو قياسٌ ما تقد في العَجرٍ عنٍ القيام والتُحامٌل 

عليه بحيثُ لو سَجَدٌ على نحو قن اكيس وظَهرٌ أثره في يد فُِضَتْ تحته 
وارتفاع أساؤله. وهي عَجِيْتُه وما حولها على أعاليه؛ وهي رأسه ومَنكِباق 
ومنها يداه كما هو ظاهرٌ وكذا بعض كل من رُكبئيه وباطن كفّيه رَى الأصابع 
والَّاحوٍه وضابطُه ما يَنقُضُ مسّه'" وباطٌ أصابع قدََيْهِ ولومع سَئْرٍ ما دك 
بل يُكرّهُ كشفُ رُكبتيه» وبلا تحامل عليه'"' كما دل عليه تخصيصٌهم اشيراط 

التّحاملٍ بالجبهة. ١‏ 

)١(‏ قوله: (مع كشفه) أي: عن نحو عصابة لاعن الشّعره فيكفي السّجود عليه وإن أمكن 
تنحيته كما في شرح (م ر) وعبارته: "ولو سجد على شعر نبت بجبهته أو بعضها جاز 
مطلقًا كما هو المنقول المُعتّمده خلاقًا لما بحثه الإِسَْئَوِيٌ في الثّانية؛ لأنَّ مانبت 
عليها بمنزلة بشرته؛ انتهى. وكتب عليه (ع ش) ما نصه: «قوله مطلقًا أي: سواء أمكن 
السّجود على الخالي منه أم لا وسواء طال أو قصر» اه. 

(1) قوله: (وظاهره الاكتفاء بمشقّة .. إللخ) أي: وهو كذلك كما في #شرح" (م ر) 
وعبارته: «أما إذا اضطر لسسترها كأن يكون بها نحو جرح به عصابة تشق إزالتها عليه 
مشقّة شديدة وإن لم تُبح الهم فيما يظهر كما مر في العجز عن القيام فيصح الشّجود 
عليهاء ولا يلزمه إعادةٌ إلّا إذا كان تحتها نجس غير معفو عنه؛ اه 

() قوله: (وبلا تحامل عليه .. إلخ) معتمد» خلاقًا لشيخ الإسلام وابن العماد. 


.)1١١ «التُحقيق1 (ص‎ ١ 
]في (ك): قمسه الوضوء».‎ 


- كاب الصكار 

وجَعلٌ «الرّوضة)!'! و«أصلها) واأشرح المُهذّب10'! الاعتماة على بَطنٍ 
القَدَمَينِ من السّننِ» وتصريحٌ شرح المُهذّب' بجعل الاعتماد على الرَّاحنِينٍ 
من السّنِنِء وتصريحٌ «التُحقيق)1" بسجَعلٍ الاعتماد على أصابع اليَدينٍ من 
الس وإن بالّعٌ شي مشايخنا في خلا ذلك. 

ويُشتَرطٌ الايْقصِد بالهُويٌّ غيرٌ السّحِودِء فلو سَقَطَ من الاعتدالٍ قال في 
«أصل الرّوضة)!!! واشرح المُهرَّب)*! وغيرهما قبل قَصدٍ الهُوِيٌ وَجَبَ العَودُ 
إليه ليّهِوِيَ منه» قال في «شرح المُهذّب72": لأنّه لا بد مِن ني أو فعل اختياريٌ 
ولم يُوجِدْ واحدّ منهما. ١‏ 

مع الطّمأنينةِ فيه إن سقط قبلهاء وإن سقط من الهُوِيٌّ على جبهته: فإن قَصَدَ 
الاعتماد عليها فقط: أعاد السّجِودَ بعد أدنى رفع فيما يَظهَرٌ؛ لوج ود الهُوِيٌّ 
المُجزي إلى وضع البجبهقء ولم يَختلٌ إلا مجر وَضهِها بقَصدٍ الاعتمادٍ نأف 
دون الهُويٌه وإن قصّدَ الّجودَ فقط أو السّجِود والاعتماة أو أطلقٌ لم يده 
أو على جِنْبه فانقلّبَ على جبهته بز الشَّجِودٍ فقط أو مع الاستقامة أو بلا نيو 
أجزأه» أو بن الااستقامة فقط لم يُجِزِئُه؛ فليجلِسٌ ثم يَسجُدُ فإن تعمَّدَ القِيامٌ 
للاعتدال؛ بِطَلَثْ صلاثه» أو بي صَرفِه عنٍ السّجود؛ بطَلَتْ صلائه لتَعمّدِ زيادةٍ 
فعل لا يُرَادُ مثله في الصَّلاة 

وعن «شرح' البَّدر ابن شُهبة: أن لو َصَدَ الهُويّ ثم عَرَض له السّقوط قبل عل 
لهي كان كما لو مَوَى لِيَسجُدَ فسقَط من الهُويّ على جَبهيه ففيه تفصيلٌ. انتهى” 
]١[‏ (روضة الطَّلبِينَ' /١(‏ /890؟). [17] «المجموع شرح المهدَّب) (414/6). 
[] «التحقيق» (ص .)51١‏ [4] «الشّرح الكبير؟ (6/ /1؟). 
(0] :المجموع شرح المهذَّب» 474/6). 2 [7] «المجموع شرح المهذّب؟ (44/5). 


م لي ا 
ها للك اق اجنلا - 

وهو مفهومٌ من تقييدهم السَّابِقٍ بقولهم: قبل قَصدٍ الهُوِيٌ» ومن لتيل 
السَّابِقٍ عن «شرح المُهذّب». 

ولو سَجَدَ على حَشنٍ فخاف أن تُجِرّحَ جبهُِه َم رأسه ثم جد ثانا 
للقاضي فيه احتمالان: 

أحدّهما: إن كان قد تحامّلٌ بِطَلَتْ بالعَوده وطريقّه أن يزحفَ بجبهته قليلا 
ولايَرقَمُ» وإن لم يَكُنْ تحامّلٌ لم تبطُّل؛ لأنّه عمل قليل. 

والتَّاني: تل مطلقًا. 

ولو سَجدَ على يدهثمٌ رَفَمَها وسَجدَ على الأرض؛ ففي بُطلانٍ صلاتّه 
الاحتمالان. انتهى. 

قوله: «إن كان قد تَحامَلٌ» أي: واطمأنً؛ إ التُحاملٌ لايُستلزمٌ الطّمأنينة. 

وقوله: «بِطلَتْ بالعود» أي: لأنّه لزيادة بلا عُذرِء ولعلّ المُراد العو للسّجودٍ 
أو حيث كان الرّفمُ لا لمُجرَّدِ الفِرار من أذى الخَّشْنء أمّا لو كان الرَّفمُ لمُجِرَّدٍ 
ذلك فهو غيرٌ محسوب عن الصّلاةٍ؛ لانصرافه عنها بِقَصدٍ الفِرار المذكور, فلا 
بد منَ العَودٍ ليَحصّل الرّهمُ المحسوبُ. 

وقوله: «وطريقه ... إلى آخره أي: إِنْ أرادَ الاستمرارٌ في السّجِودٍ. 

وقوله: «لم تَبِطّل؛ أي: لعُذرِه بخَّوفٍ الضَّررٍ. 

وقوله: «ففي بطلان صلاته الاحتمالان» قضيّته أن يُقَالَ في الاحتمال الأرّلِ: 
إن كان قد تحامل بِطَلَتْ بالعَودٍء وإن لم يَكُنْ تحامل لم تَبِطُل. 

وفيه نَظَرٌ والوجة أن يُقال: 


إن كان المُرادُ برَفع يَدِه: مُجِرَّدَ جَرّها ين تحت جبهتِه حنّى وصِلَتْ جبهئُه 


س ميككاك الضككز (5- 
للأرضر: فلا إشكال في هذا؛ لأنَّ السّجِودَ حينئذٍ لم يَتعدَد نَّعَمْ إن كان مُكتٌ جبهته 
على يذه قبل جرّها قد" الجُلوس المُبطل قبل السّجِود فيتبغي أن له حكمة 

* وإن كان المُّراد: أنه ارتقّمَ عن يده ثم عاد للسُجودٍ على الأرض فينبغي ألا 
يُجزيٌ الشّحودُ الأوّلُ وإن تحاملٌ واطمأنَ على عكس الاحتمالٍ الأرّل فيما 
سَبَقَّ؛ لأنّ السّجوة على جُْءِ السَّاجِدٍ غيرٌ صَحيح كما تقدَّمَ بل ينبغي البُطلانُ 
به إن طالّ أو قَصَّدَّ به ابتداءً زيادة. 

وخرج بقوله افخاف أن مُجرّح هته ما لو اختار الف من غير توف 
فينبغي أن يُقال : إن رفع بعد تمام الود بالتّحامُلٍ والطّمأنة بطلتْ بالود لاه 
زيادةٌ تحضةٌ أو قبل نمامه بَطلَتْ بالرّفم عنه؛ لأنّه قطمٌ للواجب من غير سَببٍ. 

ولو يق له رأسان وأربعٌ أي وأربع أرجل وأربعٌ ركب مثلا فيَظهَرٌ أن يُقال: 
إن عُلِمَثْ أصالةٌ الجّميع كفى الشجِودٌ على سينا أعطع مها بان سخ ة عن 
بعض جَبهة أحدٍ الرَأسينٍ وعلى بعض كل من يَدينٍ ورجلينٍ وُكبيينِ ين تلك 
الأيدي والأرجل والرّكبء وإن عُلِمَ زيادةٌ عض وتميّرٌ لبر بالأصلي دون 
الزّائدٍ أو اشتبَة شَيّة بالأصليٌ وَجَبَ السُّجِودٌ دُعلى الجميع؛ لوٌجوب السّجِودٍ على 
الأصليٌ لايل إلا بالشجود على الجميع. 

(5) العاث شرٌ: (الطََّأِئَةُ فيو) أي: في السّجوو أن تَستفرٌ أعضاؤه قبل رَفِه منه. 

(وَ) الحاديّ عَشَرٌ (الجُنُوسٌ بَيْنَالسجْدََيْنِ) ولو في نافلةٍ على ما تقدّة”"» 
)١(‏ قوله: (ولو في نافلة على ما تقدم) أي: من الخلاف فيه؛ وما سلف من الإشارة إلى أنه 

المُعتّمد ومقابله ضعيف. 


1 في هامش (ه): (أي: بقدر الجلوس أي: أفل مجزئ في الجلوس وهو الطمأنينة؛ فإذا حصل في غير 
محله يبطل. (تقرير م ج)1. 


ويُشتَرطٌ ألا يَقَصِدَ برفعه غيرّه كما تَقدَّمَ في نظائره. 

() انان متسر (الطََّأِْئَةفبو) أي: في الجلوس المذكورء والأصل في 
وجوب الطُّمأنيدة في المَحالٌ الأربع المذكورة الأمرٌ بها فبها في ير المُسيءٍ 
صلاتّه"» وقوله يكل: 'صَلُوا كَمَارَُمُوني أصَنَي»1'' مع إتيانه عليه أفضلٌ 
الصَّلاةٍ والسّلام بها فيها. 


() التَّلَتَ عَشََرٌ: (الجُنُوسٌ الأخيسرٌ) أي: الواقم آخِرَ الصَّلاة؛ لأنّه مَحَلُ 
الواجب من التََشهدٍ والصّلاةٍ على ان يكل فيتبعٌه في الوّجوب. نعم إن عَجَرٌ 
عنه كأنْ أَمَكَنه القِيامُ والاضطجاعٌ فقط تَسَُدَ قائمًا كما أفادّه قولّه في الرَّوضة)!؟1 
من زيادة في مَبِحَثِ القيام: وإذاأمْكَته القِيامُ والاضطجاعٌ ولم يُمكِنْه الفُعودُ 
قال صاحبٌ «التهذيب»9©!: أتى بِالتَّْهّد قائمًا؛ لأنَّه قعودٌ وزيادةا*. انتهى. 

() الرّابعَ عَشَرَ:(التّشَُ فيه) للخبّر الصّحيح عن ابن مَسعود: كنا تقُولُ بل 
أن يفْرَضَ عَلَيْما التَقَهدُ: السّلَامُ عَلَى الله (إلى أن قال)1": كَقَالَيكو: «لا تَقُولُوا 
السام علَى الله قن لله هُوَ السام وَلَكِنْ مونو التّحِيّاتُ لِلَّ...»0'' إلى آخره. 

والمُرادُ فرضُه في الجُلوسٍ الأخير؛ لأَّه بك ترك النَصَهدَ الأوّلَ وجلوسَه 
وجَبَرَهُما بالشّجود, والرّكنُ لا يُجبّر به. 


١]رواء‏ البخاري (0/00» ومسلم (41؟) من حديث أبي هْرَبر وللاعنة. 

1] أخرجه البخاري (171) من حديث مالك بن الحُويرث #تإلفقنة. 

[؟] تروضة الطّلِينَ) (574/1). 

'التّهذيب في فقه الإمام الَّافِعي؛ (؟/ 177). 

[0] ني هامش (ه): أي: أنى بقدر واجب القعود وهو انتصاب الأليين والكتفين؛ ولا شلك أنهما يتحققان 
بالقيام» وأا نصب الساقين فزائد على هذاء وهذا معنى قول الشيخ قعود وزيادة. (تقرير م ج)6. 

1 في (ك): «قبل عباده؛ التَّلام على جيريل السّلام على ميكائيل الكّلام على فلان. 

1 أخرجه البخاريٌ (810)) ومسلم (401). 


- وكاب الطكز 
#57 5 5 0 ا 1 7 
وأقل التشهد: التَحيَّاتٌ لله سلامٌ عليك أيُها النْبييُ ورحمة اللو وبركاته سلامٌ 
علينا وعلى عباد الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله وأَشْهَدُ أنَّ محمَّدًا رسولٌ 
الله" -أو: وأنَّ مُحمِّدًا رسولٌ الله أو: وأنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولّه, وكذا: وأنَّ 

مُحمَّدًا رسوله كما في «أصل الرّوضة"'' وإن تُوزِعَ فيه. 
وأكمّنه: التّحيِّاتٌ المُباركاثٌ الصَّلواتٌ الطَيباتُ لله السَلامُ عليك أيُها 

الي ورحمة الله وبركاته؛ السَّلامُ علينا وعلى عِبادٍ الله الصَّالحِينَ» أشْهَّدُ أن لا 

إلة إلا الله وأَسْهّدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولٌ الله. 
قال في «الأنوار»!”2: وشَرطُ التّشهدٍ رِعايةٌ الكلماتٍِ والخُروف والتّشديدات 

والإعرابُ المُخْل؛ أي: تركٌه. والحُوالاة”"» والألفاظٍ الممخصوصة» وإسماع 

التّمسٍ كالفاتحو"» والقراءةٍ قاعدًا أي: إلا فيما تَقدمَ. 
ولو قَرَأترجمتّه بلّخةٍ من لّغاتٍ العربء أو بالعجميّة قادرًا على التَعلّم؛ 

بِطَلّتْ صَلائُه كالصَّلاةِ على لني َل انتهى. 

)١(‏ قوله: (وأشهد أن محمدًا رسول الله) إنَّما بدأ به وإن كان الأخصر منه هو الأخير 
والمناسب أن يذكر أقلها كلمات؛ لأنَّ الأرّل هو الأصل المتفق عليه؛ ويليه ما بعده؛ 
والحاصل أن لفظة أن محمدًا لا بدَّ منها وأن إسقاط أشهد لا يضرء وكذا إسقاط عبده 
عند إضافة الرسول للاسم الظّاهرِء وكذا عند إضافته للضمير كما في «أصل الروضة» 
وأفاده الأذرعي واعتمده (م ر) وأخخصرها بعد الأخير هو الثاني ثم اثالث ثمٌ الأوّل. 

(1) قوله: (والموالاة) بالجر كالذي قبله وبعده» ويحتمل الرّفع فيها وفيما بعدها فتكون 
الشّروط خمسة؛ ولا مخالفة في المَعّى؛ فلمل 

7 "الشَّرح الكبير» (017/6). 


!الأنوار لأعمال الأبرارة للأردبيلي (174/1). 
] في (ج)» (ش)» (ك): «كما في الفاتحة». 


6 لك 


ثوه : «والنّصديدات» يُستفاُ منه ماله الزّكَثِيُ عن إفتاء الرَافِيٌ َه لو 
عقت انآة «التّحيّات) لم تصحٌ صلاته. وقد يُستفادُ منه أيضًا أنه لو أَظهَرٌ النُونَ 
المُدغمة في اللّام في «أن لا إله» أبطل” 2 لكنْ صرًّح بعضهم”" بعّدم البُطلان؛ 


لأنَّه لح لا يُغيّر المَعنّى. انتهى. 
قبل: وهو ممنوحٌ””! لأنَّ مَحلّ ذلك حيثٌ لم يكن فيه ترلد خرفي» والشَّدَّةُ 


ملم عرو 


بِمَنزْلَّةٍ الحرفٍ كما صرّحوا به نعم لايَبْعُدُ عُدْرٌ الجاهل بذلك لمَزيدٍ تحفائه. 

انتهى. 
وفيه تَظَرٌ إِذْ ليس في إظهار النُونِ ترك حرفي إِذْ ليس في التَصَدِيدٍ إلا 

لام مد" وهي بحرفين» وعند الإظهارٍ حرفان أيضًا وهما التُونُ الُدغمةٌ 

واللّامُ المُدعَمُ فيه. 

0 15 2 5 
وقوله: «والإعرابٌ المُخِل) بغي أنه إن غبِّر المَعنّى أبطل الضَّلاةَ مع 

)١(‏ قوله: (أبطل) أي: من العالم دون الجاهل كما في شرح (م ر) وعبارته: ويؤخذ مما 
تقرر في التشديد أَنَّ لو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إله أبطل لتركه شدةٌ منه 
نظير ما يقال في (ال) رحمن بإظهار (ال) فزعم عدم إبطاله؛ لأنّه لحن غير مغيّر للمعنى. 

(1) قوله: (لكن صرّح بعضهم .. إلخ) ضعيفٌ» ويظهر ميل الشّارِح إليه. 

(1) قوله: (قيل: وهو ممنوع .. إلخ) حكاية لكلام (م ر) بالمَعنَى؛ وقد علمت أنه المُعتّمد 
باستدلاله؛ فلا عود ولا إعادة. 

(4) قوله: (إذ ليس في إظهار النون ترك حرف .. إلثخ) قد يقال: بل فيه ترك اللام الساكنة» 
وأمًا ذكر النون فشيء آخرء على أن إبدال حرف بحرف مضرٌ مع القدرة مطلقًاء وليت 
شعري بم يفرق الشارح بين ما هنا وبين (ال) رحمن؛ فليُتأمّل. 

(0) قوله: (إذ ليس في التشديد إِلّا لام مشددة .. إلخ) هذا ليس بمفيد؛ إذ يصدق معه أنه 
ترك حرفًا وهو اللام وإن أتى بغيره وكأن الماح فهم أن مراد (م ر) بقوله: «ترك 
حرف» إسقاطه بالمرة من غير بدل» وليس بمرادٍ كما تقدم بيانه بما لا مزيد عليه. 


5-2 كدان الْصَكاز 
التَعمّد والتّشهدَ فقط مع عَدم انعم وإن لم يُخير المَعنّى لم يَضُرّه. 
وقوله: «والمُوالاة» يتبغي أن يجري فيها ما تَقَدَّمَ في مُوالاةٍ الفاتحةٍ منّ 
التّفصيل» وينّجه أن بعر تخللُ مايتعلقٌويَليقُ بكلمات التّشهد؛ كزيادةٍ 
«الكريم» بعد لفظ الى و«وحدّه لا شريكٌ له؛ بعد «أَسْهّدُ أنْ لا إلة إلا اله». 


وحَرَجَ بالمُوالاة!'؟: الثَرتِبُ؛ فلا يَحِبُ مُراعائه لكن لو تخيّر المع بيَركِه 
بَطَلّ وكذا الصّلاةٌ إن عَلِمَ وتعمّدَ. 


وقوله: «والألفاظ المخصوصة يُستفاد منه امتناعٌ إبدالها ولو بمُرادفهاء فلا 
يجورٌ إبدال «النَبيَ1 ب«الرسول)»» ولا ١محمّدا‏ بغيره كأحمد َعَم التي فيه 
0 5 0 57 0 0 

لغتان الهّمرٌ والتّعْدِيدٌ فيجزئ كل منهما ويضرٌ تركهما”" ممًا. 
ولو زادَ حرقي النّداء فقال: «يا أيُها اليا فأفتى بعضّهم ببُطلانٍ الصَّلاةٍ 

بتعمّد ذلك» وعْلِمَ عَدَمْ ورودف وَالمُنَّجِهُ خلاه9؛ لأنَّه زئادة لاتغة المعتن + 
قيل: وظاهرٌ أخدًا من قولٍ «الأنوار»3: «والإعراب الجُّخِْلَ) أنَّ حذفٌ 

)١(‏ قوله: (وإن لم يغير المَعنّى لم يضر) أي: ولا يحرم ولو مع العمد والعلم كما صرّح 
به (م ر) في فتح لام اارسول اللها. 

(؟) قوله: (فيجزئ كل منهما ويضر تركهما .. إلخ) معتمد. 

(6) قوله: (والمُتنّجه خلاقه) معتمدء وعبارة «التّحفة»: اوأفتى بعضهم بإبطال زيادة فياه 
قبل: أيها النبي في التشهد؛ أخدًا بظاهر كلامهم هناء لكنّه بعيد؛ لأنّه ليس أجنبيًا عن 
الذكر بل يعد منهه وين ثم أفتى شيخنا بأنه لا بطلان بدا اه. 

[] في هامش (ه): #قوله: خرج بالموالاة أي: بين كلمات الركن لابين الركنين» كما لو قال كلمات التشهد 


ثم أطال الفصل بنوم ممكنًا أو غيره ثم قال: اللهم صل على محمد إلخ فإنه لايضر. (تقرير م ج)». 
[] «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي (1/ 114 - 18"0). 


-90] 1ك 4ناةا# اجنلا - 

سروه اه لأنّه لح في الوارد لا يُغيّر المَعنّى. انتهى. 
وفيه تَظرٌه أن ذلك ليس بين قَبيلٍ الح بل من فيل حَذَفٍ بعض الحُروف؛ 

لأنَّ التَويِنَ ين جُملةٍ حُروف الكَلمةِ الملفوظة والعَبرةٌ في مثل ذلك باللّفْظٍ 

فر ادح تادر كل رسن نمقي ارك باز ونا ير اليك 
رعق للم دست نى التَّوينُ ويحتاجُ لتوجيه واضح 

() الخايس عَتَرّ: (الصَّلَاةٌ دُعَلَى الى كل بو) أي في الجُلوس الأخير 
بعد اسهد كما قال في اشرح المُهدَّبٍِ)': شع يشرط أن أي بالصّلاةٍ على النَيَ 
بعد القراغ من التّشهد أو في التّْهّد"' أي : معهء كما عبّر به الغَالك ومَعيّهُ 

لفظٍ لآخَرٌ ين متكلّم واحلٍ بمَعَى البَعديّة”" فالمعنى بعدّه وذلك؛ لأنّه صحٌ: 

أَمَرَنَا الله أن نصَلْيَ”"عَلَنِكَ دكَنِفَ نصَلي عَلِكَإِذَانَْنُصَنَينَاعَليكَ في 

صَلَائنًا؟ فَقَالَ: فُونُوا: اللَّهُمَ صَلَُ عَلَى مُحَمَدِوَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَاصَلَيْتَ 

عَلَى إبْرَاهِيم...1'' إلى آخره. 
خرج الزَائهُ على الصَّلاة عليه بالإجماع فبقِي وجوبها. 

)١(‏ قوله: (أو في التشهد .. إلخ) إن كان من تمام عبارة «المجموع» ففيه نظر لا يخفى؛ إذ 
هر بمعنى ما قبله على ما حمله الشّارح وبيّته به. وإن كان من غيرها فكان على الشّارح 
أن يميز ب انحو اىه. 

(1) قوله: (بمعنى البعدية) لعله لكون المقارنة الحقيقية مستحيلة مع كون ما تضاف إليه 
مع متبوع» فالمناسب أن يكون متأخرًا في اللّفظ فلبتامئل. 

(؟) قوله: (أمرنا الله أن نصلي .. إلخ) قد يقال: لا دلالة فيه على وجويها في خصوص 
الصّلاة؛ لأنَّه مقيد بالَّرط المخصوص كما هو ظاهر للمتأمل. 


7 «المجموع شرح المهذّب» (427/9). 
[1] رواء الببخاريٌ (0 01179 ومسلم (807) من حديث كعب بن عُجرة وَولمَعنة. 


ال" يك وَليدُ وَلَيَدْعٌبَعْدُ بعد بِمَا شَائم91. 


وفي روايةٍ صحيحز أيضًا: «َلْيَبْدَأبِالحَمْدِ ل وَالدداءِ علَيِوِ كُّم لِيِصَلٌ عَلَى 
الى(" يق كم ْيدٌْ ما كاء10". 

وروى'" البمَرئ” في «المصابيم»8!!: ذا صَلَّبِتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَد اللةبمًا 

هْوََمْلَهُوَصَلُ عَلَيَ نّ م اذْعُه). 

وتقديرٌ عطفي «قعدت»!! على مُقَدّر؛ ي: إذا صَلَيْتَ وفَرغتٌ ففَعدتَ» لا 
التفاتٌ إليه؛ 0 


)١(‏ قوله: (وليصل على النبي .. إلخ) هذا ظاهر في الدلالة على الوجوب: فكان الأولى 


تقديمه على ما قبله فليتنبّه 

(1) قوله: (ثم ليصل على النبي . .. إلخ) هو بمعنى ما قبله إلا أن فيه زيادة إفادة التّرتِبِ 
بين الثناء والصّلاة والدّعاء. 

(") قوله: (وروى البغوي .. إلخ) هذا أصرح مما قبله وأفود» لا أن الشّارح لم يبين رئبته 
من الضّحة. 

(5) قوله: (وتقدبر عطف قعدت .. إلخ) هكذا في «شسرح العٌباب» لشيخه. ولم يبيّن من 
القائل بذلك التّقدير. 


7 أخرجه أبو داود (1441) والثّرَمِذي (477©)» وابن رَيمَة »)17٠١(‏ وابن حِبّان (1410) من 
حديث قضالة بن عبيد ييوئةمنة وقال الثرمذي: حسن صحيح. 

[1] رواها التُرَمذي (لال741). 

["] المقصود هنا أنه ذكره فيه. فكتاب المصابيح ليس مسندًّاء والرّواية تطلق على مايّرويه المصثف 
بسندف والله أعلم. 

[4] «مصابيح اليه (1/ 07 رقم اكلم 


ةل كا - 
ين ا ب 


وصحٌ عن ابن مُسعودٍ مرفوعًا(": ١يتَشَهَدُ‏ لرّجُلُ في الصّلَاةٍ ُمّبُصَلي عَلَى 


ال ك3 نم يذ عُو لِنَفْسِهِ يَعْلُ)1". 

وروى الغزي'"7"'بسند جد عن ابن عُمرٌ: الاككُونٌ صَاةإلَابقِرَاءٍوَتَشَهُدٍ 
وَصَّلاةٍ عَلَيَ1. 

وروى الشَّافميُ في االأم»9؟! : كَانَ وَسُولُ الله كله يم يَقُولُ في الصَّلَاةٍ 5: الهم 
صَلّْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمّد .. إلى آخره. 

وروى أَبوعَوَائَة:" أنّهِ كل فََلَهَا نِي تَشَهدِهِ الأيرء وَلَمْ يَْيْتْ أنه ترَكَهَا فيد. 

وقال كَلة: «صَلُوا كمَارَأَبُمُونى : ي أُضَلي 0000 


- 


)١(‏ قوله: (وصح عن ابن مسعود مرفوعًا .. إلخ) هو بمعنى الرّواية السالفة وإنّما أطنب 
الشّارح؛ لمكان الخلاف في ذلك. 

)١(‏ قوله: (وروى العثري) يحتمل كونه بالعين المكسورة والمثلثة الساكنة كما في نسخة» 
ويحتمل أن يكون بها وبالنون كما في نسخة أخرى» ويحتمل أن يكون بالغين المُعجّمة 


والزاي وهو الأقرب؛ فليراجع وليتأمل. 
(') قوله: (وقال يَكِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .. إلخ) هذا شاهد الاستدلال بالحديثين 
قبله. 


١]رواه‏ ابن خُرّيْمَة (71) بتحوه. 

17 كذافي (ه)» (ص»» (ن)» (ق)) (م). وني (ك): «السدي». وني (ج)؛ (ش)؛ (ط): #العبدي». وفي (د): 
«الصيمري». وني (ع) بدون نقط: «العثري؟. 
وفي «المواهب للدي (103/5) وغيره: وأخرج المعمري في «عمل يوم وليلة» عن ابن عمر بسنل 
والمعمريٌ هو أبو علي الحسن بن علي بن شبيب صاحبٌ كتاب اليوم والنّيلة. ترجمته في يبي أعلام 
الجّلاءه (18/ .)00١‏ والله أعلم. 

(ع] مالاب 001/57 [؛] «مستخرج أبي غَوانةه (1933). 

[] رواه البخاريُ (771) من حديث مالكِ بن الحُويرثِ #تلطقعة. 


حيككاب الصَكدَوْ .- 


وقد تقل جمة”" من الأئمّة منهم ابن كثير وابنٌ قيّم الجوزيّة والَوَوِيٌ وُجوبها 
في الصَّلاةٍ عن جمع منّ الصّحابة مر وابنه وابنٍ معو وأبي مُسعوو البَذرِي 
وجابر بنٍ عبد اللو ومن التّابعين كمُحمَدِ بن كعب القُرَظِيَ والشَّعْي والباقر 
ومُقايل» وين غيرهم كمالكِ في أحدٍ قَولَبِهء وصحّحَه ابن العَرَّبِيَ في «سراج 
المريدين»!'؟ وابن الحاجب في «ممختصره الكبير) وكأحمدٌ ابن حنبل في قولِه 
الأخير» وكإسحاقٌ. 

وبذلك كله يَظهَرُ بُطلانُ قولٍ من قال "إنَّ عدم وجويها إجماعٌ»؛ وقول مَن 
قال: 'شدّ النَّافعيُ حيث أُوْجَبّها ولاسَلّفَ له ولاسْئ يتبعها». 

قال بعضهم: هذا المُشَد نما يسنم على تيه لا عَليه؛ إذ لم يحالف كتايًا 
لاسن ولا إجماعًا ولا مصلحةٌ راجحةٌ بل تمسَكٌ بِأدلَة نامّة واضحة وعد 
ذلك من محاسن مَذهبهء ولم ينفردُ بذلك. 

قال بعص المُحقّقين: لو سُلّمَ تفرّده بذلك لكان حيّذا التَّدّهُ. انتهى. 

قُلتُ: وأيّ محذور في تفرّدِ ابن إدريس. أي حاجة إلى موافقة غيره له. 

وحَحرَج بالصَّلاةٍ على النِي تلِْ: الصَّلاةُ على آلِهِ؛ فلا تَحِبُ لكنّها سن 

وأقل الصّلاةٍ عليه يلِ: «اللَّهمَّ صلٌ على محمَّدِ» أو «على الع 09 أو «على 
(1) قوله: (وقد نقل جمع .. إلخ) شروع في الرد على من قال بأن عدم وجوبها إجماع» 

وقول من قال شذ الشافعي حيث أوجبها .. إلخ. 
(؟) قوله: (اللهم صل على محمد أو على النبي .. إلخ) حاصله أن محمد أو النبي يجزئان 

في الإنشائية والخبرية» وأن رسوله ونبيه لا يجزان إلّا في الخبرية؛ فالصيغ المجزئة 

ستة ولا يجزئ غيرهاء فليُّتأمّل. 


[1] اسراج المريدين في سبيل الدين» (1/ 185). 


ا ١‏ ا 1 ل 
الرّسول» أو «رسوله؛ أو «صلَّى اللعلى محمّدا أو «على رسوله؛ أو اعلى 
الت أي: أو نبيّه. 

ولايُجريٌ: اللهمّ صل على أحمد” كما صحّحّه في #التُحقيق1'1 ولا 
«اللهمّ صل عليه»: أو: «صلَّى اله عليه». 

قال في 'المُهمّات!!": واشتهرٌ زيادةٌ «سيّدنا» قبْلَ «محمٌّدء وني كونه أفضلٌ 
نظو وفي جفظي أنَّ الشّيخ عر دين بناهُ على أنَّ الأفضلٌ سُلولكُ الدب أم امتنال 
الأمر”"'؟ فعَلَى الأول يُستحبٌ دون الثَاني. التهى. 


واعتمد الجَلَالُ المَحَلُق -أي: في غير شر جه- أنَّ الأفضل زيادتها””: وقال: 
إن عداتك دلاتُسَيدُونِي في الصّلَاق" باطل. 


ويكفي في الخُطبة: #وصلَّى الله على الرّسولٍ أر الماحي أو الحَاشرٍ أو العَاقِتٍ 
أو البتشير أو التّيرِه» لكنْ بابُ الخُطبةٍ أوسمٌ؛ ولهذا كفى على «أحمد؛ هناك لا 
هناء وصرّح في «الخادم' بأنّهيكفي الضَّلاةٌ على «محمّد» هناك لا هنا. انتهى. 


)١(‏ قوله: (ولايجزئ: اللهم صل على أحمد .. إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (أم امتثال الأمر) قد شاع على ألسسنة الشيوخ أن هذا هو مذهب الشافعي مع 
اعتمادهم ما قاله الجلال من ندب لفظ السيادة كما صرّح به (م ر) وغيره» فلعل محل 
الخلاف ما إذا قامت قرينة على النهي عن سلوك الأدب: أما إذا كان لنحو التواضع فلاء 
وماهنا من هذا القبيل فتأمل. 

() قوله: (أن الأفضل زيادتها) معتمد. 

(4) قوله: (الصّلاة على محمد .. إلخ) أي: هذا اللّْظء فلا يناقي إجزاء «صلى الله على 
محمد»» وكأن الفرق هو الورود في هذا دون ذاك. 

.)019/9( 'التُحقيق؛ (ص5118). (1] «المُهيات»‎ ١1 

[؟] قال المَّتَاويٌُ في «المقاصد الحسنة» (191): لا أصل له 


# ميككاب الصكاز )_- 
ويُحتملٌ الإجزا 21 هنا أيضًاء لأنّ المَقصوة بها الإنشاءٌ وني «الأنوار)!"؟: 
وشروطها أي: الصّلاةِ شروطٌ التّشهّد. انتهى. 
(3) الَادسَ عقر :(للممةالأولّى) في الجلوس الأخير بعد اله 
والصّلاةٍ على لني َك لخَبْرِ مسلم!": ات تَحْرِيمُهَا النَكْبيرٌ وك لها التشْلِيم». 


اعت .م نم مم كه 


وأمَاحَبَرٌ: راقع لوه اين قير رطقو ولعلا عط قل 
تَكَلَّحَ؛ َقَدْتَمّتْ صَلَاثُةا!"'فضعيفُ؛ ولو صح حول" جمعًا بن وبين خيّر 
مُسلم على ما بعد التّسليمةٍ الأولى. 

وأنَا خببر: ذا د وَهَد َعَدَ في آخِر صَكا ١‏ 
صَلَائه00 وخر (إِذَاجَلَسَ قَذرَ النََهُدٍ ثم أ أَدَت؛ ققد نَعَثْ صَكمما0؛ 
فضعيفان اتّافًا. 


30 21 ين عه 
؟ فقد جات 


(1) قوله: (ويحتمل الإجزاء) الظّاهر أن ضعيف؛ فليراجع 

(1) قوله: (ولو صح حمل .. إلخ) لا يخفى بُعد هذا الحمل؛ إذ قد رتب فيه تمام الصّلاة 
على الحدث لاعلى الّسليمة الأولى؛ وقيده بقبل الكلام؛ ولا يخفى أنه إذا كان بعد 
التُسليمة لا يحتاج إلى ذلك التقييد؛ فليْتأمّل. 


7 «الأنوار لأعمال الأبرار؛ للأردبيلئ ١(‏ / 118). 

7 إنّما رواه أبو داود (71) والتّرمذي (7)»: واين ماجه (71/0) من حديث علي بن أبي طالب 
وقال التُرمذي: هذا الحديث أصحٌ شيء في هذا الباب وأحسن. 

["] رواه البزّار (١401؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رَبك منه. 

:]روا أبو داود(117) والثّرمذي (408) والبئهَقِيٍَ (1/5/5) من حديث عبد الله بن عمرو 
تك ة:: قال الذي : هذا حديث ليس [سناده بالقويٌ» وقد اضطربوا في إسناده؛ و' قال البيهقيٌ: لا 
يصح. . وقال اتوي في تلاصة الأحكاما (14104 0 


لقن الحُفَاظ على ضحفه. 
5] رواه البيهقيٌ (؟/:17) موقوقًا على علي . قال انوي في خلاصة الأحكام (14170): 
انّفْقَوا على ضعفه. 


لل طة فل ك طون ةاجقنا- 


000 5 9 2 
وأقلها: «السّلام عليكم»؛ للاتاء'"!» ويُجزىٌ: «عليكم التلام؛ مع 
الكراهة وأكملّها: «السَّلامٌ عليكم ورحمة الوا ولا تسن زيادةٌ: «وبركاته»”© 
كما صحّحه وصرَّبه في اشرح المُهذَّب ”1 لكنْ بالّعَ غيرٌ واحدٍ في مُنازعته؛ 

لصِحَّةٍ الحديث هال 


قال في «الأنوار:!؛!: وشرطه؛ أي: السَّلام: المُوالاةُ والاحتِرارٌ عن زيادةٍ أو 
نقص يُمَيرُ المَعّى» وعن الغَيبِه وأنيُسلّمَ قاعدًا ويُسمِعٌ نفسّه. انتهى. 

وهل ضابطٌ المُوالاةٍ هنا ما تَقدَّم في الفاتحة أو لا يُغْتَفرٌ هنا إِلّا نحؤٌ مسكنة 
الس وال ؟ 

فيه نظ والأوّلُ غيرٌ بعيده وقد يُؤْحَدُ من قوله: ايُْيّر المَعنّى» إن رَجَعَ 
للزّيادةٍ أيضًا أَجرّأ نحوٌ: «السَّلامُ الحسَنٌ عليكمة9. 

ولايُجزئ اسلامي/ "!أو «سلامً) أو «سَلَمُ) بتنوين أو دونّه؛ أو اسلامٌ 
الله عليكم» أو «عليكَ؛ أو «عليكما» أو اعليهم» أو «عليةِ) أو «عليهما) أو 


)١(‏ قوله: (ولا تسن زيادة وبركاته .. إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (السلام الحسن عليكم .. إلخ) يؤيده ما نقدم من أن الزُيادة القليلة لا تضر 
في التُكبير ك «الله الجليل أكبر؛ لااسيّما والقاعدة أنَّهِ يفتقر في الدَّوام مالا يفتقر في 
الابتداء» فإذا اغتفرت هذه في الابتداء فلأن تغتفر في الذَّوام بطريق الأولى. 


[1] رواه أبوداوة (447) والثّرمذي (540؟) والنّسائي )١141(‏ من حديث ابن مسعود يَبتلمَنه. قال 
الترمذي: حسن صحيح. 

«المجموع شرح المهذب) (40/4/5). 

[*] رواه أبو داود (/491)؛ والثائي في «الكبرى» (4 ؟١)‏ من حديث ابن مسعود #تإتفعلة. 

[؟] #الأثوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي 0180/1 

[5] في (ط): «سلامي عليكم'. وني (ك): «بسلامي؟. 


حيككاب التكاز 

«عليكما ال 
وفي #الرّوضة»!"" و:أصلهاة في باب جود السّهو: أله لوقام لخامسةٍ بعد 

تشهّده في الرّابعةٍ ثم تذكر؛ عاق وأجزأه تشهدُه ٠‏ على الصّحيح فيسل ون غَيرٍ 

إعادة. 
وبه يردم قاله القاضي في نظي ذلك من وُجوب إعادة التّشهّد ليكونٌ السّلامُ 

عقب وتردة ابن عبد السّلام في أ هل يَجبُألَايْسلُمَ حنّى يَعلمَ كمال ما دحل 

فيه أو يَكنِيه اعتقادُ كماله؟ ثم رجح اانه واحتج له بتسليوه عَلاضَلَوْولتَكم 
من ركعتين من الظهر""؟إذْ هو حينئذٍ كان ب يَعتقدٌ الكمال”" لا عالمًابى وإلّا 

لما بان الأمرٌ بخِلافه. 
(وَ)السَّابعَ عَشَرٌ عََسرّ: (يُّ روج منَ الصَّلاةٍِي قل قال به ابن 37 ريج" 

وغيره؛ وي عن ظاهر ته في (البويطي» قباسًا على ني التْحرم'/عند 

التكبيرة؛ لأنَّ السّلامَ ؤكوٌ واجبٌ ني أحدٍ طرفي الصّلا ة كالتكبيرة. 

(1) قوله: (في صور الخطاب) قال الشّارِح في احاشية البهجة»: «قياس ذلك أنه لو تعمد 
في التشهد قوله: «السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين» أبطل بجامع أنَّ خطابٌ في 
كل منهما غير وارد [ولا] كاف. ونقل (م ر) خلافه. وفيه نظره اه. 

(1) قوله: (كان يعتقد الكمال .. إلخ) قد يقال: يحتمل أنَّ كان خالي الذهن عن ذلك كله» 
بل هو ظاهر قولهم: سلم ساهيًا. 

(©) قوله: (في قول قال به ابن سريج .. إلخ) ضعفه المتأجُرون أجمع. والمُعتّمد كما قاله 
الشّارِح هو القول الآخر. 

.6:3/1( قروضة الَطَالبِينَ؛‎ ]١1[ 


1 رواه البخاريٌ (819): ومسلم (*/01) من حديث ابن ” 
[؟] في (ج): (ش): «التحريم'. 


م ةبك ةج - 


والقَولُ الأخيرٌ وهو الأصَحٌ: أنّها لاتَحِبُ» قياسَا على ساتر الجبادات؛ لأنَّ 
اليه تليق بالإقدام دون الروك وكأنَ العُرادَ وجويّها” وإلّا فاستحبابها الآتي 
تقنضي لياقة أصلِهاء نَم تسن خحروججا ين خخلاني من أوجببها. 

قال في «الرّوضة»: فإن قُلنا: يَجبُ لَم يَجِبْ تعيينٌ الصَّلاةٍ في ني الْخُروج: 
ولو عي غيرٌما هو فيه عمدً! َطَلَتْ صلائه'"» وإن كان شهرًا سَجَدَ للسَهوة" 
وسلّم ثاني"» وإذا نا :لاحب به الخُروج لايَضْرٌ الخطاً “ني التَّعِينِ» وإذا 


وامف ام 


كُلنا : نجبٌ نيه الخُروج فيجبٌ أن يَنوي مُقتَن بالنسليمةٍ الأولّى» فإ قدّمها" 

على السّلامٍ أو سلَّمَ بلا نيّة. 
-أي: أو أتَرَها عن أرَّلِ السَّلام كما يُْحَدُ من ظاهر قَولِه: مُقتَرنا بالتّلِيمةٍ 

الأولَى». ومِن كلام الإماء”"؟ فإنَّه حَكَّى احتمالا أنَّ المُقارنة لعليكم فقط؛ 

أنه المناقض وآخر ها للكلّي؛ لأنّه جميعٌه في ُكم الخطاب. ثمٌ قال: وأطلقٌ 

الأئمّةٌ أنَّ السّلام منَ الصَّلاةٍ كالتكبير. 00 

)١(‏ قوله: (وكان المُراد وجوبها .. إلخ) فينحل المَعنَى إلى أن وجوب النية يليق بالإقدام 
دون الستروكء وأما أصلها فيليق بهماء وفيه أنه إذا لاق أصلها ساغ القياس فيتجه القول 
المذكورء فالأحسن أن يقال: إن عدم أ في التروك نظرًا لفائتها فلا ينافي أليقيّتها 
واستحبابها نظرًا لمراعاة القول بوجوبها! فلينأمّل. 

(؟) قوله: (بطلت صلاته) أي: لتلاعبه. 

(") قوله: (سجد للسهو) أي: لفعله ما يبطل عمده. 

(4) قوله: (وسلم ثانيًا) أي: لإلغاء السلام بانعدام ما يعتبر فيه من النية الصحيحة. 

(0) قوله: (وإذا قلنا لاتجب نية الخُروج لايضر الخطأ .. إلخ) أي: لأنّ ما لا يجب التعرض 
له إجمالا ولا تفصيلًا لايضر الخطأ فيه» وبهذا فارق ما قبله؛ إذ يجب التعرض للتعيين 
فيه إجمالًا كما لا يخفى فلذلك ضر الخطأ فيه ووجب استدراكه. 

(5) قوله: (فإن قدمها .. إلخ) شرط جوابه قوله: بطلت صلاته بعد قوله اه. 

(9) قوله: (ومن كلام الإمام) عطف على قوله: «من ظاهر قوله مقترنًا .. إلخ». 


س يكاب السك ليما 
بَطَلَتْ صلائه. ولونوى قبل السّلام الخُروجَ عندّه؛ لم تبطّل صلاته» لكن لا 
يكفيه بل تَجبٌ اليه مع السّلام"!. انتهى . 
وظاهرٌ 9 البُطَلانَ بتقدييها على السّلامٍ يجري على استحبابها أيضَاء 
ونارع”" الإشترٍ نويا" في تقبيده بالخَطإ في قوله : الايَضدٌ الخّطأ في التّبِي نه يما 
نارّعَه فيه شيخ مشابخنا. 


(وَ) الَّامنَ عَشَرَ: (ترْيبّهَا) أي: الأركانٍ المَذَكُورةٍه قال المُحمَنُ المَحَلّيُ: وعدّه 
منّ الأركان بِمَعنَّى الهُروض صَحيحٌ”" وبِمَعنَى الإجزاء فيه تغليبٌ". انتهى. 
ويُمكِنُ أن يُقال في كلام الأئمّةٍ اليلد 5 إن صورة المُركّبٍ جزةٌ ينه» فما المانمٌ أن 
يرا بالثّرتِيبٍ الحاصل بالمّصدرٍ إشارةٌ إلى صُورةٍ الصَّلاةٍ وأنّها جز لها حقيقة 
(1) قوله: (ونازع الإسْتوِي .. إلخ) أي: فكأنه يقول: ولو تعمد نية الخّروج من غير ما هو 
فيه فإنه لا يضرء وفيه نظرٌ ظاهرٌ للتلاعب المقتضي للبطلان بمُجرّده. 
)١(‏ قوله: (بمعنى الفروض صحبح .. إلخ) فيه إشارة إلى أن الركن له إطلاقان عندهم. 
(؟) قوله: (فيه تغليب) أي: حيث أطلق عليه في جملة الأركان أنه ركن وبنى على ذلك 
تسميته ركنًا استقلالاء وكل ذلك من باب المجاز دون الحّقيقة كما هو مقرر في محله. 
(4) قوله: (في كلام الأئمة) أي: أئمة المعقولء لكن قد يقال: إن أرباب المنقول لا 
يعشبرون هذه التدقيقات ولا يقولون بوجود الصّورة؛ فلا يتمٌ للشّارٍح ماذكره وفي 
خلدي أن بعضهم أجاب بأن الثَّرتِيب بمعنى جعل كل شيء في مرتبته بأن يقدم المقدم 
ويؤخر المؤخخر فعل من الأفعال الوجودية فيكون من الأجزاء الحقيقية؛ فليراجع. 


.)١48/5( دروضة الطَّالبينَ» (131//1). [1] د«التّهمات»‎ ]١[ 
.)187/1( «أسنى المطالب»‎ ]( 


00-5 كن اتلك ناجلا - 


وقوله: (خَلَى مَا) أي: على الوّجِهِ الذي (ذْكَرْناهُ) في عدّهاء لا يخلو عن 
سامح سهّله ظُهِورُ المُراد فإنّه يجبٌ قَرنُ اليه بالتكبيرٍ ومحلّهما القِيام"©, 
وجُلوسٌ التّصَهد مُقَارنٌ له لكن هذا لايَرِدُ عليه؛ لقوله: والتَّفَهد فيه» 
فَالثَّرتِبُ المُراد فيما عدا ماذكرٌء فلو تَرَكَ التَرتِيبَ عمدًا كأنْ سَجَدَ قبل ركوعه 
بِطَلَتْ» وإن سَهًا فما بعد المثْروك لغ فإن تذْكَرٌ قبل بلوغ مثيه فعله وإلّا 
تمَّثْ به ركعئه وتدارَكٌ الباقي. 

(وَستَنها") أي: الصّلدوك, قسمان: 

الأولُ: ما يفل (قبْلَ الدّحُولٍ فبها) بالإحرام بها وهو (مََانِ): 

أحدّهما: (الأذَانُ)*' في حنٌّ الرّجالٍ يكل مكتوبة منّ السكَّمسٍ ولو فائنة"» 


(1) قوله: (فإنه يجب قرن النية .. إلخ) أي: مع أَنَّه قدمها في العد عليهاء فلو أخذ بظاهر ما 
هنا لاقتضى وجوب تقدمها مع أن الواجب المقارئة. 

(1) قوله: (ومحلهما القيام) أي: مع أنه أخره في العد فيقتضي أنهما قبله. 

(") قوله: (وسننها .. إلخ) عطف على قوله: «وأركانها ثمانية عشر .. إلخ: ويحتمل 
استئنافه والأوّل أقرب. 

(4) قوله: (أي: الضّلاة) و(ال) فيها للعهد والمعهود هو المكتوبة» ولذلك أرجعه العامة 
الخطيب إليهاء وقد يقال: المعهود مطلق الصّلاة؛ وما صنعه الشّارِح أقعد؛ لتكون 
الضمائر كلها على وتيرة واحدة فيتأمل. 

(0) قوله: (أحدهما: الأذان.. إلخ) هو والإقامة من خصوصيات هذه الأمة كما ذكره 
السيوطي في «الخصائص»» وقال (ع ش): يكفر جاحد الأذان؛ لأنَّ معلوم من الدين 
بالضرورة وهولغةٌ: الإعلام وشرعًا: قول مخصوص مطلوب لفريضة الصّلاقه 
وقيل: هو قول مخصوص يعلم به وقت الصّلاة فتأمل. 

(5) قوله: (ولو فائنة) أي: بناء على أن حق الصَّلاة وهو المُعتّمد كما سيآني التُصريح به 
في الّرح, 


ب ميككاب الصَكاز ناك 
ن1١؟‏ ته ترقت علا" أو وقناء كأن صلَّى قل اله فائة ثم عَقِبَ سَلايه دحل 
وقث الّهر فصلاهاء أو صَلَى اهآر وقيهاء فدح وق العَصرِ عَقِبَ عَقَبَ 
سَلامِه فصااهاء أو صلَّى فائدة في أوَّلٍ وَقتِ الظّهرٍ ؟ صَلَّى لظ أو فائة 
ال ا 0 
علا ووقنا كأنْ جِمَعَ تقديمًا بسَفَرٍ أو مَطَرِ أو بينَ فائصينٍ أو فائت وحاضرة في 

وَّقتٍ واحدٍ قدَّمَ الفائتة أو الحاضرةً» فيؤذّنُ للأولّى فقط في كلّ ما ذُكرٌ. 
ونظرٌ الإِسَْوِيُ في تدب الأذانٍ في وَقتٍ الأُولَى من المَجموعَتين إذانَوَى 

جِمْم التّأخير. : 
قال التَّيرِي: ويظهَرٌ تخريجه على أن حقٌّ الرّقتٍِ أ الصّلاةء إن قُلْنا 

بالأوَّلِ؛ أذّنَه وإلّا: فلاء ومُقتضاء أنه لا يدنه لأنَّ المُعتَمد أن حقٌ الصَّلاة» 

كماعُلِمَ ممَاتقدّم أنّهِيوْدَّنُ للفائتق» ولامرقٌ في سَرٌ الأذان بين المُشْردٍ 

بالصَّلاةا" وإن بَمّه أذانُ غيره» والمُصلّي في جماعة نَمَم المُصلُونَ جماعة 

يكفي أذانُ واحدٍ لهم فهو سُنَهُ عينٍ تارةٌ وكفاية أخرى©. 

)١(‏ قوله: (لأنَّ المُعتّمد أن حق الضّلاة .. إلخ) الحاصل أن الشافعي تن اختلف كلامه 
فقال في الجديد: أن للوقت»» وفرع عليه أنه لايؤذن للفاثتة؛ وقال في #الإملاء؛ وهو من 
الكتب الجديدة أيضًا: «هو للجماعة»؛ وفرع عليه أنه يؤذن للفائتة وهو الرّاجحء كذا في 
«الأجهوري»» فهو سنة عين تارة أي: وذلك في حق المنفرد المصلي مكتوبة. 

(5) قوله: (وكفاية أخرى) أي: وذلك في حق الرجال المصلين» مكتوبة في جماعة. 


]في (ج): اثم إن1. 

في هامش (ه): «ومعنى تفريق الفعل أي: بقسدر ركعتين فأكثر» وتفريق الوقت كالفائتة والحاضرة. 
(مج). 

[+] في هامش (ه): «أي: وإن كان حاضرًا في المسجد مدعوًا به ثم صلى منفردًا لا بد من أذانه؛ لأنه سنة 
عين في حقه. (تفرير شيخنا م ج)1. 


ع ةدك ان جا - 


ومن شُروطه: إسماعٌ نفيِه في أَذانٍ المُقردٍ وغيره ولو واحدًا في أذانٍ 
الجماعة: ويُؤْخَدٌ منه( إجزاءٌ أذانٍ المُفْردٍ ماشيًا وإن أَبِعَدَ بحيثٌ لايَسمَعْ 
آخرّه من سَيِعَ أوّلَه وهو المنّجة. 

ودُخولُ الوقتٍ؛ لأنَّه للإعلام”" به" فلا يَصِحٌ قله نعم إن أذ جاهلا 
بول الوّقتِ فصادَفه؛ اعتدٌ به على الاصحٌ. 

وفارَقٌ الَّيسُمَ والصَّلاةٌ باشتراطٍ الي فيهما لا فيه» قال الإِسْيَوِي!"': وكما 
ل ا را ل ل 
أنتهى. 

وقضيّته أنه لو أن الإلباسٌ لم يَحرّمْ وهو ظاهرٌ؛ لأنَّه ذِكرٌ نعم إن قَصَدَ به 

0 فتنبغي الحُرمة لإتبانه بعبادةفاسدةٍ لكن نيجه هذا إن تعمد وعَلِم 
اريم ويُستنى تشنى الصّبح فيَصِحٌ أذاته! *' مين نِصفي الله ويس له أذاناز 
واحدٌ قبل الفّجر وآخَرٌ بعدّه. 

3 0 و 

وَحَحْرَجٌ بالذكور: الإناثُ. 


)١(‏ قوله: (ويؤخذ منه .. إلخ) أي: لأنّه ليس القصد منه الإعلام بل تأدية المّئة المتعيئة 
عليه فيكفي سماعه لذلك على أي كيفية. 

(1) قوله: (ودخول الوّقت لأنّه للإعلام به) قد يقال: هذا ينافي ما تقدم من أنه حق الصَّلاة 
َِّا أن يقال: إن الإعلام تبعي لا أصلي بخلافه على القول الضعيف. 

]ني (ج): تإعلام». 

«١ ]1[‏ المُهمّات» (؟ /1617). 

1ن (ج): «تجزئ». 

1 ]ب هامش (ه) : دويسمى أذان الغفلة وهر مشسروع كغيره» بخلاف ما لو كان قبل النصف فإنه يحرم 
إن قصد به الأذان الشرعيء وإلّا فلا. (مج). 


س ميككاب الصكاز [- 
قال في «الرَّوضة)!' كأصلها: أمّا جَماعةٌ النّساءِ ففيها أقوال» المَشهورٌ 
المَنصوصٌ في «الأم» و«المختصر»: يُستحبُ لهنَّ الإقامةٌ دُونَ الأذان فلّو 
أَذَنَتْ على هذا ولَّمْتَرَعْ صوتّها؛ لم يُكرّه وكانَ ذِكرًا لله تعالى» أي: لا أذاناء 
ولو صَلَّتِ امرأةٌ مُنفردةٌ فعَلَى هذه الأقوالل"" ولاتَرفمٌ صوتّها بحال”" فوقٌ ما 

تُسيِعُ صَواحِبَهاء ويَحرُمٌ عليها الزّيادةُ على ذلك. 
قال في "شرح المُهزّب)7": كما يَحرُمُ تكشُّقُها بِحَضْرَةٍ لجال لأنّه بُتكُ 

بِصَويّها كما يُفتتنُ بوجهها. انتهى. 
وقضي أن ارا هذه الزياد ما يَسمَمُه الال حّى لو اققصرَث في الف 

على أقلّ ما ُسمِعُ صواحبّها لكنْ بِحَضِرَةٍ رجالٍ تَسمَحُ :حرم وأنّه لورَقْعَتْ 

قُوّ ما نُسيعٌ صوايتها ولا أجبيكَمْيَسممُ : أنّه لايَحرّم لكن الأوجّة: 

الحُرمَةٌ أيضًاا": خلاًا لشبخ مشايخِناا”! ليما فيه منّ التَشيُه بالرّجالٍ؛ وهو 

مُحرّمْ كقكيه؛ لأنَّ رفع الصّوتٍ بالأذان مِن شعارهم. وإنّما لم يحم غناوه 

)١(‏ قوله: (فعلى هذه الأقوال) يعني التي في «الروضة"» كأصلها. 

(؟) قوله: (ولا ترفع صونها بحال) أي: على سائر الأقوال. 

() قوله: (لكن الأوجه الحُرمة أيضًا .. إلى آخره) معتمد. 

(4) قوله: (وإنّما لم يحرم غناؤها .. إلخ) أي: بشرط أن يكون صوتها ساذجًا من غير 
تخسفء وأن يأمن الفتئة أي: الوقوع في المحرم؛ وأن لا يلتذّ بصوتها من حيث الأنوثة» 
ومع ذلك فهو مكروه كراهة تنزيه. 

1] #روضة الطَالبِينٌ (195/1). 


11 «المجموع شرح المهذّب' يله 
[] «أسني المطالب» (17157/1). 


/ ل الي ا ا 
م اتلك ةاجتا - 
وسَماعُه للأجنيئ حيث لا فتنة'0!؟ لأنَّ تمكيتّها منه ليس فيه حمل النَّاسٍ على 
مُوْدٌ لفتنة كما أنه لا نشبية فيه» بخِلافي تمكينها من الأذان؛ لأنّهِ يُسَنّ الإصغاءٌ 
لذن وال لي وكلاهمايُدي لذلك» وبهذ اير بين المرمة هنا وسَدييها 
في رفع صَوتّها بالد تّلبية ولو فوقٌ ما تسمِعٌ صَواحِبّهاء خلاقًا لبعضهم. 

وقد صرّحوا بِجَوازِ رفع صّوتِها بالقراءةٍ في الصَّلاةٍ ولو بحَضرَةٍ أجنبيٌ؛ 
ومثلّها القراءةٌ خارج الصّلاةٍ كما هو ظاهرٌ ويُمكنٌ الفرقٌ بأنَّ الأذانَ يُستحبٌ 
الإصغاء إليه لكل أحدٍ وإن أحسئّه بخِلاف القراءة لا يُطلبُ ممّن أحسَنّها 
تركها والإصغاءٌ لقراءة غيره» وأيضًا فالأذانُ محتاجٌ إلى سماعه بخلافٍ 
القراءق فكان الرّهمْ فيه أقرَبَ للفتنة. 

قال في «شرحه!"!: والخُنى المُشْكِلُ في هذا كلّه كالمرأق ذَكرّه أبو الُتوح 

قد 1 
وَالبَعْرِي وغيرهما. انتهى. 

وقضيّه أنّه لايَصِعٌ أذاه مُطلقَاء وأنَّهِيَحرُمٌ أذائه برَفع الضّوتٍء وكذا 
بحَضرَةَمَن يَحرُمٌ نظرٌه إليه على ما تقدَّمَ لكنْ يَتعيّنُ استئناءً أذاه بحَضْرَّةٍ 
المَرأق فلا يَحرّمٌ؛ وإن حَرّمَ نظرُها إليه؟ لأنّه إمّا امرأةٌ فلا كلام؛ لأنّه أذانُ امرأٍ 
بِحَضْرَةٍ امرأةٍ أو رجلء والرّجِلٌ لا يَحرُمُ أذائُه بِحَضْرَةٍ المَرأةٍ كما هو ظاهرٌ. 

وقد يُقالُ: لِمّ حَرُمَ أذانُ المرأة بحضرَةٍ الرّجالٍ ولم يحرّمْ عكشه مع أنه 
يحرُمٌ نظرٌ كلّ ينهما للآخرء إِلّا أن يُجابَ بأنَّ كونَ المُؤدنِ دَكَوَا معلومٌ. وهي 
]١[‏ في هامش (ه): «أي: ولا تخسف بأن كان صوثًا ساذججاء وأن لا يلت به من حيث الأنوثة: والأمرد 
كالمرأة حرقًا بحرف, وأما الرجل فيجوز بثسرطين؛ وأن لا يكون تخسفء وأن لا يخشى الفتنة أي: 


بمجرد ما يسمعه يذكره الفسق فيذهب إليه. (تقرير شيخنا م ج)». 
1 «المجموع شرح المهذّب» (6/ 61٠١‏ 


حيككاث الصككز [5- 
ممنوعة منّ النّظر إليه فأذاه لايَحوِنُها على النّظر إليه» وبأنَّ الأذانَ وظيفةٌ 
الرّجَالٍ لا بدَّ مِن قيامهم بهاء فلا التفاتٌ لما قد يَجْرٌ إليه. 

وتَحَرّجَ بالمكتوبة منَ الحَمسٍ”©: غيرّها؛ كالمٌنذورقء والجناز والتّوافل 
مُطلقاء فلا يسن الأذان لها »بل يُكرة» كالإقامةق نَحَمْ يُسَرنٌ أن يُنَاوِيَ «الصَّلاةٌ 
جامعة» لجماعة ما د سن فيه السججماعةٌ من الّوافلٍ دون الجنازة والمنذورة. 

قال الزَّرْكَشِيُ: وهل مَحَلَّ عند الصَّلاةٍكالإقامة أو عند دُخول الوّقتٍِ 
كالأذان؟ لم أرَ فيه شيئًاء 

وقال بعضُ مشايخنا: اله الذي ليكود سيا لاجتماع النّاسء وميه 
أنه ما كَسفتٍ السَّمِسُ أرسل وي اديه فاج جتَمَعَ اناسل وقد يُقالٌ: هذا 
كان في أوّلٍ مَشرٌوعيّة هذه الضَّلاةِ فقدَمَ النّداءٌ ليجتمم النَّاسُ إليهاء ولو قيل 
باستحبايه بدلا عنٍ الأذانٍ والإقامةٍ لم يَبِعُدْ. انتهى. 

وهو منّجه لكن جَرّمَ في «الأذكار»!'' بالأوّلٍ فقال: ويّأي به عند إرادةٍ فِعل 
الصَّلاةِ. انتهى 1 

وَالمْنَّجَهُ حَمْلّه على ما إذا لم يَحنَجْ لجمع النَّاسء وإلَّا أنى به أيضًا أرَّلَا 

وشَرِط المُؤدٌنِ: 


الإسلامٌ فلايَصِحٌ أذانُ كافر؛ لعَدم أهليه لليبادق» سم إن لم يِكُنْ منّ 


(1) قوله: (وخرج بالمكتوبة من الخمس) أي: الذي زاده الشَّارِح على المتن فيما سلف. 


1]رواه البخاريٌ :)٠١46(‏ ومسلم )41١(‏ عن عبد الله بن عمرو يإيعنقا. 
1 «الأذكار؛ (ص 88). 


لكك ةنا هذا - 
العِيسَويّة”' حُكم بإسلامه بالتْطقٍ بالنّهادتين, ويُعيدُ الأذانَ1'!؛ لوُقوع أرّله 
في الكّفْرء بخِلافٍ ما إذا كان منهم, وهم فرقةٌ من اليه ود يَعتقدونَ أنَّ محمّدًا 
رسولٌ الله إلى الَربٍ خاصّة. 

والتّمبيرٌُ؛ فلا يَصِحٌ أذانُ غير المُميّ لِصِكَرٍ أو غيره". 

* والذُكورةٌ؛ فلا يَصِحٌ أذانٌالأنتّى والحُننَى كما تقدّم» ويكرهٌ أذانُ الصَِّتَ 
والفاسء ولايُعتِمدٌُ قولهما في دخول الوّقتِ وإن تأدَّى بهما الشَّعانٌ وظاهرٌ 
أنّ المُرادَ أذاثهما لعَيرهماء أمًا أذاثهما لنّفيِهما فيتعيّنُ القولٌ باستحبابه. 

(و) الثّانٍ: (الإقَامَةُ) حبَّى للمرأةٍ لها أو للنّساءِ وحتَّى للجُننّى لتَفْيِهء وكذا 
للنّساءِ فيما يَظهَرٌ؛ لأنّه إِنَا امرأةٌ أو رجلٌ وكلاهما نصح إقامثه للشّسوق ولا 
تصحٌ إقامةٌ المرأة للرّجالٍ وكذا الخَّنائى كما هو ظاهرٌ؛ لاحتمالٍ ذُكورتهم» 
وقضيّة ذلك عدمٌ صِحَةِ إقامة الخُنَى للخُشَى؛ لاحتمال أنوثة الأول ودُكورة 
الثّاني» وفياسٌُ ما تقدّمَ ين حُرمةٍ أَذانٍ المرأة بحَضرّة أجنئ يَسمَعٌ وإن لم تَركَمْ 
صوئها حُرمةٌ إقامتها بحضرتِه كذلك. 

ويَبقى الكَّلامٌفي رفع صَوتها بالإقامة فوقٌ ماتّسمِمٌ صواحبّها حيث لا 
يَسمَعْ أجنبيٌ هل يَحرّمٌ؛ لأنْ فيه تشبيهًا بالرّجالٍ بناءً على أنَّ الرَّفمَ بالإقامة من 
شِعارٍ الرّجَالٍ المُختصٌ بهم أيضًا؟ فيه نَظرٌ. 

(1) قوله: (من العيسوية) نسبة لشخص يقال له عيسى من اليهود» وليس هو السيد عيسى 

صلوات الله وسلامه عليه كما هو ظاهر. 

(1) قوله: (الصغر أو غيره) أي: كجنون وإغماء وسّكر ونوم. 


]ني هامش (ه): «هذا مناقض لما ذكروه في باب الرّدة من أنه لايد من ذكر واو العطف. وهنا لم 
توجد إِلّا أن يقال كلمات الأذان كالشيء الواحد ققامت مقام العطف ولم أره. (م ج)». 


وقول شيخ مشايخنا في اشرح منهجه؟ : «أمَا الْمُؤدَّنُ والمُقيمُ للنْساءِ ء فلا 
يُشيَرط في فيهما ذكورةٌ!"» يفيدٌ أمرين: 


الأوّل: صحّةٌ أذانٍ وإقامة الذّكرٍ للنّساءء ولا ينافيه قوهم: : لا يندب ب للشساءٍ 

الأَذانُ؛ لأنَّ معناه الأذانٌ الصّادرٌ منهن لا مُطلقًا. 
والنّانيٍ: صحَّةٌ أذان كل م مِن الحُشَى والأَننّى لاي وفيه تَظَدُ؛ لأنّه يُنافي 

تصريحكهم بأنَّه لايُندَبٌ للّساءٍ الأذانُ فكأ مراده لايُشتَرطُ في كل منهما 

الذُكورة فلا بُنافِي اشتِراطّها في أحيهما. 
() القسم القَّانٍ: ما يُفمَلُ (بَعْدَ الدّحُولٍ فِيهَا) وهو أيضًا (كَيْتَانِ) والُرادٌ 

كما قاله العلّامةٌ ابن قاضي عَجلون في #تصحيحه) بقوله: وشنتُها بعد الدُّخولٍ 

فيها شيئان أنّهما من الأبعاض. فيّادُ لقعو للتّشهدِ الأول والقيامُ للقّنوتٍ» 

والصَّلاةٌ على انيل فيهماء والقُعودُ لها في الأرّلِء والقِيامُ لها في التَاني» 

والصَّلاةُ على الآلٍ في التَشَهدٍ الأخير» والقود لها فيه والصَّلاةُ على الآلٍ في 

القبوت» والقِيامٌ لها فيه. 
وهل يُمَذُأضًا السلامٌ على الي في انوت والقيام له فيه لتديوما فيه 

والصَّلاةٌ مُعلى الصّحب في القنوتٍ والقيام لها فيه إن قُلنا بتّديهما فيه على ما 
بحثٌ؟ فيه تَظرّ. 

(1) قوله: (فيسزاد القعود .. إلخ) حاصله أن المُصنّف ذكر شيئين» وزاد الشّارح عشرة» 
وتردد في أربع» وذكر غيره أربعة وهي: السلام على الآل والصحب في القنوت» والقيام 
لهما فيه» فجملة الأبعاض عشرون: سبع وقفات وأقوالها السّبعة المطلوبة فيها وئلاث 
قعدات وأقوالها الثَلانَة المطلوبة فيهاء وبهذا يُعلم ما في تردد الشَّارِح الآني» وكأن وجهه 
عدم ظفره بالدَّليل على الشّجود لتركها فليَْأمّل. 


9 ك4 
١7‏ «فتح اوعاب بشرح منهج الطّلب؟ (40/1). 


ل ابت كط ونان اجيللا - 

الشَّيءٌ الأول منهما: (التَشَهُدُ الوَلّْ) وهو كالآخر في أقلّه وأكمله”"» ويُسنٌ 
أن يُصلَّيٍ بعدّه على النَِي يل كما عُلِمَ مما تقزر وأمًا الصَّلاةُ على الآلٍ 
اياده إلى ١حميد‏ مجيد» فسَنَهُ في النَهدٍ الآخر دون الأوّلِء بل يُكرَهُ أن 
يَرْيدَ فيه على ألفاظه. 

والصَّلاةٌ على النَِ يك لبنائه على التّفيفِء فإنْ أطالّه بدُعاءٍ أو غيره ولو 
عمدًاه لم تبطّل صلائه ولم يَسجُدْ لهو خلاقًا لقولٍ القاضي بالبُطلانٍ» 
بل تقل في «شرح المُهدّب١"‏ الانَّاقٌ على عَدَيِه نعم لو فرّعٌ المأمومُ منّ 
النّعدٍ الأول والصَّلاةَ على الي ل قبل فراغ الإمام سن له الصَّلاةٌ على الآلٍ 
وتوابعها وفاقًا لما أفتى به شيخُنا الشَّهابُ الرَّملِيُ. 

() الشّاني: (القنُوثُ فِي) اعتدال ثانية (الصَّبْح) قال جممٌ: ونّصّ عليه في 
«المختصر» واعتمدّه ابن الرفْمَوَا' والأَذْرَعِي وغيرُّهما بعد «سمع الله لِمَنْ 
حَمِدَهريّالك الحَمدٌ» لاغيرٌ» وإنرَضِيَ المَحصّورونَ» وقال آخرون: بعد 
الذّكرٍ الرّانَبٍ وهو إلى: «من شيء بعد وصوَّبه الإِستَوِيا"' لنقل البَكَوِيٌ له 
)١(‏ قوله: (في أقله وأكمله .. إلخ) نحوه في شرح (م ر)؛ وصريحه ندب أكمل التشهد 

في الجلوس الأوّل وهو كذلك. وأمّا قولهم أن التشهد الأوّل هو الألفاظ الواجبة في 

الثاني فمحله في سجود السهوء بمعنى أنه لا يسجد للسهو إلا إذا آخل بممائل الألفاظ 

الواجبة في الثاني كما سيأتي الإشارة إليه؛ فليتأمّل. 


[] #المجموع شرح المهذ 
11) (كفاية اليه في شرح الثّبيهة (588/5). 
[؟] دالمُهمّات» (07/4/7). 


- حيككان الصَكاو تخي 
(وَفِي) احيرا عدو راس وده (الرر يقني ارين رعشاقة 
سواءٌ افتصَرٌ عليها أو صلَى قبلّها من الوتر موصولا بها أو مفصولًا؛ وذلك لما 
صم عن أنس: لما زَالَ رَسُولُ الله يكل يَْدتُ في المَّجْرِ حتَّى فَارَقٌ الدّيَاا1'. 
قال البَيْهَقَيُ"'!: وقد صحٌ أنّ يل ة قنتَ قبل الوُكوع أيضًاء لكن رُواة القّدوتٍِ 
بعدّه أكثرٌ وأحمّظٌ فهو أؤلى؛ وعليه دَرَجَ الخُلفَاءٌ #الرَاشْدونَ في أشهر الرّواياتٍِ 
عنهم وأكثرهاء فلو قَنَتَ قبْلّه لم يُحِرِئْه فيُعيدُه بعدّه ويَسجُدٌ للسّهِرٍ. 
قال الُوارِزْييُ وغيرُه: إن نوى بالأوّلٍ القيُوتَ ولو قَنَتَ في الرّكعة الأولى 
بيه النُوتِ سَجَدَ للسَّهِرٍ أيضاء وكذا لو ابْتَدأّبه فيها فقال: «اللَّهمّ اهيني» ثم 
تذمّرٌ أي: وقد تَوَى القُنُوتَ على قياس ما قبْلّه بأن ظنَ أنه ني مَحلٌ القّنوتٍ ثمّ 
تبن له الحال» ولول مامه الحَتِيُ اوت فإ أمْكَته هو القُبُوتٌ وإدرالءً1") 
إمايه في السّجدةٍ الأولى سن له القتُوتُ» والَا َك وسَجَدَ للسّهرٍ في الحالين. 
ولايّرِدٌُ على المُصنف أنه أنه يُسَرٌ القُيُوتٌ أيضًا في اعتدالٍ الأخيرة مِن سائر 
المَكتُوباتٍ لنازلة!*!؛ كقّحطِ وججرادء ووباءء وطاعون» بخلافه فيها لقَيرِ 
نازلة؛ فيُكرةٌ وبخلافٍ غير المَكُوباتٍ فالجنازةٌيكرَهُ فيها مُطلقَاء والمَنذُورةٌ 
والنّافلة التي تسن فيها الجماعةٌ وغيرٌهما لا يْسَنٌّ فيها بل يُكرَّ إن كان غير 
نازلة» وقضيِّةٌ إطلاق الكرا اهةٍ أوعَدم الاستحباب فيما كر عدم البُطلان 
بتطويل الاعتدالٍ بالقنوتٍء خلاقًا لبعضهم وذلك؛ لأنّ كلاممه في الأبعاض 
التي تُجيد بالسُّجووء والقّنوثُ للنازلة ليس منها 


[1] هالّن الكبير» (9081). 
1]ني (ق): ٠رأدرك».‏ 
[؛] في (ج): اللتّازلة». 


ميق اتلك وانان اجنلا - 


و4 رتفا فو 3 


وتَحصّل سُنَةُ لقنُوتٍ بكلّ دُعاء. ولو غَيرَ مأثور» كما في «شرح المُهرَّب»!'! 
عن المَاوَرْدِيٌ قال الأَدْرَعِيُ: وفي إطلاقِه تَظَرٌ ويَظهرٌ أنّه لا يكفي الدُعاءٌ 
المّحضُ ولا سيّما بأُمور الدّنيا فقطء بل لا بد من تَمجيدٍ ودُّعاءٍ. انتهى. 


وواققه شحنا الشّهابُ الرّلِي حيث أفتى بأنّه لا د يبدل القنوتٍ أن يكونّ 

دُعاءً وثناءً. انتهى. 
وبآية فيها دُعاءٌ كآخر البقرة إن قصدّه بهاء وقضيَّةُ ما تقدَّمَ عن شيخنا أنه لا 
يكتفي بآية تضكَنت مُجرَد الدّعاءِ لكنّ الأفضل القُنَوثٌ بما وَرََ وهو: «اللّهمَ 
قبِتَ» وَنَوَلِّي فِمَنْ توَلَيتَ» وبَارِك بي 


عَنْ وَالَيْتَه تَبارَكْتَ ربا وتَعَايتَ»!". 

قال في «شرح المُهزّبٍ»7'!: هذا لفظه في الحَديثِ الصّحيح الذي علّمه الّيْ 

م يوسي د لد 3 
كي للحَسنٍ بن عليّ وَوزئدَمَنْها في قنوتٍ الوتر. 

وروى البَيْهَقَي1*" مين طرق عن ابن عباس لعن أنه يكن كان يُعلّمِهُم هذا 
الدّعا ليتدعوا به في قُنُوتٍِ صَلاةٍ الصّبح» وفي رواية: أنه َك كان يَقنتٌ في صَلاةٍ 
الصّبح وفي وتر اللّيلمِهؤّلاءٍ الكلمات. 

قال الرَّافِيِتُ1* وزاد العُلماءٌ فيه: ١وَلَايَجرُ‏ مَنْ عَادَيتَ» قبل اتَبَارَكْتٌ رَيَنَا 
وَتَعَالَيتَ) وبعدّه: «قَلَكَ الحَمْدُ عَلَى ما قَصَيْتَ أسْتَفْفِدكَ وَأتُوبُ إليِك». 


1 «المجم رع شرح المهذّب» (497/6). 
]واه أبو داود(1470) والثّر مذي (414) والنّسائي )١0/40(‏ وابن ماجه (117/4) من حديث 


الحسن بن علي إتئمنة. ['] «المجموع شرح المهذّب» رحد ع)). 
[4] «السّئن الكبير» 068350 [] «الشرح الكبير؛ (011/9). 


كاب الصكاز [- 

قال في «الرّوضة00'!: قال الجُمهورٌ من أصحابنا: لا بأسّ بهذه الزّيادةِ وقال 
أبو حامد والبَنْدَنِيِجِيُ وآخرون: هي مُستَحبّةٌ لكن حكاه في «التحقيق»!”] 
بقيلء نَعَمْ يُيدُ استحبابٌ: (وََا يز مَنْ عَادتَ» أنَّها كما قاله في «الرّوضة» 
و«شرح المُهذّبِ)"' جاءت في رواية البيْهَقِيَ؛ وني «أصل الرٌّوضة»!!: وعلى 
هذاأي : عدم تعب كلمات القََوت» لو قَنَتَ بم'" جاء عن عمرًا*! ون 
كان حستاء زاد في شرح المُهدَّب0: قال أصحائنا: يُستحبٌ الجمع”" بين 
قُيُوتٍِ عُمرٌ وما سبقٌ» فإن جمع بينهما فالأصحٌ تأخيرٌ قُنُوتٍِ عُمَرٌ وإن اقتَصَرٌ 
فليقتصرْ على الأول وإنّمايُستحبٌ المع بيّهما إذا كان منفرًا أو إمام قوم 
مَحصٌورينَ يَرصَوْنَ بالتُطويلٍ ٠‏ انتهى. 


ثم قال : قال البَعَوي1"ا :يكز إطالةٌ القنُوتِ كما يكرَهُ إطالة التَّعْمّدِ الأوّلِ. 
قسال: وتُكرَهُ قِراءةُالقُرآنِ فيهء وإن قرأ لم تبطّل صَلائه ويَسجُدُ للسّهر1. 
انتهى . 
وإطلاق كراهة الإطالةيتقتضي أنَّه لا بُطلانَ بها مُطلفًا وإ بَلَقَتْ حد المبطِلٍ 
في ير مَحلُ القنُوتِ. 
(1) قوله: (بما جاء عن عمر) أي: وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك .. إلخ. 


(1) قوله: (يستحب الجمع) أي: فتكون المراتب أربعًا: الجمع. ثم الوارد. ثم قنوت 
عمرء ثم أي دعاء مقرون بثناء. 


[1] «روضة الطَّالبين؟ (1/ 5814). [1]«التُحقيق» (ص .)57١‏ 
[؟] «المجموع شرح المهذّب؟ 497/6). [4]«الشّرح الكبير؟ (©/ 4800). 


[5]وهو: «للّهُم ناد عَفِرٌك..». رواه ابن أبي شي 00١ 7 ٠(‏ والبهقَيٍ (5/ 5 
[1]"المجموع شرح المهذب» (498/5). [] «التهذيب» (9/ 1739). 
[4] «المجموع شرح المهذّب؟ (5/ 4 
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ف ا ع 

ويس للإمام: أن يكون فُنونه بلفظ الجمْع في «اهدنا؛ وما بعدّه وأنْ يَجَهَرٌ 
به ولو في السّرّيّقَ بخلاف المُنفرد فبِيِرٌ مُطلقَاء وأمّا المأمومٌ فإن سَيِمَ الإمامّ 
أمّنّ جهرًا للدّعاء ومنه الصَّلاةٌ على الي يكل" كما صرّح به المُحبُ الطَّري. 

ورجحَ الإِسْنوي”” وغيرٌه المُشارّكة فيهما وشاركه يسرًا في الثناىء وأوّله: 
«فإنك تقضي' أو يُستمع) أو يقول: «وأنا على ذلك منّ الشَّاهِدِينَ» أو اصَدقْتَ 
وبَرَرْتَ والمُشاركةٌ أؤلى» قاله في «الإحياء»٠"‏ ويَبِمَه القَمُولِيُ وغيرُه وماذكرّه 
أنه يقولٌ: «صدقتٌ وبررَت» رده غيرٌ واحدٍ بأنَّ القاضي وغيرّه صرّحوا ببْطلانٍ 
الصَّلاةٍ بإجابة المُؤدّنِ ب «صدقت وبَرَرتَ لكب اعتّمّده شيخُنا الَّهِابُ 
الرَّمْلِيُ وفرّق بأنَّ الإجابة مُتحبّةٌ هنا لا نَم فشومِح هناما لم يُسامَخ ثم 
وإن لم يَسمَّعْه أي: سماعًا مُحقَفًا بحيثٌ يتميّرٌ فيه المسموع؛ قَنَتَ يرا 

وَيسنُ: رفع اليّدينٍ فيه وفي سائر الأدعية» ويَجِعَلُ ظهرٌ همال'! للسّماء إن دعا 
لرفع بلايء وعكشه إن دعا لتَحصيلٍ شيء. 

امسن مسح الوجو بعد القّوتٍ» بل الأولى الاي يَفعَلّ وجَرََّ في 
«التُحقيق »91 باستحبابه عَقَِبَ الدّعاءِ خارج الصّلاةِ. 

(وَهَبَْانُهَا) أي: الصَّلاةٍ أي: سُتَنْها التي لا تُجبّرُ بالسّجود". 


)١(‏ قوله: (ومنه الضّلاة على النبي يَلِ) معتمد. 

(1) قوله: (ورجح الإِسْتَوِيُ .. إلخ) ضعيف. 

(9) قوله: (أي سننها التي لا تجبر بالود .. إلى آخره) تفسير للهيئة الاصطلاحية هنا 
ولا فهي تطلق على الصّفة التي كالجزء لما هي فيه نحو الطمأنينة مثلا. 


[١]:إحياء‏ علوم الدين» (319/1/1). [1]في (ج): #ظهررهما». 
[؟] «التُحقيق» (ص 01194 


- حيككان الصكاؤ 1ك 
وقول :2 حمْسَة عَشَرٌ) لا يُطابةٌ بق المَعدوو ولعلّه تحريفُ ناسخ عن «تسعة 

عشرً». على أنَّ السّمِنٌ د تزيدٌ”" على التّسعة عد عشرً” وإِنّماأوْوَدها بصُورةٍ الحصر؛ 

لِما تقدَّم في شرح الخُطبة. 
وقوله: (حَضْلَةً) زيادةٌ إيضاح©. 
(1)(رَفُْ ابَدَيْنِ) أي: الكََّين حَذوَّ المَنكِبَينِ ولو امرأةٌ وإنِ اضطجم» و 

حَذو مَنكبيه: أن ُحاذِيَ أطرافٌ أصابعه أعلّى أُديِ وإبهامّاه تَحمتَيهما وكمّاه 

كيه والمَكِبٌ: مَجِمَمٌ عَظم المَضْدٍ وَالكَتِفِه فإن تعر الرّهَعٌ إلا يزيادةٍ 
على المُشروع أو نقصّ عنه؛ أتى بالُمكن منهماء فإن أمكنا أتى بالزيادة9 
وإن تعد رف إحدى يديه رفع الأخرى» وإن كان أقطع رفع ماتتي إلى حدٌ لو 

كان سليمًا حصلت المُحاذاةٌ المشروعة. 
ويسنٌ: أن يَستقبلٌ بهما القبلة وأن يِل أطراف أصابعهما نحوّها على ما 

قاله المَحَامِلِيُ لكنٍ استغرته البُلْقِيكُ وغيرٌه» وأن يَكشٍفّهماء قال الأَدرَعِيُ: 

وصرّح جماعةٌ بكراهة خلافه. 

)١(‏ قوله: (لايطابق المعدود) أي: في كلامه ولعله تحريف . . إلخ؛ ويحتمل أنه عن 
للمصنف الإتيان بالأربعة الأخيرة بعد عد ما ذكر واكتفى عن التّصريح بالظلّهور. 

(1) قوله: (على أن الستن تزيسد .. إلخ) ترقٌ في الاعتراض وكأنه يقول: إن عده لم يوافق 
معدوده بل لا يوافق ما في نفس الأمر إلا أن الجواب عن الثاني قد تقدم غير مرة كما أشار 
إليه الشّارِح بقوله: وإنّما أوردها .. إلخ. 

(©) قوله: (زيادة إيضاح .. إلخ) أي: مع إفادته أن المُراد بالهيئة هنا والعفصلة شيء واحد. 

(4) قوله: (أنى بالزّيادة) أي: لأنَ فيها الرّفع المشروع في الجُملة والرّيادة عليه للضرورة 
ولا كذلك النقص. 


1 في هامش (ه): 9أو يقال: عن له الزّيادة بعد ذكرها خمسة عشر». 


عه وجنة قل كنا لجز - 


وأن يفرّقٌ أصابعهما تفريقًا وسطًا (عِنْدَ) تكبيرة (الإِخْرَام) بأن يبتديّ الرّْعُ 
مع ابتداء التُكبيرِ» ولا استحباب في الانتهاىء كذا صحّحَه في "أصل الرّوضة)!', 
لكر" مك في «الدّ 3 يق7' وشَرحَي «المُهدَّب0!'" و«الوسيط “اندب 
المُقارنة في الانتهاء أيضًاء وتَمَلّه في الأخيرين عن النصٌٍ 
الم ت0!*: فهو المُفتى به» واستشكل ذلك بما رواه مل" أنه 
1 مَك 

قال شيحٌ مشايخنال": وقد يُجابُ بأنّه قله لبيانٍ الِجواز. انتهى. 

قال في «أصل الرُوضة»!*! فإن فرع من التكبيرٍ قبل تمام الرّفمٍ أو بالمكس 
أتسمّ الافي» وإن فرَغّ منهما حط ديه ولم يدم ارم ولو ترلك رفع اليدين؛ 
أي: ولو عمدًا حنّى أتى ببعض التّكبِير رَفَمَهما في الباقي» فإِنْ أتمّه لم يَف 
بعدّه. انتهى. 

وقوله: «لم يرع بعدّه؛ أي: لم يسن له الرّفعُ بعدّهء وإن جاز كما غلم من 
جواب الإشكالٍ المذكورء وهذا مما يَمنَعٌ حَملّ مافي «مسلم» ونحوه مما 
يُخَالفُ ما تقدَّم على حُحصولٍ أصل الس كما قيل. 

قال في «أصل الرّوضة»!"!: واختلقُوا في أله إذا أرسَلٌ يديه أي: منّ الرّفع هل 


)١(‏ قوله: (لكن صحح في التُحقيق .. إلخ) معتمد. 


07٠١ «الشّرح الكبيرة (9/ 09501 1 «التحقيق1 (ص‎ ١ 

[؟] «المجموع شرح المهدّب١‏ (0/ 01*). 1 (الوسيط في المذهب ومعه التنقيح» (؟/ 40). 
[0] دالمهمات: (9/ 55-176)., 

13] «صحيح مسلم؟ ( ) من حديث أبن عمر ونةة. 

[] «أسنى المطالب» (1/ 0148 [4] «الشّرح الكبير؛ (31/3/9). 

[4] تروضة اللي 634/60 


- يكاب الطكاز 5 
يُرسِلُهما إرسالَا بليعًا ثم يُستأنفٌ رفعهما إلى تحتٍ صَّدرِه ووضع اليُمنّى على 
الُسرَّى أم يُرسلهما إرسالَا خفيفًا إلى تحتٍ صدره فحسب ثم يَضمٌ؟ 

زاد في «الرُّوضة»!'! الأصحٌ النَاِء وفْهِمَ صاحبٌ «الرّوضء أنَّ الخلافٌ في 
الأولّويّة فصرّح بها. 

قال شيخ مشايجنا'”': وهو قريبٌ. 

(3) رفع اليَدينِ حَذْوٌ المَدكبينٍ"' ويُسنُ كشفُهما ونش أصابعهما وتفرقتهما 
للقبلةٍ تفريًا وسطًا (عِنْدَ الرّكُوع) أي: مع تكبيره. 

قال في ارح المُهذَّب0!': قال أصحابّا: ويبتدئٌ التُكبيرَ قائمّاء ويرفحُ 
يديه ويكونٌ ابتداءٌ رفعه وهو قائحٌ مع ابتداءِ التُكبير» فإذا حاذى كفا مَنكبَيه 
انحنّى» وفي «البيان»!؛! نحوه» وصّوَّبَهِ في «المُّهمّات)!. 

قال في «الإقليد»: لأنَ الرّفمَ حال الانحناء أي: الذي اقتضاه كلام «الرُّوضة» 
و«أصلها مُتعذَّدُ أو مُتَعَسّرٌ. 

قال في «المُهمّات00!: ولم يَتعرّضوا لطرف الانتهاء وفي استحباب ما قالوه 
في الإحرام من انتهائهما معًا نر والقياس استواؤّهما فيه. انتهى. 


)١(‏ قوله: (ورفع اليدين حذو المنكبين) أي: بالمَعنّى السّابق في رفعهما عند الإحرام 
حيث قال: ومعنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه .. إلخ» فارجع إليه ولا تكن 


.)١46 /1( قروضة الطَّالبيبَ (1/ 0555 1 سن المطالب؟‎ ]١[ 
.)505/7( (؟] «المجموع شرح المهذّب» مرحو [؟] «البيان للعمراني‎ 


[0] «الشهمات» (8/ 0/4 11] «الجُهئات» (6/ 0/4 


ووس ةلودك انلة اجيللا -- 


وقوله: «ولم يتعرّضُوا لطرف الانتهاء؛ أي: نضّا؛ فلا ينان أن قوله في شرح 
لمُهدّب' أنَّجميعَ ما مرّ في تكبيرة الإحرام من القُروع يَأ هنا ظاهرٌ فيه ولو 
ترك عَمِدًا أو سَهوًا الرّفُمَ حتى فَرَمّ التُكبيلٌ أو التُكبيرٌ حتى رَكَمَّ لم يُتداركه؛ أو 
الرّفمَ حتى أتى ببعض التكبير رفمَ في الباقي. 

(3) رفغ اين كما ذكر أيضًا (ِنْد الَف ِه) أي: من الركوعء بأن يكون 
بداء رفههما مع ابتداء رَفعِهه والأصلٌ في رفع اليَدَينٍ في هذه المواضع الثّلائة 
ماصَحٌ في رواياتٍ كثرة أنهي كان يرف فهاء كما بط الإمام البخاري 
يَمَدكنَهُ ذلك مع البجّواب عمًا يُحالِفُه في مُصنّبٍا مُصئّ!'ا له جَليلٍ في الرّدّ على مُتكير 
رفع فيها على وجو ينقطم”"معه عُذرٌ كل أحده وبين فبه أن قد رواه سبعة 
عشرٌ من أصحاب رسول الله يل وأنه لم يَنيْتْ عند أحدٍ مِن أهل العلم تَركُه 
عن أحدٍ من أصحاب 0 الله وليل 

0 لثلائة المَذكورة: غيرٌها؛ كالهُوِيٌ للسّجود والرّفع منه 

يُسَرنٌ الرّفمُ فيهما؛ لرواية الصّحيحين1"؟: «وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ | ي: 7 
ا 0 َ يهم 


مِنَّ السّجُودِه. 
وقال جمعٌ منهم ابن المُنذرٍ: مُستحبٌ الرّفِعُ كلَّما قام منَّ السّجِودٍ ومنّ 


[1] هو كتاب «رفع اليدين في الصلاة». 

[] في (ك): ديقطع. 

إالية| «صحيح البخاري1 (1789) واصحيح مسلم» (740) من حديث ابن عمر وَفَإيَهمَنها. 
41] #صحيح البخاري؟ لسيةة 


- ميككاب الصككز 7 

قال في #شرح المُهرّب72: وقد يُحتجٌ لهذا بما ذَكَرَهِ البُخاريٌ في كتاب «ارفع 
اليدين»": أَنَّالِيَ وَل كَانَيَرفَمْ يده إذا ركم وإذا سجدَاء لكنّه ضعيفٌ 
ضَمّفَه البُخَارِيُ» وني كتاب النَّسَائِتٍ!؟! حديثٌ يَقتَضِيه عن مالك بن الحُوَيْرِثِ 

عن الب كل انتهى. 

وكالقيام منّ التَْهد الأرَّلِء لكن قال جمعٌ باستحبابه” حينئل» فكت 
النّوَوِئُا"! قال: ودلينُه حديثٌ نافع أنَّ ابن عُْمَّرٌ ريما كان إذا دَحَلَ في 
الصَّلاة كبر وفع َه وإذاركعََعبَذد وإذا قال: جع ل لمن »َع 
يديد وإذا قام م الركعتين كبر ودَفمَ يد يه ورَقَمَ م ابن عمرٌ ذلك إلى رسول اللو 
يلك رواه المُخاريٌ في ااصحيحه)!*, 


ع 


وعن أبي7' حمَيْدٍ السَاعِدِيٌ في عَشْرَةٍ من أصحاب رسول الل يك منهم أب 


قتسادة أنه وصف صَلاءٌ رسولٍ الله و وقال فيها: وَإذًا قَامَ مِنّ الرَكْعيِيْنِ كبر 


حديثٌ صحيحٌ رواه أبوداوة'" والتَّرمِذَيٌ1" وغيرُهما بالأسانيد الصَّحيحةٍ. 
وعن علي بن أبي طالب يعن عن رسول لوي أَنّهُ كَانَإِذاقَامَ إلى 
الصَّلَاةٍ المكئوبَة كبر وَرَهَ َي حَذْوٌ صَكِبَيهِ وَيَصنَمُ مكل ذَلِكَ ذا قَضَى قِرَاءنَهُ 


)١(‏ قوله: (لكن قال جمع باستحبابه .. إلخ) معتمد؛ وانظر لو لم يتشهد التشهد الأوّل هل 
يندب له الرّفع عند القيام إلى الثَالئة أو لا؟ 


.)110( «المجموع شرح المهذّب؟؛ (445/6). 2 [؟] «رفع اليدين في الصلاة»‎ ]١17 

[؟] «سئن النسائي» .)1١88(‏ [؛] (المجموع؛ (0/ 11). 

[0] «صحيح البخاري؛ (08/159. 11 في النسخ إلا (ش): (ابن1. وهو تحريف. 
1/] دشنن أببي داوة؟ (09770. [4] (ستن التْرمِذَيٌ» (04). 


ا ا 
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وَهُوَّ اعد" وَإِذَاقَامَ مِنّ 0 رَقَمَ يَدَيِْكَذَلِكَ 0 


حديتٌ صحيمٌ رواه| البخاريٌ في «كتساب رفع اليدين»! ""وأبو داووا) 
والتُرمذيُ!!! وابن ماجه” “' وآخرون؛ وقال الَرَمذِيُ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وني رواية أبي داوة"': «إذا قامّ منَّ السّجدتِينٍ» بدل «الرّكعتين» والمُرادٌ 
بالسّجدتِينٍ الرّكعتان بلا شك كما جاء في رواية الباقين. انتهى. 

وعلى هذا فينبغي استحبابٌ الرّفع عند التكبيرٍ عَقِبَ التّعهد إذا صلّى قاعدًا. 

قال في «الأم»!": : ولوترَك الرّة فمَ في جميع ما أمرثه به أو قعل حيث لم آم وله 
به؛ كرهتٌ له ذلك. 

(1) (وَوَضْعٌ اليَمِينِ) ين يديه (عَلَى الشّمَالٍ) منهمابينَ صَدره وسُرَّيه. 

قال في «الرّوضة"!: فِيقبضٌ بكفّه اليُمنَى كُوِعَ اليُسرّى وبعض رُسغِها» 
وساعدهاء قال القََالُ: ويَتخيّرُ بين بط أصابع اليم في عَرضي المَفصِل”» 
وبين نُشرها في صَوبٍ السّاعِد. اتتهى. ١‏ 
)١(‏ قوله: (كوع اليسرى وبعض رسغها) الكوع: هو العظم الذي يلي الإبهام من مفصل 


الكفء والكرسوع مقابله المحاذي للخنصرء والرّسغْ: ما بينهما وهو المفصلء هذا ما 
قاله شيخ الإسلام وأيدته كتب اللغة» وإن نازع في ذلك (ق ل). 


(1) قوله: (في عرض المفصل) كمجلس. 


[1] ني هامش (ه): «أي: في صلاة القيام» أما لو صلى قاعدًا حكمه كالقيام . شيضناة. 


]رفع اليدين في الصلاة» 0590 [؟] لست أبي داودً؛ (4 01/4 
[4] :سين الث مذي (5833). [0] (سئن ابن ماجه» (8114). 
[3] سنن أبي داوة» (0144. [/] تالأ 9/57 


[4] في (ج): تيزمر». [4] فروضة اللي 0186/10 


- حيكان الصكاز #لة) 

وظاهده أو صريحٌه حيث حُذف الواوٌ قبْلَ قولِه «قال» أنَّما قله عن القَمّال 
بان لكيفية لض المَذكور قبله 

قال شيخ مشايخنا: وليس كذلكء بل هو قولٌ للقَّالٍ مقابلٌ للقّولِ اقيض 
المَذكور كما صرّح0'! به في «المجموع؛ وغيره1, 

ولايَبحُدُ أنَ الخلاف في الأفضلء فبحصّل أصلٌ السُّنَّة بما قاله القَمَالُ أيضَاء 
وفي «الأم» :والقَصدُ ين وضع البُمتى على اليُسرى تسكي ند فإ أرسلهما بلا 
عَبَثِ فلا بأس . فقول البَمّويُ بكراهة الإرسالٍ محمولٌ على من لم يَأمَنِ ن العَبيثفٌ. 

قال الْأَدْرَعِيُ : وقضية كلام 'الرّوضة' أنه في حالة وضع يديه تحت صَدرِ 
حالة اقيم يفرُّ أصابع مُسرة اربج امد ولم أره» وقديُقانُ بالضَّمٌ أو لا 
نعلت متاولا فده ٠‏ انتهى. 


لكن في شرح المُهدَّب:!؟! : (ولا ب برها حالة ايام والاعتدالٍ»» وقضيثه 
أنَّ اشن لشن هنا الَّمٌ إن أراد يطلب الايْفرجهاء فإن أراد ألا يطلب تفريجها 
وَاقَنّ احتمال الْأَدْرَ عِيَ الأخيرٌ. 


ولم يينّنِ المُصَقفُ”' محل وضع اليَمينٍ على امال ولا كلام في كوه 


(1) قوله: (ولم يبيّن المُصنّف .. إلخ) اعتراض عليه ولا يخفى أنه يحتمل أن مراده بالمحل 
كونه فوق الصدر أو تحته أو فوق السرة يعني وقد بينته فيما تقادمء ويكون قوله: «ولا 
كلام .. إلخ إشارة إلى الجواب عن المُصنْف في عدم بيان زمن الوضع أيضًا هل هو 
في زمن القيام أو غيره» ويحتمل أن مراده بالمحل الحالة التي يكون فيها ذلك الوضع» 
وقوله: «ولا كلام .. إلخ' بيانٌ لذلك؛ فليُتامّل. 


]ني هامش (ه): اوهو المعتمد. وعلى هذا قالكيفيات ثلاثة» اثنان للقفال وهو إرسالها في عرض 


المفصل ونشرها والكيفية الثالثة القيض. (م ج)2. 
[؟] «أسنى المطالب؟ (1/ 140). [؟] «المجموع شرح المهذّب؟» (9/ 0007 


في القيام بعدّ تكبيرة التَحرّ وكذا في الاعتدالٍ كما في شرح البهجة"!"" لشيخ 
ماوعا روارن ل ب المتوو يست الما المعمرع 1" على لكاي 
قوله : فإذا اعتدل قائمًا حطً يديو مع ججمعه بيه وبين الوَضع في قوله في ال لقيام: 
«السُنةُ أن يَحُطَ يدب بعد التُكبير ويّضمٌ البُمنَى على اليُسرى». وخخلافٌ مُقتضى 
فرقهم بين عَدم الرّفع في دُعاء الافتاح والرّفع في القّنوتٍ بأنَ ليديه هناك وظيفة؛ 
أي: وهي جعلّهما تحتّ صَدره ولا وظيفة لهما هناء فلولا أنَّ الشّنَةَ هناك 
الإ رسال ما تأنّى هذا الفرقٌ. 

وصرّح الدَِِّرِي وغير بأنّه لافرقٌ في تدب اوضع بينَ القائي والقاعي 
والمُضطجي» وعلى ما قاله الت فهل يُجزئ في اعتدال انوت أيضا بأن يصَعَ 
اليمينَ على الشّمالٍ قبل الشّروع في القّوتٍ؟ فيه نَظر. 

(*) (وَالتَوَجٌ جّه) بعد التّحرّمٍ وإن طال القَصلٌ بينهما فيما يَظهَرٌ بير صلاةٍ 
الجنازة0, ولو على غائب أو قَبْرِ كما هو ظاهِرٌ كلايهم» خلافًا لما بحتّه ابن 
العمادٍ من قَرض أو تَفْل'" للمُنفردٍ والإمام والمأموم, وإن شرع إمامه”"" في 
الفاتحةٍ أو أمّن هو لتأمينه قبل تُسروه فيه إلا إن سرع هو في التو أو القراءة 
ولو سَهرًاء وفيما لو قصّدَ التْطنّ به فسَبَقٌ بَنّ لسائه للنَّعوذِ أو القراءة نَظَىٌ أو أدرّكٌ 
إمامه في غير القيام ما لم يُسلُمْ أو يهم قبل أن يَجلسٌ أو خاف فوت بعض الفاتحة 
لو أتى به. 
(1) قوله: (بغير صلاة الجنازة) مُتعلّق بقوله: «التّحرّم. 
(1) قوله: (من فرض أو نفل .. إلخ) بيان للغير في قوله: "بغير صلاة جنازة». 
() قوله: (وإن شرع إمامه .. إلخ) إلى هنا بلغت التُعميمات اثنى عشر؛ فلبتائل. 


.081١/6( «الخّرر البهيّة؛ (1/ 658). [1] ١المجمرع شرح المهذَّب»‎ ]١[ 


قال في «الرُّوض»: وبه صرّح الأَذْرَعِي وغيره» أو فوتٌ الوّقتِ؛ أي: وَقتٍ 
الصَّلاةٍ أووّقتٍ الأداءء بأن لم يَبقّ مِن وَقتِها إِلّا ما يَسَمٌّ ركعة كما قاله شيخ 
مشايخنا في «شرحه0!"؟ فلا يْسَرٌ في هذه الصُورِء َّهَمْ ُخالِفُ ما ذْكرَ في توف 
وَقتٍ الصَّلاةٍ ما تقدَّمَ أوّلَ كتاب الصّلاةٍ عنٍ «الأنوار»”" أنه لو أدرَك آخِرَ الوّقتِ 
بحيثٌ لو أدّى الفَريضَة ئها يفوت الوَقتُ ولو اقتصرٌ على الأركان تق في 
الوّقتِء فالأفضلٌ أن يِْمَ بالسّنٍ إِلّا أن يُحمَلَ على غير ذلك» ولا يَخْمّى أن هذا 
ليس من قبل المَدٌّ الجائز أيضَاء وإن كان أيضًا مُصِوّرًا يما إذا كان بحيتٌ لو 
اقتَصَرٌ على الأركانٍ أدرَكٌ الوّقتّ؛ لأنَّه خلافُ الأؤلى وهذا مطلوتٌ. 

ومن هنا يَظهرٌ أنَّ ترد الأدرعِيَ والزَّرْكَيِيَ في وُجوب ترك التّوجُه إذا حاف 
فوت الوقتٍ لا يأ في التصوير المّذكور فليتأئل. 

وأفضلّه: «وجّهِتٌ وجهي للدي فَطَرَ السّماواتٍ والأرض حنيًا مُسلمًا وما 
أنا من المُشركينٌ إن صّلاتيٍ ونسكي ومَحيّايّ وممّاتِي ورب العالمين» لا 
شريكَ له وبذلك أُمرتٌُ وأنا مِنَّ المُسلمِينَ». 

ويَزيدٌ المُنفردُ وإمام راضِينَ لم يَطرَأغيرُهم ولم تعلق بيهم حقٌ؛ كأجراة 
وأرقّاء ومُتزوجاتٍ: «اللّهُمَ أنتَ المَلِكُ..» إلى آخره. 

(4) (وَالاستعَادَه) منّ الشّيطانٍ بعد التّوجُ وتكبير اليد لقراءة كلّ ركعةٍ» وكلٌ 
قيام من قياماتٍ الكسوفٍ» ولصّلاةٍ الجنازة» لا لقراءة بعد سُجود الثّلاوة في أثنائها؛ 
رب الفصلء وقضيّه أنه لوطال تعرّةً ني أثنائهاء ولاإذاخاف فوت بعض الفاتحةٍ 
مع الإمام؛ أو فوت الوَّقتِء أو شَرَعَ في القراءة ولو سَهرًا كماد في التوجُه. 

وأفضِلّها: «أعود بالله منَ الشّيطانٍ الرّجيم». 


1 «أستى المطالب» .)١48/1(‏ 1 «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي (99/1). 


و ب ةلجن :اننا -- 
ويْسَنُ الإسرارٌ بكلّ من التَّجُهِ والاستعاذة ولو في الجَهريّة بخلاف التعوِ 
للقراءةٍ خارج الصَّلاةِ فإ على سُئَيها('! إن جهرًا فجهرٌ وإن سرًا فير 
ويْسن لفُصلٌ بسكتة”'' يسيرة + بين التّحرّم والتّوجُو وبين التَّوجُهِ والاستعاذق» 
وبينَ الاستعاذةٍ والبَسْمَلٍ وبين آخِرٍ الفاتحةٍ وآمينَ» وبين آمينَ والسُورةٍ» وبين 
آخِرٍ الشُورةٍ وتكبيرة الرُكوع» فإن لم يَقرَأْ السُورة فُصَلّ بها بين آمينَ والرّكوع. 
وين للإمام أن يسكت في الجَهرية بقَّدرٍ قراءة المَأموم الفاتحة» وأن ب 
في هذه التّكتةٍ بدُعاء أو قراءة: وهي أولّى. 7 


(0) (وَالجَهِرٌ) بقِراءةٍ الفاتحةَ وغيرها (فِي مَوْضِيِه) أي: الجَهِر وهو: 
البح والهيدان» ومسو ف القَمرِ والاستسقام» والثّراويخحٌ» ووترٌ رَمضا. 
وركعنا اران بلا أو وقت سبح والأوليان من الهشاء وين المغرب لق 
الماموم نَعَمْ سيان مايعلمْ مده أن محل جر الأننى والُى مالم يسم 
أجنييٌء ولاه لهم الجر والقياسُ وهو مُققضى قول الرٌّوضة"': والخُنتّى 
كالمّرأق يسن جَهرٌ الحُننَى بحَضرَةٍ المَرأة؛ لأنّه ما أنتّى أو ذَكَرٌ وكلاهما يَجِهَرُ 
بحضرتهاء فما في شرح المُهذّب0!؟' و«التحقيق»22 أنه سر بحَضْرَة الرّجالٍ 
والنّساءِ الأجانب» فيه تَظَر0", 


)1١(‏ فوله: (ويسن الفصل بسكتة .. إلخ) هذه هي السكتات الست المطلوبة في الصّلاة. 

(1) قوله: (فيه نظر) قال في «الإيعاب»: وكأنه أخذ ذلك من حرمة نظر الفريقين له؛ والفرق 
واضع. فالوجه أنَّه إِنّما بسر بحضرة الرجال فقط كما اعتمده الإسْئَوِيٌ والأذرعي 
وغيرهمااه. 

]ني هامش (ه): «أي: في الطلب بأن طلب منه الإسرار لثلا يشوش على مريض مثلاً. (م ج)5. 

[1] #روضة الطَالبينَ» 044/1 [؟] «المجموع شرح المهذّب؟ (6/ 078٠‏ 

؛] «التُحقين» (ص 307). 


وسْنّ إسرارٌ الى بِحَضرَةٍ لخن لاحتمال دُكورته» وإنخراءالشتئن 
بحَضرَة الخُنّى؛ لاحتمال أَنُوئَِ الأوّلِ ودُكورة الثاني ولو ترك الجر في أولئي 
العشاء مثلا لم يتدارَكْه في الباقي؛ لأنَّ انه فيه الإسرانٌ ففي الْجَهِرٍ تغييرٌ 
صفيه؛ بخلاف ما لو ترك الور في أولتي الرّباعيّة مشلا يتداركُها في الباقي 
لعَدم تغيير صفته"؛ لأنَّ السّورةً لا تُسَيٌ فيه" لا أنه يُسرُ تركُها فيه. 

5 (وَالم شْرَاٌ) بها بحيثُ لايزيدٌ على إسماع نفيسه (في مؤضوو) أي: 
الإسرار وهو صلاةٌ هُالتأموم مُطلفًافِكرَهُ جَهِرٌه وماعدا ما تقدَّمَ للإمام 
والمُنضروء ومده الرّواتبُ مُطلقا حنّى الغيلية ماعل في «شرح المُهذّب»! 
اناق قَّ الأصحاب عليه» ونوافلٌ النّهارٍ المُطلقةٌ. 


أ نوافل اَي مطل ينوط فها بين الإسرار والججهء نعم إن سوس 
على نحو نائم أو مُصَلّه" أو خاف الرّياء؛ كُرهَ الجهرٌ. 

وَالعِبْرةٌ في الجَهرٍ والإسرار في القّر 
ا ا نهارّاء ولو أدرّكَ ركعة 
من الضّبح مثا في وقيها والأخرى خارجه جهَرٌَ في الأولى وأسَرٌ في الثاني كما 
هو ظاهرٌ. 


)١(‏ قوله: (لعدم تغيير صفته) أي: الباقي» يعني بخلاف البجّهر فيه. 

(1) قوله: (لأنَّ اسورة لاتتسن فيه .. إلخ) أي: وفرق بين عدم السن وبين سن العدم» 
والمتحقق في السورة الأول وفي الجهر الثاني؛ فليأمّل. 

(6) قوله: (إن شوش على نحو نائم أو مصل) أي: إن شرعا في النوم والصّلاة قبل تحرمه 
فيما يظهرء ويحتمل الأخذ بإطلاقهم: كذا ذكره في «الإيعاب». 


.)40/0( #المجموع شرح المهذّب؛‎ ]١ 


سو ل منة قكةةنة انين -- 

قال الأَذْرَعِيْ: ويُشْبَهُ أن يُلِحَقَ بها العِيدُ قال شيحٌ مشايخنا: والأشبة 
خلامٌه”' كما اقتضاءٌ كلام #المجموع؛ في باب صلاةٍ العيدِين قُبِيلَ باب 
التُكبيِرِ؛ عملا بأصل «أنَّ القضاء يحكي الأداة»: ولأنَّ المّرِعَ وَرَدَ الجر 
بصِلاتِه في محل الإسرار فَيسْتَصْحَبُ. انتهى. 

أي: فلو قَضى العِيدَ بعد الزَ 
الكلام أنَّ لو قضّى شيئًا منَ الرُواتب التّهاريّة ليلا أسَرٌ لكنّ قضيَّةٌ إسقاطِه في 
بعض الهباراتٍ خلائه» وحيتُ أسرٌ في توضع الجر أ جر في توضع الإسرار 
كُرِه؛ٍ أي: إلا لعُذْرٍ كما هو ظاهرٌ. 

0( وَالدَأمِِنٌ) لكلّ منّ لمُفردٍ والإمام والتأموم؛ وهو قوله : «آمِين» عْقَبَ 
راغ الفاتحؤ؛ وذلك للاباعٍ» كما روا المي" وغيره. 


ويُسنٌ أن يَفصِلٌ بينّه وبين نَّ «ولا الضَالِينَ؛ بتسكتة لطيفة؛ لتُميّره عن القُرآنِ 
ويَجِهَرٌ به في الجهريّة الإمامُ والمُنَفردُ وكذا المأمومٌ لقراءة إمامه. ويُسِرٌ به لقراءة 


وقد صحٌ ين طرق كثيرة عن وائل بن حُجْرٍ لهك َع صوتّه بالتَأمِينٍا 
وروايةٌ شُعبة شَعبةًة؛! عنه أنه حَفَضَه به خطاً"' كما قاله البخاري0, 
)١(‏ قوله: (والأشبه خلافه .. إلخ) معتمد. 


1 أي: فيجهر إذا قضاها نهارًا. «حاشية المصيّف على الُرر البهيّة» (588/1). 
[] لجامع الث مذي» (44) من حديث وائل بن حجر رَإئةعنة. 
[1"] رواه التَّرْمِذي (48؟) من حديث وائل بن حجر رلك غنة. 


[4]رواها أحمد (18849). 
[5] قال التّووِيٌ في #نخلاصة الأحكام (1141): تق السُمَاظُ على غلطه فيهاء أن الضصَّوابٍ المعروف: 
امد ورقع بها صوته؟. 


[] «العلل الكبيرا (98). 


وروى ابن حِبَّانَة"عنه قال: أدركتٌ مئتينٍ منّ الصَّحابةٍ إذا قالّالإمام: 
«ولا آلكآلِنَ "١4‏ رَفعوا أصواتهم بآمين. 

وجهرُ الأنتّى والخُننَى به كجهر هما بقراءتهماء وقد تقدّم. 

ولاجُسَرٌ في لسري جهرٌ بالتَأمِينِ؛ ولامُوافقةُ الإمام فيه بل يوم كل سدًا 
موا ل ل ا 0 
يكونٌ تأمينُ المتأموم لقراءة إمايه مع تأمينه لا قبْلّه ولا بعده!»» فإنْ فائه أمّن 
عَقِبَ تأمينه» فإن لم يَعلَمْ تأميته أو أخرّ عن وقته المندوب فيه أمّن هو. 


قالفي اشر المُهرَّبِ"ا: ولو قرأ معه وفرَغًا مع كمّى تأمينٌ واحدٌ أو 
قبْله قال البَمَوِيٌ: يَتتظرٌه والمّختارٌ أو الصَّوابُ أنه يؤمّنْ لِتفسِه ثم للمُتابعق 
وبَحَتّ الزَرْكَشِيٌ أنه يْسَنُ أن يُؤْمّنَ معه. وإن أمّنَّ هو عَقَبَّ الفاتحة بلا فَصل» 
وأَتدَ الأذْرَعيْ من كلام السُبكِي أن لو وَصَلَه بالفاتحة حر المأمومٌ تأميته عنه. 


وني «الرّوضة)0": قال أصحاينا لوي َك اَن حتى امَعل بغيره فاتٌ ولم 
يَعدْ إليه وفي «الحاوي» وغيره وجة ضعيفف أنه يني به ما لم يَركَعْ. النهى. 


7 :صحيح البخاري» (197/1). 

1] «الثقات» لابن حِبَّان (/ 0576 

[] الفاتحة: /ا. 

(] في هامش (ه): «وكان على الشيخ أن يقول ويشترط أن لا يأني به قبله لعدم صحته من حيث السنية: 
ولا بعده لفوات الأفضل. (م ج)1 

01 «المجموع شرع المهدّب» مام 

["] تروضة الطّالِينَ (5417/1). 


لشم وه وقد يوم هميقب الا اه بالشكوي ذا ل وه 
يُفَرَّقُّ بين العَمِدِ وغيره» لكنْ قال بعضُهم : فإن أخرَ لم يفت إلا بالشروع في 


الْسُورةٍ أو الرُكوع. 
تنبيسة: عد التَمِينِ هنا من هئات الصَّلاةِ لا يُنافِي أنه مَسنونٌ خارجَ الصَّلاةٍ 
أيضًاء 


(4) (وَقِِرَءُالضُورَة) لكل من المُفردٍ والإمام والمَأموم في السب 
وجري إلا التأموم في الجهرية إذا َع قراءة الإمام سَماعًا مُحقَّقه ولا 
فاق ارين الجُنب يَعني شيئًا من الشرآنِه ولو َه وكذا بعض آيةا"' أفاق 
وبسملةٌ لم يْقصِدْ أنّها التي أوّلَ الفائحة تحة”"'» ونحوٌ لالم 4 من الخُروف المُمَطّعةٍ 
أوائل السُورٍ إن قُلْنا نه مبتدأ لف تبره أو بالمكس: ولاحظ ذلك؛ لأّه آي أو 
بعض آبةٍ أفاد فيمايَظهَرٌ في الجمِيع . 
حَ) في الصّبح والجمعةٍ ونحو اليد وجميع رَكعاتٍ التو كما 
أفتى به المَفَالُه لكنْ مَحَلُّ إن اقنصرّ على تَشَهّد وإلّه :لم ُسَنَّ فيما بعد التّشَهدٍ 
الأوّلٍ على أُوجَه الوَجِهَينٍ والأُوبنِ من باقي الكَّمسسٍ دون الأخيرئينِء وإن 


(1) قوله: (لم يقصد أنه التي أول الفاتحة) أي: بناء على أن الفاتحة وأجزاءها لاتقوم 
مقام السورة» ومحله إذا حفظ غير الفاتحة» وإلَا فسيأتي إجزاء الفاتحة حينئلٍ فليجزرئ 
بعضها كما هو ظاهر؛ فليُتأمّل. 

7] #المجمرع شرح المهدّب» (6/ 000/8. 

1 ]ني هامش (ه): #يعني شيئًا من القرآن لا المسورة الممدودة الطرفين؛ لأنْ الفقهاء اصطلحوا على 
السورة عند الإطلاق ببعض آية. (م ج)1. 


قُصَدَ أن يليه بتشهدٍ واحدٍ كما هو ظاجِرٌ كلايهم. إلا لمأموم فرَعَ بن 
الفاتحةٍ فيهما قبل الإمام فيّأتي بها فيهما أو لم يدل إلا أخيرتي الإمامء ولم 
تمك فبهما من الور فيآي بها في حيري ُو التنذورةه على ما فاله 
الإسْتَوي! *» ودُونَ الجنازة!"!؛ لبنائها على التَّحْفِيِ يفي 

وحَحرَج بالسّورةٍ: قراءةٌ الفاتحٍ مره ثانية فلا تُسَنُ َّحَمْ إن لم يَحفّظُ غيرّها( 
سن إعادثها"" في الأوجَو. 


وبقوله: «بعد الفاتحة»: قراءةٌ السّورة قبلّهاء فلا تَحصّلٌ به الس ويكرة 
ترك قِراءة السّورق وإنّمالم تجِبْ؛ ماصع من قرلِه عجرالشكط تام : دأ 
القرْآن عِوَض عَنْ غْيْرهَ!» وَلَبسَ غَيْدْهَا عِوَضًا ناراك 
(1) قوله: (نعم إن لم يحفظ غيرها .. إلخ) قد يقال: كيف يتصور ذلك والبسسملة آية من 
كل سورة فلا أقل من أن لا يقصد كونها من الفاتحة» اللهم إلّا أن يحمل على الجاهل 
بذلك؛ فلتأئل. 
(1) قوله: (سسن إعادتها) قال ني شرح الروض؛: «وينجه كما أشار إليه الأذرعي أنه إذا 
لم يعرف غير الفاتحة وأعادها تجزئه» ويحمل كلامهم على الغالب» اه. ونحوه في 


شرح (م ر) فانظره. 
(؟) قوله: (عوض عن غيرها .. إلخ) أي: مجزثة بدون غيرهاء وليس المُراد حقيقة 
العوضية كما هو ظاهر. 


(4) قوله: (وليس غيرها عوضًا عنها .. إلخ) أي: عند القدرة عليها كما علم مما مر. 


7 في (ق): هٍ 3 7 [1] «المهمات؛ (9/ 1457). 
[] زاد في (ك): «على ما قاله الإسنويٌ». [4]في (ك): «عنها». 


[0] أخرجه الدَارقُطْنِيٍ (1774)؛ والحاكم في #المستدرك؛ (47) من حديث شُبادة بن الصّامت 
تتيتئعنة. وضمّفه ابن القطان في ابيان الوهم؛ (0/ 147)ء وابن عبد الهادي في #رسالة لطيفة في 
أحاديتٌ متغرقةٍ ضعيفة؛ (ص /70). 


لول وت للك اونا - 


قال الأَدْر ئ: والَشهررٌ أنه يُندَبُ للمأموم تأخيرٌ فاتِحَته تَحَتِه عن فاتحة إمامه 
وإن لم يَسمَعْه أي: كما في أُولّني السَرَيّة در ذلك بالظَّئ0©, قاله المُتولّي» ولم 
يُذكروا ما يَقوله زمنَّ سُكوته؛ والأشبة أنه يُطبلُ الافتتاح أو يأني بذكْرٍ آخَر وأمًا 
الشكوثٌ المّحضٌٌ وقراءةٌ غير الفاتحة فبعيدٌ. انتهى. 

وتَقَل”" ابن الرَفْعَة'عن المُتوي أنه ُكره الشّروعٌ في الفاتحةٍ قبل الإمام 
للخلا في الاعتداو بها حبتاذ؛ ولجَريان قَول بالأطلان إن قرع منها قله لكن 
أفتى ابن عبد السّلام به لا يرم قراءةٌ المأموم الفاتحة قبْلَ قراءةٍ الإمام. 


وفي اشرح المُهذَّب»1'1 أنه بكر للمأموم الجَهرٌ وإن لم يَسمَعْ قراءةً الإمام 
إجماعًاء أنه لو جَهَرَ الإمامٌ في السَرية أو عَكْسٌ اعثيرَ فعلُه0" فيستمعٌ المأمومٌ 
في الأوَّلٍ ويّة يَقرَأ في الثّاني. 


)١(‏ قوله: (قدر ذلك بالظن) نحوه في شرح (م ر) وهو المُعتّمد. 

(؟) قوله: (ونقل ابن الرّفمة .. إلسخ) عبارة (م ر) في "شرحه» عند قول المّئن: #ولاسورة 
للمأموم بل يستمع' ما نصّه: «والمشهور أن السّنة في حقه تأخير قراءة الفاتحة في الأوليين 
إلى ما بعد فاتحة إمامه؛ فإن لم يسمع لبُعد أو غيره ققد قال المُتولّي: يُقدّر ذلك بالظن؛ 
ولم يذكروا ما يقوله غير السامع في زمن سكوته؛ ويشبه أن يقال: يطيل دعاء الافتتاح الوارد 
في الأحاديث أو يأتي بذِكرٍ آخرء أما السكوت المحض فبعيد وكذلك قراءة غير الفاتحة 
فيتعين استحباب أحد هذين» اه. وهي مصرحة بمخالفة تقديمه القراءة للسنة» ولا أقل 
من أن يكون لاف الأولى» وعليه فإن كان كلام ابن عبد السلام في الكراهة الشديدة 
فيمكن الجمع بينه وبين ما قبله ببحمله على الكراهة الخفيفة» وهي المُستفادة من عبارة (م 
ر)ء وإن كان كلامه في نفي مطلق الكراهة فهي مخالفة لعبارة شرح (م ر)؟ فليّأمّل. 

(*) قوله: (اعتبر فعله .. إلخ) هذا هو المُعتّمدء كما يؤخذ من شرح (م ر). 


2014 /5( #كفاية اليه في شرح التّييهه (6/ /189). 1 «المجموع شرح المهذّب»‎ ]١17 


ح حيككاب الصكاز كط 
وصحّحح في «الشّرح الصّغير)29 اعتبارٌ التشروع» فيتعكسش الحال» وأنّه لو 
تر الإمامٌ السّورة فتمكنَ المَأمومٌ ين قرا 0 
وكذا إن لم يَتَمَكنْ وكانَ يَرَدُ أن يتَمكُنَ وتأحُرُه بعد رُكوعه لقراءتها 
(5) (وَالتَكِْيرَاتُ عِْدَ الكَفْض) أي: الهُوِيٌ للرُكوع والسّجودّين (3َ) عند 
(الرَّفْع) من السّجدتين وَالتّعَهد الأول للاتباع» رواه الشَّيخَان1؟. 
ويس مها" إلى اليُكن المُنتفّل إليه'" وإن قَصَلّ بجلسةٍ الاستراحة؛ للا 
يَخثُرَ جز ين صلايه عن الذّكرء بخلاف تكبير النَّحرّم يُندَبُ الإسراع به لله 
تَزول اليك والجَهرٌ !"© إن كان إمامًا يَسمَعُه المأمومونّ أو مُبِلًّا احتيج إليه 


(1) قوله: (وصحح في الشّرح الصّغير .. إلخ) ضعيف كما علمت؛ وقد فرق (م ر) بينه وبين 
ما لو أخحر الإمام التأمين عن الزمن المسنون حيث يسن للمأموم الإتيان به حينئذٍ بوجود 
سببه وهو انقضاء قراءة الإمام» فلم يتوقف على شيء آخرء بخلاف قراءة السورة فإن 
سببه عدم سماع الإمام فأنيط بفعله لا بالمشروع فليدأمل ولينظر شرح (م ر). 

(؟) قوله: (ويسن مدها .. إلخ) لكن بحيث لا يجاوز سبع ألفات حينئلٍ ويستثنى صلاة 
التسبيح فلا يمدٌ التُكبير في جلسة استراحتها لطولها بالذكر» ويقوم غير مكبر لكراهة 
تكبيرتين كذا في «حاشية) شيخنا. 

(©) قوله : (إلى الركن المنتقل إلبه) أي ي: إلى ابتدائه وتحققه وخرج بذلك جلسة الاستراحة 
فإنه يمد تكبير الوذ فع إلى القيام» وينبغي أن يزاد: : #والركوع والسّجودة أي: ويمده إلى 
الّجود والركوع؛ وعبارة شرح (م ر): #ويستحب له أن يمد التُكيير من رفعه من 
الشّجود إلى قيامه؛ لا أنه يُكبّر تكبيرتين» اه. 

(4) قوله: (والجهر بها) أي: بالتكبرات كلها لكن بشرط أن يقصد بها الذّكر ولو مع 
الإعلام» وأن يقارن القصد جميعها من الهمزة إلى الراء في كل تكبيرة» فإن قصد الإعلام 
أو أطلق؛ بطلت صلاته. 


11] #صحيح البخاريٌ» (7/44): و«#صحيح مسلم» (97") من حديث أبي هْرَيرةً تضللئعنة. 


بأن لم يَبلُعْ صوتٌ الإمام جميمَ المأمومين؛ فيَجِهَرٌ واحدٌ منهم أو أكثرٌبقَدرٍ 
حاجة سّماع المأمومينَ» أما المُفْردُ والمأمومٌ غيرٌالمُبلّْ فلا يَجِهَرٌ بل يُكرةٌ 
جَهِرٌ المَأموم, وهل يُكرةٌ جَهِرٌ المُنفرد؟ فيه نَظَرٌ. 

ولو أمَّتِ امرأةٌ نساءً قال في «الجواهر»: رَدَ رَفُعَتْ صوتّها بالتّكبير أقلّ ين رفع 
الرّجل؛ أي: : بحيثٌُ لا يَسمعٌ أجنبق؛ أخدًا مما تقدّمَ في القراءة. 

)0 0ل سَيع اَن ححِدَه) لكل مُصلّ حتّى الأموم مع ابتداء َم 
رأسه منّ الرّكوع إلى أن ينتَصِبَ قائمًا؛ للاتباع» رواه الشَّيِخَان1". 

وأمّا خبَرٌ الصّحيحين!'!: (إِذَا َال الِمَامُ: ب سَمعَ الْلِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا ينا 

لَك الْحَمْدُ) فمعناه: قولواذلك مع ما عَلِمْتموه ين «سَمعٌ اللهُلمن حَمِدَه2 
وإنّما اقتَصَّرٌ على «ربّنا لك الحمدً»؛ لأنَّه يكِ كان يَجهَرٌ ب «سَهِمَ الللمن 
وده فيسعَمُه المأمومون فونه فيد؟! عملا بقوله :لوا كا 
رَأَبثُ 0 بُمُونِيأَصَلِي 9 أي: عَلِدْةُ عَلِمُْونٍ أصلّيء وكان يُسوٌ ب «ريّنا لك الحمدٌ فلا 


يسمَعُونه غاب بيهم عليه. 
وقوُ: (رَبَنَالَكَ الحَمْدُ) لمن ذَكَرٌ يسرًا حينَ ينتِصِبُْ؛ للاتباع؛ رواه 
1 خحان 1*1 


زاد في «التُحقيق00] : «حمدًا كثيرًا طيًامُبارًَا فيه»» ويدلٌ له ما صصح 


7 #صحيح الببخاري؟ (78)) و«صحيح مسلم؛ (197) من حديث أبي هُرَيرة 
1 #صحيح البخاري» (717)) و#صحيح مسلم» (406) من حديث أبي هُرَيرة 
[1؟] ليست في (ج). 

[] رواه البخاري (581) من حديث مالك بن الحُويرث #تلكفة. 

[0] «صحيح البخاري» (7/44): و#صحيح مسلم؛ (147) من حديث أبي هُريرةَ 
3 (التّحقيق) (ص .)5١9‏ 


٠‏ يكاب الك 
سَمِعَّ رجلا يَقولّها ورآء في اعتداله» فلمًا انصَرَفَ قال: «مَن المُتَكَلُمُ؟» قال: أناء 


قال: «رَأَيْثُ بضْعَة وَتَلِينَ ملكا يعدرُونَهَا أيهم يَكْببّها أوَلْ01. 


ويُسرٌ أن يَزِيدٌ بعدَ ما ذُكِرٌ: «ملء السَّمواتِ ومِلء الأرض» ومل: ما شِنْتَ 
من شيءٍ بعدٌ»» ويّستوي في استحباب ذلك الإمامٌ والمُنفردُ كما في «الرَّوضة»0". 
قالا: ويُستحبٌ لقَيِرٍ الإمام» وله إذارَضِي القَومُ أن يزيد فيقول: «أهل 
الا والمَجدٍ .. إلى آخره؛ بل يُكرةٌ ترك هذه الزّيادةٍ كما يُستفادُ مما في شرح 
المُهذَّب)1' من أنّ تسبح وسائرٌ الأذكارٍ في الرّكوع والسّجِودٍء وقولّ: 'سَهِمَّ 
الث#لمّن حَمِدَه وربّنا لك الحَمدٌ» وتكبيرٌ غير التّحرّم سَنَةٌ لكن يكرَهُ تَركُه عمدّاء 
وأنَّ هذا مَذمَبنا وبه قال جمهورٌ العُلماءِء كما يُكرَه فِعلّها لإمام غير الرَّاضينَ 
َعَمْ الذي في شرح المُهدَّب»!'! فيما إذا لم يَرضٌ المأمومونَ أن الإمام 
يقتصرٌ على: «ربّا لك الحمد”"» ويَجهرٌ الإمامُ؛ ومِثله مُبلّعُ احتيجٌ إليه ب 
سل 2 2 4# 1# 58 5 
«سَمِعَ الله لمن حَوِدَه)؛ ويُيرٌ بما بعدّه» ومُسِرٌ المأمومٌ والمُنفردٌ بالجّميع. 
وفي «التّبصرة»: «لو أدرّكَ المَسبُوقٌ الإمامَ في الاعتدالٍ قال: سَمعٌ لمن 
(1) قوله: (أن الإمام يقتصر على ربناا لك الحمد .. إلخ) عبارة (م ر) في الشرحه»: 
«وأغرب في مجموعه يعني النُوَوِي فقال: لا يزيد الإمام على ربنا لك الحمد إلّا برضى 
المأمومين. وقال ابن المنذر: إن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله 
لمن حمده وربنالك الحمد مردودٌ؛ إذ قال بقوله: عطاء وابن سيرين وإسحاق وأبو بٌردة 
وداود وغيرهم؟ (اه) وهي مشعرة كما ترى بضعفها وإن لم يُصرّح بذلك؛ فليُتأمّل. 


[1] رواه البخاريٌ (0/99) من حديث رفاعة بن رافع تطغ 
[] قروضة الطَالبين» (507/1). 

[1'] *المجموع شرح المهذّب' 4110 

[4] «المجموع شرح المهذب؟ 41١//9(‏ -418). 


حَمِدَه ربّنا لك الحمدٌ», وحَمَلَهُ الأذْرَعِيُ على ما إذا أرَ الإمامُ النُسمِيعٌ إلى 
الرَّفْم وهو ظاهرٌ إن قُلنا: يُندبُ للإمام تداركه. 

1١‏ (وَالتَسْبِيحُ في الرّكُوع) نحوٌ سُبحانٌ رب العظيم وبِحَمْده. 

وأقله: تسبيحةٌ واحدبٌ ولو «سبحانٌ الله و«سبحان ربّي الأعلى» وأَدنّى 
الكَمالٍ ثلاث وأكملٌ منه خمسٌء ثمّ سبع ثم تسمٌ ثم إحدى عشرةً وهي 
أكملهاء لكنّ الزّيادةَ على الَّلاثِ إِنّما تسر للمُتفردٍ وإمام الرّاضينء كما يسن 
لهما أيضّا زيادةٌ: «اللّهِمَ لك رَكَمْتُ.. إلى آخره: فإن أرادَ الاقتصارٌ على 
أحيهما”" فالتَسبِيحُ أفضلء أما إِمامُ غير الرَّاضِينَ فلا يَِيدُ على التَسبِيحاتٍ 
الَّلاثْء بل ينبغي كراهةٌ الزّيادةٍعليهاء وأمًا المأمومٌ فيتبغي زيادثه إن أطال إمامه 

(َ) في (السجُوه) نحو اسبحانٌ ري الأعلى وبحميه”"» وهوفي الأقلّ 

والأكمل والرّيادة على النَّلاثِ إلى إحدى عَشرَة: ثم 'اللّهمَ لك سجدتُ..» 

إلى آخره على التّفصيل السَّابِقٍ في الرّكوع. 

(1) قوله: (فإن أراد الاتتصار على أحدهما) رج بذلك الاقتصار على اثلاث مع: اللهم 
لك ركعت .. إلخ» فإنه أفضل من الاقتصار على أكمل التسبيح, قال (م ر) في اشرحه» 
مانصه: قال في الروضة: وهذا يعني اللهم .. إلخ مع الشلاث أفضل من مجرد أكمل 
التسبيح اه. 
وأمّا إرجاع ضمير أحدهما إلى ما بعد لكن من الزيادتين فيلزم عليه مخالفة ما ارتضاه 
(م ر) من عبارة #الروضة» فليُتَأمّل. 

(1) قوله: (سبحان ربي الأعلى وبحمده .. إلخ) قال شسيخه في #شرح العباب»: إن زيادة 
وبحم ده» مروية أيضًا فتسن. وأنه يجزئ هنا العظيم. وني الركوع الأعلى: وإنّما 
الكلام في الأفضلء وعبارة (م ر) عند تكلمه على الركوع نشير إلى الأرّل؛ فليراجع 
وليتأمل. 


ح حيككاب الصكاز تق 

وير الدعاء في المّسجودء قال الشّيِخُ عر الدّينِ: وهو أفضلُ من الذّكرء قال 
القَمُولِيٌ: يُرِيدُ ما زادَ على المَرْوِي. 

(10)(وَوَضعٌ البدَيْنٍ) أي: الكمَينِ (عَلَى المَحِدَّمْنٍ) اليُمنَى على الأيمن» 
واليُسرى على الأيسر قريبًا منَ الرُكبتِينٍ بحيتُ تَسامبُّهما رُؤْوسٌ الأصابع (في 
الجلُوسٍ) للتّشهّدِينٍ وغيرهما كالجُلوس بينَ السّجدتِينٍ أو للاستراحة. . 

ويس شر أصابعهما في صّوبٍ القبلقه وضمُها » فلا يَقبضُها"» ولا يُفرججها9؟ 
ليوَجّة جميعها إلى القبلة» ولا يَضْرٌانعطافٌ رُؤويسها على الرُكبتينٍ» كما قاله 
الإمام عه الشَِّخَانٍء وإن أنكَره ابن يونس بأنّه ُخِلُ بتوجهها للقبلة. 

لكنّه ني الجُلوس للتَشهدِين لايَيسَطٌ اليَدينِ جميعًا على الفَخِذِينٍ كما في 
المترش لترضاء لالكن في لزاني ارق نكا ي: أصابعّها فلا 
يَقبضُها (و: يَِضُ الذتى) أي: أصابعها (إلَا المُسَبحَةٌ) بكسر الباءء وهي التي 
تلي الإبهامّ وشعِيث مُسبحَة؛ لله شار بها لتحي وتسئى أبضًا الكتبة”؛ 
أنه يُشارٌ مها عند الممخاصمة والسّبٌّ » فلا يَقِضُها بل يُرسِلُّها (كَإنَّهبُشِيرٌ ِربِهَا) في 
حال كونه (متََهُدا أي ااا لو بي 
قليلا كما في «التُباب)!'' و«الرّونقَ»!'! عند همز قوله: :إلا اليه 
)١(‏ قوله: (فلا يقبضها) أي: يطبقهاء يعني أصابعها وهو تفريع على قوله: اويسن نشر 

أصابعهما». 
)١(‏ قوله: (ولا يفرجها) أي: الأصابع» تفريع على قوله: «وضمهاء فليتأمّل. 
(؟) قوله: (وتسمى أيضًا السبابة) قال الشاعر: 

يري جنَى وَأنا المْعَذْبُ فِههُمْ فَكَأَنِي سَبَابَةُالمَمَئَدُمٍ 


11 د الاب في الفقه التّافمي؛ للمحاملي (ص .)١١75‏ 
[1] لأبى حامدٍ أحمد بن محمد الإسفراييني 7٠4ه.‏ لم أقفْ عليه مخطوطا. 


لو لل وز ةلك واناة اجنلا - 


قال الشَّبِحُ نصرٌ: ولايَضَعُها أي: بل تستمرٌ مرفوعة إلى السّلامء فعلم أنه 
يقب مِن يُمناه الخِنْصَرٌ والِنْصَرٌ والوؤّسطىء وكذا الإبهامُ بأن يَجعَلَ رأسَّه عند 
أسفل المُسبّحَةٍ عند طَرْفٍ راحيها. 

ويُسنٌ: أن يَقصِدَ من ابتدائه همزة (إلَّا لله) أنَّ المعبودٌ واحدٌ فيَجِمَمَ في 
توحيده بينَ اعتقاده وقوله وفعله» وأن يَكُونَ رفحٌ المُسبحَةٍ إلى القبلة» وأن ينوي 
بهالإخلاصٌ في التَّوحِيدِء وإِنَّماخضَّتْ بذلك؛ لأنَ لها انتصالا بنياطٍ القلب 
ا م ا و ل( 
بل ُكره هُ تحريكُّهاء ولا تَبطُلُ به الصَّلاة وقيل: يَحرُمُ وتَطُلُ به. وقيل: يسن 


للاتباع» رواه البَيْهَقَيُ!'!وصحَّحَه. 
قال: ويحتملٌ أن يكونّ المُرادُ بتحريكها في بره رفمّها لا تكريرٌ تحريكها'". 
انتهى. 


ويُؤيّده أن فبه جممًا بين الخَبَريِنِ» وأنَّ عَدمَ النّحريكِ أنسَبُ بالصَّلاةٍ 
المٌطلوب فيها سَكُونُ الأعضاءٍ والخُسْوعٌ الذي قد يُذْمِبُه أو يُضمِفُه النّحريكٌ» 
ولو مُطِعَتْ يُمناه عُرِهَتٍ الإشارةٌ ببُسراه. 

(1)(وَالافْيِرَاشُ) وهو أن يجِلِسٌ على كعب يُسراه بحيتٌ يلي ظهرّها 
الأرض» وينصِب يُمناه. ويضمٌ م أطرافٌ أصابعها للقبلة بأن يُكونّ بطوثها على 
الأرض ورُؤوسُها للقبلة (في جَوِيع الجِلْسَاتِ) كجلسة اَعَد الأول والجلسة 
بين السّجدتينِ» وجلسةٍ الاستراحة إلا جلسة التَشهّدٍ الأخير كما قال. 


)١(‏ قوله: (أن المعبود واحد) أي: المعبود بحق لا مطلق المعبود كما هو ظاهر. 


إنوركه اشن أبي داو» (431) من حديث عبد الله بن الزيير 
1 ١السئن‏ الكبيرا (؟/ 1777) من حديث عبد الله بن الزبير وَتويّفعنة. 
[؟] «الغرر البهيّة؛ /١(‏ 80). 


حيككاب الصككز ك)_- 

(15) (وَالتَوَرُكُ) وهو كالافتراش» لكنْ بُخْرِجُ يُسراه ين جهة يمينه ويُلصِقٌ 
وَرِكّه بالأرض (فِي الجِلْسَةٍ الأخيرَة) وهي جلسةٌ التَشَهدٍ آخرٌ الصَّلاةٍ إذا لم 
يَعقُيها سجودٌ سَهِوٍ بأن لم يُوجَد مُقئَضِيه أو قَصَدَتَركَ بخلافٍ ما إذا لم يَقَصِدْ 
شيئًا على الأوجيء وإلّا تورّكَ فأفهّم عدَّهُ الافيرائّى”" والتَّورُكَ من الهَيئاتٍ أنه 
لو قَعَدَ كيف شاءًَ جار وهو كذلك. 

قال القَفَالُ: ولو وَضَعَ وُكبيه على الأرض ورَهَعَ فخ 5 لعي م 
يَجِلِسُ بمقعدته على الأرض اعتُدَ به عن القُعودٍ؛ لأنَّ وضع الممقعدة سُنَهُ 

قال الزّرْكَشِيٌ : ومقتضى فول الإمام في الأقطم أنه مُه ذلك؛ لأنّهأقربُ 
إلى القيام أن لا يُحسَبَ عن القُعودٍ. انتهى. 

قال القَمّال؛ ولو قَعَدَ على الأرض ورَهَمَ ِجِلَيه جاز. انتهى. 

وينبغي كراهةٌ ذلك كما لو مَدّهما فإنَّه تكروةٌ كما في اشرح المُهدّبِ)1. 

ويُكره الإقعاءٌ المَنهيّ عنه في الصَّلاق وهو أن يَجِلِسَ على وَرَِيْه أي: أصل 
فَخِذَهه ناصبًا ُكبتيْه قال أبو عُيَْدَة"': واضمًا يَدَيْ على الأرض. 1 

والفلاهِرٌ أنه شرطٌ في الإقعاءِ لخد لا في الإقعاءِ الممكرويء أمّا الإقعاءً الآخيدُ 
وهو أن يَضَعَ رُكبَنيْ وأطراف أصابع رجلّيه على الأرض وليه على عَقِبيهِ فهو 
سُنَة في الجُلوسٍ بين السّجدتين. 

وق «مسلم»0؟: الإقعاءٌ سه نينا للد 


(1) قوله: (فأفهم عده الافتراش .. إلخ) أي: وهو ما صرّح به في «المنهج», 


[1]#المجموع شرح المهذّب» 450/0). 
[1] ينظر: #غريب الحديث؟ للقاسم بن سلأم (1/ 011١‏ 
[] تصحيح مسلم» (075) من حديث ابن عباس 95 :. 
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وفسّرّه العُلماءٌ بما ذُكِرٌ وإن كان الافتِراشٌ أفضَل منه كما في شرحي 
«المهرَّب»!'! و«مسلم)7"!؛ لأنّه الأكثرٌ الأشهرٌء وصرّحَ الإسْنَويٌ بكراهيه فيما 
عدا الجُلوسٌ بين التّجدَيِء بل قال الجُوَئٍ أله حرام في ذلك» لكل شاد نعم 
لح بعشهم به جلسة الاستراحة وكلٌ جلوس قصير. 

قال الزّرْكشِيٌ: والجُلوسٌ مُحتَبيًا خلاف السّنَّهَ وَبَحَتّ ابس اله 
الإقعاء المكروة إن كان في سب كجلسةٍ الاستّراحة مُِعَ ثوايها؛ لأنَّالشئة امال 
بالمكروي» وفيه تَظَرْ؛ لأنّهِ ذو جهتين' 

(16) (وَالتَسْلِيمَة الثاني نيه وإن تَرَكَها الإمامُ؛ للاتباع. 


ويسنُ: أن يَفصِلٌ بينّهما كما في «الإحياء:!؛!. وحُكي عن النّسٌّه وأن تَكونٌ 
الأولى ب يَمِينا وأن يُبتدىٌ بك منهما مُستقبلا القبلة بوّجههء أمًا بالصّدرٍ فواجبٌ 
إلى تُسام الأولى» وأن يفت بكلٌ منهما بحي بُرى خسدها '"» وأن يمه بتَمامٍ 
الالتفات» ولو سم يمن عن يمي أو تساره أو تلقاء وّجهه؛ أجرّأ وكان 
تاركًا لسن بل يُكرّهُ الابتداءٌ باليّسارٍ كما قاله البَكَرِي. 

وعبارةٌ الأصل الرّوضة»8*: ويس تَسليمة ثانيةٌ على المّشهورء وفي قولٍ 
قديم: لايَزيدُ على واححدق وفي قول آخَحرا": يُسلُمُ غيرٌ الإمام واحدةٌ؛ وكذا 


)١(‏ قوله : لأ ذو جهتين) عبارة «الإيعاب»» ورد أنه ذو جهتين كالتّشّل في نحو الحمام. 

(؟)قوله : (بحيث يرى خبده) أي الذي التفت به؛ والمُراد أنه يكون بحيث يرى لمن خلفه 
ليشمل من في نحو ظلمة؛ فليْتأمّل. 

(1) قوله: (وفي قول آخر .. إلخ) أي: فالأقوال ثلائة ومعتمدها أولها. 


.)١9/0( المجمرع شرح المهذَّب1 (440/8). [] «شرح النّووِيّ على مسلم»‎ ١1 
.)199//1( «كفاية اله في شرح التّبيم؛ (*/ 191). [4] تإحياء علوم الدين»‎ ][ 


[0] وهو في #روضة الطَّالبِينَ» (5328/1). 


حيككات الكو لفك 
الإمامٌ إن قل القَومُ ولا لَخَط عندهم, ولا فتسليمتين وإذا قُلنا: يسم واحدةٌ؛ 
جَعَلّها تلقاء وّجههء وإن قُلنا: تسليمتَينِ؛ فإحداهّما عن يمينه والأخرى عن 
يسارِه. انتهى. 

وإذا قُلنا بالمَشْهورٍ لكن أراد الاقتصارٌ على واحدة فهل يَجِمَلُها تلقاء وَجهه 
كما ذَكَرَه فيما إذا قُلنا يُسلّمُ واحدةٌ؟ 

فيه نظو وقد يُشوِرٌ أنه كذلك كلامه في شرح المُهّب»1'' إن لما ساقٌ 
الأحاديتٌ المُصرّحة بأنّهِ يك كان يُسلّمُ تسليمة واحدةٌ تلقاء وجهه قال: وأجابٌ 
أصحاينا عن أحاديث التَّسليمةٍ بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنّها ضعيفة. 

الثّاني: لبيانٍ المجوازء وأحاديتٌ التَسليمَتين لبيانٍ الأكمل الأفضل. 

الثّالث: أنَّ في روايات التَّسليمَتِين زيادةٌ من ثقاتِ؛ فوَجَب قبولّها. انتهى. 

إن حاصل الجّواب الثَان حمل اقتصاره يَلِ على واحدة تلقاءَ وَجهه على 
يان الجّوازِء وقضيّةُ الجَواب بذلك التزامٌ كم هذا الحمل. 

ولو سَلَمَ الَانِية على اعتقاد أنه سَلَم | ا م 
لم يَأتِ بها : لم يُحسَبْ سلامه عن فَرضِه؛ لأنّه أنى به على اعتقاد تل فيسجدُ 
للسَّهِو ثم يب لت ثنتينٍ» هكذا أفتى به البَخَوِي. 
(١)قوله‏ اس سر حم لزن عه ال اماك اوسا 

واحدة ثم كنك هل سلم غيرهاء فظاهر كلامه أنها تجزئه؛ أنه لم يأت بها على قصد 

النفلية كما هو ظاهر. 


[1]'المجموع شرح المهدّب» (5/ .)48١‏ 


ةلتك ةدا -- 
ا م 
0 
الجلو. سٍ” بقَصدٍ الاستراحةٍ عن الجلوس ب بين السّجدتين إذا تبن 
لتُسليمةٌ الثَانية بأنْ وُجِدّ قبلّها أو معها مانمٌ؛ كَحَدَثْء 


وخُروج وَهْتِ جمعةء وتَخرّقٍ ف وني قاصرٍ الإقامةء وعِلم خطأ اجتهاد. 


ل نا 


(1) قوله: (من قيام نحو الجلوس .. إلخ) أي: كالتشهد بقصد النفلية إذا تبين أنه الأخير. 


فص" 

دالوا للامستنان في قوله: (والزة) كلجل في َمل الصَلاةٍ وما يتمق 
بها ؛ لكنّها (ُكَايِفُ لرَّجُلّ) من ذلك (فِي حَمْسَةٍ حَمْسَةٍ أَشََّاء) وأَسندَ المُخالقة" إلى 
المَرأة مع تَحَققٍ مُخالَفةِ كل لللآخر؛ لأنَّ الرَجِل هو الأصلٌ؛ لِشَرَفِه. 

(1) (تالرجُلُ)"" أي: الأول: أنَالرّجل يُسرنٌ له (بجَافي مزَْفَيه قَمَيْهِ عَنْ جَئِييْهِ) 
في الشّجودٍ والرّكوع ؛ للاتباع» رواه في الأول الشّيخانة"ل وفي الثاني الث مذي كل 

() الشّاني: لَه يُسرنٌ له أن (يقسلٌ) أي: رفم (تطنة عن فَخِذَئهِ في السّجُودِ) 
والرُكوع؛ للاتباع في الأوّل رواه أبو داوة؛»» وقِيس به الثَاني. 

وني «الرّوضة» عَطفًا على المُستَحبٌٍ ما لفظه: وأنْ يضعٌ كلّ ساجدٍ الأنفت 

مع الجبهة مكشوفًاء ون يَُرَقَ بين رُكبَتيْهِ أي: بقَدرٍ د شِيْرِ؛ أدًا ممّايَأنٍ في 
القَدمِنِء وترفعُ الرّجل مِرْفقَيِْ عن جيه وَطئّه عن فَخِذَيْ والقسرة تَضُم 


)١(‏ قوله: (وأسند المُخالفة .. إلخ) قد يقال: يناني ذلك ما ذكروه في نكتة قول المتكلمين» 
ومُخالفته تعالى للحوادث حيث قالوا: إن إضافة المُخالفة للأشرف أكمل من مقابله» 
إِّا أن يقال: ذاك في المُخالفة بصفات الكمال؛ وهذا في المُخالفة في الأحكام المأمور 
بها! فليُتأمّل. 

(1) قوله: (فالرجل .. إلخ) إِنّما صنع التّارح هكذا للإيضاح مع عدم تغيير إعراب المّتن 
اللّفظي. 

]يي (ه): دهذا فصل». وكتب بهامشها مشها: تإنما فضّل بهذا الفصل مع أن كلا من المتقدم والمتأخر 
هيئات؛ لأنّالمتقدم يشترك فيها الرجال والنساء من غير تنفصبل غالبا ي: : كالجهر المتقدم؛ بخلاف 
ماهنا فإنَّ المخالفة حاصلة على كل منهما .لمج 

(1] «صحيح البخاري» ( 9) و«(صحيح مسلم» (446) (701) من حديث ابن بُحَيْنَة 

[؟) «جامع التُرمذي» (574). 

داود (494). 


[] 'شتن أبي 


1 ا 
بعضّها إلى بعضء وأن يَضمَ السَّاجِدُيَدَيْهِ على الأرضي بإزاء مَْكِبَي وأصابعٌه 
ملعَصِقٌ بعضُها إلى بعض مُستطيلةٌ إلى جهة التقبلقٍ» وسُنَُّ أصابع اليد ن إذاكانث 
منشورة في جميع الصّلاةٍ التََّريجُ لمُقَصدُ لاني حالة الشُجود فإنّهيُْصِفها90. 

قُلتُ: وإلّا ني النَعَهّدء فإنَ الصَّحيحَ أن أصابمَ المُسرَى تكونٌ كهينتها في 
السّجودٍء وكذا أصابعُهما في الجُلوس بينَ السَجْدَتَّينِ. واللة أعله0". 

وَيَرقُمُ السّاجِدُ ذراعَيهِ عن الأرضي ولا يَفترشُهما ويَنصِبٌ القَدَمَينِ ويُوجّةُ 
أصابعهما للقبلةٍ» وإنّمايَحصّلٌ توجيهها بالتَحامٌل عليها والاعتمادٍ على بُطوتها. 

قُلتُ: قال أصحاينا: ويُستَحَبٌ أن يُفرّقٌ بين القَدَمَينِ قال القاضي أبو 
الطَّيّب: قال أصحاينا: يَكونٌ ببنّهما شِبٌْ. أنتهى. 

وَذَكَر ني مَِحَثٍ القيام أن مُسنَّالتَْينُ بين القَدَمَينِ في القيام. 

قال في «الأنوار: بقَدْرِ أربع أصابمٌ» وقال الزَّرْكَقِيٌ وغيرٌه أخحدًا مما هنا: 
بِشِبِْ وهذا الصّنيعُ حيث عَبرَ في التّهرقة بين الرُكبتينٍ لكل ساجد» وعبّر بعدّه 
في رفع الحِرْقَقَينِ عن الجَنْبيِنٍ إلى آخره بالرّجلء وَذَكَرٌ استحبابٌ التّرقة بين 
القَدمِنٍ بقَدرشِبْر في سياق التَّبيرِ بالسّاجِدِء كالضّريح في أنَّ طلب التُّرقةٍ 
بين الركبتينٍ وبينَ القَدمِينٍ عام للرّجل والمّرأةٍ» ويُوافق ذلك أنه لما حَكَى في 
)١(‏ قوله: (فإنه يلصقها .. إلخ) قالوا: والحكمة في ذلك أن لا تنزل الرحمة من بينها 

بل تكون على المصليء ويمكن أن يقال: العمدة في ذلك إنّما هو خصوص الاتباع» 

ولعل الحكمة فيها أن لا تصير صورة الجلالة موضوعة على الأرض بنشر جميعها 

ولايكون كهيئة المتلاعب بضم البعض؛ فليتَأمّل. 


]١7‏ روضة الطّالبين (09/1؟). 


- حيككاب اللا - 3ت 
«المجموع) : نصّ «الأم» أنَّ المرأة ضُ نَضْمٌ ني جميع الصَّلاةٍ قل شخ مشايخنا''" 
أي: الور قَقِينٍ إلى الْجَنبِينٍ. التهى. 

لكر" قضيّة تعبير «الأنوار»'! بقوله: «وأن يفرّق الرّجِلُ بين رُكبتيه وبينَ 
مَرفِقيِهِ وججنبيه وبين بَطنه وقَخِدَيْه؛ إلى أن قال: «وأن يفرّقٌ بِينَ القَدَمِينٍ؛ إلى 
آخره؛ يقتضي أنَّ المَرأة تُخالفُ الرّجل أيضًا في تَمريقٍ الرُكبتين والقَدمَينِ» إلا 
أن يَكونٌ يبد" بالرّجل بالنَظرِ لمجموع المَذْكُوراتِ فِيُفصلُ في مفهوهه. 

() الثَّلتُ أنه يُسرٌ له أَنْ(يَجْهَرٌ) بالقراءة ونحوها مُطَلقً”"(فِي مَوْضِع 
الجَهْرٍ) وقد تقدَّمَ بيانه. 

() الرّابعٌْ ع: أنه (إذانَابَ د شَيْءٌ في الصَّلَاة) مباححا كان؛ كإذنه لمُستَاْذِنه في 
الدُخول» أو مندوبًا؛ كتنبيه إمامه إذا سهاء أو واجبا؛ كإنذاره نحوٌ أعمى وغافل 
مهلكا يَقَمُ به (سَبّحَ) كأنْ تقول : شبحان الله بِقّصدٍ الذّكر وحدّه أو مع التَّبيه» 
إلا بَطَلَثْ صلائه جوارًا في المباج» وتَّدبًا في المَندوب, ووّجوبًا في الواجب. 


والخامسٌ: ماذَّكرّه بقوله: (وَغَورَ ُالرّجلٍِ) ولو رَقِيقَا وصَبيًا غيرٌ مُميّر 
وأتى بالظَّاهِرٍ مع أنَّ المَقامَ للمََمِيِرِ؛ لزيادة الإيضاح (مابَينَ 2 0 
فهما خارجان عن الور لكنْ يَجِبُ سَيْرٌ جزء منهما ليتحقّقٌ به سد 
)١(‏ قوله: (لكن قضية تعبير الأنوار .. إلخ) هذا هو المُعتّمد كما تكاد تصرح به عبارة (م ر) 
في لشرحه». 
(1) قوله: (إلَّا أن يكون التقييد .. إلخ) ضعيف كما علمت. 
(*) قوله: (بالقراءة ونحوها مطلقًا) أي: بحضرة الشّساء وغيرهم. 


[1] «أسنى المطالب: (117/1). 
«الأنوار لأعمال الأبرار؟ للأردبيلي (114/1). 


سوج كز لفقل كان اط - 


(وَالمَرْأةُ) ويثلُها الخُنَى يُسنُ لها أن (تَصُّمبَمْضَهَا إِلَى بَمْضٍ) أي: تُلصِقٌ 
مِرْقَقَيْها بجَبّيها وبطتها بتَِذَيْها في رُكوعها وسّجودها لأنّه أُسبرُ لهاء وفي ضمٌّ 
إحدى الرُكبتين إلى الأخرى في شجودها وإحدى القَدَمَينِ إِثى الأخرى فيه وفي 
قيايها ما تَقدّم. 

(3) أنّها (تَخْفِضُ صَوْتَهَا) بالقراءةٍ ونحوها حيث يُطلَبُ الجهرٌ بذلك 
(بحَضْرَة) واحلٍ فأكثرٌ من (الرّجَالٍ) الأجانب بحيثٌ لا يَسعَعُه من بحضرتها 
منهم, وإلّا كُرهَ كما تَقدّم. 

() أنه (إذَانَبهَانَيْءٌفي الصّلاة) كمائَعدمف لجل (صَفْقَ) برب بَطنٍ 
كَففٌ أو ظهرها على ظَهرٍ أخرى» أو ضَربٍ ظَهِرٍ كف على بَطنٍ أخرى. جوارًا 
أو ندبًا أووجوبّاء على ما تقدَّمَ فيه أيضًاء لا برب بَطنٍ إحداهما على بَطنٍ 
الأخسرىء بل إن فَعَلْتْ ذلك؛ بل أو غيرّه من الكيفيّاتِ المَذكُورةٍ بقَصدٍ اللّعِبِ؛ 
بَطَلَتْ صلائها أي: إن عَلِمَتٍِ النّحرِيمَ كما قَيّدَ به جممٌ منهم شبح مشايخنا. 

واعمرضٌ علبهم بن هذا افيه تصريهم الشَّاملُ لسائر ُو التصِيق 
بأن محل عَدّم بُطلانٍ الصَّلاةٍ بالفعل القَليلٍ وإن أَبيحَ ما لم يُقصَد به اللّيبُ. 

ويجاب بمدم المُنافاق؛ لجوازٍ أن يكودَ العُراةُ: وإن ببح في نفيه» فلا يني 
ُرمَته عند قَصدٍ النِبٍه وأن يُشتَرط في البطلانٍ به حيتت الهلمُ بريه وممًا 
يُصرّح بالتَّقييدٍ قوله في شرح المُهرّب»1'مانصّه: قال أصحايُنا: ولا تَصرِبٌ 
بطنّ كف على بطن كفت فإن فَعَلّتْ ذلك على وَجه اللّعب! بِطَلَتْ صلاثها 
لمُنافاته وممّن صرّح يبلن صَّلاتها إذا لَه على وج اللّحبٍ القاضي أبو 
الطَبّب» فإ جلث تَْرِيمة لم تَِطّل. انتهى. 


#المجموع شرح المهذّب» (85/5). 


- حيككاب الصَكاز اتدل 

لايْقال: النّحريمٌ مع قَصدٍ اللّبٍ لا يَتأنّى في التّل لجَوازٍ قطعه؛ لأنا تقول: 
فم تَعولُ في بُطلايه بنحو الكَلام الأجنيي» فإنَّ شَرطه للم بلتّحريمٍ مع جوازٍ 
قطع الت فما كان جوابكم ثم فهو جوابنا هنا. 

ولو صمَّنَ الرّجِلٌ وسبّحت المرأةٌ جارٌء لكنْ خالقًا السَّّدّه وقياسٌ ماسَبَقٌ أن 
المَرأة تَجهَرٌ”" بالقراءة إذا حَلَتْ عن الرّجالٍ الأجانب أَنَّها تُسبّحُ حينئلٍه وهو 
الأوجة كما قاله شيخ مشايخناة'' تبعًا لما أشارٌ إليه الإسْتوِيُ؛ لأنَّ اسبح من 
جنس الصَّلاةِ ولأنّه إِنّما أيرَْ بالعُدولٍ عنه إلى التّصفِيتٍ لكّوفٍ الفتنِ وهو 
مُندفي فيما ذَكرَ لكنْ نارّعَ في ذلك ابن الهمادِ”» ونَبعَه غيرٌه!"' فارقًا بأنَّ أصل 
ارا مندوبٌ» بخلاف ليح للبه. 

وقضيِّةٌ كلام المُصتّفٍ أنَّ تصفيقٌ المَرأة'" المُحتاج إليه في الإعلام لا يَضرٌ 
وإنكَثْرَ وتوالّى» وهو مافي «الكفاية»/"' قال: ولم أرَّفيه خلانًاء ووه أنه 
مندوبٌ إليه» وبه أفتى شيحُنا الشَّهابٌ الرّمْلِيّ؛ وفرّق بِنّه وبينَ دفع المَارٌ 
وإنقاذ نحو الكَرِتٍ بأنَ لعل فيه تحفيفُه فأشبّه تحريكٌ الأصابع في سبْحَةٍ 
أو حَكٌ إن كانت كفّه قار فإن لم تَكُنْ قاَة نْب تحريكّها لجرب بخلافه في 
ذَّينك. انتهى. 
(1) قوله: (وقياس ما سبق من أن المرأة تجهر .. إلخ) ضعيف. 
)١(‏ قوله: (لكن نازع في ذلك ابن العماد .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر)؛ فليراجع. 
() قوله: (وقضيّة كلام المُصتّفْ أن تصفيق المرأة .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 


[1] تأسنى المطالب؟ (1/ .)١181‏ 
[] بين الأسطر في (ه): اوهو الرملي وولده». 
[] «كفاية اليه في شرح اتبيه مام ). 


3 ةدك ةج - 


لكن صرّح الجِيلِيُ”" بالبُطلانٍ حينٍ كما في دفع المَانٌ وعلى الأرَّلٍ 
فالأوججة”" أنَّ تَصفيق الرّجل كذلكء ويُؤيّدُه ما وَردَ أنَّ الصَّحابة أكثَرُوا التصفِيقٌ 
وأقرّهم يل ولا أئرَ لاحتمال نهم كانوا جاهلينَ بامتناع الكثير المُتوالي؛ لأنَّ 
الكثيرٌ منَ الفعل مُبطلٌ ولو مع الججهل كما سيأي» ولا لإحتمال أنَّالكثرة باعتبار 
الممجموع لا باعتبارٍ كُلّ شخْص؛ لأنَّ خلافٌ الظَاهرٍ. 

(وَجَوِبِعٌ بَدَنِ الخرّة) ويثلها الخُرٌ الحُنّى (عَوْرَةُ إِلَاوَجْهَهَاوَكََيْا) 
ظهرّهما وبطتهما إلى الكُوعينٍ. 

(وَالامَةُ) يعني من فيها ٌّ ولو مُبعضةً ومُكاتبة وم وَلَدٍ (كَالرَجُْلٍ) فعورتها ما 
بين سُوّتَها ورُكبتهاء وكمايَجِبٌ سَثْرٌ العورة في الصَّلاةيَجِبُ سَثْرّها حارج الضَّلاةٍ 
أيضا ولو في الخَلْوَةِ إلا لأدنى غرَض؛ كَبْريدٍ وحشية عُبارٍ على لَب تَنجَمّلد 
لكن الواجبُ”” في الخَلوَْ سَيرٌ ال وأتين من الرّجُلِ وما بينَالسرّة والكبة من 
الخُرّة والأوجة أنَّ الأمد كالحُرّ وأا في غير العخّلوة فالواجبٌ سَكْرٌ مابينَ ُو 
ورُكبة المّرأةٍ ولو رقيقة عند مَحارمهاء وجميع بَدَنِها عند الأجانب» والكلامٌ كله 
في اَم عن الغَيره ما عن النّْسِ فلا يَحِبُ بخِلافه في الصّلاةٍ كماتَقدّم. 


## + 


)١(‏ قوله: (لكن صرّح الجيلي .. إلخ) محمول على ما فوق الحاجة؛ أو ضعيف. وعبارة (م 
ر) في «شرحها: #وقول الجيلي يعتبر في التصفيق أن لا يزيد على مرتين إن حُمل على ما 
إذا حصل بهما الإعلام فظاهرٌ وإلّا فهو ضعيف» وقد قال ابن الملقن: لم أره لغيره» اه. 

(1) قوله: (وعلى الأوّل فالأوجه .. إلخ) معتمد كما يؤخذ من شرح (م ر). 

(*) قوله: (لكن الواجب .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) فليراجع. 


2 0( 
(وَالَذِي يُبْطِلُ الصّلاً أَحَدَ عَشَرَ عَشَرٌ شَيْعًا)1'' أي : كل واحدٍ منها: 


(1) (الكََامُ الحَمْدُ) مع عِلم النّحريم وتَدكُرِ الصَّلاقِ وإ أكرة عليه 

وائلّه: حرفان أَفْهَما أو لا أو حرف مُفهمٌ ك: «يى ولاق ولع ولق 
و«ط». وذلك لخيّر مسلم : «إِنََّهَذْ الصَّلاةٌ َلايَضْلُحُ فِهَا َي 0 منْ كلام 
النّاسٍِ»!" والكلامٌيَقَعُ على المُفْهِمِ وغيره الذي هو كرفان» وتَخصِيصُه 
بالمُفهم اصطلاحٌ للنحاةٍ 

وهل شرطٌ البُطلانٍ بالحَرفٍ المُفهم” أن يَقَصِدَ المَعنّى الذي باعتباره صارٌ 
مُفهِمًا بخِلانٍ ما لو لم يَقصِدْ شيئًا؟ | و ألَايْقصِد به غير امهم بخلاف ما إذا 
قَصَدَّه به كأنْ قَصَدَ ب «قي» 6 حروفٍ قي!2؟ فيه نظرٌ. 


)١(‏ قوله: (وهل شرط البطلان بالحرف المفهم) أن يقصد المَعنّى الذي باعتباره صار 
مفهمّاء هذا هو الْمُعتّمد وعبارة شيخنا في «حاشيته» ما نصه: قوله: «كتٍ من الوقاية» 
أي: يُستّرط ملاحظة أخذه من الوقاية وإن قصد به معنى غير معناه بخلاف ما إذا 
لاحظ أخذه من قرطاس أو لم يلاحظ الأخذ أصلًا فلا بطلان ما لم يقصد الإفهام. اه 
فتلخص من ذلك أنه متى لاحظ أخذه مما يفهم أو قصد به الإفهام أبطل» وإلّا فلا . 

[1] في هامش (ه): «قد يقال: بل هي ثمانية؛ لأنَّ كشف العورة واستدبار القبلة وحدوث النجاسة تقدم 
ذكرها في الشروط في قوله: ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الأعضاء. إلا أن يقال: ذكرت فيما 
تقدم على سبيل الشرطء ولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط كما إذا كشف الريح وستر فورًا 
وأزال النجاسة حالًا إلخ, ولا يكتفى بذكرها نّم عن ذكرها ها هنا. (تقرير شيخنا م ج)». 

]يست في (ج). 

[] «اصحيح مسلم! (9159) 

[4] في النسخ: «قيل». والمثبت من (ق)؛ ولسحخة أخرى. 


0 ا ا ا ل 


وحَحَرَجٌ بالكلام”": مُجِرّدُ الضّوتٍ فلا بُطلانَ به كما أَفتَى به البلْقيِهُ!' فقال: 
ولا تبط صَلاةٌ الأخرس المُّهِمْهم بسَفَئيها", سوا أفْهَمَ كلامه القَطِنَ أو غيرٌ 
القَطِنٍ بشَرط ألَايَظهَرَ من ذلك حرفان أو حرف مُفهمٌ وإذا َه تق الحجمارٍ أو 
صَهَلَ كالفَرسٍ!! أو حاتّى شيئًا منّ الحَيوانٍ” أو مِنَ الطيرٍ وغَيرِه ولّم يَظهَرْ من 
ذلك حَرفٌ مُفهمٌ أو حَرفانٍ لم نَل الصّلاةة'. انتهى. 

وبِالعَمدٍ وما بَعدّه: مالو سَبَّقٌ إيسائه” أو جَهلٌ تحريمٌ ما أتى به لنّحوٍ قُرب 
عهده بالإسلام وإن عَلِمَ تحريمَ جنس الكلام أو ني أنه في الصَّلاة إن كان ما 
تكلم به يسِيرًا” عُرقًا كالكَلمتينٍ والثلاثِ”" لم تَبِطّلء وإلَا بَطَلَثْ. 


)١(‏ قوله: (وخرج بالكلام) أي: لِما بيّنه وبين فصله من العُموم الوجهي. 

(1) قوله: (كما أفتى به البلقيني .. إلخ) محل الشاهد من كلامه هو قوله: «وإذا نبق .. إلخ». 

(1) قوله: (المهمهم بشفتيه) أي: ومثله من لم يسمع كلامه معتدلُ السمع وإن سمعه 
حديده؛ لأنّه لاايسمى كلام إلا إذا سمعه المعتدل سمعه كما يؤخذ من اشرح العُباب4 
وإن نازع فيه (ع ش)! فليراجع. 

(5) قوله: (أو حاكى شين من الحيوان .. إلخ) أي: ولم يقصد بذلك اللعبء وإِلّا بطلت كما 
صرّح به (م ر) في «شرحه؛ ونص عبارته: "ولو نهق نهيق الحمار» أو صهل كالفرس» أو 
حاكى شينًا من الحيوان أو من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مُفهم أو حرفان؛ لم تبطل» 
وإلا بطلت» كما أفتى به البُلقيني» وهو ظاهر» ومحل جميع ذلك مالم يقصد بما فعله 


لعبًا أخذًا مما مره. 
(0) قوله: (مالو سيق لسانه) ومثله مالو نطق عضو من أعضائه بغير اختياره فإنه لا بطلان» 
بخلاف ما لو كان نطقه باختياره. 


(0) قوله: (فإن كان ما تكلم به يسيرًا .. إلخ) هذا التّفصيل جار في الثّلائة قبله. 
(0 قوله: (كالكلمتين والثَّلاث) أي: والأربع والخمس والست. فلو قال: «كستٌ كلمات 
فما دونها» لكان أفيد وأقعد. 


]١[‏ في (ج): #صهيل الفرس». 
[؟] في هامش (ه): «أي: محله ما لم يقصد به اللعبء وإلاً بطلت. (م ج):. 


حِيِكَدَاب اكز الفط 

ويُؤْسَذًة'' من ذلك7: صِحَةٌ صلا نحو المُباٌ غ والفاتح على الإمام بقَصدٍ 
الغ والمّتح فقط الجاهل بامتناع ذلكء وإن عَلِمَ امتناع جنس الكَلامٍ» بل 
يتبغي صِحَّةصَلايَه حينئزء وإن لم يقرب عَهِدُه بالإسلام, ولا شأ بعيدَا عن 
العُلماءِ لمَرِيدٍ حَفَاءِ ذلك. 


ولو نسي تَحريمٌ ما أتى به(" بَطَلَتْ صلانّه حيتئله وَلاتَبطُلُ بذِكرٍ ودُعاءٍ 
جائزٍ ولو منظومًا”" فيما يَظهّرٌ خلانًا لابن عبد الام إلّا إن أتى بهما بغَيرِ 


(1) قوله: (ويؤخط من ذلك .. إلخ) لعل وجه الأخذ إذا سومح بما جهل تحريمه من الكلام 
الأجنبي» فلأن يسامح بما ألحق به من التكبير والفتح بالأولى» وبه صرّح (ع ش) فيما 
كتبه» ويؤيد ذلك قول (مر) في اشرحه؛ عقب قول «المنهاج»: اويُعذر في يسير الكلام إن 
سبق لسانه أو نسي الصَّلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهدء بالإسلام؛ ما نصه : الويؤاخل 
منه أن الشَابط لذلك أن ما رخص لجهله به وخفائه على غالبهم لايُؤاخذ بده 
ويؤيده تصريحهم بأن الواجب عيئا إنّما هو تعلّم الظواهر لا غير» اه. بالحرف. 

)١(‏ قوله : (ولو نسي تحريم ما أتى به .. إلخ) معتمد. وعبارة (م ر): اوخرج بجهل تحريمه 
ما لوعلمه وجهل كونه مبطلًا فتبطل به كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه 
الحدّ فإنهيُحده إذ حقه بعد العلم بالتّحريم الكف ولو لم إمامه فسلم معه تعسلم 
الإمام ثائيًا فقال له المأموم : قد سلّمت قبل هذاء فقال : كنت ناسيًا؛ لم تبطل صلاة واحد 
منهماء يلم المأموم ويسجد للسهو؛ لوجود الكلام بعد انقطاع القدوة» ولو سلم من 
ثنتين ظانًا كمال صلاته فكالجاهل كما ذكره الرّافعي في كتاب الضّوم؛ اه. 

() قوله: (ولو منظومًا .. إلخ) هو ظاهر إطلاق (م ر) حيث قال مع المّتن: «ولا تبطل 
الصّلاة بالذّكر والدُعاء» وإن لم يُندبا حيث كانا جائزين» ولا بالنذر؛ لأنّه مناجاة لله 
تعالى فهو من جنس الدّعاء. إِلّاما علق منه ك اللهم اغفر لي إن أردت» أو إن شفى 
الله مريضي فعلي عتق رقبة» أو إن كلمت زيدًا فعلي كذاء فتبطل به الصّلاة كما ذكره 
الأذرعي بحمً في النذر» وألحق به ما في معناه؟ اه. 5 


ا 1 للا 6 )الل ل 1 
1 في هامش (ه): ووافقه على هذا الأخذع ش» وزاد: وإن نشأ قرييًا من العلماء. (تقرير شيخنام ج)". 


- اك 
العَربيّة مع إحسانهما أو مع اختراعهما'" أو مع خطاب مخلوق غير اللي وَل؛ 
كقولك: «عليك السََّلامٌ»؛ أو ارَحِمَك اللهُ» لعاطس» بخلاف «عليه السَّلامٌ)» 
ورَحمَه الله؛» أمّا خطابٌ الخالقٍ ك «إيّاك تَعبدُه. ونحطابٌ لني يكل ك «السّلامْ 
عليك» في التَسْهدِ؛ِ فلا يبطلان. 

قال الأَذْرَعِيٌ: وقَضِيّنه أن لوسَمِمَ بذِكره يللي فقال: «السَّلامٌ عليك» أو 
«الصَّلاةٌ عليك يا رسول الله أو نحرّه؛ لم تَبْطُل صَلائه0©. 

ويُشبهُ أن يكونَ الأرجحٌ يُطلائها منّ العالِم؛ لمَنعِه من ذلك» وفي إلحاقه بما 

قال في #شرح الرّوض»!'": وفي قوله: (ويُشبة» .. إلى آخره وقفة. انتهى. 


وينبغي أنَّ مَحَلَّ الوّقفةِ ما تَضَمّنَ دعاءً له يك بلفظٍ الصَّلاةٍ أونحرهاء 
بخلافٍ نحو: «صَدَقَتَ يا رسول الله فيما بلغت أو «قد تَصَرَك لاني وقعةٍ 


5 والمُراد بالنذر في كلامه نذر التبرر المقصود به الإنشاء فقطء دون نذر اللُجاج؟ 
لكراهته» ودون ما قصد به الإخبار وإلا كان غير قربة فتبطل به الضَّلاة؛ ودون باقي 
القرب كوصية وعتق وصدقة» خلاقًا للإسنوي كذا ذكره (م ر) في أشرحه". 

(1) قوله: (أو مع اختراعهما) حاصاه أنه متى أحسن العربية فسدت صلاته بالترجمة» 
ومتى لم يحسنها فإن ترجم عما ورد لم تفسدء وإلّا فسدت. 

(1) قوله: (لسم تبطل صلاته) معتمد وعبارة شرح (م ر) عقب قول المّتن: «ولا تبطل 
بالذّكر والدّعاء إلا أن يخاطب كقوله لعاطس: رحمك الله؛ ما نصه: «أما خطاب 
الخالق كإياك نعبد. وخطاب النبي وَلِ ولو في غير التشهد خلافًا للأذرعي؛ فلا 
00 : 


11 «أسنى المطالب» (3185/1). 


- مككاب اكز 5 
كذا» مِن غير أَنْ يَسأله يل فينبغي البُطلانُ هئ لأنّه كلامٌ أجنبيٌ غيرٌ مُحتاج 
إليه» ولا دُّعاءً فيه ولا جَوابَ فيه له وكل. 

وشَمَلٌ خطابٌ المَخلوقٍ خطاب إبليسٌ والمَيّتِ والجَمادِء وهو صَريحٌ ما 
في شرح مسلم ٠0‏ فإِنّه حَمَلَ ماوَرَدَ من ذلك على أَنَّهِ كان قبلّ تحريم الكلام. 

ولا تبلل باجابة الي يا" بقّولٍ ولافِعل وإ كَثْر نعم يَنّجِه | أنَّ مَحَلَّهِ إذا 
اققَصَرٌ على قَذْرِ الحاجة في الجواب حتَّى لو زاد على القَدْ ر”" المُحتاج إليه فيه 
مالا يَتعلقٌ غَرضُه به يلل بَطَلَثْ. 


تََطُْلُ بإجابة الأَبرَينِء ولانَجِبُ في رض مُطلقًا بل تَحرُم ولافي تفل 
لكنْ ينبغي أن تُسَنّ إنْ تدا بعَدَهِها تدا ليس بالهيّن. 


(وَ) القّاني: (المَمَلُ) الذي ليس من جنس الصَّلاقٍ كالحُطواتٍ والضّرباتِ 
(الكَثِيِرٌ) بأنْ كان ثلانًا فصاعدًاء المُتوالي التَِّيلُ ولوسهرًا أو جهلاء وإن 
عر وإذا قَصَدَ القَدْرَ الُبطل بَطَلَتْ بالشّروع فيه. 


(1) قوله: (فينبغي البطلان به .. إلخ) هو مخالف لظاهر إطلاق (م ر) السّابق» ولصريح 
عبارة ابن حجر في «شرح العٌباب» حيث قال عقب حكابة كلام الأذرعي المُتقدّم ما 
نصه: وتوقف شييخنا في قوله: ويثسبه .. إلخ. وهو كما قال فالححقٌ أن خطابه يكل لا 
يضر مطلقًا اه. وبه تعلم ما في تفصيل الشّارٍح المذكوره وإن كان في عبارة شيخنا ما 
يؤيده حيث قال: قوله في التشهد وكذا في غيره؛ لأنَّه قصد به دعاءه له يك فليُنأمّل. 

(؟) قوله: (ولا تبطل بإجابة النبي يك .. إلخ) خرج بذلسك باقي الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ فتبطل بها وإن وجبت. 


7 تشرح النُوويّ على مسلم؛ (0/ ل 
]يلج «العذدا. 


-ويع الل ك انجلا - 


ويثلّه فيمايَظهَرُ مالو قَصَدَ الْطقّ بمايِطِلٌ قل عمو و الشروو انان 
تَرَددَ فيه الزَرْكَشِيُ» وفرّقٌ بأنَّ الفعل أغلظ؛ إِذْ لا) َر لهذا القَرقٍ على أنَّ لظي 3 
افع ين وجو حيثُ أبطل مع السّهرٍ والجهل يُارضه أغاظيّة التق حيثُ 
أبطل َه دون ليل الفِعلء بجلا ما هو ين بجني الصّلاة ة كزيادق وُكوع!" أو 
شجويء فَإنْ تعمد وعَلِمَ لحري ب بعلت ولا فلاء وبخلاف القليل كَسُطوئّنِ 
أو ضَربتِينٍ متواليتين وغير المُتوالي بأنْ عُذَّ مُنقطمًا عن غيره. 

وَالحَفِيِفُ؛ كتحريكِ أصابيه مع قَدْرِ الكَفٌ في سبْحَةٍ أو حك أو تحريكِ 
َيِه أو شَفته أو لسانه أمّا تحريكٌ الكَففٌ ثلانًا مُتوالية فهو مُبطِلٌ» إلا لتَحو 
حَكَّةٍ لايُطينٌ عادةٌ معها الصَّبْرَ على ترك وذَّهاب اليد وعَودِها على التّوالي 
مرَّها''واحدةٌ وكذارَفعهائم مَّوَضعُها على مُوضع الحَكّ ومُجرٌ تقل الرّجلٍ 
لأمامٌ أو نلف واحدةٌ فإذاتَقَلَ الأخرى حيبت أخرى. 

(وَ) الثَّالتُ: (الْحَدَتُ) فمّن أَحَدَتَ ولوب بسَبتٍ وإن كان فاقدَ الطَّهورِينِ» أو 
سلما بالنّة لير دي التَّائم؛ بَطَلَتْ صَلائه فالحَدتُ في حي فاقدٍ الطّهورين 
بو ووه في الصَّلاة لا وُجِودُه عند ابتداِها"". 1 


() الرّابعٌ: (حُدُوتُ النّحَاسَةِ) التي لا يُعفى عَنها في نّوبه أو بَديه أو مكانه ما 


)١(‏ قوله: (كزيادة ركوع .. إلخ) أي: مالم يكن لقتل نحو حية؛ ولا فعله الكثير حيث 
صالت عليه» كما نبّه عليه (م ر) في #شرحه»» وما لم يكن في ضمن هوي أو قيام» ولا فلا 
تبطل بهء خلاقًا لابن حجر» كما نبّه عليه الشوبري و (ع ش). 

(1) قوله: (لا وجوده عند ابتدائها .. إلخ) الظّاهر أن المُراد به الأمر الاعتباري فيكون في 
كلامه استخدام, أو المَعنَى لا وجود أثره فيكون على حذف المُضاف؛ إذ لايصح كما 
هو ظاهر أن يفتتح الصّلاة وهو يحدث فليتَامّل. 


]١[‏ ني هامش (ه): «مراده: من غير سكونء بخلاف ما إذا سكنت فتحسب مرتين. (م ج)1. 


س حيككاب الصلاز 
لم يُفارفها فور كأنْ كانث جافَة فنَتّاها فورًا تحر إمالةٍ مَحَلّهاء لا بحو كُمّه 
أو وو بييه؛ أو رطب فنَسّى مَحَلّها فورًا تحر إمالة مَحَلَه وكذا بتطهيره فيما 
يَظهَرٌ كأنَ وَقَمَ عليه أثرٌ بّولِء فصّبٌٍّ فورًا الماء عليه بحيتٌ َهرَ المَحَلٌّ حال 
بالصَّبٌ أو غَمسٍ -فورًا- مَحَلَه كيده أو رجله في ماء كثير عندّه؛ إذ لا فرقٌ في 
المَعّى بين تَنْحِبِالجافّ وتطهير الرّطبة ببجامع رّوالٍالنّجاسةٍ فورًا فيهماء بل لو 
وَقَمَ عليه جَزْمٌ النّجاسةٍ الرَّطبةِ فصب الماءً عليه بحيثٌ أزاله وطَوُرٌ مَكَلَّهِ فورًا 
لم تَطْلْ فبمايظهرٌ أيضاء كمالووَقَع عليه ذألقى محل فور ثمٌرأيتُ بعهم 
ذَكَرَ فيما لو أصاته نجاسةٌ حكميّةٌ فقسَلَها فورًا أنَأوّلَ كلام «الرّوضة' يُفهمْ 
صِحَّة صَّلاتِهِ وآخرّه يُفَهِمٌ خلاقه. انتهى. 


والوّجَه الصّحَّة والَّا تقد بالحُكميَّةٍ كما تقر وعنٍ القاضي”" لو أخََلَ 
طرفًا ين ممسجده الذي وَقَمَتْ عليه نجاسةٌ ورحرّحَه حبَّى سَقَطْتْء فالظاهرٌ 
ها ".ته 

وظاهرٌ قوله: «لو أََدٌ طرقًا أنه لايَصُرٌ فض الطَّرفِء وفيه نظو ومخالفةٌ لما 
عدم في الشّحبة بالعُودء اللّهمَ إِلّا أن يفرّقَ!" بمُلاقاة النّجاسةٍ قصدًا يما انُصلّ به 
في مسأل العُود بخلافٍ مسألةٍ القاضي. 


(1) قوله: (وعن القاضي .. إلخ) هو منافٍ لإطلاق عبارة شرح (م ر) ونصها مع المَتن: ولا 
تصح صلاة نحو قاض طرف شيء كحبل طرف الآخر نجمسٌ أو موضوع على نجس 
إن تحرك ذلك بحركته؛ وكذا إن لم يتحرك بها لحمله ما هو متصل بها في الأصح. فكأنه 
حامل لها. 

)١(‏ قوله: (اللهم إلا أن يفرق .. إلخ) قد يقال: لا تأثير لذلك الفرق مع دخول مسألة القاضي 
تحت قولهم: ولا تصح صلاة قابض شيء .. إلخ, فليتَمّل. 


1] دروضة الطَاليينَ» /١(‏ /ا58)- 


وني "قتاوى» شسيخنا الشّهابٍ الرَّمْلِيَ فيما لو وَقّفَ على نحو ثُوبٍ مُتَجُسِ 
الأسفل ورِجْله ملف ثم رَفَعَها فارتفَ معها اللَّوبُ: أنه إن الْمَصَلَ عن رجله 
فورًا ولو بتحريكها صكّتْ صَّلائُه ولا بََلَتْ. انتهى. 

وظاهرّه أنَّ مُجِرَّدَ التصاقٍ الرّجل”" بحيتٌ لو رَقَمَها ارتفعَ معها الوب لا 
تر له؛ فليُتأمّل. 

(وَ) الخامسٌ: (الْكِنَافُ العَورَة) ولو بعَيرٍ تقصير؛ كأنْ كَمَمّها ريح نعم إن 
كان بغَّيرِ تقصير وسْرٍ في الحال لم تََطل» ولو َكَورََشفُ الرّبح وتوالى بحيثٌ 
احتاج في السْرِ إلى حركاتٍ كثيرة متوالية؛ فالمُبّجهُ البُطلانُ" بذلك. ويُؤيده 
ما قالوه فيما لو صلَتْ أَمَةٌ مكشوفة الرَّأسٍ» فعُيْقت في الصَّلاةٍ ووَجَدَتْ مارًا 
تُحتا ف مها إليه إلى أفعال كثيرقه أو طالَث مد الكش من بُطلان صلاتها. 

(3) السّادسٌ: (تَغرٌ الي كأنْ وى فَرضًا ثم نوى جَْله فرضًا آخَرٌ أو نفلا 
أو تَرَدَد في أنه يُيرٌ أولا كما هو ظاهرٌ نعم لو أقِيمَتٍ الجماعةٌ والمُنفرةٌ يُصلي 
حاضرةٌ صُبِحًا أو رُباعيّة أو ثلائية ولم يهم في غبر الصّبح إلى الثَل شي له 
بها ئلا والاقتصارٌ على ركعنين. بل ينبغي جوارٌ الاقتصار على رَكعةٍ كما 
بَحَنَه الجَلالُ البُلْقِينِيُ وهو ظاهدٌ؛ لأ للمُتقّلٍ الاقتصار عليها ثم الدّخولٌ في 
الججماعة» بل إن حَشِيَ قَوْتَ الجماعةٍ لو نمم رَكعتينٍ استحبٌ له قَطمْ صَلايِ 


(1) قوله: (وظاهره أن مجرد التصاق الرجل .. إلخ) قد يقال: يحتمل أَنَّه لم يلاحظ ذلك 
الظّامرء وإنَّما بناه على أن الأصل في كل حادث أن يتقدر بأقرب زمن؛ فأشبه ما لو 
وقعت عليه نجاسة فنحاها عن قرب حتى لو تحقق طول زمن الالتصاق ضرٌ جزمّاء 
ولعل هذا متعين؟ فليراجع. 

)١(‏ قوله: (فالمُتجه البطلان .. إلخ) معتمد. 


ميككاب الشكاز لك 
واستئناقّها جماعة كما في المجموع» ومَحَلهِ كما فيه عن المُتولّي: إذا تَحقّق 
إتمامّها في الوّقتٍ لو سَلَّمَ من رَكعتين ولا حَرُمَ السّلامُ منها؛ أي: وبَطَلَتْ به؛ 
كالقَأْبٍ نفلا كما هو ظاهرٌ بخلاني ما لو قام”" في ير الصّبح إلى الثَالئق فإنّه 
يُندَبُ إتماها ثم الدحولُ في الجّماعة؛ أي: إِنْ أدرَكهاء ولو كان بصني فائة”» 
لم يَجُرْ قلبّها نفلا ليُصَلَيّها في جماعةٍ حاضرة أو فائتق» إِلّا إن كانت تلك الفائنة 
بعييهاء فيَجورٌُ ولايُندَبُ مالم يَجِب القَضاءٌ فورّاء وإلّا فَالظاهرٌ المَنمُ كما قاله 
الَرْكشِيّ» ولو حَشِيَ مَن في فائتةٍ قَوْتَ الحاضرة وجب قلبها تفلا والمُشّجةُ 
أنَّ الأفضلٌ السّلامُ مِن رَكعتين» ويَجورٌ مِن أكثرٌ بحيثُ يُدرِكٌ معه الحاضرة. 

(5َ) السّابعٌ: (اسْيَدْبَارُ التِبْلَةِ) أوالانحرافٌ عنها بصّدرِه في غير شْدَّةٍ الخَّوفِء 
تَفْل السّفْرٍ على ما تقدَّمَ إن تعمد أو طالّ المٌصل. 

(5) التَّامُ: (الأكلٌ) يَعني وُصولٌ شيء -وإن لم بُؤْكَل عادةٌ كثّرابٍ- إلى ما 
يُفطرُ الضّائ!'! الؤْصولُ إليه إن كر الواصلٌ إليه مُطلقَا وكذا إن قلّ إِنْ تعمد 
وعَلِعَ التّحرِيِم أو لم يُعدّرْ بجَهِلِهء أو تحريك النُحى ثلانًا متوالية وقضيّةُ 
إطلاقهه” عَدَّ المُْطَرِ من المُبطِلاتِ البُطلانٌ بنحو الاستقاءةٍ وإدخالٍ شيءٍ 
باط الأذن. 


)١(‏ قوله: (بخلاف ما لو قام .. إلخ) محترز قوله: «ولم يقم في غير الصبح». 

)١(‏ قوله: (ولو كان يصلي فائتة .. إلخ) هو في المعنى محترز قوله: «يصلي حاضرة» كما 
هو ظاهر. 

(*) قوله: (وقضية إطلاقهم .. إلخ) معتمد كما هو ظاهر. 


]١[‏ زاد في (ج): «فيما يظهر كأنْ وَقَمَ عليه أثرُ بولِء فصب فورًا الماء عليه الصَّائمُ». 


د 1 
() التَّاسعٌ: (الشَّزبُ) على بحر ما تقرّر ني الأكل". 
(5) العاشرٌ: (القَهْفَهَةُ) يَعني مُطَلَقٌّ الضَّحِكِء إن ظَهَرَ به حرفان فصاعدًا 
ا 
وكالضحِكِ فيما تقرّر" البْكاء ونحؤه”" 


() الحادي عَشَرٌ: (الردّه)؛؟ والعِياد بالله تعالى. 
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(1) قوله: (على نحو ما تقرر ني الأكل) أي: من التّفصيل بين الكثير والقليل» وبين التعمد 
والعلم بالتّحريم وغيرهما. 

(؟) قوله: (فيما تقرر) أي: من التقبيد بالحرف المفهم أو الحرفين واغتفار ذلك عند 
الغلبة. 

(") قوله: (البكاء ونحوه) أي: كالأنين. 

(5) قوله: (والردة) أي: وهي قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد. أعاذنا الله بمنّه من 
القواطع» وتم لنا بالحسنى ومنع الموانع» آمين. 


رضن 
(وَرَكْمَاتُ القَرَائْض) الكَّمس للمُقيمِ في غير يوم الجُمعة (سَبْعَة عَشَرَوَكْعَةَ 
بها أَرْبَعٌ وَتَكانُونَ سَجْدَة) في كل ركعةٍ سَجدتانٍ (وَأَرْبَعٌوَِشعُونَكْيرَة) 
خمسش للوحرام وأربعٌ للقيام عن التَفهدٍ الأوَّلِء وخمسش للركوع والهُوِيٌ إلى 
السّجدةٍ الأولى والرّفع منها والهُويٌ إلى الثَنٍ والرّفع منها في كل رَكعقٍ منّ 
البعة مسر فالحاصلٌ خمسٌ وثمانون نض إلى الع المذكورة يَحصُلُ 
ما ذَكَرٌه. 
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(وَيَسْعُ تشَهُدَاتِ) واحدٌ في الصّبح واثنان في كل مما عَدَاه. 

(وَعَشْرٌتَشِْيمَاتٍ) في كل تسليمتان. 

(وََةوَنَلاتُ وَحَمْسُونَّ تَسْبِيحَةٌ) باعتبار أَدنّى الكّمالِء وهو ثلاث 
تسبيحاتٍ في كل ركوع وسُجود ففي كلّ ركعةٍ تسعٌ تسبيحاتٍ» والحاصلٌ منّ 
المّسع”" في السّبِعَ عَشْرَةٌ ركعة ما ذَكَرّه. 

(وَجُمْلَةُ الأْكَانِ) المذكورة”'! وغيرها (فِي الصَّكا) الكَّمسٍ لكر لا بالئّظر 


(1) قوله: (والحاصل من التسع .. إلخ) أي: لأنَّ الحاصل من ضرب تسع في سبع ثلاث 
وستون» والحاصل من ضرب تسع في عشر تسعونء والجُملة ماذكره المُصئّف» 
وأمًا إذا ضربنا أقصى الكمال هو أحد عشر تسبيحة في كل من الركوع والسّجودين» 
ومجموع ذلك ثلاث وثلاثون في كل ركعة فتضرب في السبعة عشر تبلغ خمس مئة 
وإحدى وستين تسبيحة. 


نيج (ش) (ك): «المكررة». 


امكف تاجزنا - 
لتكرير الرّباعيّة!'" بق بقرينةٍ التّفصيلٍ الآي”" (مِئَةٌ وَسِنَهٌ وَعِْرُُونَ رُكُنَا): 

لني الشبع لاقو زا معو شمر عكير تعدا مب اللتكزر متها 
في الرّكعتين وهو اثنا عَسَرٌ: القيامٌ والقراءةُ والركوعٌ وطُمأنينته والاعتدال 


وطُمأْنِيشه والسّحِودٌ الأوّلُ وطُمأنييُه» والجُلوسٌ بعدّه وطّمأنينتُه والسُّجودُ 
الثّاني!'! وطّمأنيث!". 


(وَفِي الْمَْرِبٍ الَْانِوَأرَمُونَ ركنا وهي اللَلائونَ لمُتقدّمة مع المُتكرٌرٍ في 
الرّكعة العالئة ة وهو اثنا عَشّرٌ. 


(وَفِي الوّبَاعِية أَرْبَعٌَوَكَمْسُونَّ رُكْنَا) وهي الاثنان والأربعونٌ المُتقدّمةٌ مع 
المُتكرٌرٍ في الرّكعة الرَابعةَ وهو اثنا عَسَرٌ والعُصنَّفُ رِمَهآمَهُ قَصَدَ بذِكرٍ هذه 


" زيادة الإيضاح. ودَفْمَ ما قد يُوَهّمُ من عَدم وُجوب رُكنيّة الفكرّرِ منّ 


الأمورا 

)١(‏ قوله: (لكسن لا بالنظر لتكرير الرباعية .. إلسخ) أي: بل بالنظر تعد رباعية واحدة من 
الثلاثة اختصارًا. 

)١(‏ قوله: (بقرينة التّفصيل الآتي) أي: مجموعه أو الجزء الأخير منه يعني قوله: «وفي 
الرباعية أربعة وخمسون ركنّاه؛ إذلو حسيت الرباعيات بأسرها لكان فيها مئة واثنان 
وستون ركنا كما هو ظاهر. 

(؟) قوله: (والمُصنّف رحمه الله تعالى قصد بذكر هذه الأمور .. إلخ) اعتذار عن المُصنّف 
في ذكره ما هو في غاية الوضوح مع خروجه عن الأحكام الني هي المقصودة بالذات» 
وحاصله أَنَّه قصد ثلاثة أشياء» وعلى احتمال نصب الت في كلام الشَّارِح تكون أربعة 
أشياء؛ والأظهر أنه مجرور عطف على «ضبط أعمال الصّلاة .. إلخ. 


يج : «الأخيرة. 

]قي هامش (ه): 2 وإنَّما عد السجودٌ الثاني هنا رُكنّا وفي باب الأركان عد السجودين رُكنًا لاطراده لما 
اصطلحوا عليه ثم من عدَّ السجودين ركثًا وهنا ركنين؛ للتساهل في التكرار دون العدٌ الاصلي أو 
قصد التكرير في التوع. (تقرير م ج)6. 


الأركاتزير عمل الس وامكمتوتلى منيظ ]نمال الطلاور يها باللدر 
بين واجبها ومندوبها بمُلاحظةٍ ما سَبَّقّ من بيانٍ أركانها وشروطها؛ ليَصِيرٌ على 
بصيرة» أو زيادة بصيرة في إقامتهاء إن ذلك أحفظ لصِحَّيها وأحوطٌ في أمرها. 


وإن أفتى حُجَُّ الإسلام وصحّحّه”" النَوَوِيٌ1'! بصحَة صّلاةٍ العامّي إذا عَلِمَ 
أنَّفيها فرضًا وتفلا ولم يمي بيتهماء ولم يقد بقّرضي مُعيٍ هلا أ لو مير 
بيتهما أو اعتقد أنَّ الجَمعَ فرضٌ أو أنَّ الجَميمَ نفلٌ» فهو والعالِمٌ سواء في صحَّةٍ 
صَلائئه في الأوْين دون الثال» والمتّجة أن الشراةبالعالم هنا من حصّل قرا 
دمع مقط ربدم لزب الو والشنره ولا مُشتَرَط مير الك منّ 
الشّرطِِ بل يَنّجه ألا 

وعن «فتاوى الََالي؛ أله و لمأن الفا تحة أو الركوعَ مثلا فرضٌء وقال: أنا 
أَفْعَله أرَلَا تَطرّعَاء ثم أفعلّه ثانيًا قَرضَاء ففَعَله ولا بن التطوُع؛ صحٌ ووَقُمَ عن 
الفَرضٍ1"". انتهى. 

وفيه نَظَرا"في تحر و الزكرع» وفي "شرح المُهذّب»0: لايَلرَم الإنانً أن 
م كبفيّةالوُضوءِ والصّلات إلابعدَ لوقت إلا إذالم يمك من انفعل مع 
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تمام ل فيه فيَلرّمُه تقديمّه عليه. انتهى. 


)١(‏ قوله: (وصحّحه التَوَوِيٌ .. إلخ) معتمد. 


[1]"المجموع شرح المهذّب؟ (014/5). 

1 ينظرة : أسنى المطالب في شرح روض الطّالب؛ /١1(‏ ا 

[؟]ني هامش (ه) : «ووجه التّطر أن لكوع لايقع نفلا خارج الصلاة مطلقاء بخلاف الفاتحة تقع نفلافي 
الصلاة كما إذا لم يحفظ غيرها فله أن يكررها بدل السورة وتقع في غيرها أيضًا. (تقرير شيخنا م ج)1. 

[4] «المجموع شرح المهذّب» (19/1). 


-/0 1ك ةاجنلا - 


وقد يُسَشكَلُ ذلك”" بجواز الوم مقت لوقت قله لدم التكليف 
حيتتفٍ» والواجبٌُ مس اّنم ما يوقت عليه أداء الفَرض غالبا دون مايَطرَأ 
نادرّاء فإنْ طَرَاوَجَبَ التّعلّمُ حينل. 

نم لما كان عد الأركانٍ والنّحريضُ على معرفتها مَظنَّة أن يتوَهَمَ أنّها لا 
تَسقطُ بوَجوء وأنَّ الصَّلاةً لانُْدَّى إِلّا على الوّجِه المَعروفٍ أشارٌ إلى بيان 
ذلك مع تخصيص القيام”" بالذّكر؛ لأنَّ العجرّ عنه أغلبٌ» فقال: (وَمَنْ عَجُرٌ 
عَنِ الام في الْفَرِيضَةٍ) بنج يَشُقّ عليه مَشْقَّةٌ شديدةٌ كدّورانٍ رأس راكب السّينةٍ 
(صَلَّى جَالِسَا) كيف شاء» وافتراشّه أفضلٌء ثم ثعٌ ينحني لرُكوعه إن قَدَرَ علي 
أله لا نُصلاي همان ركبيه والأكل تفي موفع جره 
فإنْ عجر عن القيام في البعض فلِكُلُ حكمٌه. حتّى لو عجر بعد راغ الفاتحٍ 
جار له الججلوسُ لقراء الشورة ولا يكل ته ليتركع» ثم إن قر بعد رادها 
على القيام رَكُمّ ين قيامء ولا فين جلوس. 

(وَمَنْ من عَجَرٌ) بالمَعنّى السَابقٍ (عَنِ الْجلُوسٍ) فيها (صَلَّى مُضْطَجِمًا) لجن 
الأيمنٍ أو الأيسرٍ مُستقبلا القبلة. 


)١(‏ قوله: (وقد يشكل ذلك) قد يفرق بأن النائم متأهل لصحة العبادة في الجُملة» بخلاف 
الجاهل الغير ممكن التعلم في الوّقت كما هو الفَرض؛ لأن ذلك يمكن استيقاظه» 
وعلى التَسَزّل فقد يقال: إن هذا من المستثنيات كوجوب السعي للجمعة على بعيد 
اذا إذا سمع النداء» وكوجوب الطّلب في التَّْسّم قبل الوّقت على ما هو معتمد (م ر) 
خلاقًا للشّارح؛ فليُتامئّل. 

(1) قوله: (مع تخصيص القيام) أي: أو ما قام مقامه؛ أو تخصيصه بالذكر أولاء أو 
أن المُراد تخصيصه من بين الأوقات الأصلية» وإلّا فلا يخفى أَنَّهِ ذكر الجلوس 
والاضطجاع؛ فليْتأمّل. 


س حيككاب الكو 


قال في "شرح الرَّوض)20: بوَّجهه ومُقدٌم بَدَِه. انتهى. 

الكن يكرَهُ على الأبسر بمَرِ عد ومن جر المعنَى اسايق عن الاضطجاع 
صَلَى مُستلفيا وترفع رأسه إن لم يكن في لعب وهي مُسَفَةُ قال في اتسرح 
الرّوض"'": «ليتوجة بوّجهه إلى القبلة». وفي قرح المنهج)1": ابوّجهه 
معام 37 ورك وتسيعة بقار كاين نان قر عل الكرع قط كززا' 
للكّجود”"'» فإن قر على زيادةٍ على أكمل الّكر تَعَيَنَتْ للسّجودء وإن عَجَرٌ 
عن ذلك أومَاً برأيه والسُّجودُ أخفضٌء وظَاهبُ هذا الاكتفا 6" بأدنى زيادةٍ على 
الإيماء بالرّكوعء وإن قَدَرَ على أكثر فإ عجر عن إيمائه برَأيسه فبطرَفه وظاهرٌ 
هذا أنه لايَجبُ هنا كونٌ إيماء السّجِودٍ أخفض”” فإِنْ عَجَرٌ عنه أجرّى أعمال 
الصََّلاةٍ مين أقوالٍ وأفعالٍ واجبةٍ ومندوبةِ على قليه؛ وجوبًا في الواجب, وندبًا في 
الممندوب ولا إعادة عليه تَعَمْ إن كان العَجِرٌاا! لإكراو انَّجَهّثِ الإعادةٌ لتُدرَي 
ولا تَسقْطٌ عنه الصَّلاةٌ مادام عَقله تابنا 

وخرجٌ بالقٌريضة: الثَافلةُ نصح مع الجُلوس أ الاضطجاع؛ ولو مع القّدرةٍ 
على غيره. 
)١(‏ قوله: (أنزله للسجود) أي: جا داور د 

الثاني» وفي نسخة «كرره؛ بدل «أنزله» وهي ظاهرة. 


6 ره ايح سد كد ريمع لجز دمي نا ال 
مرتبة الإيماء» ولا يخفى أن هذا وجه. والمُعتّمد خلافه؛ وأنه يجب في هذه المرتبة أيضًا 


كونه أخفض. 
3 :أسنى المطالب في شرح روض الطّالب؟ (141//1). 
[1] دأستى المطالب؟ (379//1). [] تفتح الوهاب؟ (517//1). 
[4] في (ع): «أنزله». وبهامشها وفوقه نخ: «كررهة. [0] في (ج): «الاعتداد». 


[1] في هامش (ه): «خرج مالو عجز عن الوسائل كما لو عجز عن الوضوء. فإذا أجرى الشرط والركن 
أعاد بالنسبة للشرط للاغتفار في المقاصد ما لا يغتفر في الوسائل. (شيخنام ج). 


ا ل 
دهن 


(وَالْمَئْرُوكُ) أي : الذي قد يتك بتهِر أو غيره (عنَ الصّلاو''1 عَهُأَشْيَاء) 
أي: أنواع على سيل مَنعٍ الخُلُوٌ: (مَرْضء وَسْنَفٌ وَهيقَةٌ). 

١‏ (قَالمَروْضُ) إن ركه مدا كأن تعمد الشجوة فل الكو أو الرُكوعَ 
قبلّ قراءة الفاتحة؛ بَطَلَْتْ صلائه» أو سهرًا فلا. 

و(لايَثُوبُ) أي: لايُخني (عَنْهُ سجُودُ السّهُو) لو ذَكرَه”"(يَلْ) لابدَّمِن تَدارَكه 
فحيئلٍ (إِنذَكره) أ 35 إن تدك غير المأموم ترك أي : أو شك فيه (وَالرَّمَانُ) بينَ 
تدك أو َه وتركه (قرببٌ) بأ لم يل يثل المشرولك من الصّلازلا» إنالم 
يَكُنْ سَلَّمَ كأن تَذَكّرَ راكمًا تر لفاتحق» أو شك فيهء أو ساجدًا تل لكوع 
أو شك فبه» أ لم يَطْلٍ امَصلُ عُرهًا بعد التلام ولا أتى بير كلام أو فعل» 
ولاوَطِىَ نجاسة. 

ون استَدِبرَ القبلة» فيما لو تَذَكَربعدَ السّلام تك سَجْدةٍ مثا منَ الأخيرة (أتّى 
به) كما ذَكَرَم فيقومٌ فورًا وُجوبًا في الأوتَينِ يقرا الفاتحة في أولاهماء ويَركَمُ 


(1) قوله: (من الصّلاة) خرج بذلك الشّرط فإنه خارج عنهاء فليس داخلًا في قوله: افرض .. 
إلخ» فلا يرد أن الشّرط متى ترك فسدت الصّلاة من غير تفصيل» نعم في جعل السّنة من 
الصّلاة تسامح إذ هي شبيهة بما هو منها في الصّورة. 

(1) قوله: (لو ذكره) أي: حالة ذكره؛ أي: ذكر تركه له وني نسخة: اولو ذكره»» والمَعنّى 
أنَّه لايغني عنه إذا لم يذكره بأن أتى بسجود السهو لخلل آخر فلا يتضمن جبر فوات 
الفَّرضء وكذا لو ذكره وأتى بسجود السهو لجيره قصدًا؛ إذ لا جبر له كما هو ظاهر. 

]في هامش (ه): 3مفهومه: أنه إذا سجد ولم يركع وأطال التشهد ولو نصف نهار أو كُلّ الليل أنه إذا 
تذكّر ترد الركوع أنى به ولم يسم طولا وهو كذلك؛ وهذا بخلافه بعد السلام فإنه أي الطول موكول 
إلى العُرف أو قدر ركعة. (تقرير م ج)1. 


في التَانيِة فلا يكفيه فيها أنْيَقَومٌَ راكمّاء على المُعتمَدٍ الذي في #الرّوضة»!"! 
وغيرهاء ويَسجُدُ في التَّالعةٍ (وَبتَى عَلَيْه) أي: على ما أتى به ما بَقِيٍ بعدّه من 
صلاته1" (وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) على ما سيّأتي بياثه. 

وَإِنْ ذَكَرَه والزَّمانُ بعيدٌ بأنْ لم يَتَذَكَرِ الفاتحة المروكة منّ الرّكعةٍ الأولى» 
إلا وقد قَرأها في الثَانية» ولم يَتذَكَرِ الُكوع المثْروكَ منَ الأولى إلا وقد رَكَمٌ في 
الَنية؟ قامَ ما أتى به مَقَامَ المئْروكِ» ولَمّى ما بيهم" وبَنّى عليه؛ وسَجَدَ للسّهو. 

أو لم يتَدَكر بعد السّلام المٌّجدةٌ المْروكة حتّى طال القَصلْ عُرقًاء أو أَتَّى 
بكر فعلٍ أو قَولِه أو وَطِىَ نجاسة؛ بَطلَتْ صلائه» ووّجَبَ استثناها. 

والمُرادُ بالمَرض هنا غيرٌ الت وتكبيرة الإحرا م إذ الوك لهما ليس في صلاةٍ 
حدى يَتصوَرٌالإبااً بهم واليناء عليهما ذا تركهماء وكذا الال فيهما 
حيثٌ طال الزَّمئ"" أو مضى رُكنٌ قبل تذكُرٍ الإتيانٍ ببما. 

ًا المأمومٌإذا لم دك المثرولد أو شاٌ فيه إلا بعد الانتقالي مع الإمام إلى 
ما بعدّ» فَإنّما يني ب بعدَ اتقطاع القّدوة تلام الإمام أو غيره؛ فلو تذَكَرَفي 
ركوعه مع الإما أنه َك افا تحة أو شاك فيه اتن هذه الوّكعة فيأي برَكعةٍ بعد 
انقطاع قدو فلو نوى مُفارقة الإمام في الي كوع وجب العَوْدُ إلى القيام وقراءةٌ 
الفاتئحة كما هو ظاهرٌ. 
(1) قوله: (ولغى ما بينهما) أي: ما بين المتروك ومثله الذي فعله واعتد بهء وفي نسخة: 

«وكفى بالكاف بدل اللام والفاء بدل الغين المُعجّمة ولا معنى لها إلا بتكلف عنه 

غنية مما هو ظاهر موافق لعبارام اتهم؛ فليْتأمّل. 


.)9//1( دروضة الطَّالبينَ»‎ ]١[ 
في (ك): #الصلاة».‎ ]1[ 
في (ج): «الزمان».‎ ][ 


يت ا ارك 


(7)(رَالسُنَةُ) وهي هنا”": التَّشهّدُ الأول(" وقُعودٌهء والصَّلاة على الت يك 
فيه وُعوذها وقُُوتُ الصّبح؛ ووتررّمضائً”” فقط. وقبائه» والصَّلاهٌ على النيْ 
يلد فيه وقيامّهاء والصّلاة على الآلٍ في التَشَهدٍ الأخيرء وقُعودُها وفي القنوتِ» 
وقيامُها". 

(لَايَعُودُ) أي: لايَجورٌ أن يّعوةَ (إلَيّْهَا) غير المأموم (بَمْدَ) تَرْكها عَمدّاء 
أو سَهرّاء أو جهلا. و(التَيِّسٌبِالمَرَْضٍ) الذي هو القِيامُ والشّجودٌ فإن عاد 
إليها عامدًا عالمًا بتَحريم الود بَطَلَتْ صَلائُهء أو ناسيا أنه في صلاةٍ أو جاهلا 
تحريمٌ العَودِء ومنه من تَرَدَّه*' في جُوازِ العَوْدٍ وعادَ مع التَردُده كما اقتضاه مافي 
«الجواهر؛ عن الرُوبايِ فلاء ويج للشهرء لكن يَلرّمّه القيامٌ أو الهُوِي فورًا 
عند تذكره أو تعلّمه ٠»‏ فإن خا عَمدًا عالمًا بالتّحريم بَطَلَتْ صلاته (لكِنهُ 


يَسْجُدُ ِلسّهْو عَنْهَا) أي: لأجل تَرْكِها!"" على ما يّأني بياله. 


)١(‏ قوله: (والشّنة هنا) أي: بالمَعنّى المقابل للفرض والهيئة. 

(5) قوله: (النشهد الأوّل .. إلسخ) والمُراد به هنا الألفاظ الواجبة في الأخير خاصّة دون 
المندوب فيه بخلافه فيما مر حيث ذكره من السئن فإنه كالأخير في الأكمل والأقل كما 
صرحت به عبارة الشّارح كالمنهاج وغيره. 

(؟) قوله: (وقنوث الصّبح ووتر رمضان) هما بعض واحد؛ لاتحاد محلهما وهو الاعتدال 
وإن اختلفت الضّلاة التي هما فيها كتشهد الظهر والعصر؛ إذ لو اعتبر ذلك لزادت 
الأبعاض جدًاء وقد أوما الشّارِح المُحقّق إلى ذلك حيث أفرد الضّمِير في قوله: «وقيامه»؟ 
فلا تكن من الغافلين. 

(4) قوله: (وفي القنوت وقيامها) إلى هنا بلغ ما ذكره اثني عشر بعضّاء ونحوه في شرح (مر) 
و«الشّحفة» لابن حجر زاد بعضهم في القنوت الصّلاة على الصّحب والسّلام على النبي 
وعلى الآل وعلى الصّحب والقيام لهذه الأربعة فتصير الأبعاض عشرين» وعليه درج 
جمهور المتأخرين. 

(0) قوله: (ومنه من تردد) أي: من قسم الجاهل؛ إذ المُتَردّد لا علم عنده كما هو بين 

(1) قوله: (لأجل تركها) بيان لمعنى اعن» وإظهار للمضاف المُقدّر. 


- يكاب الككا تكد 
وَالتّبيرٌ بِالسَّهِوٍ لا يُناني قسمّ العَمدِ؛ لأنَّ سُجوة السَّهِو صارٌ اسمًا للسّجودٍ 

عن حل مُطلقًاء 
ورج بالتَجّسِ بالمّرة ض”©: ما قبلهه بأن لم يَصِل للحَدٌ المُجزي في القيامء 

ولم يُكمل وضع الأعضاءٍ السّبِعةٍ. 
فإن كان المثْرولكٌ سَهوًا أو جَهلَا؛ سن عَْده إليها إذا تذكَر أو تَعلّم مُطلقًالا؛ 

ويَسجُدُ للتّهرٍ إن كان صارً إلى القيام أقرب في الأَّلِ أو بَلَعَ حدَّ الراك في 

ع0 
وإن كان عمدًا؛ بَطَلَ العَودُ إن صار أقربَ بَ إلى القيام أو السّجودِء بخلاف 
ما إذالم بر أرب إليهساء وإ َم حدٌالراكع في ال كما اقتضاء قول 

الشّيخين: إِنَّتَْكَ القّوتٍ يُقاسٌ برك لهك لكنَّ الذي في اشرح المنهج»1؟؟ 

هو اليُطلانُ حيقل. 

ما المَأموة”© بأن تلبس بالقيام والإمامٌ جالسٌ للد للشهدِ أو بالسّجودٍ والإمامٌ 
قائم يَقنْتُ فإن كان عامدًا؛ سن له العو وبالأؤلى فيما يَظهَرٌ إذا لم تلبس 

(1) قوله: (وخسرج بالتلبس بالقَسرض .. إلخ) أي: ففي مفهوم قول المُصئّف بعد اتليس 
بالفّرض تفصيل يعلم مما ذكره الشّارح. 

(1) قوله: (وإن بلغ حد الراكع في الثاني) أي: المشار إليه بقوله: «ولم يكمل وضع الأعضاء 
السّبعة .. إلخ»» وهذا هو المُعتّمدء وأمّا ما في اشر رح المنهج» من البطلان فضعيف؛ بل قال 
الشّيخْ عميرة: إنه من تفقهه وإن نوزع فيه بأنه منقول عن الرّافعي فلعل شيخ الإسلام تبعه. 

(؟) قوله: (أما المأموم .. إلخ) محترز قوله فيما تقدم: #غير المأموم». 


]١[‏ ني هامش (ه): «أي: سواء كان أقرب إلى أفل القيام أو لا. (م ج)1. 
1] افتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (1/ 0307 


: ع وعم عاد وت سد 

3 كان نولا - 
وإن كان ناسيًا أي: أو جاهلا فيما يَظهَرٌ؛ وَجَبَ العَودُ فورًا''! إذا تذكّر أو تعلّم 
أي: ما لم ينو المُفارقة فيما يَظهَرٌُ ولو تَذكَرَ أو تَعلّمَ بل التَلّسِ بالقّرضيء فإن 
كان صارٌ إليه أقربٌ؛ وجبَ العَودُ أيضًا فيما يَظهَرٌء وإلا”©: ففيه تَظَرا”!. ولو لم 
يَتذَكَر أو يَتعَلَمْ إلا وقد قامَ الإمامٌ؛ لم يَعَد. 

قال البَمَوِيُ؟": ولا يُحسَبُ له ما قَرَأه قبل قيام الإمامء فإن عاد عامدًا عالمًا 
بالتّحريم؛ بَطَلّثْ صلائه كما هو ظاهرٌ أو ساهيًا أو جاهلًا فلاء كما هو ظاهِرٌ 
أيضَاء وهل يَكونُ مُتَخْلّهًا بعُذر"؟ فيه نظرٌ ولا يَبعُدُ أنه كذلك. 


(1) قوله: (وإلّا ففيه نظر) أي: تردد» ولعل وجهه: أن من لم يصر إلى القيام أقرب يحتمل 
أن يلحق بالجالس وهو يجوز له .. القيام عمدًا كما هو ظاهر ويحتمل أن يلحق بمن 
صار إلى القيام أقرب بجامع أن ما فعله حال الجهل أو الثُهول لغو غير معتدٌ بد 
فوجب العّود إلى إمامه. ولعل الأوّل أقرب؛ فليُحرّر. 

(؟) قوله: (قال البغوي .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) وعبارته: #ولو لم يعلم الساهي 
حتى قام إمامه لم يعد ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه كما لو ظن مسبوقٌ سلامّه فقام لما 
عليه فإنه يلغو كل ما فعله قبل سلامه». اه. 

(7) قوله: (وهل يكون متخلقًا بعذر فيه نظر) لعل وجهه أنه لما اغتفر له ذلك ولم تبطل 
به صلاته فيحتمل أن يقتصر على ذلك لتقصيره في الجُملة؛ ويحتمل أن يلحق بمن 
تخلف لنحو نوم متمكنًا في تشهده الأوّل فيجري على نظم صلاته مالم يسبق بأكثر 
من ثلاثة أركان طويلة: ولعل هذا أقرب فلذلك قال التّارِح المُحقّق: «ولا يبعد أن 
يكون كذلك؛! فليُتَأمل. 


]ليست في (ج). 

]ب هامش (ه): اقوله: فيه .. إلخ أي: بأن كان متوسطًا بين القيام والجلوس؛ لأنه إذا صار إلى 
القيام أقرب يجب العود, وإذا كان إلى الجلوس أقرب فهو مخير بين أن يفارق أو يعود ونظر الشيخ 
في الحالة المتوسطة لديانته والمتبادر أنه يلحق بالقيام فيراجع. تقريرة. 


حيكدان اللاو 
(9) (وَالْهَعة) وهي هنا ماعدا السُّنةًا' من المَندوباتِ؛ كقراءة السُورةِ وتسبيح 
لكوع والشّجوو (لَايمُوة) أي: لايَجورٌ أن يسوة (إِليِهَ) بأنيعوة إلى مَحَلها 
تأي بها (بَسْد تَْكها مدا أو سهرًا أوجهلاء ولتي بالمّرض بَعدّهاء كن 
يَعود من الرّكوع للقيام ِيَأ اشرق أو من الاعتدالي للرّكوع ليأ بالمُسبيح. 
(وَلَايَسْجُدُ) أي: ولايجور أن يَسجدَ (لِلسَّهْو عَنْهَا)؛ لعَدم ورودِه وعدم 
كَونِه في معنى الوارد فإن فَمَلَ عامدًا عالمًا بالتّحريم؛ بَطَلَتْ صلايه أو ساهيًا 
أو جاهلا وَرْبَ عهدٌه بالإسلام أو لقا ببادية بعيدةٍ عن العُلماءٍ؛ فلاء لكن 
يَسَجُدُ للسّهرِ كماهو ظامك".  ١‏ 
(وَِذَا شَكّ) أي: تَردَّ باستواء أو رُجحان”"(فِي عَدَدِمَا أتَى به من الرّكَمَاتِ) 
مثلا كإن شكٌ أصلَّى ثلانًاأم أرما (بتَى عَلَى التقِيٍ) أي: اميق (وَمُوَ الكل 
كالئَّلاثِ في المثاليء فيّأي برَكعةٍ أخرى لاعلى ظلَّه ولاعلى قول غيره؛ وإن 
كانَ جممًا كثيراء نعم إِنْ بَلَوا عددّ التّواٍ"» بحيثٌُ حَصّلٌ بقولهم اليقيئ؛ عَيِلَ 
)١(‏ قوله: (ما عدا السُّنة) أي: بِالْمَعنَى السّابق فيما مر. 
(؟) قوله: (لكن يسجد للسهو كما هو ظاهر) أي: لفعله ما يبطل عمده من العود المذكور. 
() قوله: (أي: تسردد باستواء أو رجحان) هذا تفسير للشك على مصطلح الفقهاء 
ومتقدمي الأصوليين؛ وأمّا على مصطلح المتأخرين من علماء الأصول فلا يشمل 
َِّا ما استوى طرفاه فقط» وليس بمراد هنا كما هو ظاهر نبّه عليه الناشري في انكته). 
(5) قوله: (نعم إن بلغوا عدد التوائر .. إلخ) استدراك على ما يتوهم من أنه لا يعتبر اليقين 
المُستفاد من قولهم لاستناده إليه في الجُملة وقد لا يعمل بقولهم وإن بلغوا عدد 
التواترء أو على ما يتوهم من أله لا يعتبر ففي البناء على قول الغير على سبيل الحُموم» 
ولعل هذا هو التّحقيق بناء على أن امبر هو اليقين الناشسئ من قولهم» ففي الحقيقة 
البناء إنّما هو على اليقين كما صرّح به الشّارح في غير هذا الكتاب. 


قت الفقل دك اجنلا - 


به" كما هو ظاهرٌ وأفتى شيخّنا”" السَّهابُ الرّملِيُ آخرًا بأنّه لاير جمٌ لفعلهم 
وإِنْ بلغوا'' عدة التّواترٍ وهو ظاهرٌ إن لم يَحصّل به اليقيِنٌ” إِذْ لا مَعنَى 


)١(‏ قوله: (عمل به) يحتمل عود الصّمير إلى: «قولهم' نظرًا إلى الاحتمال الأوّل على ما 
تقرر؛ ويؤيده قرب المرجع» وتصريح الشّارِح في غير هذا الكتاب؛ فليّتأمٌل. 

(1) قوله: (وأفتى شسيخنا الشّسهاب .. إلخ) عبارة والده في اشرحه): «ولا يرجع لظنه ولا 
لقول غيره أو فعله وإن كان جممًا كثيرّاء وأمّا مراجعته يَكٍ الصحابة وعودٌه للصّلاة في 
خبر ذي اليدين فليس من باب الرُّجوع إلى قول غيره؛ وإنّما هو محمول على تذكّره 
بعد مراجعته أو أنهم بلغوا عدد التواتر بقرينةٍ ما يأني؛ إذ محل عدم الرُجوع إلى قوله 
غيره مالم يبلغوا عدد التواتر» فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها 
رجع لقولهم لحصول اليقين له؛ لأنْ العمل بخلاف هذا العلم تلاعبٌ كما ذكر ذلك 
الزّرْكَشِيُ وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى؛ ويحتمل أن يلحق بما ذكسر ما لو صلى في 
جماعة وصنُوا إلى هذا الحد فيُكتفى بفعلهم فيما يظهر» لكن أفتى الوالد رحمه الله 
تعالى بخلافه» ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه» اه. وكتب عليه (ع ش) ما نصه: اقوله: 
فيكتفى بفعلهم فيما يظهر جزم به ابن حجر في شرحه؛ واعتمده (ز ي)» ونقله (سم) على 
«المنهج» عن الشارح يعني (م ر)» وما نقله عن والده لا ينافي اعتماده لتقدمه واستظهاره 
له» اه. ويهذا تعلم أن ما شاع عن (م ر) بأنه لا يقول باعتماد الفعل ليس بسديدء وأن 
قولهم أن ما بعد لكن هو المُعتّمد في كلامه لبس بمطرد, أو محله حيث لم يظهر ما قبله 
لاسيّما وهم يقولون: إن (زي) أعلم بكلامه» وقد اعتمد ماذكر؛ وميل (ع ش) إليه أظهر 
من الشّمس؛ فليتأمّل. 

(5) قوله: (إن لم يحصل به اليقين .. إلخ) لا يخفى أنه متى حصل اليقين بأي سبب لم 
يصح العدول عنه البئة ولا لزم صلاته حمسا يقيّاء وذلك باطل جزمًاء ولا يخفى أن 
الأصوليين نصوا على أن خبر الواحد قد يفيد اليقين بواسطة القرائن» فإذا حصل ذلك - 

]١[‏ ني هامش (ه): «إلآ أن يقال: إذا بلغ عدد التواتر يفيد اليقين عادة أي: يخلق الله علمًا عاديًا كإخبار 
المعصوم. (م ج). 


- حيككاب الطكاز 0 - 
للقَرق”" بيتهما مع حصول الَقين. 

(وَسَجَدَ لَهُ) أي : لأجل الشَّكُ التذكور (سَجُو جود السَّهُو) وإن زالٌ قبل سلامه 
كأن تَذكَّرَ في المثال أنَّ الرّكعة التي أتى بها رابعةٌلتَردُوِ'' في زيادتها حينَ الإتيان 
بهاء بخلافي ما لا يَحتَملٌ الزّيادةَ كأن شك في ركعة أهي ثالثةٌ أم رابع فتذكرز 
قبل القيام لِمابَعدّها أنّها ثالثة؛ فلا سجود بخلافي مالو زالَ بعد القيام ليما 


بَعدّها أو بكونه إليه أقربّ فيَسجُدٌ. 
جَلّسَ الإمامُ للتّشَهّدِ في ثالئة الردّباعيّة فشك المأمومٌ أهى ثالثدٌ أم رابعثٌ 
و 3 ّ مومع الي م راب 


ضيةوُجوب ادو" على لين ْله لمعل واف الإمام 

9 اليقين لم يكن بد من اعتماده؛ والعمل بمة بمقتضاه. بل لو حصل اليقين من غير مسبب 
م ل ا ا الا ير و 
«لأنَّ العمل بخلاف هذا العلم تلاعب .. إلخ»؛ فليتدير. 
وبالجٌملة فالمدار على اليقين وجودًا وعدمًا بقطع النظر عن أسبابه وتعبينها؛ فتأمل. 

(1) قوله: (إذ لا معنى للفرق .. إلخ) لو قال: «إذ المدار على حصول اليقين وقد حصل!؛ 
لكان أثبت وأقوى. 

(1) قوله: (فقضيّة وجوب البناء .. إلخ) قد يقال: إن شكه في صلاة الإمام لا يؤثر ولا 
لك لوي ع ا 
في الفاتحة مشالاء وأي فرق بين هذا وبين من شك هل أ تى هو وإمامه بالفاتحة أو لا؟ 
شم جلس إمامه للتشهد فهل يقول الشّارح بوجوب قيامه مع أن الإمام إنّما يبحمل 
على الكمال ولا يجري عليه شك مأمومه؛ أو يقول بأنه لا يقوم إلا ذا سلم الإمام - 


]ني هامش (ه) : «الحاصل أن في الشر. ح مسسألتين وفي المتن مسألة» أما مسألة المتن شك أهي ثافثة أم 
ربعة واستمر شه؛ يني على اليقين ويسجده وأما مسألا الشرح فتك يالأولى قبل القبام أنه ثاثة 
فلا يسجد لعدم التّردد في الزيادة» وأم الثانية فقام مع تردده وقال : هل التي أنيت بها ثالثة فقيام صادف 
محلا أم رابعة فلم يصادف محلا لاحتمال أنها خامسة ثم تذكر أنها ثالثة فيسجد لأجل هذا الاحتمال. 
(تقرير شيخنا م ج)1. 


ولب سس وة افق كفنا هيا - 
في هذا جلو وهذا اله وحنل فهل يَتعيّنُ عليه مُفارقة الإمامٍ أو يَجورٌ 
له انتظاره قائماء فلعلّه يتذكَرُ أو يَشّكُ فيقوم؟ فيه تلد ولعلّ الأقرب التَاني. 
(وَسْجودُ السَّهُو) وهو وإن كَدْرَ السّهِوُ سجدتانٍ بينهما جلوسٌ كسّجدّي 
الصَّلا ولوس بينهمافي ولجبات الث وغيرها ويتجير به كل ماوق من 
الخَلل» ما لم يَحُصَّه يبعضه. ويُشتَرطُ نين بأن يَقصِد يَقصِدَ السّجود عن السَّهِرِ ولا 
نَمَم المُنّجِهُ عدمٌ اشتراطها في حل المَأموم اكتفاءً بوجوب المُتابعة» ولي 
اقتصرٌ على سجدةٍ؛ بَطَلَّثْ صلائّه إن أتى بها بقصد الاقتصار عليهاء بخلافٍ 
ما لو أراد ذلك بعد فِعلها؛ لأنَّغايتّه ترك إتمام التّلِه ولو نوى شجوة السّهِر 
وقد صَّدَرَ السّببٌ عَمِدَا؛ فلا يعد جوارٌ ذلك؛ لأنَّ سجوة السّهو صارٌاسمًا 
في الع لجو عن الل مُطلقًاء فإن قَصَدَ حقيقة الهو فالظارٌ 
أنه متلاعتٌ” '" ولايّخفى ظُّهورُ كلايهم أو صراحثٌه'" في امتناع تعد 


- وحيتئيٍ فما الفارق من الشّارٍح الحاذق» ثم رأيت عبارة «الغباب» مصرحة بخلاف 
ماقاله الشارح ونصها: «ولو شك مسبوق في إدراك ركوع إمامه أو ترك إمامه ركعة 
أتى بركعة بعد سلام إمامه وسجد للسهوا» وكتب عليه ابن حجر في ااشرحه» ما نصه: 
وقوله كالقَمّال أوهل ترك إمامه ركعة يتعين تصويره بما إذا كان شكه في ذلك لشكه 
هل أدرك معه ركعتين أو ثلانًا مثا فيجعل ما أدركه معه ركعتين» ويكمل بعد سلامه 
ويسجد للسهو؛ لاحتمال الزٌيادة اه.. أو يمكن أن يقال: إن مراد التّسارٍح ما إذا تيقن 
المأموم كون الإمام في ثالثته. وشك هو في ركعته هل هي ثالثة أم رابعة؛ وحيتئلٍ فيتتجه 
ما قاله الشّارِح المُحقّقَ والحمل عليه متعين لتصحيح العبارة؛ فليُتمّل. 

(1) قوله: (فالظّاهر أنه متلاعب) أي: فتبطل صلاته بذلك. 


]١[‏ في (ج): اصريحه». 


0 
5 32 0 و 
السَّببَ هنا قد يكونٌ بغي الاختيارء وقد لا يَتحصر”". فلو طُلِبَ تعدّدُ السّجودٍ 
ات ثلث لماكل الكل ماأت 
(سنة سنة) ووكدة عيث وجد سبي كما في نز السنع » والشك في عددٍ ما أتى 
به على ما تَقرّرَ فيهماء وكفعل منهيٌ عنه”" م ِل عَمْدُه ككلام قليلٍ سهوًا. 


)١(‏ قوله: (في امتناع تعدد سجود السهو) أي: حقيقة» وأمّا صورة فقد يتعدد في مواضع منها: ما 
إذا سهى إمام الجمعة أو المقصورة وسجدوا للسهوء فبان بعد سجود السهو فوتهاء أو تبين 
موجب إتمام المقصورة أتموا ظهرًا في الأوّل والرباعية في الثاني» وسجدوا للسهو ثانيًا آخر 
صلاتهم لبيان كون الأرّل ليس بآخر الصّلاة؛ وأنه وقع لغرّاء ومنها: ما لو ظن سهرًا فسجد 
فبان عدم السهو يسجد ثانيا؛ أنه زا سجدتين سهرًا يبطل عمدهاء وأا لو سجد للسهو 
ثم سهى بنحو كلام لم يسجد ثاني! أنه لا يأمن وقوع مثله فربما تسلسل أو سجد لمق 
في ظنه فبان أن المقتضى غيره لم يعده لانجبار الخطأ به. ولا عبرة بالظن البين خطؤه؛ 
والصّابط أن السهو في سجود السهو لا يقتضي الّجود كما مر والسهو به يقتضيه قد يكون 
بغير الاختيار أي: بخلاف سبب سجود الثّلاوة فإنه بالاختيار لا محالة فلا يلزم تسلسله. 

(1) قوله: (وقد لا ينحصر) أي: لأنّه كلما سهى وسججد ربّما سهى بعده وهلم جرًا بخلاف 
سجود الثّلاوة. فإن قلت: ربّما تعدد القراء. أجيب: بأنه لا يسجد إِلّا لقراءته أو سجدة 
إمامه. وكل منهما بالاختيار في الجُملة. 

(؟) قوله: (وكفعل منهي عنه .. إلخ) بقي من أسبابه نقل الركن القولي غير المبطل؛ كنقل 
الفاتحة أو التشهد عن محلهماء وكذا نقل السورة عن القيام, أو التشهد الأوّل عن محله» 
أو القدوت عن الاعتدالء أو القراءة في غير القيام» سواء فعل ذلك عمدًا أو سهرّاء لا 
للبسملة قبل التشهدء ولا للتسبيح في القيام» ولا للصّلاة على الآل في التشهد الأرّل على 
ماني شرح (م ر)» وأمًا إيقاع الفعل مع التّدّد في زيادته فهو داخل في الشك في عدد ما أتى 
به على ظاهر صنيع الشّارِح فيما مر؛ فليدير. 


[1] في (د) (م): #مأمور به». 


-و ل نفلاك جزنانالة اجنلا - 
ويُستثنى المآموةٌ فلا جود في حقّه بسَهِرِه حال اقتدائه!'! ويَلِحَقه سهزٌ 
إمايِه ولو قَبْل اقتدائه به فيّلرّمُه متابعته فيه» فإن تَعَمَّدَ ترك المُتابعة؛ بَطَلَتْ 
صلائه بتَخلّفه عنه بفعلين بأنْ هوى الإمامٌ للتّجدة الثَانبةِ قبل شرُوعِه هو في 
الأولى» ويَستَِرٌ عليه بفعِها” كما اقتضاه كلامُهم» وبه أفتى شيخ الإسلام حنّى 
لو سَهًا عنه حتى سَلَّم بعد سلام الإمام؛ لَِمَه العَودُ إليه إن قَضّرّ المَصلء وإلّا: 
بَطَلَّتْ صلانّه فإن طال الفُصلُ وَجَبّ استغناف الصَّلاق نعم لو كان الإمامُ 
يَرى السّجوةَ بعد السّلام فالمُتّجِهُ عدم استقراره على المَأموم بِسّجِودٍ الإمام 
بعد السّلام؛ لانقطاع القّدوةِ بسَلايه في اعتقاد المأموم» ولو سَهَاالَسبوقٌ عن 
سُجودٍ الإمام حبّى سَلَّم فالمُّجِه قوط الّجودٍ عنه؛ أنه لمَحض المُتابعة 
وقد فانّثْء وهل يَلرَصُه في آخر صلاته؟ فيه َظن والمُنّجة أيضا لاء ولو وَى 
مُفارقة الإمام أو شّروعِه فيه أو في أمثاله» فالوجة سقوطّه أو ما بَقَِ منه. 


(وََحَلَه) بعد التشهدٍ والصّلاوا' على الي يل وتوابههماء و(مَبْلَ السّلام) 
ولايَضُرٌ طول القَصل بِينها"' وبِينَ السّلام بسّكوتٍ أو غيره» ولا إعادةٌ التَُهّد 
ولو أتى به قبْلَ الصَّلاةٍ على الآ وما بعدّها؛ أجرًا". 


(1) قوله: (ومحله بعد التشهد والصّلاة .. إلسخ) أي: حتى لو كان مأمومًا موافقًا وفرغ 
إمامه من التشهد قبله وجب عليه أن يأني بالتشهد والصَّلاة ثم يتبعه ولا يتابعه من غير 
إتيان بهما. 

(1) قوله: (أجزأه) لكن مع مُخالفته للأكمل كما هو ظاهر. 

1 ]ني (ج): «القدرة». 

[1] في هامش (ه): «بفعله أي: بفعله سجود السهو ويلغز لنا سجود سهو واجب ولم يحصل بصلاته 
خلل أي: وهو المأموم فوجب عليه للمتابعة. (م ج)». 

(] بين الأسطر في (ه): «أي: سجود السهو». 


كك الك 
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9 لاس 2 حَمْسَةٌأَوْقَاتِ”" لَابْصَل فِيهًا) أي حدم الصَّلاة”" فيهاء ولا تَنعقد© 


(1) قوله: (وخمسة أوقات .. إلخ) الحصر فيها بالنّسبة للأوقات الأصلية التي يحرم فيها 
التفل المُطلّق وما ضاهاه؛ وإلّا فسيأي حرمة الصّلاة وقت صعود الخطيب يوم الجمعة 
إلا التحية لداخل المسجد على ما سيأ في بامها وكراهة الصّلاة وقت إقامة الصّلاة 
المكتوبة عند أدائهاء قال (م ر) في اشرحه»: «وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهو بعد 
طلوع الفجر إلى صلاته؛ وبعد المغرب إلى صلاته والمثسهور في المذهب أن الكراهة 
فيها للتنزيه» اه. لكن يرد على ذلك المشهور مع القاعدة الأصولية من أن النهي إذا 
رجع إلى نفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء كان للتحريم أو للتنزيه مع قولهم 
بصحة الانعقاد حينئظٍ» وقد سألت عن ذلك أكابر شيوخنا فلم يجيبوا عنه؛ ثمّ وجدت 
في "شرح مسلم؛ للنووي رحمه الله تعالى ما يفيد أن الأولى منهما إِنّما هي على قول 
مرجوح في المذهب» ونص عبارته قوله: "كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين 
خفيفتين قد يستدل به من يقول: تكره الصَّلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصّبح وماله 
سبب» ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه: 
أحدها هذاء ونقله القاضي عن مالك والجُمهور. والثاني لا تدخل الكراهة حتى يصلي 
مسنة الصّبح. والثّالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصّبح؛ وهذا هو الصحيح 
عند أصحابنا. 
وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة إنّما فيه الإخبار أنه كان يكل لا يصلي غير 
ركعتي السّنة ولم ينه عن غيره؛ اه. بالحرف. 

(1) قوله: (أي تحرم الصّلاة .. إلخ) يعني من حيث فسادها ومن حيث إيقاعها في ذلك الوّقت 
بناء على المُعتّمد من أنّها كراهة تحريم, وأمّا على التنزيه فالحُرمة للفساد فقطء والفرق بين 
الحرام وكراهة التّحريم أن الأرّل ما ثبت بدليل لا يحتمل التّأويل والثاني بدليل يحتمله. 

(*) قوله: (ولاتنعقد) أي: ولوعلى التنزيه على المُعتَمد: فالخلف عليه بالشُسبة لعدم 
الانعقاد لفظي. وأمّا بالنّسبة للأتم فهو معنوي كما علم مما تقدم؛ فليُتأئّل. 


- 
في غير حَرّمٍ مك لص النّهَي عنها فيها('» مع رُجوعه إلى خارج ج'" لازمء كما 


تين في الأصول. 


(إلَاصَلاة لَهَاسَبَبٌ) أي: امهم دم أو مُقارنُ؛ كصَّلاةٍ الجنازةء والمنذورة» 
والمُعادةٍ والمتقضيِّةِ ولو نفلا انَحَدَّه وزْ05", وسَنة الوؤضوءء والاستسقاء» 
والكُسوف» بخلافٍ ما لا سبب لها؛ كصّلاة انيح أو لها سببٌ مُتأخرٌ؛ كرَكْمَتّي 
الإحرام؛ أو الاستخارة؛ لأنَّ سبيّهما الإحرامٌ والاستخارةٌ وهو متأحٌدٌ عنهما. - 

والمراهُ بالتّدُم وقِسمَيْه بالنُسبةٍ إلى الصّلاتا(' على مافي «المجموع »!لل 
)١(‏ قوله: (بالنّسبة إلى الصّلاة .. إلخ) معتمد. 


ا ا فقن قال: ثلاث 
سَاعَاتٍ كان رَسُولُ الله 8 : تُصَلْيِ فهن ٠.‏ | الحديث. 
حدمت من مسر فقا أي ا قالش لطن على شق الفط »نف 
العَضْرٍ حَنَّى تَْرْبَ, رواه البخاري (081)) ومسلم (453). 

[؟]ني هامش (ه): «أي: النهي عنها إلى خارج أي: عن الصلاة. الحاصل أن عندهم ارجا لازمًا ونخارجًا 
غير لازمء فالخارج غير اللازم كالصلاة في الأرض المغصوبة؛ فإن النهي عن هذا الفعل ببذه البقعة غير 
لازم؛ لإمكان أن يملكها إما بهبة أو إرث أو ينتقل عنهاء وأما الخارج اللازم كالصلاة في هذه الأوقات 
فإن رجوع النهي إلى الفعل فيها خسارج عن الصلاة لازم لها أي: لا تنفك الحرمة عن هذه الصلاة في 
هذه الأوقات إلا بانقضائها أي: خروجها ودخول غيرها وهي مكروهة كراهة تحريم على المعتمد. 
وفي قوله أنها كراهة تنزيه ولا تنعقد فيها الصلاة مراعاة للقول بالحرمة» والفرق بين الحرمة وكراهة 
التحريم: أن الحرمة ما كان النهي عنها بدليل قطعي قطعي. وكراهة التحريم بدئيل ظني. (تقرير شيخنا م ج). 

[؟]ني هامش (ه): 9وردًا كما إذا كان يصلي أربع ركعات يعد دخول وقت العصر بنصف ساعة مكلا 
قبل أن يصليها ثم انفق له صلاة العصر في أول وقتها فيمتنع عليه صلاة الورد في وفته المعين؛ لأنه 
بعد صلاة العصر فإذا فات وقته المعين فله صلاة الورد قضاء؛ لأنه ضار له سبب متقدم, ويلغز لنا 
صلاة لا تتعقد في وقتها وتنعقد بعد فواته. (تقرير شبخنا م ج)". 

[] «المجموع شرح المهذَّب» (0190/4. 


- كاب كاز 
وإلى الأوقاتٍ الممكروهةٍ على ما في «أصل الرّوضة»7"©, والأولٌ أظهرٌ كما قاله 
الإستوي"'. فصلاةٌ الجنازة والفاتة وصلاةٌالاستسقاء والكسوف أسبابها بين 
طُهْرٍ الميّتِه وتذكُرٍ الفائتة والقّحطٍ والكسوفٍ مُتقدٌ مُتَقدّمةَ على الأوّلٍِ وعلى 
النَّاني إِنْ تَقَدَّمَتْ على الوقتٍ فحُتقدّمة وإلّا فمُقارنةة"'. والعِيدٌ لايكونُ سبئه 
إلا مُقارنًا وكذا المُعادة وكما يَحرُمٌ ولا يَنعقِدٌ ما لاسب له كذلك ماله سببٌ 
إذاتَحَرَّى به الوّقتّ المُكروة من حيتٌ أنه مكروةٌ؛ كأنْ أخرَفائتدة أو جنازةٌ 
لبُوقِعَها!؛' في وقتٍ الكراهةٍ مِن حيتٌ أنه وقتُ كراهة أو َكَل الممسجد بنّصد 
التّحِيّةٍ فقطء فتَحرُمٌ ولا تَنعقِدُ بخلافٍ مالو تَحَرَّى الوّقتّ المكروة» لاين 
حيثك أله مكروةٌ بأنْ أَخَرَ صلاةً الجنازة إليه لقصيا*' كَثرةٍ المُصِلَينَ أو دَخَلَ 
المسحجد لالغّرض» أو لخرض غير النّحيّ أو لفَرضِهما”"'» نعم تَحرّي المكروو 
بالمُؤدَاة لايَمنَعُانعقادها لوقَوعِها في وقتها الأصليئء كأنْ حر المَصر”" ليفمَلّها 


(١)قوله:‏ : (أو لغرضهما) قد يتوهم أن هذا من قبيل اجتماع المفتضى والمائع؛ مع أن 
الماع مقدم فكيف صحت وهو مندقع؛ أ الائم الدخول فض ما فق فس 
ذلك إلا من قبيل وجود المقتضى فقط؛ وهل يجب تخفيف ذات السبب في الوّقت 
المكروه كما في الضَّلاة حال الخطبة» أو يفرق؟ ولعل الفرق أظهر كذا قاله التّارح في 


احاشية البهجة». 
(1) قوله: (كأن أخر العصر .. إلخ) انظر هل مثلها مسنتها لأنّها مؤداة أيضًا أو لا؟ لأنَّ 
القَرض مأمور به جزماء ولا كذلك سنته. 


[1] وهو في «روضة الطَّلبِينَ (1/ 195 -19). 
(؟] ١‏ المُهمّات) (488/5). 

[5] في (د)» (م): فمتأرة. 

[] في (ه): 'يتوقعها». 

[0] في (د)» (م): البقصدا. 


في وّقتٍ الاصفرار» ولو أحرّمَ بما لاسب له قبل وقت الكّراهٍ فدَحَلّ وهو فيها 
لم يَِطُل؛ أي: وإن كان الباقي من مَنْويّه أكشرٌ من رَكعتينء فلا يَجَبُ الاقتصارٌ 
عليهماء بخلان ما لو لم يكن تُوى عَددًا فينبغي وُجوبُ الاقتصار عليهما بعد 
دُخولٍ الوّقتِ. 

قال في شرح الرّوض»!'): وهو ظاهرٌ إن لم يَتَحرٌّ دول بعضها في وَقتٍ 
الكراهة» وإِلّا فينبغي البُطلانُ. انتهى. 

وهو ظاهرٌ إن اكتَمينا بالنّحري السَّابِقٍ مع انقطاعه قبل الوّقتء وإلَّا بِأنٍ شرّطْنا 
استمرارّه إلى دُخولٍ الوّقتِء كما هو الظَّاهرٌ: فلاء إِلّا إن فرضّ استمراره هنا 

وتلك الأوقاتٌ الخمسة: 

(١)(بَمْد)‏ فِعل (صَلَاةٍ الصّبْح) أداءً (حَتَى تَطلُعَ النّسمْسُ) أي: تَأْحدُ في 

ٌ ل م 2 
الطلوع؛ وإن لم تتكامل بأن يَبْرْرٌ بعض القرص.. 

ع ل ا د وار رد 

وهل يكفي ظنْ طلوعِها بالاجتهادٍ في حقٌّ مَن لم يُصَلُ أو لا؛ لأن تنفله قبل 
السّمسٍ!'! جائرٌ والأصلُ عدمٌ الطّلوع ولايَحرُمٌ بالشَّك؟ 

فيه تَظرٌ ويؤيّدُ الأول أنَّ الاجتهاد دليلٌ شرعيٌ ووجوبّه على قاضي الحاجة 
إذا اشمَبَهَتُ عليه القبلكٌ أمّا قبل فعلها فيَجورٌ التََفْلُ مطلقًا. 

(9(وَعِنْدَ) ابننداءِ (طُنُوعِهَا حَنَّى تَتكَامَلَّ) في طُلوعِها (وَتَرئفِعَ) في رأي 
العين (قَدْرَ رُمْح) تقريبًا وقَدّرَ غيرُ واحدٍ طوله بحو سَبعةٍ أذرُع» سواءٌ أصَلَّى 
1 أسنى المطالب» .)١18/1(‏ 
(؟]في (ج): «طلوع الشّمن). 


س حيككات الصَكدو 

(9) (وَإِذَا اسْتَوَتُ حَتَّى تَزُولَ) إلا في يوم الجّمعة» وإن لم يَحضُرْها. ووقتُ 
الاستواء وإن ضاق ليَسَعَ التّحرّم فإذا صادقّه لم يَنعقِدٌ. 

(4) (وَبَعْدَ) عل (الْعَضْر) أداء؛ وإن جَمَعَها تقديمًا (حَنَّى تَْرْبَ النَّمْسُ) 
يعني يَقَرْبُ عُروبها بن تَصدَرٌ أن قبل فعلها فيَجوثٌ اّمل مطلقًا. 

(5) (وَعِنْدَ عُوبهَا) يعني: قُربَ غُرويها وهو وقتٌ اصفرارها (حَتَى) 
تَغْرْبَء و(يَتَكَامَلَ غُرُوبُها) سواء فَعَلَ العَصرٌ أو لاء أمَا حَرَمُ مَكَة فيَجورٌ الل 
فيه مُطلقًا؛ لما صَحٌ مين قوله يل: يا بَِي عبد مَنَافٍ! لا كَمْتَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذًا 
الت وَصَلَى أ ساد شَاء من لْلٍ وْتَهَار'". وفي روايٍ: افوا أَعَدًا 
صَلَّى 9" ون غير ذكر الطَّوافِ. 

وهاهنا نظرٌ”"» وهو أنَّبينَ هذا الْحَدِيثِ وحَديثِ النّهَي عُمومًا وخصوصًا"", 


)١(‏ قوله: (وها هنا نظر .. إلخ) هذا النظر لشيخه الشّهاب البرلسيء وقد أجاب عنه فيما 
كتبه على «شرح البهجة» وعبارته: «ويجاب بأن ذلك رجح لِمَا دخل حديث النهي من 
التخصيص بحديث الركعتين والإجماع على فعل الجنازة بعد العصرا. انتهى كلام 
الشّهاب» ومثله في اشرح الروض»» وقد يقال: إن دخل حديث مكة التخصيص أيضًا 
بالركعتين حال الخطبة. إلا أن يقال: هذا أكثر تخصيصًا؛ فليُتأمّل. 

(1) قوله: (عُمومًا وخصوصًا) أي: من وجه؛ لشمول هذا الحديث للصّلاة في تلك 
الأوقات وغيرهاء وخصوصها بالحرم؛ ولشمول حديث النبي للضّلاة في الحرم وغيره» 
وخصوصه بالأوقات المكروهة فيدل الأوّل على جواز الصّلاة في الأوقات المكروهة 
في الحرم» والثاني على امتناعها فيه. فيحصل التعارض كما بيّه الشّارِح بما لا مزيد عليه. 

]روا أبو داود (1494) والثّرمذي (814) والنسائي في «السّئْن الكيرى؛ (167/4)» واين ماجه 
(1104) عن جبير بن مُطْوم قتَإئمنة. وقال الث مذي: حسن صحيح. 

[1؟] رواها الدَارفُطْي (1954). 


كل 1ك جنا - 


وإذا حص عُمِومٌ كل بخُصوص الآخرِ كما هو القاعدةٌ؛ تعارَضًا في الصّلاةني 
الأوقاتِ المكروهة في الحرم؛ فإنْ تَخصَّصٌ عُمِومُ الأوّلِ!' بغَيرٍ الحرم يُبِيجُهاء 
وتَخصّصٌ عُموم هذا بغر تلك الأوقاتٍ يُحرّمُها فيحتاجٌ إلى رجي 
والحظر" تُقدَمٌ على الإباحة كما تقزر في الأصولء فلكائل. 0 


#9 # 


(1) قوله: (فيحتاج إلى التّرجيح .. إلخ) قد يقال: إن عُموم حديث مكة يرجح بقوله: «أية 
ساعة» فإنه تأكيد للعُموم فلذلك ترجح على عُموم النهي عن الصّلاة بعد الأوقات 
المذكورة؛ وأيضًا فقد ورد: «لا صلاة بعد الصّبح حتى تطلع الشّمس» .. إلخ مزيدًا فيه 
إِلّا في حرم مكة» كذا وٌجد بخط الشَّارح. 

)١(‏ قوله: (والحظر .. إلخ) أي: فيكون مرجسًا لحديث النهي؛ فليُتأمّل. 


1 ]ني (د (م): «الآخري. 


وأقلّها": إمامٌ ومأموة". 

(وَصَلاةٌ الْجَمَاعَةِ) يعني: والجماعة”" فيما عدا المجُمعة”" ين مُؤْدّى 
الصَّلواتِ”' الكّمسِء وصلاة الجنازة» والعيدينء والكُسوقَينِء والاستسقاى 
والتّرايح» ووترٍ رَمضانً» ومَقضِيّة خَلّف مَقضيَّةِ من نوعها. 

(مَنَة) أي: سه ين فيما يَظهّرٌ مُؤكَّدةٌ لجال والنّساءٍء وإن كاث 
للرّجالٍ كد على ما اقتضاه قولُ «المنهاج»!""» ولا يتكدُالنّدبُ للنّساء تأده 
للرّجالٍ في الأصح. 

وخَرَّجَ الجُمعةٌ فهي فيها فرضٌ عن وَالمَنذُورم ونافلةٌ أخرى؛ ومَقضيّةٌ 


(1) (وأقلها إمام ومأموم) أي: لخبر «الاثنان فما فوقهما جماعة». 
(1) قوله: (يعني والجماعة .. إلخ) مأخوذ من الحيثية» والمَعنّى: وصلاة الجّماعة من حيث 
جماعتها سنة .. إلخ أو أن مأخوذ من القلب والتّقدير: وجماعة الصّلاة المعهودة. 
() قوله: (فيماعدا الجمعة) أي: لما يأتي من أنّها فرض عين فيها وشرط لصحتها بالاتفاق. 
(4) قوله: (من مؤدى الصّلوات .. إلخ) يحتمل أن يكون اسم مفعول فيكون بيانًا لما في 
قوله «فيما عدا»؛ ويحتمل أن يكون اسسم فاعل فيكون صفة أو حالًا من قول الشّارح: 
«الجماعة»؛ فليفهم. 

(0) قوله: (أي سنة عين) فيما يظهر هذا بحث للعلامة البرلسيء وأمّا العلامتان (م ر) وابن 
حجر فقد أطلقا في شرحيهما. 

]ني هاش (ه): دأي: أن أقسل الجماعة ثلاثة لكن اصطلح أهل الشرع على أنَّ اقل الجماعة في 
الصلاة إمام ومأموم. (م ج)». 

[؟] «منهاج الطَالبيينَ» (ص 078. 


3 231 تونلا - 


خلف مُوَْاةٍ أو بالتكس» ومقضيّة حَلفَ مه ةا 
بل ولا تكرّةُ كما صرّحوا به في المَندُورة والتافلة. 

وما كر ين نّهاسُنٌَني القّرائض اكمس لماش لازي رتح * 
النَوَوِي!" أنّها فُرضُ كفاية في حلٌّ الرّجال" الأ حرار”؟ المُقيمِينَ” المستورين”: 
ويكفي في قوط القَرضٍ حصولها في ركع" لكن لا بد ين ظُهورٍ الشَّعار 


)١(‏ قوله: (هو ما صحّحه الرّافمي .. إلخ) ضعيف. 

(1) قوله: (وصحح النّووِيّ .. إلخ) هذا هو المُعتّمد. 

(") قوله: (في حق الرجال) أي: البالغين العقلاء. 

(4) قوله: (الأحرار) أي؛ الكاملين الحرية. 

(0) قوله: (المقيمين) أي: وإن لم يكونوا مستوطنين ولا بخِطة أب بخلاف الجمعة كما 
هو ظاهر من كلامهم. 

(1) قوله: (المستورين) مثله في شرح (م ر). 

(1) قوله: (حصولها في ركعة) أي: وإن كانت تلك الضَّلاة جمعة كما في شرح (م ر). 

(8) قوله: إلكن لابن من حصول الشعار) قال في «التُحفة؟: «وصبط بأن يكون مُريدها لو سمع 
إقامتها وتطهّر أمكنه إدراكهاء وفيه ضيق» والظاهر أن الأمر أوسمٌ من ذلك وأنه يكفي أن 
يكون كل من أهل محلها لو قصد من منزله محلا من محالّها لايشق عليه مشقَّة ظاهرة». 
وقال(مر) في اشرحه؛ مانصه: افتجب إقامتها بحيث يظهر بها شعار الجماعة في تلك 
المحلة؛ فإن كانت كبيرة اشترط تعددها فيها بادية أو غيرهاء ولا يكفي فعلها في نحو محل 
أو محلين ولافي البيوت؛ وإن ظهرت في الأسواق؛ لأنْ الشعار لاايحصل بذلك؛ ومقتضى 
هذا التُعليل أنه إذا ظهر بها الشّعار الاكتفاء بذلك» وهو الْمُعتّمد كأن فتحت أبوابها بحيث 
لايحتشم صغير ولا كبير من دخحولهاء وين ثم كان الأوجه الاكتفاء بإقامتها في الأسواق إن 
كانت كذلك وإلّاافلا؛ لان لأكثر الناس مروءات تأبى دخول بيوت الناس والأسواقء ولا 
يُشتّرط إقامتها بجمهورهم بل تسقط بطائفة قليلة ظهر الشّعار بهم» اه. باختصار. 


[١]«الشّرح‏ الكبير» (9/ 140). 11] (روضة الطَالبين (04/1- 640), 


ففي القّرية الصّغيرة”" يكفي إقامُها بمَوضع واحده وفي الكبيرةٍ لا بد من تعدّدٍ 
يَظهَرٌ به الشَّعَانُ ولو لم يُوَجَدْإِلَا مام ومأمومٌ كات حيئئز قَرض عَينٍ" كما 
هو ظاهرٌ. 

(و) يَحِبُْ (َلَى الْمَأمُوم) أي 0 
أو الجّماعة, وإن لمي يعن الإمام لكن لو عي وأخطا بطلَتْ صلائه» فلو مر 
هذه اليه أوشاكٌ فيها إِذْ هو في حال الك منفرٌ وقَرَّعَ قصدًا في متابعته في 
عل أو في السَّلامٍ بعد انتظارٍ كثير عرف بَطَلَتْ صلائه؛ وإ جل المنم”" على 
الأوجَو بخلافٍ مالو انمق 8 ذلك أو قل الانتظار” أ و كثْر بلا متابعة"؛ أي :أو 
مع المتابع”" لا لأجل لهنم ترك ال ولك فيهامع الول أ مضي رُكنٍ 
مُبطِلٌ في الجُمعة؛ لاشتراط الجّماعةٍ فيه" كما سيّأي. 


)١(‏ قوله: (ففي القرية الصّغيرة .. إلخ) عبارة شرح (م ر): #وضبط ايخ أبو حامد القرية 
الصّغيرة بأن يكون فيها نحو ثلاثين رجللاء والظاهر أنه تقريب» بل لو صُبط ذلك بالعُرف 
لكان أقرب إلى المَعنى» وكلامهم بمحل في القرية الصّغيرة» وفي الكبيرة والبلد بمحلين 
مثلا مفروض فيما لو كان بحيث يمكن من يققصدها إدراكها من غير كبير مشقة فيها فيما 
يظهر» فلا يُشتّرط إقامتها في كل محلة منها خلاقًا لجمع» اه. بالحرف. 

(1) قوله: (كانت حينئلٍ فرض عين) قد يقال: إن فرض الكفاية بالأصالة لا يصير فرض عين 
بالانحصار في فرد» فلو قال الشّارح: «تعينت عليهما»؛ لكان أقعد. فلمل 

(6) قوله: (وإن جهل المنع .. إلخ) أي: لأنّه لا يعذر بذلك لعدم خفائه غالبًا حتى على العوام. 

(4) قوله: (بخلاف ما لو انفق) ذلك محترز قوله: اقصدًاء. 

(0) قوله: (أو قل الانتظار) محترز قوله: «كثير عرفًا». 

(1) قوله: (أو كثر بلا متابعة) محترز قوله: "وشرع في متابعته؛ ففيه لف يختلط كما لا يخفى. 

(1) قوله: (أو مع المتابعة) أي: صورة لا قصدًا وحقيقة كما لا يخفى. 

(8) قوله: (نية لاشستراط الجّماعة فيها) مقتضاه أَنَّ لو كان في الركعة الثَِّية لم يؤثر ذلك 
لصحتها مع الانفراد فيها كما لا يخفى؛ فَليُتَأمّل. 


قن داجيا -- 


(دُونَ سر ل نذرٌ الجماعة 
فيهاء وني الجَمْع بِالمَطرٍ نيه الإمامة أو الجّماعة لكن تُستَحَبُ تُستحبٌ ليَنالَ مَضْلَهاء 
فلو تَرَكَها حار المأمومون الفَضْل دوه ووقتّها عند التَّحرّم؛ وتَصِحٌ بعدّه مع 
ُخصول المَضْيلةِ مِن حينئذ» بخلاف ني الاثتمام"' بعدّه؛ فإنّها مكروهة موه 


أمَا الجُمعةٌ وماعُطِفَ عليها يجب عليه فيها نيِّةُ الإمامةٍ أو الجماعة؛ 


لاشتراط الجّماعة فيها. 
(وَيَجُورٌ) للمُصلَّي (أَنْيأتمَ بالخُرٌ والعبدِ) لكنّ الخُرّ أؤلى. إلا إن تَميرَ 


العَبِدُ بالفقه"”» فهما سواء (وَالْبَاِغْ وَ) الصَّبِيٍ المُميِّز (الْمُرَاهِق) وغيره» 
0 ا 

والبالغ -ولو مُفضولا أو رقيقا- أؤلى. 
(وَلَا بََنَعُ) أي: لايَصِحٌ أن يَاتَمَ (رَجُلُ) ولا خنتى (جافرأ وإن بان أنوثةٌ 

الخُنتَى ولا بخُننّى'"؛ وإن بانّتْ ذُكورته ولا متّى بخُنتّى”' وإن بانًا ذكرّين 

أو امرأتَينٍ أو المَأمومُ امرأةٌ والإمامُ رَجِلَاء نعم لو اثتمٌ بمَن ظنَّه رجلا فبان بعد 

)١(‏ قوله: (بخلاف نية الاثتمام .. إلخ) والفرق أن المأموم تابع» فربما يحصل الاختلاف 
بينهما فيؤدي إلى ترك المأموم ما هو فيه بخلاف الإمام. 

(؟) قوله: (بالفقه) أي: الزائد على ما تصح به الصّلاة بقرينة المقام. 

(9) قوله: (ولا بختثى) فيه صورتان. 

(4) قوله: (ولاختشى بختثى) هذه تمام الصّور الأربع الباطلة؛ وضابطها اقتداء الأعلى 
بالأدنى ولو احتمالاء وبقي خمس صور صحيحة وهو اقتداء المرأة بمثلهاء أو 
بِالحُقَى» أو بالرجلء أو اقتداء الخُنَّى بالرجل» واقتداء الرجل بالرجل» وضابطها 
تيقن عدم الاقتداء بالأدنى» وهذا كله ببحسب الإجمال وإلّا لو نظر للغاية في قول 
الشّارح: وإن بانت أنوثته .. إلخ» وإن بانا ذكرين لزادت الصّور؟ فلينائّل. 


- حيككاب الطكاز [- 
الضّلاةٍ »فم نصحت ذُكورثه صَحّتْ صلائه" لجزيه بال واختلفوا 
فيما لو اقتّدى حُنتَى بأنتَى اعمَقَدها ذَكرًا * ثم بانت أنوثةٌ الخُنَىء وَالمُنّجهُ عندي© 
صحَّةُ الصَّلاوَ؛ لجَزْيه الي مع تبيٍّ أن المَأمومَ ممّن يْصِح اقتداؤٌه بالمرأة. 


(وَلا) يح أن يان (َاى) وهو: من يُحيسٌ الفاتحة (بِأَمَيٌ) وهو من يُخِلُ 
بحَرفٍ”" أو تشديدةٍ من الفاتحةّ كأرتَ يُدغِمُ في غير موضع الإدغا وألثع 

يُسَدِلُ حرمًا بحر آخَرَ ون جُهِلٌ حاله حبّى لو تين بعد الصَّلاةٍ أوفيها وَجَبَ 
استعنافها!*2» ولا يُنافي ذلك ما لو لَحَنَ الإمامُ لحن يُغيّرٌ المَعبّى حيث لا تَبِطُلٌ صلاةٌ 
المأموم؛ ولا نَحِبُ مُفارقثه مع أن الاح كذلك أُمَيّ أو في حُكيه؛ لأنَّ هذا يُصَرّدُ 
بم إذا لم يلم كوه أي اول سَهرُه باللّحنٍ بخلا ما نحن فيه: ولو أب س8 في 

)١(‏ قوله: (صحت صلاته) مثله في شرح (م ر) فهو المُعتّمد. 

(1) قوله: (والمُتّجه عندي .. إلخ) ليس في شرح (م ر) ما يخالفه بل ما يؤيده حيث علل 
عدم سقوط القضاء في نظيره بعدم الجزم بالنية» ولا شك أن هذا جازم بالنية؛ فليتأمّل. 

(1) قوله: (وهو من يخسل بحرف .. إلخ) تعريف له باصطلاحهم. وإلّا فهو لغة: من لا 
يكتب ولا يقرأ الكتابة» وهي صفة مدح بالنُسبة لنبينا كلِ؛ لظهور كمال نزاهته بها عن 
الكهانة ونحوها مما افتراه المتعنتون. 

(4) قوله: (وجب استئنافها .. إلخ) عبارة شرح (م ر) مع المّئن: «والأمي كالمرأة في 
الأصح. فعلى القارئ المؤتم به الإعادة بجامع النقصء وإن بان ذلك أو شيء مما مر 
غير نحو الحَدث والخبث في أثنائها استأنفهاء بخلاف ما لو بان حدثه أو خبثه على 
ما تقدم فإنه يلزمه مفارقته ويبني, ويُفرّق بأن الوقوف على نحو قراءته أيسر منه على 
طهره؛ إذ هو وإن شوهد فحدوث الحدث بعده قريب بخلاف القراءة» ومقايل الاصح 
أنه كالجُنب بجامع الخفاء فلا يُعيد المؤتم به؛ اه. بالحرف. 

(0) قوله: (ولو أسر) أي: من لم يعلم كونه أميًا. 


2 


الجَهر يم" لم تَلرّمْ ما ملم ؛ ثمإنْ قال بعد السشّلام : أُسْرَرْتٌ ناسيّا أولجواز 
ل 0 » فعّلِج” أنَّمُجرّةَ احتمالٍ المي لايمنَمُ 


صحَة الاقتداء9, 


)١(‏ قوله: (في الججهرية) خرجت السرية فلا إعادة عليه عملا بالظّاهر» ولا يلزمه البحث عن 
حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام. نقله ابن الرّفعة عن الأصحاب كذا في شرح 
ممر). 

(؟) قوله: (لم تلزمه مفارقته) أي: لاحتمال أن يخبره بعد سلامه بأنه أسر ناسيّاء أو لكونه 
جائرًا مع تصديقه له فسرَّغْ بقاء المتابعة» قاله (م ر) في لشرحه؟. 

(77) قوله: (فلا إعادة) أي: واجبة إن صدقه. وهي حيئئٍ مستحية. وعبارة شرح (م ر): افلا 
تلزمه الإعادة بل تستحب»؛ وظاهره كشارحنا أنه لا يلزمه البحث عن حاله حينئذٍ كما 
في حالة الإسرار في السرية وقد يفرق فليم وكان على اشاح أن يزيد قيد التصديق 
كما في شرح (مر). 

(4) قوله: (و إلا وجبت) أي: وإلّا يخبر بماذكر وجبت الإعادة؛ إذ الظاهر أنه لو كان قارثًا 
لجهر ويلزم كما نقله الإمام عن أثمتنا البحث عن حاله حيلئلك. 

(0) قوله: (فملم) أي: من قوله: «لم تلزمه مفارقتهة. 

(0) قوله :ملا ينع صبحة الاقتداة) عبارة 10070 : «وتصح القدوة بِمّن مهل إسلامه أو قراءته؛ 
لأنّ الأصل الإسلام؛ والظاهر من حال المسلم المُصلي أنه يُحسن القراءة». ثم قال: 
«ويحمل سكوته عن القراءة جهرًا على القراءة سرًا حتى تجوز له متابعته؛ وجواز الاقتداء 
لايساني وجوب القضاء. كما لو اقتدى بمن اجتهد في القبلة ثم ظهر الخ طأ فإنه في حال 
الصّلاة متردد في صحة القدوة» كذا أفادنيه الوالد رحمه الله تعالى؛ ولم أر من حققه سواه» 
ومن جهل حال إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردّة فلم يدر هو في أيهما لم تلزمه 
الإعادة بل تسن» اه. وهذا كله إذا لم يتبين الحالء وإلا وجبت الإعادة ولو في السرية كما 
هو ظاهرء بل صريح عبارة (م ر) المارة» وعبارة شارحنا المُتَقدّمة؛ فلا تكن من الغافلين. 

١[‏ ]في هامش (ه): «فإن سكت وجبت الإعادة» وهذا عند جهل حاله؛ وأمّا لو كان معلومًا لك يآن كان 
قارثًا أو كان في سرية فلا تجب الإعادة ولا البحث عن حاله. (تقرير شيخنا م ج)». 


و سس 
حيكَدَاب لَص 


ف 


(وَأيُ وضع" صَلَى) فيه (في الْمسجدٍ) مُرتبطًا (بصَلاة الإقام” 
فيه) بأنَالتَمّ به" (وَمُوَعَالِمبصَلَاتِه) أي بانتقالات؟؟ الإمام في صَلات 
بأنْ يَعلَّمَ انتقاله"» عن الفعل قبْل أن تصيرَ مُتَخلمًا عده َل مبعلله"» 


وذلك" كأنْ يراه أويّرى بعض صف أو يسمعه00 | ويسمَمَ مُبلَّا*ي يَعتِقَدٌ 


)١(‏ قوله: (وأي موضع .. إلخ) شروع في شروط القدوة السّبعة؛ وقد ذكر منها فيما تقدم 
النية وأشار هنا لثلاثة: الاجتماع عرفا والعلم بانتقالات الإمام؛ وعدم التقدم» وبقي 
ثلاثة: ترك فحش التخالف في المكانء والتبعية له» وتوافق نظمي صلاتيهماء وقد جمعتٌ 
مُحصّل ذلك فقلت: 

يا ساي مَرْطُ الْتَدَاِكَ مِنْدَهُمْ عِلمْ الْتقَالٍ رك قْمٍْ تَخَائُْفٍ 
عَمَهْالتّقَكُمٍبِبةتَبِيبَةٌ وَتَوَافُقٌ امم الجِمَاعٌ تَعَارْفٍ 

(0) قوله: : (مرتبطًا بصلاة الإمام .. إلخ) قدر مرتبطًا ليتعلّق به الجار ولو جعل الباء للمعية 
لاستغنى عن ذلكء ويعلم ارتباطه بالإمام من جعل (ال) فيه للعهد؛ فليْتأمّل. 

(*) قوله: (بأن ائعم به) بيان للارتباط المُتقدّم في عبارته. 

(5) قوله: (أي بانتقالات .. إلخ) إشارة إلى أنه ل يكفي مجرد العلم بتحققها فيه. 

(0) قوله: (بأن يعلم انتقاله .. إلخ) تقييد للعلم بكونه على هذا الوجه المخصوص فلا يكفي 
مطلق العلم بالانتقالات. 

(5) قوله: (تخلقًا مبطلا» أي: بأن يكون بركنين فعليين على ما هو مقدر عندهم. 

(7) قوله: (وذلك) أي: العلم المبين بما ذكره كأن يراه أو يرى بعض صف يعلم صلاة الإمام. 

(8) قوله: (أو يسمعه) أو يسمع المأموم الإمام بنفسه. 

(4) قوله: (أو يسمع ميلمًا) أي: ثقة وإن لم يكن مصليّاء والعُراد به هنا عدل الرّواية؛ إذ غيره 
لايقبل أخباره» وقول «المجموع» يقبل يقبل أخبار الصَّبِي فيما طريقه المشاهدة كالعُروب 
ضعيففٌ وإن نقله عن الجُمهور واعتمده غير واحدء أو يهديه ثقة بجنبه وهو أعمى أصم؛ 
أو بصير أصم في نحو ظلمة» ولو ذهب المبلغ في أثنائها ولم يرج عوده قبل مضي ركنين 
في ظنه لزمته نية المفارقة. 


! ةك نجنا - 


صدقه”"؛ (أَجِرَآهُ) ذلك, أي: صلاتّه على الوّجِهِ المذكور وإن بَعْدَتِ المسافةٌ 
وحَالَتْ أبنيةٌ مُتنافذةٌ تناقرًا عاديّ""» وإن أُعْلِقَتٌ أبوابها"» كأنْ وَقَْفَ أحدُهما 
بِمَنارته" أو سَطحه" والآَرُ بمَيرِه مع التََاقُذٍ التذكورء نَّعَمْ لو حال بينهما 
َهِرٌ أو طريقٌ قديمٌ كأنْ سَبَهَا وجوة المسجد؛ أي: أو قارَنَاه فيما يَظهَرٌ"؟ كان 
كما لو كان أحدّهما في المسجدٍ والآخَرٌ في غيره. 


َال بتَقَدَّمْ عَلَنِو") أي: على الإمام في المَوقف وإن ساواه فيه» لكنّ 


(1) قوله: (يعتقد صدقه) ظاهره: وإن كان فاسقّاء وبه صرّح في «التُحفة»» لكنَّه مخالف 
لما تقدم عن (م ر) في الشّرح. 

(1) قوله: (ننافدًا عاديًا) قبد معتبر؛ إذ المدار عليه كما في شرح (م ر). 

(") قوله: (وإن أغلقت أبوابها) أي: مالم تستمر. 

(4) قوله: (بمنارته) أي: الدّاخلة فيه كما في شرح (م ر). 

(0) قوله: (أو سطحه) أي: الذي له مرقى كما يؤخذ من قوله: امع التنافذ المذكور». 

(1) قوله: (أي: أو قارناه فيما يظهر) سكت (م ر) عن المقارنة وعبارته عطفًا على ما 
يضر: "وكسطحه الذي ليس له مَرقى أو حال بين جانبيه أو بين المساجد المذكورة نهرٌ 
أو طريق قديم بأن سبق وجوده أو وجودها فلا يكون كالمٌسجد الواحد بل كالمٌسجد 
وغيره» وسيأتي». ثم قال: ”ولو حال بين المّسجدين أو المساجد أو المسجد نهر 
طارئ بأن حُفر بعد حدوثها لم يخرجها عن كونها كمسجد واحدء وكالنهر فيما 
كر الطريق» اه. وكأن الشارِح المُحقّق أخسذ بالأحوط فألحق المقارنة بالسبقية 
استظهارًا؛ فلينأمّل. 

(1) قوله: (ما لم يتقدم عليه) إشارة إلى ثسرط رابع من السّبعة المُتقدّمة» والمُراد تقدمه 
عليه يقينًا فلا يضر الشك ولو أتى من إمامه؛ إذ الأصل عدم المبطل؛ فكان مقدَّمًا على 
أصل بقاء التقدم» والمذهب القديم أنَّها لا تبطل بتقدمه لكنّها مكروهة» كما لو وقف 
خلف الصف وحده. كذا في شرح (م ر). 


المُساواةً مكرٌ وهةٌ مُفوّنة قضيلة الجماعة'". بل!" اسن تسوه قليل”"» فإن لم 

يَعلَد”" بانتقالاتٍه كما ذكرٌ أو تقدَّمَ عليه" عند الإحرام؛ لم تَنَعِقِدْ صلائه. أو 

بعده؛ يَطَلَثُ. | 
والاعتبارٌ في التَعدّم وغيره في حقٌ القائم* بالعقبٍ”" دون" أصابعها”, 

فلو قم أحد القن وأرالآترَ وعد على المقدّم فقط؛ بَطَلَتُء أوعلى 

المُؤْجَر ر فقط؛ لم تََطَلء وكذا لو اعتَمدَ عليهما كما قاله الي" وفي القاعدٍ 

)١(‏ قوله: (مفوتة فضيلة الجّماعة) أي: وإن كانت صورتها مقيدًا ببافي الجُمعة وغيرها 
حتى يسقط فرضها فلا تنافي وإن ظنه بعضهم. ويجري ذلك في كل مكروه من حيث 
الججماعة المطلوبة» وقد تسن المساواة كما في القراءة. 

)1١(‏ قوله: (تأخره قليلًا) أي: عرمًا استعمالا للأدب وإظهارًا لرتبة الإمام عليه ولا يزيد 
على ثلاثة أذرع» وقد يسن التأخير كثيرًا كما في امرأة خلف رَجلء قاله (م ر). 

(؟) قوله: (فإن لم يعلم .. إلخ) محترز قوله: "وهو عالم بصلاته» على ما فسره به فيها مر» 
وقوله: «كما ذكر» أي: من أنه لا بد أن يعلم ذلك قبل أن يصير متخلفًا عنه تخلقًا مبطلا. 

(4) قوله: (أو تقدم عليه) محترز قوله: اما لم يتقدم عليه؛» وهو معطوف على الم يعلم» 
لاعلى «يعلم؛ كما هو ظاهر قوله: الم تنعقد صلاته لم يقل كغيره بطلت؛ لأنَّ التعبير 
عن عدم الانعقاد بالبطلان تجوز. 

(0) قوله: (في حق القائم) أي: ومثله الراكع فيما يظهر» كما في شرح (م ر). 

)١(‏ قوله: (بالعقب) أي: ما يصيب بالأرض منه. 

(9) قوله: (دون أصابعه) أي: إن لم يعقد عليها وحدهاء ولا فالعبرة بما اعتمد عليه منها. 

(8) قوله: (كما قال البغوي) معتمد. 


]ني (ج): دلكن». 
[1] ني هامش (ه): «أي: ما لم يعتمد عليهاء والضابط أن لا يتقدم بكل ما يعتمد عليه. (م ج)». 


للك نانجلا -- 


بالألية'' وفي المُضطجع بالجنب. 
سمس المُستّلقِي بِرَأسِه أو غيرها!'"؟ تردد”© 
وهل يَضْرٌ قد أصابع السََّاحِدٍ أو 201 إذا كان الْعَقِبُ بحيتٌ لو مَسّ 


)١(‏ قوله: (بالألية) أي: إن اعتمد عليهاء فإن اعتمد على غيرها وحدها كالركبة فالعيرة به» 
قال (مر): «ومحل ما تقرر في العّقب وما بعده إن اعتمد عليه؛ فإن اعتمد على غيره 
وحده كأصابع القائم وركبة الجالس اعتبر ما اعتمد عليه فيما يظهر». 

(1) قوله: (تسردد) الأوجه منه الأرّل؛ وعبارة (م ر): 'في الاستلقاء احتمالان أوجههما 
برأسه سواء في كل ما ذكر انّحدا قيامًا مثا أم لا» اه. وعبارة «التُّحفة»: «وفي الاستلقاء 
بالعقب أي: إن اعتمد عليه أيضّاء ولا فآخر ما اعتمد عليه فيما يظهرء ثم رأيت الأذرعي 
قال هنا يحتمل أن العبرة برأسه» ويحتمل غير ذلك؛ وما ذكرثّه أوفق لكلامهم كما هر 
واضح» اه. فتلخص أن (م ر) اعتمد أن العبرة فيه بالرأس» وابن حجر بالعقب على 
التفصيل المار. 

(1) قوله: (وهل يضر تقدم أصابع الساجد أو لا.. إلخ) قال في «التّحفة»: «ولم أرَ لهم 
كلامًا في الساجده ويظهر اعتبار أصابع قدميه إن اعتمد عليها أيضّاء إلا فآخرما 
اعتمد عليه نظير ما مر ثم رأيت بعضهم بحث اعتبار أصابعه؛ ويتعيّن حمله على ما 
ذكرته؛ اه. وعبارة (م ر) في «الشّرح»: «وبحث بعض أهل العصر أن العبرة في الساجد 
بأصابع قدميه. ولا بُعد فيه» غير أن إطلاقهم يخالفه» اه. وأراد ببعض أهل العصر 
الشّهاب ابن حجر وقد علمت عبارته» ونقل الشّارح في #حاشية المنهج' عن (م ر) 
اعتماد الأصابع» وأنه رجع إليه آخرّاء واعتمده (ع ش) وغيره؛ وعليه درج المتأحرون 
وكأنه أراد بإطلاقهم قولهم العبرة في القائم بالعقب حيث لم يقيدوه بقولهم إِلّا في حالة 
المّجود فبالأصابع مثلاء ويمكن أن يقال: إِنّه مقاس باعتماد الأصابع في حالة القيام 
بالأولى؛ إذ السُّجود مطلوب الاعتماد عليها فيهء بخلاف القيام؛ لدب 


[1] في (ج): «بغيرها». 


(وَِنْ صَلَّى خَارِجَ الْمَنْجد) بصَّلاةٍ الإمام فيه» وفي نصب (خارج» على 
الَرفيه نَسَمّح" كمايُعلَمٌ ِن مََلَّه (َريا نْه) أي: من المسجي*» بأن 
يَكُونَ بيه وبينَ آخره ممَّايَلِيه ثلاثُ مئة ذراع تقريبًا فأقل (وَهُوَ عَالِهبصَلَاتَِ) 
أي: بصلاةٍ الإمام كما تقدَّم (وَلَا حَائلَ) يَمَّمُالمُرورَ أو المُشاهدة ولو بجدارٍ 


)١(‏ قوله: (وقوة إطلاقهم) يعني الوم حيث لم يقيدوا قولهم العبرة في القائم بالعقب 
بقولهم إِلّافي حالة الكّجود كما سلف» ولا ينافي ميله إلى هذا نقله عن (م ر) الرّجوع 
إلى ذلك؛ لأنَّهِ ليس بصدد التقليد كما هو ظاهر. 

(1) قوله: (تقتضي الشاني) أي: وهو عدم الضرر فيكون المُعتبّر هو العقب وقد علمت ما 
فيه» وأن المُعتّمد هو الضرر؛ إذ العبرة في حالة الشّجود يالأصابع كما سلف. 

(1) قوله: (تسمح) انظر وجهه؛ وكأنه أراد كون الظرف في الحقيقة موصوفة؛ كما في قولهم: 
جلست شرقي المّسجد أي: مكانًا شرقي المُسجد؛ فليتدبّر. 

(4) قوله: (قريبًا منه .. إلخ) حال معنى القرب على الشهرة» وفيه إشارة إلى اثستراط 
اجتماعهما عرفا كما سلف في المُسجد. 

(0) قوله: (أي من الممسجد) أي: لأنَّ المُعتّر طرفه الذي يليه؛ وقيل: من آخر صف فيه؛ لِأنّه 
المتبوع فإن لم يكن فيه لا الإمام فمن موقفه. ومحل الخلاف كما قاله الدّارمي إذالم 
تخرج الصفوف عن المّسجدء فإن خرجت عنه فالمعتير آخر صف خارج المسجد قطعّاء 
وهذا كله فيما إذا كان الإمام ني المسجد والمأموم خارجه؛ فإن عكس اعتبرت المسافة 
من طرفه الذي يلي الإمام» كذا في شرح (مر) تقريبًا .. إلخ. أي: لأنّه لا ضابط له شرعًا 
ولالغة فلاتضرٌ زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع وما قاريهاء وإنّما اغتفروا الثّلائة هنا ولم 
يغتفروا في القلتين أكثر من رطلين على ما مر؛ لأنَّ المدار هنا على العُرف» وثم على قوة 
الماء وعدمهاء ولأن الوزن أضبط من الذرع فضايقواء ثم أكثر مما هنا؛ لِأنَّه اللائق وهذا 
التّقدِير مأخحوذ من العُرف؛ إذهو يعدهما مجتمعين في هذا دون مازاد عليه وهذا هو 
المُعتّمدء وقيل: إن المسافة تحديد قنضر أي زيادة كانت, وغلّط الماوردي قائله. 


-0) الماك ةجولا - 


المَسجيٍ””» نعم لأ حيلُولةٍ شارع مقطروق”" أو نهر مُحْوجٍ ليسباحة”" 
(هُنَاكَ) أي : بينّه وبين من في المّسجدء أن قف ُباب المسجِد مع ته 


بحيتٌ يَرى الإمامَ أو بعص المأمومينَ فيه؛ (جارٌ:"') ذلك أي: أَجِرَأَنُه صلائه 
على الوّجه المذكوره ولم يقل كما تَقدَّمَ م لم يتقدّمْ عليه؛ لأنَّه أراد بخارج 


)١(‏ قوله: (ولو بجدار المسجد) أي: ولو وقف المأمور وراءه بجدار المُسجد فإنه يضر 
كماهو المتقول في «الرّافعي؛ أخدًا من شرطه كالروضة والمجموع وغيرهما تنافدًا 
بنية المسجدء فقول الإِسْنَوِيٌ لايضر الشباك كما قاله الحصنيء وأنت خبير بأن عبارة 
الشَّارح ليست واضحة في ذلك؟ فلينيّه. 

(1) قوله: (مطروق) أي: بالفعلء أو كثير الطروق دون نادره؛ وإلّا فكل شارع مطروق» 
وإنّما قيد به لفهم غيره بطريق الأولى؛ وقال الإِسْئَوِيٌ: لكونه محل الخلاف مع عدم 
الطروق فيما لو وقف بسطح بيته» والإمام بسطح المٌسجد وبينهما هواء؛ فعن الزجاجي 
الصّحة وهو الأصح أي: مع إمكان التوصل له عادةً أي: بأن يكون لكل من السطحين 
إلى الشَّارِع الذي بينهما سلم يسلك عادةٌ. وعن غير الزجاجي المنع كذا في شرح (مر)» 
وقد يقال: لا يلزم من تقييد الخلاف بما ذكر فيما إذا كان الحائل مجرد الشّارع تقييده به 
فيما إذا كان بينهما هواء ب بين السطحين يأل والحفظ حجة على أَنَّه أعني الإسْنَوِيٌ 
تمسك في «مهماته) بالنقل عن إمام الْحَرّمِين في انهايته» فليراجع؛ وأعجب من ذلك 
أن العلّامة (م ر) قال بعد أسطر: «أما التّارع غير المطروق والنهر الذي يمكن العبور 
من أحد طرفيه من غير سباحة بالوثوب فوقه: أو المشي فيه أو على جسر ممدود على 
حافتيه فغير مضرٌ جزمًا؛؛ فانظر كيف وافق الإِسْنَوِيٌّ في ذلك» وعارضه فيما قبله بكلام 
ابن الرّفعة» اللهم إِلّا أن يكون مراده بقوله: «ورد بأن ابن الرّفعة .. إلخ» تمريض الرد. 
وإن كان خلاف المتبادر؛ فليُتأمّل. 

(7) قوله: (محوج للسباحة) قيد به لكونه محل الخلاف كما سلف في عبارة (م ر) وإلّا 
فغير المحوج لايضر جزمًا؛ فليُتَأمّل. 


]في لج): «أجزأه؟. 
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فلو" صلَّى والمَسجدًٌا'' عن يميه أويّساره ب بصَّلاةٍ الإمام فيه قريبًا منه 
كما تقدَّمَ ولا حائل هناك كما ذكرّ بأَنْ كان للمسجد يميه بِيّمِينِه أويّساره بِابٌ 


مفتوح وَقّفَ عندّه بحيثٌ يَرى منه الإمامً أو بعض المَأمُو مين؛ فالظّامرٌ جوارٌ 
ذلك» وإن كان لو أراة ُو إلى الإمام صارّتٍ القبلةعن يميه أويساره؛ 
الا الف ل مُضرٌ”"» بل المُضْرٌ وم استدبارها لو مره وحينئذ"» 


يُنْصوٌرٌ التَقدُمُ فيحتاج لاشتراط عدمه. 


)١(‏ قوله: (لأنّه أراد بخارج الممسجد ما تأخر عنه) أي: بقريئة الإطلاق في هذه العبارة 
مع التقييد فيما قبلهاء كما يشعر به صنيع الشّارٍح المُحَّق بجعل الفاء في قوله: «فلو 
صلى .. إلخ» تعليلية؛ وقد يقال: ما المحوج لهذا التكلف مع أنه يمكن أن يراد به 
التّمِيم ويكون التقبيد بعدم التقدم مستفاد بالأولى؛ لأنّه إذا كان مع كونهما في المسجد 
يُْسترط عدم التقدم فما باله وهو حارج عند الذي اشسترط فيه شروطًا أخرى زائدة على 
شروط كونهما فيه؛ فليُتأمّل. 

(1) قوله: (فلو صلى والمّسجد .. إلخ) الفاء للتعليل كما سلفء والصَّمير في «صلى» 
للمأموم؛ والواو في قوله #والممسجد .. إلخ» للحال» ويحتمل أن تكون الفاء استناء فيه 
لبيان هذا الفرع بعد تخصيصه العبارة بما تأخر عن المٌسجدء لكن تفوت الإشارة إلى 
القريئة التي في عبارة المُصنّف كما سلف؛ فليتْأمل. 

(©) قوله: (لأنَّ الاهر أن ذلك غير مضر) أي: وهو كذلك كما في شرحي (م ر) و(حجر)؛ 
فليراجع 

(5) قوله: (وحينؤ) أي: وحين إِذِ كان يعني صيرورة القبلة عن يمينه أو يساره غير مضرٌ 
بتصور التقدم فيحتاج لاشستراط عدمه؛ يعني والمُصئْف لم يشترطه؛ فدل على أن مراده 
بخارج المسجد ما تأخر عنه؛ وإِلّالاختلت عبارته» وقد علمت ما فيه فارجع إن شلت إليه. 


]١[‏ في (ج)»(ش)؛(ك): افي المسجدا. 


-5 ضئة لفقلرككنغناناة لقنلا - 
وححرّج بما تَقرّرَا: ما لو بَعْدَ عنٍ المسجدٍ بأن زاد ما بيتهما على ثلاث مئةٍ 
ذراع تقريبًاء أو لم يَعلَمْ بانتقالاته على ما تَقَدَّمَ أو كان هناك حائلٌ؛ كأنْ كان 


باب المَسجدٍ مَردودًا امتنمّ الاقتداءٌ بمَن فيه نعم لو رَدَه الرّيحُ” بَعدَ الإحرام 

لم يَضُرَّ كما”” نَقَلَه لوي عن «فتاوى البََوِي)؛ لان يعر في الدّوام ما 

لايُعتَمَرُ في الابتداي» وإن تَقَلَ غيره عنها خلافَ ذلك» وحيث صحَّتُْ صلائه 

خارجٌ المَسجدٍ على ما تقرّرَ صخَّتْ صلاةٌ مَن خَلْفّه. 

(1) قوله: (بما تقرر) أي: من الشّروط الثّلائة في كلام المُصنّف. 

(1) قوله: (نعسم لو رده الرّيح .. إلخ) الظاهر أنّه ليس بقيد أخدًا من مسألة الجدار بل 
التّسرط أن لا يكون بأمرهء وظاهر كلام (م ر) في «التّرٍح" أن لاايضر سواء قدر على 
فتحه أو لاء وسواء قدر على منع الراد له أو لا لكن قال العلّامة ابن حجر في (التّحفة» 
ما محصله أنه إن علم بانتقالات الإمام ولم يكن بفعله ولا أمكنه فتحُه؛ لم يضرٌ على 
الأوجه؛ لأنَّ حكم الدَّوام أقوى مع عدم نسبته لتقصير بعدم إحكام فتحه أو لا؛ إذ 
تكليفه بذلك مع مشقته وعدم دليل يُصرّح به بعيدٌ) اه. وهو صريح كما ترى في 

(©) قوله: (كما نقله الإسْئَوِيٌ) هذا هو المُعنّمد كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (وإن نقله غيسره) يعني الأذرعي كما صرّح به (م ر) في #التّسرح" وقال فيه: 
«ولعل إفتاء البغوي تعدَّده والشاني -يعني في عبارته وهو ما نقله الإسْنَوِيّ- أوجه 
كنظائره' إلى أن قال: «ولو يني بين الإمام والمأموم حائلٌ لم يضر كما رجّحه ابن 
العماد والأذرعي أخدًا بعُموم القاعدة السّابقة» وظاهر مما مر أن محله مالم يكن 
البناءٌ بأمره؛ اه. ومراده بالقاعدة أنه يغتفر في الدَّوام ما لا يغتفر في الابتداء» والضَّمِير 
في #بأمره» للمأموم» ومقتضى الإطلاق أن ذلك لاايضر وإن طال الجدار جدًّا حيث 
علم بانتقالات الإمام» وبه صرّح (ع ش) في #حاشيتها. 
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حيككان 2ك 


وإن حال جدارٌ بينه” وبينَ الإمام أو زاة ما بيه وبينَ المَسجِدٍ على ثلاثِ 
مش ذراع تقرييًا إذا لم يذ سا بيته بسن الأول على ذلك» وصار كالإمام لمن 
لق ويُسَمّى رابطة فلايِصِحُ تقدَّمه عليه في المَوقفيء ولافي الإحرامء قال ابن 

المُقرئ: «ولا ني الأفعال"». 
وفيه تر لأنَّه ليس إمامًا حقيقة"» ولأنّه قد تَعذَّرُ مُتابَعتّهما'© بأنْ يَختلت 

عمسا بحيثٌ إن نابح أحّهما لم مُخالفة الآحر على وجو مُبطِلِه وإيجابُ 

مُتابعتهما مالم يَحصّل تعارضٌء فتَجِبُ مُتابعةٌ الإمامء أو فتَجِبُ المُفارقة 

غيرٌ موجه. 

)١(‏ قوله: (بينه) الضَّمير فيه عائد على #من» في قوله: «من خلفه». 

)١(‏ قوله: (ولافي الأفعال) كذا يؤخذ من شرح (م ر) وعبارته: #وهذا الواقف بإزاء المنقذ 
كالإمام بالنّسبة لمن خخلفه لا بُحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه؛ ولا يُسلمون قبل 
سلامه» ولا يتقدم المُقتدي عليه وإن كان متأخرًا عن الإمام, ويُؤخذ من جعله كالإمام أنه 
يُشتّرط أن يكون ممن يصح اقتداؤه به» وهو كذلك فيما يظهر, ولم أر فيه ثسينًا ولايضرٌ 
زوال هذه الرابطة في أثناء الضّلاة فيمُونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته؛ لأنّهِ يُغتفر 
في الدّوام مالا يُغتفر في الابتداء» اه. وهو كالصّريح فيما ذكرء نعم خالف العامة ابن 
حجر في التّحفة) حيث قال: «وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنّسبة لمن خلفه فلا 
يتقدّمون عليه بالإحرام والموقف فيضر أحدهما دون التقسدم بالأفعال؛ لأنه ليس بإمام 
حقيقة؛ ومن ثم انجه كونه امرأة وإن كان من خلفه رجالا اه. 

(9) قوله : (لأنّه يس بإصام حقيقة) فيه أن هذا ليس بمقتض للنظر فلا يصلح للتعليل به» 
وليس هو كتعليل العلّامة في «التّحفة)؛ فليُتامل. 

(4) قوله: (ولأنه قد يتعذر متابعتهما .. إلخ) هذا توجيه للنظرء وهو وجيه غير أنه قد يقال: 
نه في هذه الحالة منزل منزلة ما لو بطلت صلاته في الأثناء بجامع وجوب متابعة الإمام 
والكف عدن متابعته فيهماء وحيتئلٍ فيجب عليه متابعة الإمام؛ قال (ع ش) : #ورأيت 
الجزم به بخط بعض الفضلاء قال: لأنَّ الإمام هو المُقتدى به؛ فليّدَأئَل؛ وعلى هذا 
فيختار الشق الأوّل في عبارة الشَّارِح» ويوجّه بما ذكر. 
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وهل يُشيَرَط كوثّه بحيثٌ بحي بصخ اقنداةٌ عن حلقه به حنٌى لايَكفِي من لَه 
القّاء ولا الأَنّى ومين خلّفها رجالٌ» ولا الأمّيْ وين خَلفِهِ فاه 

فيه نظو وقد يُؤحََذُ" اشتراطً ذلك ممّا سيأي في الجُمعةٍ عن «فتاوى البَمَوِيٌّ» 
أنّه لو كان في الأربعين أمّيّ لم تَنعقِدْ بهم الجّمعةٌ؛ لأنَّ الجماعة المُشَتَرطة هنا 
للصّحَّةٍ صَيِّرَتْ بِينّهما ارتباطًا كالارتباط بين الإمام والمأموم» فصارٌ كاقتداء 
قتاري بأي جه الأخل. : أن صلاةً مَن حلْفَه مرتبطة به كارتباط بعض الأربعينَ 


ي؟ 


ببعضء فكما لم يكن كم مَن لايِصحٌ الارتباطً به فكذا هناء فلْينأمّل. 


ولو بَطَلَتْ صلائه في الأثناء لم يَضُرَّ2"؛ لأنّه يُعْتَمْرُ في الذّوام ما لا يُعتمَرُ في 
الابتدايء ولو لم يَعلّمْ بوُجوده من خَلْقّه بأنِ اعتقدٌ عَدَمَ وُجوده أو شاك فيه لم 
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تصحٌ صلائه فيما يَظهَرٌ لحَدم جره باليّها"2 ولو الَفَقّ وُجودُه مع تأخرمن 

)١(‏ قوله: (وقد يؤخذ) أي: اشتراط ذلك من زيادات التّارح على مسا قاله (م ر)؛ وهو 
توجيه لهء ومحصله منع قول العلّامة بن حجر : ومن ثمَّ اتجه كونه امرأة .. إلخ؛إذلا 
يلزم من نفي كونه إمامًا حقيقة نفي اشتراط ما يُشمَر يُشترط في الإمام» وسند المنع ما ذكر في 
الجمعة؛ فليُتدبّر. 

(1) قوله: (ولو بطلت صلاته في الأثناء لم يضر) قد مر ذلك أيضًا في عبارة (م ر) و(حجر) 
ومشل ذلك زوال سلم الدكة والبناء ورد الباب كما مسلف» ولا كذلك زوال المبلغ 
فيضر ابتداء وانتهاء؛ وأمّا غلق الباب في خمصوص المُسجد فلا يضر فيها؛ فتأمل. 

(") قوله: (لعدم جزمه بالنية) قد يتصور الجزم ني الجاهل والغافل عن الاشستراطء 
ومعتقد المسجدية فيما صلى فيه إذا تبين عدمها فانظر هل تصح تلك الصّلاة لعدم 
ماني صحتها المذكور أو لا لتقصير من ذكر بعدم البحث عن المصححات كلها 
ومعرفتها؟ فيه نظرٌ ولم أر لهم فيه شيئّا ومقتضى تعليل الشيء المذكور الصّحة؛ 
فليأْمل وليحرر. 


س حيكدان الصَكاز كط 
خَلْمَه عنه في الإ (حرام والمُوقف وعِلْمِه به'"'» لكنّه لم يَقصِدٍ الارتباط به» ولم 
0 ا 

يُلاحظ تَوقفَ صكَّة صلاتِه عليه» بل غَفَّلَ عنه. فهل يكفي ذلك؟ فيه نظرٌ 
والاكتفاءٌ غيرٌ بعيد”"» ولو تعدَّد كفى مُراعاة الارتباط بواحي””» بل والارتباط 
بركعةٍ في واحدٍ”" منه وفي أخرى بِآحر وهكذا فيما يَظهَرٌ. 

وقضيةم َه“ أن من صلَّى خارج المسجد خف جداره بدون رابطة لم 
نَصِحّ صلاته وإنْ رأى الإمامٌ أو بعض المَأمُومِينَ مِن شبك في جدار المَسجد 
وَقْفَ خلْمه. كما قال بعضٌ تيون أنّه كالصّربح من كلايهم. ويُؤيدٌه إطلاق 
رد قولٍ الإِسْتَويٌ”" بِصِحَةٍ اقتداء الواقفي مِن وّراءِ سباك بجدارٍ المَسجد ولو 


)١(‏ قوله: (وعلمه به) مبذا فارق ما قبله. 

(1) قوله: (والاكتفاء غير بعيد) قد يقال: يؤيده أن ما كان من قبل الشّروط لا تجب 
ملاحظتهه إِلّاما استثني وأنهم لم يذكروا وجوب نية الارتباط مع ذكرهم ما يجب فيه 
من تقدمه وغيره. 

(") قوله: (كفى مراعاة الارتباط بواحد) مقتضاه صحة قصد الارتباط بالجميع؛ وهو ما 
استظهره التّارٍح في #حاشية التُحفة؛ وإن نقل فيها ميل (م ر) للمنع؛ واستوجه فيها أنّه 
يكفي عدم تقدم على واحد منهم حينئل؛ أنه لولم يوجد إلا هو كفت مراعاته. 

(؛) قوله: (والارتباط في ركعة بواحد) أي: لأنَّ ذلك لا يزيد على بطلان صلاته بالمرة 
وعدم مراعاة غيره» وكل ذلك منظور فيه لقاعدة الدَّوام والابتداء. 

(0) قوله: (وقضيّة ما تقرر) أي: من اث اشتراط الرابطة عند منع المرور أو الرؤية مع عدم 
تقييده بحالة دون أخرى. 

(1) قوله: (ويؤيد إطلاق رد قول الإِسْمَوي .. إلخ) أي: حيث لم يقيدوه بكونه يرى منه الإمام 
أو بعض المقتدين أو لاء وليسس المُراد أ غم أطلقوا رده وإن وصل إلى الإمام من غير 
أن يعطي ظهره إلى القبلة فقد نقل (ع ش) عن الشّارح في احاشية المنهج» أن رد كلام 
الإِسْتَرِيٌ مقيد بما إذا كان يلزم عليه ازورار وانعطاف» وهو مصور بما ذكر؛ فليراجع 


وت ا ها 2 
وق كل ين الإمام والمأموم خارج المسجدا"" فالشّرطٌ ايكون بتهما ولا 
بين كلّ صفتٌ والآحَرِ أكثرٌ من ثلاث مك فراع د تقريبًا""؟ مع العلم بالانتقالاتِ» 
وعَدمٍ حائل يَمنَمُ نَع المُرِورَ أو الريك فإِن كان هناك تُفُود " ووّقفَ سخْصٌ 
بجذائه صم اقتداءٌ مَن خلْقه مع الحَينُولة وكان رابطة له. 


© + 


(1) قوله: (ولو وقف الإمام والمأموم خارج الممسجد) هذه هي الحالة الثَالئة وهي عكس 
الأولى؛ وبقي عكس الثَّانية وهي أن يكون المأموم في الَسجد والإمام خارجه؛ وقد 
مرت في عبارة (م ر) فانظرهاء وكان على الشّارِح المُحقّق أن يذكرها؛ فليكِأئل. 

(1) قوله: (تقريبًا) أي: فلا يضرٌ زيادة ثلاثة أذرع فما دونها كما نقل عن (م ر) وأقره (ع ش). 
() قوله: (فإن كان هناك نفوذ .. إلخ) إشارة إلى تصور الرابطة فيما هنا كالذي قبل 
وكذلك فيما تركه الشّارحء وأمًا إذا كانا في مسد أو مساجد متلاصقة فلا يتأتى اشترا. 

الرابطة كما بين مما سلف. 


(حْصل) 
١‏ سا سل لسر 
فَالمص روجع ”0 
(وَيِجُورُلِْمْسَافِرٍ) أي: لايَمتيِمُ عليه”" (قَضْرٌ الصَّلَاة الرَّاعِيّة) منّ الْخَمْسٍِ» 
بخلاف المَنذُورة والنَافلق نَمَم لا يَبعْدُ قَصرٌ المُعادةا” عند قَضْرٍ الفعل الأول 
إِذْ ليست تفلا مَحضًا». 
وابتداءٌ السّفْر ممّا له سود©: مُجاوزته؛ وممًا لاسورٌ له9: مُجاوزةٌ العُمران» 
وكذا الخَرابُ وراءه حيث لم بُتَخذّ مزارعَ ولا خُوّطَ على العامر دونه ومنّ 
الخيام: مُجاوَزةٌ ال" ومرافقها؛ كمّطرح الرَّمادِ ومَلعَبٍ الصَّبْيَانِ. 


)١(‏ قال (ع ش) نقاا عن (ق ل): شرع في الكّنة الرابعة من الهجرة كما قاله ابن الأثير» وقال 
الدولابي: في ربيع الآخر من السّنة الذّانية» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يومّاء وأول الجمع 
كان في غزوة تبوك سئة تسع. 

(5) قوله: (أي: لا يمتنع عليه) فسر الجواز بذلك ليشمل صورة الأفضلية والمفضولية كما 
يعلم مما يأتي. 

(') قوله: (لا يبعد قصر المعادة .. إلخ) يستفاد منه أن له أن يعيدها تامة بعد صلاتها مقصورة» 
وبه صرّح الرّملي في «شرحه» وأوضحه (ع ش) فيما كتبه؟ فليراجع. 

(؛) قوله: (إذليست نفلا محضًا) أي: بدليل وجوب نية القُرضية والاختلاف في فرض 
المكلف منهما. 

(5) قوله: (مماله سور) فإن لم يكن فالخندق» فإن لم يكن فالقنطرة» فإن لم تكن فالعمران» 
وبهذا تعلم ما في عبارة الشَّارِح المُحقق. 

(1) قوله: (ومما لاسو رله .. إلخ) أي: ولا ما في معناه من الخندق والقنطرة:» فإن اجتمعت 
فالعيرة بالسور فالخندق» كما سلف. 

(7) قوله: (الجلة) بالحاء المهملة المكسورة المحل النَازْلِين به ومنه قول الشاعر: 

وَنتِ التي حَيَنْتٍ شنا َي بدا إلى وَأوْطَإني لاد سِرَامُما 
حَلَنْت بِهَدَا جِلَةَنُمْ حِنَّةَ بِهَدا ملاب الْرَاِيَانٍ كَِامُمًا 


5 الك ةدا - 
وخا دول زُ القَصرُ”' (بِخَمْسِ ون 


الأولى: أكون فو في) أي الاجر لق تنصية) وإن عَصى فيا" 


هذا |الشّرمُ الكاوك 0 رخص إذا سم في أثناء 57 يي دوسا 

القصرٍ؛ إِذْ سَمَرُه ليس مُعصيةٌ وإن كان عاصيًا بالكُفرِ وخَرَجَ عنه"©: 

)١(‏ قوله: (وإِنَّما يجوز القصر .. إلخ) أخذ الحصر من مقام البيان» أو أنَّه حصر إضافي 
نظرًا لماسلف. 

(؟) قوله: (لأجل) بيان لمعنى في4. 

(*) قوله: (وإن عصى فيه) أي: بغير إتعاب نفسه ودابته فوق العادة حيث لا غرض له 
صحيح في سفره ولم يقصد مرحلتين فإن هذا ملحق بسفر المعصية. فإن قلت: فما 
وجه كونه ملحقًا وليس سفر معصية حقيقة. قلت: قال المُحفّق الرشِيدي: ١وجهه‏ كون 
صورة السّفر فيه ليست معصية؛ لأنَّ الباعث عليه ليس إتعاب نفسه ودايّته. وإنَّما نشأ 
من انتفاء الغرض في السّفرء فكان السّفْر حيث لا غرض فيه صحيح مقصوده إتعاب 
النفس والدابة» وإن لم يلاحظ المسافر ذلك» بخلاف السفر لنحو السرقة فإنها الباعثة 
عليه؛ فكان السفر لها سفر معصية في الحقيقة والصورة بخلاف مسألتنا ..» إلى آخر ما 
أطال به مما ينبغي الوقوف عليه» وليس المراد أن ذلك يلحق بسفر المعصية وإن كان 
له غرض صحيح. وإن جرى عليه (ع ش) وشاع بين المقررينء فإنه متى كان له غرض 
صحيح كان مباحًا وإن وقعت تلك المعصية فيه كما هو ظاهر. 

(4) قوله: (وشسمل هذا الشّرط الكافر) يعني شمول تحقق فيه. أو أن الكلام على حذف 
المُضاف أي: وصف الكافر وهو كون سفره في غير معصية» فيكون الشمول شمول 
صدق والمآل واحد. 

(0) قوله: (وخرج عنه) أي: خروجًا ناشئًا عنه أو أن «عن» بمعنى الباء؛ فليّتأمّل. 


[1]في (ج): تب 


)١(‏ العاصي بِسَفرِه كآبق وناشزق» 
زلف 


زفق رفي لمجا أصلهء حيث يَحِبُ استئذاته 2 


(6) ومن عليه دي حال يََِرُ عليه بير إذن مُستحقّه مستحقه0. 


(5) الثئةٌ: (أنْ َكُونَ مسَاَيهُ) التي يَقَمُ فيها (سَّه سم عدر َرْسَها) بغي أو ظناء 
ولو باجتهاد””» وإن قَطَّمَها في ساعة" فلا ثَمْ قر في أقلّ منهاء وَالفَرسَحْ ثلائة 
أميال» فهي ثمانيةٌ وأربعون ميلا هاشميّاء والمِيلٌ أربعةٌ آلافٍ مُخطوق والخُطوةٌ 
ثلائة أقدامء فهي اثنا عَثَرٌَ لف قدمء والقَّدمُ نصفٌ فراع» والذَّراعٌ أربع 
وعشرون إصبمً معت ضات» والإصيعٌ ست شُعيراتِ معتدلات عيضا 
والسّعيرةٌ مت شَعراتٍ من د شَعَر البرْذّوْنِ. 


وقَدْرُها بِالزَّمنٍ :بوم وليلمع المُعناد من توه وااستواحة والأكل» 
والصّلاق ونحوها بسَيرٍ الأثقالي» ودّبيب ب الأقدام. 


)١(‏ قوله: (حيث يجب استئذانه) أي: بأن كان لغير فرض أو كان لجهاد, فإن أذن فيه ثمّ 
رجع فله إرجاعه الآن من صف. 

(1) قوله: (بغير إذن مستحقه) مُتعلّق بمحذوف أي: وقد سافر بغي ر إذن.. إلخ» أو مسافرًا 
بغير .. إلخ» فإن أذن ثم رجع كان له ذلك إلّا من صف كما صرّح به في «المنهاج»؛ 

(1) قوله: (ولو باجتهاد) انظر هل يأتي هنا ما مر في القبلة أو الوّقت فيُشتّرط عدم المخبر 
عن علم مثلًا أو لا؟ فليُحرّر. 

(4) قوله: (وإن قطعهاني ساعة .. إلخ) ويترخص في مدتها أو بعد الوصول إن لم ينو إقامة 
تقطع السّفر كما صرحوا به. 

(0) قوله: (فلا قصر .. إلخ) تفريع على اشستراط المسافة المذكورة؛ والضّمِير في «منهاء 
عائد على المسافة. 


5 نالك - 

وتناولٌ هذا الشَّرطُ من خَرَجَ في لب نحو آبقٍ يَرجِعُ متّى وَجَدَه ولايَعلَمْ 
موضعًه. وعَلِعٌ أو ظَنّ أنه لايَجَدُه قبل مَرَحلتَيِنٍء والهائمٌ إذا َضَدَ0ا' سَِيرَ 
مَرحَلَتِيِنٍ بدونٍ إتعاب نفسِه أو داه بلاغَرض”له وَقَمَ فلهُما القّصرٌ في 
المَرَحَلتَنِ وما َعدّهماء خلاقًا لبعضهم. 

(وَ) الَاليةُ : (أَنْ يَكُونَ مُوَميا ِلضَّلاة) التي يُرِيدُ قَصْرّهاء أو قاضيًا لها”؟ وقد 
فانَتْ في هذا السَّفر أو سَفر آترَيقينَاه فإن فانتْ في الحَضَر أو شاك في أنّها 
0 ل 


الشحدر در 12 :5ئ0 شرم جرد دوعر ثم تَرَدّدَ في 
نه يَقضُرٌ أويُيُِ أو في أنَهَوَى القَصرٌ أو الإتمام: أو قام [مامه لثالئة فترد هل 


(1) قوله: (والهائم إذا قصد .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) لكنّه يشكل بما ذكروه فيمن 
غرضه مجرد التفرج على البلدان» وهلا كان مثل الهائم في ذلك؟ فليتامّل. 

(1) قوله: (بلاغرض .. إلخ) مُتعلّق بإتعاب نفسه فهو المقصود من النفي. 

(1') قوله: (أو قاضيًا لها) فيه شبه استدراك وتورك على الماتن حيث يخرج عنه ذلك 
فيقتضي أن لا قصر حيئئذ مع جوازه في الصورتين. ولو قال الماتن: «أن لا يتعلق 
إتمامها بذمته»؛ لشمل ذلكء وقد يقال مفهوم الماتن فيه تفصيل فلا يُعتّرض به على ما 
هو الشائع فيما بينهم فليُنأمّل. 

(4) قوله: (فإن فانت في الحضر .. إلخ) أحد شقَّي مفهوم المّتن» وهو المُراد بالاحتراز عنه. 

(5) قوله: (ويتحرز .. إلخ) يحتمل أنَّه استدراك على المّتن» ويحتمل أنه إشارة إلى أن 
المُراد بقوله: «وبنوي» أي: نية كاملة» وهي التي لا يعارضها شيء بعد. 

(1) قوله: (فلو ترك النية) محترز قوله: أن ينوي'؛ وقوله: أو أخرها .. إلخ» محترز 
قوله: دمع الإحرام»» وقوله: «أو قرنها بالإحرام .. إلخ»» محترز قوله: «ويتحرز .. 
إلخ*؛ فجملة المحترز عنه خمس صور على ما ذكره. 


و سس 
سل حركداب ألص 


عه 


ب 
هو ميم أو ساء: لَرمَه الإتمام؛ لأنَّهِ الأصل. 

(3) الخامسة: (أَنْ ابأ عُيو) ولا بسافر مب مي" ولو لحظةٌ ولا لَِمَه 
الإتمام”" (وَيَجُورُِْمُسَاوِرِ) سفرًاتقصرُ فيه الصّلاه أي: لايَممِعٌ عليه (أَنْ 
َجمعبْنَ لظ وَاْمضر في فت هاما و) يمع (يينَ مفب وَلِْمَءِ 
في وَفْتٍ أَبهمَاسَاءً) لكنَّ الأفضل إذا كان سائ ثرا في وقت الأولى؛ ونازلا في وقت 
الَانبةِ الجَممُ في وقت الثَنيِق وإن كان نازلا في وقتٍ الأولى وسائرًا في وقتٍ 
الَاةٍ الجمْمٌ في وقتٍ الأولى: فإن كان سار في الوَقتَِنِ أو نازلا فيهما ففي7”" 
الأفضل منهما ترد ولجَدْيِهما في وَقتِ الأولى أربعةٌ شُروطٍ: الأوّل: ابدام 
با 59 ؛ فلو بان قَسادُها بعد فِعلها'' لم نَجُرِ الثَانيكُ وانقَلبتْ تفلا. 


)١(‏ قوله: (ولا بمسافر متم) فيه إشارة للتورك على الماتن حيث أخل بذلك؛ وكان حق 
العبارة أن يقول: «أن لا يأنم بمتمة؛ وقد أجيب عنه بأنه نظر إلى الخالب وبأن مفهومه 
فيه تفصيل كما هو ظاهر. 

(1) قوله: (لزمه الإنمام) أي: وإن بان ساهيًا. 

(”) قوله : (قني الأفضل متهماتتردد) لعل وجهه أل تعارض فيه فضيلة أول القت مع 
كون وقت الثانية وقنّا للأولى بلا عذرء ولاعكس على ما ظهر له. لكن المُعتّمد أن 
التأخير حينئظٍ أفضل؛ لأن وقت الثاة وفنا الأولى حفيقة بمعنى أنه يصح فعل الأولى 
في وقنت الثَانيية ولو بلاعذر فدزل مئزلة الحقيقي, ولا فوقت الأولى الحقيقي يخرج 
بخروج وقتهاء وإذا كان وقتها وقًا للأولى حقيقة بذلك المَعنّى بخلاف وقت الأولى 
كان التأخير أفضل من التقديم؛ إذ فضيلة أول الوّقت لا تقاوم ذلك؛ فليتَائّل. 

(6) قوله: (بعد فعلهما) انظر لو بان فسادها في أثناء الثّانية هل تنقلب نفلا أو لا؟ ويؤخذ من 
مسألة ما لو أحرم بِالقّرض قبل وقته جاهلا بالحال حيث قالوا: إنها لاتكون نفلا إلا إذا 
استمر جهله إلى الفراغ منهاء ولا بطلت: أنه تبطل هنا أيضًاء فلتائل وليراجع 

[1] في هامش (ه): «المعتمد جمع التأخير أي: لآن الثانية وقت للأولى من حيث الصحة؛ لأنها تقضى 
فيه ولأنه قد يخل بالشروط في جمع التقديم. (م ج)1. 


والثاني 5 
تَركِهء لكر الأفضلّ كوثها في أَرلهماء ولو نوَى تَرْكٌه بعد التُحلّل أو ارتدٌ بعدّه 
وأَسَلم فورّاء ثم أراه قبل طُولٍ المَصل”)؛ فالمُتَّجهُ المجَواذ9. 


والثَّالتُ: المُوالاهٌ بأن لا يَطُولَ بينهما قصل" عُرفًا ولو بعُذرِء والَاوَجَبَ 


)١(‏ قوله: (فسل طول الفصل) أي: يقينًاء فلو شك فيه ولم يتذكر عن قرب امتنع الجمع؟ 
قياسًا على ما لو شك في الموالاة. 

(1) قوله: (فالمُمْجه الجواز) هذا هو المُعتّمدء خلاقًا لشيخه ابن حجر في الأولى حيث 
قال: «ولو نوى تركه بعد التحلل ولو في أثناء الثاني ثم أراده ولو فورًا لم يجُز كما بينته في 
«شرح العباب»» ومنه أن وقت النية انقضى فلم يُفد العود إليها شينّاء وإلا لزم إجزاؤها 
بعد تحلل الأولىء وبه يُفرق بين هذا والرّدة؛ إذ القطع فيها ضمني وهنا صريح ويغتفر 
في الضمني ما لا يغتفر في الصّريح؛ اه. ما نقله (ع ش) عنه؛ وفي قوله: «وإلا لزم .. إلخ) 
أنّه إن أراد لزوم إجزائها ولو من غير نية سالفة فاللزوم ممنوع لاتجاه الفرق بيقاء علقة 
النية في مسألتنا دون هذه بدليل مسألة الردة» وإن أراد لزوم إجزاتها عند تقدم النية لبقاء 
علقتها في الجُملة فمسام ولايضرء بل هو المدعىء وأمّا الفرق الذي أبداه في الردة بأن 
القطع فيها ضمني .. إلخ فليس بمسلم؛ إذ هي بنفسها تقطع انسحاب حكم ما قبلها 
على ما بعدهاء بدليل بطلان الصّلاة والوضوء ونحوهما بها حَالّاء بخلاف نية الإتيان 
بمبطل من غير شروع فيه؛ لأنَّ القطع منهي في هذا دون الردة» وليس القطع منحصرًا في 
نية الترك على ما يشير إليه كلامه؛ فلمل وليحرر. 

(؟) قوله: (بأن لا يطول بينهما فصل .. إلخ) وضابطه أن لا يبلغ قدر ركعتين بأخف ممكن 
بالفعل المعتاد» فلو صلى الراتبة بينهما في مقدار الفصل اليسير لم يضرٌء كما نقله الاح 
عن (م ر) في «حواشي المنهج»؛ وأقره (ع ش) جامعًا بينه وبين شرح (م ر)» لكن عبارة 
ابن حجر في «شرح العُباب» كالمصرحة بخلافه حيث قال: ولا يجوز الفصل بينهما 
براتبة وإن خففها أقل ما يمكن» اه. وقد يقال: مراده أقل ما يمكن بالفعل المعتاد كما 
صنع (ع ش) في عبارة (م ر). 


ح حيككات الضكاز 


تأخيرٌ الثَّنية إلى وقيهاء ولهذا كت الرّواتبُ بينهماء أرق 
القَبليّةَ ثم الفَضَينِء ثم راتبة الأولى البَعديّة» ثم راتبة الثاني ولا يَضْرٌ قصل 
يسيرٌ ولو مع نحو جُنونء أو تَردُد في نيّة الجمع إذا تَذكَرَها. 

والرّابمٌ: دَوامٌ الصّفرٍ إلى عَمَدِ الّانية. فإنْ أقام في الأولى أو قبل1' عق الثاني 
فلا جمْع؛ ولايُشيَرَطُ وجودُه'" في أوّلٍ الأولى ففي «شرح المُهدّب!"؟: قال 
المُوُي: ولو شرع في ال في بدني فين فسارث» فتوى الجع؛ فإن 
لم تُستّرط المع التّحوٍُ: : صَم؛ لوّجود السَّفْرٍ وقتّهاء وإلّا: فلاء ولو جَمَعَ 
العَصرّ في وقتٍ الأولى فلمًا هََرَعَ في الصر نَيِي أله في الصّلاق فقالٌ : انَوَيْثُ 
الجبيع» بطل سلالها لين جوة الكادي بل انيدي لان و لجنو 
وهو يقتضي بُطلانَ نيه العَصرِ» ؛إأشرط الجَمع بق يه إلى التّراغ بدليل أله 
لو وى إبطال ناجم بطل صلائه وإن لم تفط وينّجة نجه أنَّ مَل بُطلان 
صَلايِه إذا لم يَتذَكَر قبل طُولٍ القصل» » ولا فلا بُطلانَ؛ لأنَّ عاد اله سَهرًا 
لاط اليه السَابقةء كمايُعَمُ ما ذكَروه فيما لو كير رسع تكبيراتٍ ناويا 
الافتتاح بكلٌ» والفَصلُ اليّسيرٌ مُعتمٌَ كما تقزر في أصل الِّ. 

وبَحَتٌ بلقني" أنَّه لو خَرّجَّ وقتٌ الأولى أوشكٌ في ُروجه وهوفي 
الثَّاية بطل الجمع؛ وتَبطّل الثاني أو نَم هلاه على الخلانيٍ في نظائر,'"". 
)١(‏ قوله: (ولايُشتَرط وجوده .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 
)١(‏ قوله: (وبحث البلقيني .. إلخ) ضعيف. 


]في (ج): «بعدا. 
1 المجموع شرح المهذّب؟ (0/4/4). 
[؟] ينظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطَّالبِ؛ (545/1). 


يه ل خنة الل نان ةاجن - 
وخالمّه وله الجَلالُ فقال: الذي يقتضيه إطلاقُهم الجَوارُ" لأنّه مُصَلٌّ 
لهافي الوّقت بيقين؛ إِذْوَقتُ الأُولّى إن بتي فهو جامعٌ؛ وإِلّا فهر مُوقِمُ لها في 
وَقتها الأصليئ» ويُمِكِنٌ وُقوعٌ بعضها في وَقتٍ الأولى وبَعضها في وَقتهاء فيَجورُ 
الجَمعٌ وإن لم يَبْقّ من وَقتٍ الأولى مايَسَمُ رَكعة من الثاني لأنّه إذا قم يكوثُ 
وقنتٌ الأولى وقنًا لهاء والصَّلاةٌ الواقعةٌ منها ركعةٌ في الوّقتٍ أداءً» بل ينبغي 
جوارٌه وإِنْ لم يَبْقَ لام يَسَعُ بعضَ ركعة وييكونُ أداءً قَطعَاءٍ لأنَّ لها في الجمع 
وَقتين فلم تَخْرّجٌ عن وقتها. انتهى. وسَبَقَه لذلك الرُويَانِق”؟. 1 
ولجدعهما في وقت القَانيةِ شرطانٍ: 
الأول دوامٌ السّرِ إلى تمايهماء فنْ أقامَ قبل تمايهما صارَتٍ الأولى قَضاءً. 
والثان: كَُْالتأخبر بي الججمع في وقتٍ الأولى بزمن يَسَعُ جميمها"". 
لكنْ هل المُراديَسَمٌ جميعّها تانّةٌ أو مَقصورة؟ فيه تََّرٌ ولا يَبعُدُ اعتبارٌ 
ماعَرّم عليه ين إتمام أو قضْرِء فإن لم يَعِمْ على شيء؛ ففيه نَل ويحتمل 


(1) قوله: (الذي يقتضيه إطلافهم الجواز .. إلخ) معتمد على ما نقله التّارح في #حاشية 
المنهج» عن «التجريد»» ونقل موافقة (م ر) عليه وقال (ع ش): «أقول: ويؤيد الجواز 
ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحرم الثآنية في افر وإن أقام بعده» فكما 
اكثفي بعقد الثائرة في السّغر فينبغي أن يُكتفى بذلك في الوّقت»؛ وقد بسط الكلام عليه 
العلّامة ابن حجر في #شرح العٌُباب» بما لا مزيد عليه؛ فراجعه إن شنت. 

(1) قوله: (وسبقه لذلك الروياني) أي: سبق الجلالٌ للقول بالجواز العامة الرُويان» كما 
سبق والده والد الجلال إلى نحو ما مر عنه كما نقله ابن حجر في #شرح العٌباب» عنهم. 

() قوله: (بزمن يسع جميعها .. إلخ) هذا هو معتمد (م ر)» خلاقًا لابن حجر وشيخ 
الإسلام. 


حِككَاب الصككز تك 
اعتبار الإتمام؛ أنه الأصلٌّ ما لم يَعَزِمْ على خلافه"2 لايُقالُ: اعتبارٌ زمن يسَعُ 
جميعها يُنافيه نَصريحُهم بأنّه إذا لم يَْوِ في ومن يَسَعُها صارّثْ قضاء فإنَّه صريحٌ 
في اعتبارٍ زمنٍ يَسَعُها أداءً. وهو ما يْسَمٌ ركعةٌ فإنَّه الذي يَلزَمُ من التَأخيرٍ عنه 
صَيرورُها قَضاءً بخلافٍ مايَسَمٌ جميعها لايَلرَمُ منَ التّأخيرٍ عنه ذلك؟ إِذْ قد 
يُوْخَرٌ عنه ويرك ركعة من الوّقتٍ فتكونٌ أدا؛ لأنا تتقولُ: صَيرُورتُها قضاءً 
مُصَرَرٌ بالتاخير إلى روج الوّقتء فلا مُنافاةً. 

(وَيَجُور) أي: لايَمتيعٌ ولو (للْحَاضرٍ) أي: المُقيم (فِي) حال (المَطَر) 
الذي يل النَوبَ (أَنْبَجْمَعَ جْمَعَ يَبْنَهُمَا) أي: ب بلطي ومثل الشمنة والعَصرٍء 
وبين التغرب والهشاء (في وَفتٍ الأول ينهم بالشّروط اللا ولى ين 
تروط الججمع بالسّرِ في وَقتٍ الأولى؛ وصروطٍ أخرى منها وود المَطر في 
أوَّلِ كل من الصّلائَينِ وعند السام من الأولى إلى الإحرام بالثَانية. 

20 : الو قال لِآخَرَ بِعدَ سلامه انظ هل انقطعٌ المطرأ ولا 

متتَعَ الجمعٌ للك يَقنضي أنه لا بد" ين تحمّقٍ وُجووه وأنّه لايكفي 

الاستصحابُء وإِنْ" مال الإسْئْوِي'" إلى الاكتفاء بهء بل ولا إخبارٌ العَدليِ» 


مم 


)١(‏ قوله: (مالم يعزم على خلافه .. إلخ) هذا الاحتمال هو المُّعتّمد تبعًا للجلال في 
«شرح المنهاج», وجزم به (زي) في «حاشية المنهج؟. 

(1) قوله: (يقتضي أن لابدٌ .. إلخ) هذا الاقتضاء هو المُعتّمد كما صرّح به (م ر) وأيّده 
يكونه رخصة فلا بد من تحقق سببها. وقال ابن حجر: ويؤيده مامر فيما لوشك في 
انتهاء سفره. وجزم به في "شرح العٌباب». 

(©) قوله: (وإن مال الإِسْتَوِي .. إلخ) ميل الإسْنَوِيّ ضعيفٌ» كما هو صريح عبارة اشرح» 


.)0514/7( دالمُهمّات»‎ ]١[ 


:#2 لفقل كن وتنا اقنلا - 


بل والأكثرٌ إِنْ أراد بالمَاكٌ مُطلقٌ التّدِّ ولم يحتفت الخَبْرُ بمايُوجِبُ البَقِينَ 
لكنه'" يَنَّجَهُ الاكتفاء باستصحاب” لا ترد معه بالفِعل» وكذا الاعتقادٌ 
الجازم» ومنها أن بصني جماعة بمكانٍ بعد يَدأْذّى بالمطر في طريقه» فإن 
صَنَّى ولو جّماعة في بييِه أو سُتفردًا في المُصلَّى أو كان في طريقه إلى المُصلَّى 
كِرة'ايقيه يقيِه المَطرٌ امتنّمّ الْجَمعٌ نعم للإمام' "أن يَجِمَعَ بهم وإن كان مُقِيمًا 
بالمسجده ولِمَنِ اتا" وجوةٌ المطر وهو بالمسجدٍ أن يجمعَ أي: بشُروطله» 
إلا لاحتاجٌ إلى الضَّلاةٍ اَن في جماعةٍ» وفيه مَشْقَة في رُجوعه إلى بَبيِه ثم 
عَوْدِهِ أو في إقامته بالمَسجِدٍ. 


0100 0 
تنبية: هل تَشستَرَط الجماعة في كل من الصَّلاتَينٍ؟ وهل تشتَرَط في جميع 
الصَّلاةٍ أو تتكفي في ركعةٍ أو في جُزْءِ ولو أقل منها؟ 

- (مر) واشرح العُباب» لابن حجر وظاهر'التّحفةاء وإن قال بعد النقل عن الإسْتوِي 
وهو القياس. 

)١(‏ قوله: (لكن ينجه الاكتفاء باستصحاب .. إلخ) أخذه مما نقله عن (مر) في إدراك 


الركوع مع الإمام من أن الاعتقاد الجازم الذي لا تردد معه بالفعل يكفي مع كونه 
رخصة. وفي شرح (م ر) هناك إشارة ما إليه حيث قال: «ومثله إذا ظن إدراك ذلك» 


يعني: حد الإجزاء في الركوع ابل أو غلب على ظنه لمجامعته الشك بالفعل» اه. 
لككن صريح عبارة شرح (م ر) هنأل لايكفي إلا اليقين؛ فيال وبالجّملة فهذا 
الاستدراك ضعيففٌ بشقَّيهِ كما اقتضته عبارة شيخيه (م ر) وابن حجر؛ فليُتأمّل. 

)١(‏ قوله: (نعم للإمام .. إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (ولمن اتفق .. إلخ) معتمد. 


[1] في هامش (ه): «ضعيف» المعتمد لا بدَّ من العلم برجوده. (م ج): 
1 الكينُ: وقاءُ كل شيء سيره كالكِنةِ والكنانء والبَيْتُ. «القاموس المحيطا (ص 1518). 


ب ميككاب الصكز كذ 
فيه نظرٌ ولا يَبْعُدُ الاكتفاء بها في جُزء مين وَل الثّنية"»؛ لأنَّ صِحةَ الأولى لا 

توفت على تُسروط الجمع؛ لأنّها في وَقتهاء وتُشتَرَطُ نيهُالإمام الإمامة لتَصِحّ 

صَلائْه كما تقدَّمَت الإشارةٌ إليه في المصل السَّابِق؛ لتوقفها على الجّماعة فلو 


تَباطأ عنه المَأمُومونَ فهل هو كما لو تباطؤوا في الجُمعة”"؟ فيه نظرٌ. 


ا أن 


(1) فوله: (في جمزء مسن أول الثّانِة) أي: وهو تحرمهاء فيكفي وقوعه في جماعة وإن 
كرهت الججماعة ولم يحصل لهم شيء من فضلها. قال في «شرح العٌباب»: كما اقتضاه 
إطلاقهم؛ ويوجه بأن المدار إنّما هو على وجود صورتها لاندفاع الإثم والقتال يه على 
قول فرضيتها اه. وفي حائسية الحلبي نحوه؛ ولا بدَّ من نية الإمام الجماعة أو الإمامة 
ولا لم تتعقد صلاته. 
ثم إن علم المأمومون بذلك لم تنعقد أيضاء وإلّا انعقدت, ولو تباطأ المأمومون عنه 
اعتبر في صحة صلاته أن يقتدوا به قبل الركوع بما يسع الفاتحة ولا يُشتّرط البقاء معه 
إلى الركوع؛ بخلاف المجمعة فإنهم إذا تباطؤوا كفتهم قراءة الفاتحة بعد ركوع الإمام 
إذا طوله وأدركوه فيه واطمأنوا قبل رفعه؛ وإلا فلاء وبخلاف الإمام المعيد فإنهم إذا 
تباطؤوا عنه زمنًا يعد فيه الإمام منفردًا عرفًا بطلت صلاته وصلاتهم لربطهم لها بمن 
ليس في صلاة فعلم أنه لايُشتّرط وقوع الأولى في جماعة ولا استدامة الجماعة بعد 
التّحرّم بالثانية ولا سنية الجّماعة على المُعتّمد في كل ذلك. 

(1) قوله: (فهل هو كما يتباطؤون عنه .. إلخ) قد علمت أَنَّه ليس مثله كما تقدم؛ وإن قال 
الارح في #حواشي التحفة»: ينبغي أن يتخرج يعني ما هنا على التباطؤ في المجُمعة» 
وقد تقرر فيها أنه لا بدٌ أن يُحرموا وقد بقي قبل الركوع ما يسع الفاتحة .. إلى آخر ما 
قال» وقد علمت ما فيه. 
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فهرس الموضوعات ككل 


مقدّمة شيخنا العامة الفقيه» بقية السّلف» ذ 


إسنادي للإمام ابن قاسم العبّادي يمَدَللَهُ س1[ 
مقدمة التحقيق ا 00 
التعريف بكتاب فتح الغفار 0 1 000 
ترجمة الإمام ابن قاسم العَبّادي ذ آذ 
منهج التحقيق 7--- زج ز ز ز ز ز2جٍ70ج 0 7 0 ز 0 7 7 <ز 7 ز101011012 001101 
توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه 


نماذج من النسخة الخطية و0 
اختصارات الحاشية والتفريرات ز ز ز ز 000000000110001 
مقدمة الإمام الجوهري وتعليقه على مقدمة قتح الغفار يوسش عب 4 
مقدمة المؤلف وشرح مقدمة أبي شجاع 6[ 0 0 00000 
كتاب مسائل الطهارة ز [ز ز[ ا 01 


3 خا - 


فصل في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة 1[ 1[ 1 1اا 00 
فصل في نواقض الوضوء و ب ا ا ا 
فصل فيما يوجب الغسل 5 ااا 
فصل : وفرائض الغسل اس 
0 


كتاب مسائل الصلاة [ 1[ 1[ [ذ[ز[ [<[ز[ز 2 2 1 2 12 ز 1 1 1 زا 
فصل في شرائط وجوب الصلاة 1 1 1 ا 
فصل في شرائط ئحة الصلاة 00 [ؤ [ |[ [ز[ |[ ز [ [ [ 1 1 1 1 0:0 
فصل في أركان الصلاة ادن اسسسوو و 


فصل: والمرأة تخالف الرجل 
فصل في مبطلات الصلاة 
فصل في ركعات الفرائض . 
فصل في المتروك من الصلاة 
فصل في أوقات لا يصلى فيها 


فصل في الجماعة بك 
فصل في لقصر والجمع 12101 121 ا ااا 
فهرس الموضوعات و تمس لوالو الاق الال 


